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مدو ووم وومووسدوم دوم ومو 40 لامكل ١‏ «إموهد 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد؛ فإنه كان للعلماء قدي اعتناءٌ بالغ بالعلوم الآلية» لوجوب استحضارها في سائر العلوم, 
وخاصة بالمنطق منهاء فلهم فيه متون وشروح وحواش كثيرة. ومن أحسن تلك المتون كتاب «تبذيب 
الطق) العامة التكاراق رعد انهتعال كت زارح جوع العلحي وكا ود شرع اللسي وهو 
من أشهر المتون الدرسية في المنطق -فهذَّبه في متنه هذا . فجاء في غاية الوجازة والإتقان. واعتنى به 
العللماء شرحاً وتحشية وتعليقا. 

وكان من بين شروح التهذيب الذي نال قبولاً بين العلماء منذ قرون هو شرح الفاضل ملا عبد 
لله اليزدي. وقد علَّق عليه العلماء حواشي كثيرة» منها حواشي العلامة عبد الحي اللكنوي. وكان 
شرح الملا عبد الله اليزدي مع حواشيه هي الطبعة الدارجة في غير واحد من بلدان العجم لتدريسه. 
وقد تتبعت الطبعة المتوفرة عندنا من ملا عبد الله اليزدي مع حواشي العلامة اللكنوي فوجدت أكثر 
طن وي جنا عل ايا ون تاحش وريه إن المع سيط راقع ارد 

ولايخفى أثر هذه الأخطاء في تزهيد الطلبة عن مثل تلك الكتب»؛ فأحببت أن أشارك في نشر هذا 
الفن الشريف بها استطعت. 

والفقير يقضى جل وقته في التدريس» وقد قيل: لا يكون المدرّس ممق ولا المحقّق مدرّساً. 
وهذا الأمريصدق على الفقير. فلا أدّعى تحقيقاً فيا نقلته. وإنَّا هي تعليقات قَيّدتْ في أوقات مختلفة, 
دلوا كانه سين التذريي ع ايتخيف ما توصي فسالة ار إيضاء اناري أء إذالة وهم بقار د 
أمر خفثٌ خفائه على الطالب إن ل ينه فمن اطلع على خطأ فليُطلعني مشكوراً مقدّراًعمله. وأسأل 
الله تعالى أن ينفع به الطلبة ويجعله ذخراً لي يوم لا ينفع مال ولا بنون. 


عبد الحميد التركماني 
/١‏ محرم الحرام / 484 ١ه‏ 


90 2 0 9 ع9 أ النس خخ المعتمدة ومنهجي في العمل 5-0 0 


1 ا : ظ 
ل النسخ المعتمدة ومنبجي فى العمى 


١-_النسخة‏ المحفوظة في مكتبة مجلس شوراي إسلامي طهران ‏ كتابخانه» موزه. مركز أسناد 
مجلس شوراي إسلامي ‏ برقم 171717-118» المكتوبة في ٠١‏ رجب سنة ٠١57‏ ه. أذكرها 
ب«النسخة الإيرانية». فإذا قلت: «الإيرانيتين» فالمراد هذه والمطبوع الإيراني الذي سأذكره. 

؟ -النسخة المحفوظة بمكتبة نور عثانية برقم .7170١‏ أذكرها ب١نور‏ عثمانية». 

النسخة المحفوظة بمكتبة راغب باشا يرقم 840. أذكرها باراغب». 


وأما المطبوعات: 
١-طبعة‏ الكتاب مع حواشي ي العلامة اللكنوي بالمطبع العلوي المتسسوب إلى محمد بخش خحان 
اللكنوي بتصحيح المولوي الفاضل السيد محمد معشوق علي سنة 11٠١‏ ه. 
؟-طبعة الكتاب مع حواشي العلامة اللكنوي بمطبعة قديمي كتب خانه» كراتشي. وهي طبعة 
مصنورةاهين طبع مشلينة 1 أظفريالا مال واللطبوع الأضن طبع يمقة 184 ين 
والفرق بين الطبعتينفيم| همني - أن الطبعة الأولى صرح فيها بذكر اسم العلامة اللكنوي في 
غلاف الكتاب هكذا: ْ 
«الحمد لمن هذّبنا بتهذيب المنطق والكلام» وهدانا إلى سُبل تقريب المرام» على طبع شرح تهذيب 
المنطق والكلام بتحشية الحبر العلّام والبحر الفهّا هو في علوم المعقول كالبدر التمام» وفي متون 
المنتقول كالنور في الظلام» المولوي أبي الحسنات محمد عبد الحي أدام فيضه السلام ابن الحبر القمقام 
البحر الطمطام مولانا محمد عبد الحليم أدخله الله دار السلام». 
وأما الطبعة الثانية_في سنة ١1١‏ ه_فلم يصرح في غلاف الكتاب بنسبة الحاشية إلى العلامة 
اللكنوي. بل المذكور في غلافها هذا: 


«هزار ستائش بدركاه خداوند مجيب» كه اين كتاب عجيب تصنيف فاضل لبيب عبد الله يزدي 


3200 م93 0 © >< © 0 النسخ المعتمدةومنهجي في العصسمسل 1 2 م 
مسمى به شرح التهذيب» مع حاشيه أعنى به اتذهيب التهذيب» محسّى بحواشى قليمة وجليلة 
وجداول فريدة مفيدة باهتام ناظم». 

فلم يقع التصريح بنسبة الحاشية في هذه الطبعة إلى العلامة اللكنوي. ولكن حصلنا على اسم 
جديد لم يكن في الطبعة القديمة» وهي اسم «تذهيب التهذيب». 

ويظهر بالمقارنة بين الحاشيتين أن الطبعة الثانية استنساخ للطبعة الأولى مع زيادة بعض الحواشي 
ع ا و ري 

2201111 
منسوبة إلى العلامة اللكنوي. 

وهاتان الطبعتان هما الأصلء وأذكرهما ب«الهنديتين». 

وقد وقع فيه| أخطاء مطبعية كثيرة» وقد ظفرت فيهم) - وخاصة في الطبعة الثانية ‏ بأكثر من مائة 
وخمسين خطأ ‏ ما بين فاحش وخفيف - لم أنبه عليها إلا في موضع أو موضعين! 

.ه١؟9٠ طبعة شر ح التهذيب مع حواشي العلامة إلهي ب< بخش المسماة «تحفه شاهجهاني». سنة‎ ١ 

أذكرها ب «التحفة». 

: - طبعة المطبع العلوي علي بخش خان بالهند. أذكرها ب«الطبعة الهندية القديمة». وقل! أذكرها. 
-طبعة الكتاب بعنوان «الحاشية على تبذيب المنطق» بمؤسسة النشر الإسلامى التابعة لماعة 
الملدرسين بمدينة قم» الطبعة الخامسة عشرة. سنة 5777 ١ه.‏ وهي محشاة بحواش متعددة. وهي 

التي نشرتها مؤسسة التاريخ العربي_بيروت. الطبعة الأولى منها سنة ١51١‏ هء 5١٠١‏ م. 

ومنها أنقل حواشي الفاضل محمد علي. فإذا قلت: «قال الفاضل محمد علي وما يشبهه فالمرجع 
هذه الطبعة. وذكرتها ب«الطبعة الإيرانية». 


ومن منهج عمل : 

١-الأصل_كماذكرت‏ -هما الطبعان الهنديتان مع حواشي العلامة اللكنوي. 

0 ةي 0 0 0 0 0 00000 
غيره مع التنبيه على ما في الطبعتين. 


او ل ل تي ا ال لس يتم 


0 5 0 النسخخالمعتمدة ومنهجي في العمل ا 
٠‏ ما تأكدت منه أنه خطأ مطبعى فلا أذكره ولو كان في الطبعتين المذكورتين. 
؛ -م أتعرض لذكر اختلاف النسخ إلا فيها ظننت أنه يؤثر في المعنى. وكثيراً ما ذكرثٌ ما هو الأولى 
من بينها. ول أذكر الأولوية إلا قليلا نادرا. 
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الورقة الأولى من نسخة نور عثمانية 


الغلاف بالمقسة الأولى من طبعة الككّاب مع حواشي العلامة اللكنوي سنة ٠٠1١ه‏ 
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الغلاف والصفحة الأولى من الطبعة الهندية القديمة 
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غلاف الطبعة الإيرانية 
الحاشية 


للفاضل الكامل و العالم الفقيه المنطق الامامى 
المول عبدالله بن شهاب الدين الحسين اليزدى 
المتوق سنة ١حم.‏ 


سس اسع سس سس 0 ترجمةالعلامةالتفتازني 0 3 
6 ل هوي 
العلامة التفتازانى» 7 
5 5 5 
ولد في قرية تفتازان ‏ وهى قرية من قرى نسا بخراسان في سنة 77لا ه. 
وكان كثير التقلب في البلاد» يظهر ذلك من تآليفه حيث ألّفها في بلدان مختلفة. 
شيو خه: 
أجل شيوخه القاضبى عضد الدين الإيجى المتوى سنة 1/05 ه أو 07/.ه والعلامة قطب 
الدين الرازي المتوى سنة 557 ه. 
تلامذته: 
من أبرز تلامذته علاء الدين الرومي المتوفى سنة 485١‏ هب وحسام الدين الأبيوردي المتوفى سنة 
57 ه وفتح الله الشرواني المتوفى سنة /851/ هه وعلاء الدين البخاري المتوفى سنة 85١‏ ه. 
كتبه: 
-١‏ شرح تصريف الزنجاني المشهور بالسعدية. وهو أول مصنفاته ى) ذكره في خطبته. فرغ منه سنة 
ه. وكان عمره ست عشرة. 
١‏ -المطوّل شرح التلخيص في البلاغة» فرغ منه سنة /4/ ه بهرأة. 
7 - شرح الشمسية في المنطق المشهور بالسعدية. فرغ منه سنة 5ه بمزار جام. 
؛ ‏ المختصر شرح التلخيص في البلاغة» فرغ منه سنئة 1/67 ه بغجدوان. 


4-التلويح إلى كشف حقائق التنقيح في أصول الفقه» وهو شرح على التوضيح لصدر الشريعة 
المحبوبي المتوفى سنة /41/ا ه. فرغ منه سنة /0/ بككلستان تركستان. 


5 - شرح العقائد النسفية. فرغ منه سنة 1/54 بخوارزم. 
فوائد شرح مختصر الااصولء وهو شرح على شرح شيخه عضد الدين الإيجي على مختصر ابن 
|الحاجب. فرع منه سنة « اا ه بخوارزم. 


)١(‏ هذه الترجمة مقتبسة من كتاب «التفتازاني وآراؤه البلاغية» لضياء الدين القالش» طبعته دار النوادر. فليراجع من أراد التفصيل فيه. 


999 ا را للا ا ا الا ا د 


45-35-35 243232-42-32 2 ترجمةالملامةالننبازان ‏ 4424482 
-_الإرشاد. وهو مختصر في النحو ألفه لابنه. فرغ منه سنة 8/ا/ا ه بخوارزم. 
+٠‏ المقاصد وشرحه في علم الكلام. فرغ منه سنة 1/85 ه بسمرقند. 
١-تهذيب‏ المنطق والكلام.فرغ منه سنة 1/89 بسمرقند. 
7 شرح المفتاح في البلاغة. فرغ منه سنة 84/! بسمرقند. مخطوط. 
١‏ حواشي الكشاف. لم يتمه. مخحطوط. < 
وهناك كتب أخرى نسبت إلى العلامة التفتازاني» قال الشيخ ضياء الدين: إنها تشترك في أنها ل 
تقع من السعد إحالة على واحد منها في كتبه التي انتهت إليناء ولم أقف على من صرح بالنقل عنها فيا 
طالعت من الكتب المعنية بمؤلفاته. وعد ثلاثة وعشرين كتابا. 
وقد بارك الله تعالى في كتب العلامة التفتازاني» فأقبل عليها العللاء تدريسا وتحشية. ولكتابنا 
تبذيب المنطق حظ وافر من الشروح وال حواشي؛ وإليك ذكر ما ظفرت به منها: 


مجو 0:3 عرس 


بص ٠٠٠٠٠٠ ٠‏ سببييهي مي |ا/1 400ب ب ل سس 


: شروح تهذيب المنطق ؛ 
المتتتيابرىي يي بيه 


١‏ - شرح الشيخ أبي الفضل محمد بن إبراهيم بن على أبي الصفا تلميذ ابن الهمام”". 

١‏ شرح المولى محيي الدين محمد بن سليمان بن مسعود. أبي عبد الله الرومي الحنفي. برغموي الأصل. 
مصري المولد والوفاة» الشهير بالكافيه جي. المولود سنة 2/8 ه والمتوق سنة 1/4./ه. وهو 
شرح مبسوط بقال أقول”". مخطوط. 

"'- شرح الشيخ محمد بن محمد بن عبد اللطيف القاهري. أبي الفضل الحنفي المتوفى قتلاً سنة 
١0ه.‏ 

ذكروا أن له حاشية على شرح اليزدي على التهذيب”". ولكن لا يخفى أنه إن صح تاريخ وفاته فلا 
يصحٌ النسبة إليه. والله تعالى أعلم. 

5 - جهد المقل على تهذيب المنطق لزين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الصالحي المعروف بالعيني 
المولود سنة 8777 هء والمتوق سنة 8547 ه. مطبوع. 

4 - شرح هبة الله الحسيني الشهير بشاه مير المتوفى سنة /84 ه. وهو شرح ممزوج مختصر. أوله: 
«غاية مبذيب الكلام فتح المنطق بحمد المنعام»”*؟. مخطوط. 

1 شرح تهذيب المنطق والكلام للحاج محمود النيريزي ‏ نسبة إلى نيريز من بلاد فارس - المجاز من 
السيد صدر الدين الدشتكي في سنة 5 4٠‏ ه. 
أوله: «إن أحسن ما بهذب به المنطق والكلام إلخ» . وعليه تقريظ ولد أستاذه الأمير غياث الدين 

منصور الدشتكي. 
وهو شرح تمام المنطق والكلام. مخطوط”". 
/- شرح شيخ الإسلام أحمد بن محمد اللهروي الشهير بحفيد سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة 5 5٠‏ 4ه 


.6١7/١ كشف الظنون‎ )١( 

(') كشف الظنون »5١1//١‏ هدية العارفين ”/ .7١9‏ 
(*) هدية العارفين 7/ .7١7‏ 

.١55/١7 الذريعة‎ »517/١ كشف الظنون‎ )8( 
.١177 /١7 الذريعة‎ )6( 
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مد ةموعدم د 0م10 سيو نب بلطن 95م5ة 


ا وهو شرح ممزوج. أوله: «أحسن ما توشح به صدور المنطق والكلاه”". 

4- شرح العلامة المحقّق قاضي القضاء بفارس جلال الملَّةَ والدين محمد بن أسعد الصديقي البكري 
الدواني الشافعي المتوفى سنة /1٠9ه"”".‏ ولم يتمه» بلغ به إلى آخر مبحث القضايا الموجهة 
البسائط. مطبوع. 
١ //‏ حاشية الشيخ الفاضل خواجه جمال الدين الشيرازي تلميذ العلامة الدواني. مطبوع. 
وعليها حواشي الفاضل آخوند شيخ. مطبوع. 

4 ؟-حاشية الفاضل مير أبي الفتح السعيدي المتوفى سنة 46٠‏ ه مع التكملة. مخطوطة. 
وحاشيته بدون التكملة مطبوعة. 

وعلى الحاشية الفتحية حواش منها: ١‏ حاشية الشيخ الفاضل القاضي حفيد النثاري الحنفي 
المتوف سنة ١١8/8‏ ه. مخطوط. 7 حاشية الشيخ حسن الجريدي السباهي. مخطوط. “7 حاشية 
الفاضل أحمد بن عمر بن محمد المشهور بعمر زاده وأوغلي زاده؛ المتوق سنة / ١١١‏ ه. مخطوط. 4 - 
حاشية الفاضل محمد الآمدي. مخطوط. © حاشية مولانا خليل الله أفندي» مخطوط.  ”‏ حاشية المولى 
إسماعيل أفندي. /ا حاشية الفاضل الكفوي. 4 حاشية الفاضل ناصر الدين. 4 حاشية الفاضل 
زين العابدين. ٠١‏ -حاشية الفاضل ملا قاسم. ١١‏ -حاشية الفاضل الشرانثشي. ؟١-_حاشية‏ الفاضل 
محمود حسن. 1١١‏ -حاشية الفاضل صدر الدين. 4 -_حاشية الفاضل محي الدين. ١6‏ حاشية 
الفاضل محمد جلى. ١51‏ حاشية الفاضل محمد شرواني. 

"_رسالة لمولانا أحمد القزويني كتبها في دمشق سنة 407 ه. 

 /8‏ - حاشية الشيخ أبي الحسن على بن أحمد الأبيوردي الشهير بدانشمند المتوفى سنة 157 أو 
48 ه. 

4 6_حاشية الشيخ مصلح الدين محمد بن صلاح اللاري المتوف سنة 44١‏ أو 414 ه. وله 
شرح على الأصل. 

- حاشية الفاضل الملا عبد الله اليزدي. مخطوط. 


)١(‏ كذاني كشف الظنون .0177/١‏ وفي هدية العارفين ١78/١‏ أنه قتل سنة 91١5‏ ه. 
(0) كشف الظنون .0١57/١‏ 
(*) كذا في كشف الظنون /١‏ 516. وفي هدية العارفين 7/ 7١5‏ أنه توفي سنة 1٠/‏ ه. 


اا ا ااا :20:7 


سجس اس اس ل 3 سرح تهتببالمنطق. ةيةه 


١‏ حاشية الشيخ الفاضل المحقق المير فخر الدين محمد بن حسين الأسترابادي الحسيني 
الساكي المتوفى سنة 485 ه شيخ المير باقر الداماد. أوله: «أمّا بعد حمد الله مفيض الصور العلمية». 
مخطوط. 

- حاشية على الحاشية الدوانية مع تكملة لها للشيخ الفاضل العلامة فتح الله بن شكر الله 
الشيعي الشيرازي المتوق سنة /491 ه0". 

7- حاشية الشيخ القاضي السيد الشريف نور الله بن شريف بن نور الله الحسيني المرعثي 
التستري المتوق سنة ٠١١9‏ ه”". 

حاشية الفاضل حسين بن حسن الحسيني الخلخالي المتوفى في حدود سنة ٠١7١‏ ه 
تلميذ الفاضل ميرزا جان الباغنويء المسمة بالتنبيهات على التحقيقات من حاشية تهذيب المنطق 
للدواني. ذكر آقا بزرك أنه ألمُها سنة ٠١74‏ ه لولده برهان الدين محمد. 

أوّله: «نحمدك يا من نوّر قلوب العارفين بأنوار المعارف الإلهية؛ ...» فهذه تنبيهات على 
التحقيقات المختفية في صفحات حاشية التهذيب». مخطوط. 

١١-حاشية‏ الشيخ إسماعيل بن قطب الدين البلكرامي المتوفى سنة ٠١/4‏ ه. وهي حاشية 


00000 


حاشية الشيخ العلامة القاضي محمد زاهد بن القاضي محمد أسلم الحنفي الحروي 
الكابلي المتوفى سنة ١١١١‏ ه. وهي حاشية دقيقة جداء تلقاها العلاء بالقبول وأدرجوها في مقرراتهم 
الدرسية. وكتبوا عليها حواشي كثيرة منها: 

4- حاشية الشيخ العلامة القاضى مبارك بن محمد دائم بن عبد الحي الناصحي 
العمري الككوياموي المتوفى سنة ١١77‏ ه » صاحب الشرح المشهور على سلم العلوم للفاضل 
البها (( 

٠. بهاري‎ 


١١‏ حاشية الشيخ القاضى عبد النبي بن عبد الرسول بن أبي محمد العثماني الأحمد نكري 


.7717/5 نزهة الخواطر‎ )١( 

(0) نزهة الخواطر 6/ 77 5. 

.5١ /5 الذريعة‎ )9( 

(؟) نزهة الخواطر للعلامة عبد الحي الحسني اللكنوي 0/ 87. 
(0) نزهة الخواطر 5/ 700. 


22222 ا 0 


3935 1 سروح تهتيبالمنطلق #98892 
صاحب كتاب دستور العلماء وكان تصنيفه لدستور العلماء سنة ١١47‏ ه-20". وله حاشية شرح 
#بذيب الملا عبد الله اليزدي. 

"١١4‏ حاشية الشيخ أحمد عبد الحق اللكنوي المتوفى سنة ١١/1/‏ ه”". 

4خ -حاشية الشيخ غلام نور بن سعد الله بن أمان الله الحسيني البهاري الأورنك آبادي 
المتوف سنة ١١/46‏ ه””". 

0 --حاشية الشيخ الكبير القاضي محمد ولي بن القاضي غلام مصطفى بن محمد أسعد 
بن قطب الدين الأنصاري السهالوي ثم اللكنوي المتوفى سنة ١١948‏ ه”". 

- حاشية الشيخ العلامة محمد حسن بن غلام مصطفى بن محمد أسعد بن قطب 
الدين الأنصاري السهالوي المتوفى سنة ١١44‏ هء صاحب الشرح المشهور على سلم العلوم للفاضل 
البهادى”” 
4-- حاشية الشيخ العلامة أحمد علي بن فتح محمد الحنفي السنديلوي المتوى سنة 


ه22 
١‏ حاشية الشيخ الفاضل الكبير محمد عظيم بن كفاية الله الفاروقي الكوياموي ثم 
الملانوي”". 


4-حاشية الشيخ الفاضل مولانا محمد قائم بن شاه مير بن محمد سعيد الإله آبادي. 
وله رسالة في شرح مبحث الضابطة من التهذيب أيضاً©. 

١-0‏ حاشية الشيخ العالم الصالح نعيم الله بن غلام قطب الدين العلوي النقشبندي 
البهرائجي المتوفى سنة ١714‏ ه"". 


.١18٠١ /" نزهة الخواطر‎ )١( 

(5) نزهة الخواطر 5/ 7". 5 
() نزهة الخنواطر 5/ 777. 

(5) نزهة الخواطر 5/ 777. 

(6) نزهة الخواطر ”"/ .7١0‏ 

() نزهة الخواطر 5/ 77. 

(0) نزهة الخواطر 5/ 57 ". 

(6) نزهة الخواطر 5/ 705 706. 

(9) نزهة الخواطر /٠/‏ /ا6061. 


معيتي ادح خب حي سس سس ح يج بجح ا ار تح ييه 


م35 سروح تهنيبالمنطلتق 4844# 


0- حاشية الشيخ الإمام العالم الكبير ملك العلماء العلامة بحر العلوم عبد 
العلي بن نظام الدين بن قطب الدين بن عبد الحليم الأنصاري السهالوي اللكنوي المتوفى سنة 
6ه22. 

06<- حاشية الشيخ الفاضل العلامة حيدر علي بن حمد الله صاحب الشرح المشهور 
على سلم العلوم ‏ بن شكر الله الصديقي السنديلويء المتوى سنة ١7560‏ ا 

06 -_حاشية الشيخ الفاضل الكبير ملا مبين بن محب الله بن أحمد بن محمد سعيد بن 
قطب الدين الأنصاري اللكنوي المتوفى سنة ١776‏ ه2". 

1 -حاشية الإمام العالم الكبير العلامة المحدث سراج الهند حجة الله عبد العزيز بن 
ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي المتوفى سنة ١1779‏ ه “'. 

0- حاشية الشيخ الفاضل العلامة الجليل فضل إمام بن محمد أرشد بن محمد صالح 
العمري الحنفي اله ركامي ثم الخي رآبادي المتوى سنة ١7547‏ ه, صاحب المرقاة_المتن المشهور في 
كن 

0-حاشية الشيخ الفاضل المفتي ظهور الله بن محمد ولي بن غلام مصطفى الأنصاري 
اللكنوي المتوفى سنة ١705‏ ه22 . 

١.26‏ حاشية الشيخ الفاضل نجف على الحسيني الشيعي النونهري الغازييوري المتوق 
سنة ١751١‏ ه". 
اللكنوي المتوق سنة ١119/٠‏ هن 


.7١17/1/ نزهة الخواطر‎ )١( 
.١/ا7‎ ١١/١ نزهة الخواطر /ا/‎ )0( 
.5 57 نزهة الخواطر /ا/‎ )9( 
.7 5 نزهة الخواطر /ا/‎ ):( 
.5١7 نزهة الخواطر /ا/‎ )6( 
.70 5 نزهة الخواطر /ا/‎ )5( 
.6 50 نزهة الخواطر /ا/‎ )0( 
.01//8 /1/ نزهة الخواطر‎ )6( 


ا ا ل 00 


ع 00 3 1 000 00 2 35 ثشل روح تهذيبالمنصطق 0-0 


0-_ حاشية الشيخ العلامة علي بن أحمد بن مصطفى العمري الككوياموي القاضي 
إرتضا على خان المدراسى المتوفى سنة ١71١‏ ه2". 

4 -- حاشية الشيخ الفاضل العلامة عبد الحكيم بن عبد الرب بن عبد العلي بحر 
العلوم بن نظام الدين الأنصاري اللكنوي المتوفى سنة ١7/85‏ ه"". 

06- حاشية الشيخ العالم الفقيه فضل رسول بن عبد المجيد بن عبد الحميد العثماني 
الأموي البدايوني المتوفى سنة ١7/6‏ ه”(". 

50 حاشية الشيخ الفاضل العلامة أحمدي بن وحيد الحق بن وجيه الحق الماشمي 
الجعفري البهلواري من ذرية سيدنا جعفر الطيار ابن عم النبي 16" . 

4" حاشية الشيخ فتح علي القنوجي"”. 

١5 ١١‏ -_حاشية الشيخ محمد وارث البنارسي'"'. 


0- حاشية المولوي حسين بن القاضى محمد أكبر بن محمد غوث المجددي المعصومى 
الزبيري الضياء الإلميى”". 

حاشية الفاضل داود بن محمد القرصى الحنفى المتوق سنة 65١ه.‏ وذكره الزركل 
ب«شرح تكملة التهذزيب»”". مخطوط. 

-حاشية الشيخ الفاضل عنايت الله بن عبد الله الوابكني البخاري الحنفي المتوفى سنة 
7“ ه. الشهير بأخخوزدل”". 
سنة ١١١60‏ ه. مطبوع. 


.5609 نزهة الخواطر /ا/‎ )١( 

(؟) نزهة الخواطر /ا/ 7307/7. 

(9) نزهة الخواطر /ا/ ١5‏ 5. 

(5) نزهة الخواطر /ا/ /61. 

(6) الثقافة الإسلامية في المند ص: /701. 

( الثقافة الإسلامية في الهند ص: /701. 

(0 الثقافة الإسلامية في المند ص: /7651 -70/8. 

(8) الأعلام 7/ 905. 0 
(9) هدية العارفين ./8٠١5 /١‏ 


ا ا ل ا ا ا كك 5 


4- حاشية محمد بن فخر الدين الرسمداري. مخطوط. 

2-2-2-6 حاشية المولوي محمد حسن. مخطوط. 

«١ 6‏ التعليق العجيب لحل شرح التهذيب للجلال الدواني للعلامة عبد الحي اللكنوي بن 
عبد الحليم اللكنوى””. 

1- شرح الشيخ مظفر الدين علي بن محمد الشيرازي ثم الرومي الشافعي الصوفيء نزيل بروسه. 
والمتوفى مها سنة 4751 ه'". مخطوط. 

٠١‏ -_شرح الفاضل الإسفرائيني ابراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدين الحنفي المتوفى بسمرقند 
سنة 5 945 ه"". مخطوط. 

١-_شرح‏ تهذيب المنطق للمولى عبد ال رحمن الشيرازي. نسخة الأصل بخطه عند السيد هبة الدين 
الشهرستاني. فرغ منها سنة 9407 ها؟. 

7 شرح الأمير نظام الدين عبد الحي بن عبد الوهاب بن علي الأشرفي الأسترابادي الهروي. أوّله: 
«الحمد لله الملك المحمود إلخ0. ألّفْهِ في 7١‏ صفر سنة 404 ه. مخطوط. 

١‏ _شرح التهذيب للفاضل مصلح الدين محمد بن صلاح اللاري المتوفى سنة 18١‏ أو 91/4 ه. 
وله حاشية على الحاشية الجلالية"''. 

4 - شرح تهذيب المنطق أو الحاشية على تبذيب المنطق للملا عبد الله اليزدي. وهو كتابنا الذي بين 
أيديناء وسيأتي ذكره. 

0 شرح تهذيب المنطق بالفارسية للملا عبد الله اليزدي. وسيأتي ذكره. 

١7‏ -_شرح تهذيب المنطق للشيخ جمال الدين محمد بن محمود الحسيني المعروف باسنائي». بالفارسية. 
أوله: سياس بى حد وقياس بى عد حكيم را كه زبان را منطق فصيح ودلرا طريق تصور حق 
وتصديق صحيح كرامت فرمود). ألفه سنة 44١‏ ه". 

)١(‏ الثقافة الإسلامية في الهند ص:/70. 

(") كشف الظنون »511/١‏ هدية العارفين ١/١‏ 5/. 
(*) هدية العارفين .757/١‏ 

.١١5١/١ الذريعة‎ )5( 

.١5١ /١7 الذريعة‎ )6( 


.0١57/١ كشف الظنون‎ )6( 
.١55 7/١ الذريعة‎ )0( 


8 ااي 


هج جو 004 سيو تهبببالسطلنل 440442 
١١‏ - الوسيط شرح تبذيب المنطق لأبي يوسف غانم بن محمد البغدادي الحنفي المتوفى سنة 
٠ه 232‏ .مخطوط. 
شرح تهذيب المنطق للشيخ المفتي عبد السلام بن أبي سعيد بن محب الله الكرماني الديوي. 
المتوى بعد سنة /ا5 ٠١‏ ه(". 
9 _التذهيب على التهذيب لعبيد الله بن فضل الله ا بيصي المتوفى سنة ٠١6٠١‏ ه. مطبوع. وعليه 
حواش منها: 
4 ١حاشية‏ الشيخ الفاضل محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة ١778‏ ه المساة 
بالتجريد الشافي على تهذيب المنطق الكافي. مطبوع. 
-7١ 84‏ حاشية الشيخ يس بن زين الدين العليمي الخمصي المتوفى سنة ٠١١‏ ه. مطبوع. 
4 ”7 حاشية الشيخ حسن العطار المتوفى سنة ١١94٠‏ ه. مطبوع. 
4 -_حاشية الشيخ محمد عبادة بن بري العدوي المالكي المتوفى سنة ١١917‏ ه. جمعها من 
تقريرات شيخه الإمام أبي البركات أحمد الدردير المتوفى سنة ١١١١‏ ه. مخطوط. 
49 5 حاشية الشيخ محمد بن علي بن سعيد الحجري التونسي الأديب المتوفى سنة ١١99‏ ه. 
مطبوع. وعليه تصحيحات الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي. 
4 - تعليقات الشيخ عبد المتعال الصعيدي» سماها تجديد علم المنطق في شرح الخبيصي على 
٠‏ شرح تهذيب المنطق فارمي للمولى عبد الرزاق بن الحسين اللاهيجي المتوفى سنة ٠١1/7‏ ه. 
نسخة تامة منه بخط عبد الواحد بن الحاج محمد أمين الشيرازي في مكتبة السيد محمد المشكاة 
في طهران. وهو يقرب من حاشية المولى عبد الله اليزدي”". وله حاشية على حاشية الملا عبد الله 
اليزدي وسيأتي ذكرها. 
١-_شرح‏ تهذيب المنطق والكلام للار محمد الحسيني الببني» من علاء القرن الحادي عشر. مخطوط . 
5 الحاشية على تهذيب المنطق لحمزة بن أبي بكر البابيوردي من رجال القرن الحادي عشر تخميناً. 
مخطوط. 
)١(‏ هدية العارفين .8١7 /١‏ 


(0) نزهة الخواطر 57/0 7. 
(*) الذريعة 7/1 .١151‏ 


25295959595555 ا يا ا ااا اال ا ا ا 


00 مجعم ا 000 0-00 ثشل روح تهتذين الفتط سق 0-01 


شرح تهذيب المنطق للسيد جعفر بن محمد محسن الحسيني. أوّله: «تبذيب الكلام بحمد الله 
الملك العلام الذي عجز عن تصور ذاته إلخ». فرغ منه ضحوة يوم السبت خامس رجب سنة 
757 ه2102 . 

5 7 توضيح المنطق والكلام شرح تبذيب المنطق لمصطفى بن يوسف ابن مراد الموستاري البوسنوي 
القاضى الحنفى المتوى سنة ١١١١‏ ه”". 

065 شرح تهذيب المنطق للشيخ الفاضل مولانا محمد شاكر بن عصمة الله بن عبد القادر العمري 
اللكنويء المتوفى سنة ١١7‏ ه2(". 

شرح نظم موجهات تهذيب المنطق للشيخ منصور بن علي بن زين العابدين المنوفي المتوفى سنة 
١ 0‏ ه. مخطوط. 

”شرح #بذيب المنطق للأمير بهاء الدين محمد بن محمد باقر الحسيني المختاري السبزواري النائيني 
الأصبهاني» المولود بها في حدود سنة ٠١١‏ ه والمتوفى في حدود ١١5٠‏ ه). 

شرح تهذيب المنطق للشيخ الإمام العلامة نور الدين بن محمد صالح الأحمد آبادي الكجراتى 
المتوفى سنة ١١065‏ ه. قال صاحب النزهة: «وهو أدق مصنفاته)© . 

4 شرح الشيخ الفاضل داود بن محمد القرصي أو القارصي المتوفى سنة ٠57١١ه"".‏ مخطوط. وله 
تكملة شرح العلامة الدواني. مخطوط. 

."”ه1١7515 شرح تهذيب المنطق للعلامة السيد صدر الدين محمد الموسوي العاملي المتوفى سنة‎ ٠ 

١_شرح‏ على قسم التصورات من تبذيب المنطق للشيخ الفاضل علي محمد بن محمد داود الأنصاري 
السنبهل. صنفه سنة ١754‏ ه أوله: «سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم 
الحكيم إلخ». ووصفه صاحب النزهة أنه شرح بسيط”"» يعني كبير. 


.١5١ /١ الذريعة‎ )١( 

() إيضاح المكنون 7/ 779. 

(9) نزهة الخواطر 5/ 75 7. 

.١77/١7 الذريعة‎ ):5( 

(6) نزهة الخواطر ”/ ٠7‏ 5» هدية العارفين ١17/7 /١‏ 
(5) الأعلام ؟/ 7375. 

.١157”7/١ الذريعة‎ )0( 

(8) نزهة الخواطر /1/ ."1/٠١‏ 


:2 717 روودطكعغد 


723 332 0 سروح تهايبالسنطلق #2892 


شرح تهذيب المنطق للشيخ علي بن الشيخ محمد علي بن حيدر الشرقي المجيراوي. وهو شرح 
مزجي مبسوط. أوله: إن أمهى ما ينطق به اللسان وأفضل ما ينسج على الأذهان». فرغ منه 
صفر سنة ١17515‏ ه. مخطوط”7'. 

شرح تهذيب المنطق للشيخ سليهان بن أحمد آل عبد الجبار البحراني القطيفي نزيل مسقط 
والمتوى سنة ١١77‏ ه. مخطوط”". 

4 شرح تبذيب المنطق للشيخ الفاضل شرف الدين بن هادي بن أحمدي الحنفي اليهلواري المتوى 
سنة 221188 . 

شرح تهذيب المنطق للمولوي عنايت الله الهندي بالفارسية. أوله: «بك ثقتي ... الحمد: حمد 
در لغت وصفى است بجميل اختيارى بجهت تعظيم وتبجيل» نه بطريق سخريه واستهزاء». 
مخطوط. 

7 شرح تهذيب المنطق بالفارسية للشيخ الفاضل أحمد بن محمد سعيد الأفغاني الرامبوري”". 

لا" سقافية عبذيبه المنطق لحمد غل :بن قربان عل الأردمل«منة:وجال القرن الغالثك عشن. أولها: 
«الحمد لله الذي تفرد في وحدانيته وكلت الألسن عن بيان غايته» وانحسرت العقول عن كنه 
معر فته»). خطوط . 

- خلاصة المنطق شرح تبذيب المنطق للشيخ عثان بن عبد المنان النقشبندي الصندو قبي (تابع 
ولابة إزهير) المتواق س1 هرا 

9 التحقيقات المقتبسة مع المنهيات المنتخبة المتعلقة بشرح تبذيب المنطق طبع بلاهور 7١11"1ه.‏ 

55 شرح تهذيب المنطق بالفارسية للسيد محمد تقى بن محمد شفيع البوشهري. كتبه أوان اشتغاله 
به من تقريرات والده سنة ١7١9‏ ه200 


.ه117١ تنوير المشرق شرح تهذيب المنطق لأحمد المح طبع بمطبعة السعادة بمصر سنة‎ - ١ 


() الذريعة .١57/١‏ 
() الذريعة .١5١7/١‏ 
(0) نزهة الخواطر /ا/ .77١‏ 
(5) نزهة الخواطر /ا/ .4١‏ 
(0) هدية العارفين /١‏ 577". 
(؟) الذريعة .١5١ /١‏ 


مسستت يي سي ساس ع سمحي مس سنس خوج ا ا ا ا ا ا 


0 ا 1 ا 1 00 شل رووح همدي البتط يق 0 


5 - شرح تهذيب المنطق للعلامة الشيخ حيدر قلي خان بن نور محمد خان الملقب بالسردار الكابلٍ» 
نزيل كرمانشاه والمتوفى مها سنة ١7*7/7‏ ه(2). 

57 شرح التهذيب للشيخ العالم الفقيه عبد الغفور الحنفي الرمضانبوري البهاري”'". 

4 - شرح مرشد بن الإمام الشيرازي. أوله: «تهذيب المنطق بثهذيب الكلام في توحيد ولي الحمد 
والإنعام.. إلخ» ". 

4 - شرح تهذيب المنطق للسيد محمد حسن بن محمد كاظم الحسيني الجائري صاحب «مهجة 
التحقيق في التصور والتصديق)”. 

7 - شرح #بذيب المنطق للسيد علي بن السيد محمد بن السيد حسن بن محسن الأعرجي الكاظمي””. 

- شرح تهذيب المنطق للشيخ الفاضل ابن يونس الكاظمي. قال آقا بزركى: أظن أنه الموسوم 
ب١ميزان‏ العقول». والمصرّح فيه بأنه للشيخ محمد بن يونس بن الحاج راضي بن شويبي الظويبري 
الحميدي الربيعي النجفي أصلاً ومسكناًء والح دارا وتنزهاً©. 

تركيب تهذيب المنطق لسيد حسن الأسترابادي. مخطوط. 

4 ملخص تهذيب المنطق لمحمد بن راشد بن فائق الحميدي. مخطوط. 

5 شرح تهذيب المنطق للشيخ عبد الباسط بن رستم علي القنوجي”'". 

١‏ شرح تهذيب المنطق بالأردو للشيخ عبد الرحمن الغازيبوري2". 

7 - ترجمه وتفسير تبذيب المنطق بالفارسية لحسن ملكشاهي. مطبوع'"'. 

“57 لاهوتية شرح تبذيب المنطق بالفارسية لمصطفى لاهوتي. مطبوع”'". 


.١51١7/١ الذريعة‎ )١( 

(0) نزهة الخواطر // 7/9. 

(9) كشف الظنون .61١57/١‏ 

.١5١ /١ الذريعة‎ )5( 

.١57/١7 الذريعة‎ )6( 

.١157 /1١ الذريعة‎ )5( 

(/2 الثقافة الإسلامية في الهند للشيخ عبد الحي الحسني اللكنوي ص: 701. 
(8) المصدر السابق. 

(9) مأخذ شناسي علوم عقلي لمحسن كديور ومحمد نوري .51/8/١‏ 

.519/1١ مأخذ شنامي علوم عقلي لمحسن كديور ومحمد نوري‎ )٠١( 


من اد اا 


0 0 ا 2 0 شرح تهذيبالمنطق 0 


- شرح تهذيب المنطق لمحمد سعد الله المراد آبادي. مطبوع”". 
7 -مفتاح التهذيب شرح ت#بذيب المنطق بالأردوية للمفتي سعيد أحمد البالن بوري. مطبوع. 


تحجن نات" ون ههر» 


مسج حي يطو ص حر وس ص ع صن و 7 لمي 


10 0 1 م 0 9 ترجمة ملاعب دالله اليزدي 0 م0 


مر يم 
ٍ 005111 م 


العم ووو ب 519 

هو ملا نجم الدين عبد الله بن شهاب الدين حسين البهابادي اليزدي”''' 

نسبة إلى (بهاباد» وهي قرية من قرى يزد» تقع في الجنوب الشرقي من يزد على بعد "١١‏ كيلومتر. 

وهي بفتح الباء وكسرها ‏ جوزوا كليه فعلى تقدير الكسر يكون ١يه)‏ , بمعنى أجود وأحسن» 
و«آباد» بمعنى العامر. فيكون بمعنى عمارة أحسن. وعلى تقدير الفتح «بّه) كلمة تقال عند الإعجاب 
والاستحسان. فيكون بمعنى: نعمت العمارة. 

وقد وقع في غير واحد من المصادر نسبة «شهابادي» أو «شاه آبادي». وقد نبه غير واحد من 
المعاصرين أن الصحيح هو بهاباد» إذ لا وجود لمكان باسم شهاباد قريب يزد. وقد وقع التصريح في 
بعض كتب الملا عبد الله اليزدي بنسبة بهاباد» ا وقع في أول حاشيته على مبحث الموضوع من الحاشية 
الجلالية على #بذيب المنطق. 

خرج لتحصيل العلوم إلى شيراز وأصفهان. ودرس في شيراز في الملدرسة المنصورية مدة» ثم 
خرج إلى النجف. واستقر به المقام في النجف. 

وكان شريك الدرس مع المولى أحمد الأردبيلٍ المتوفى سنة 497 ه. والمولى ميرزا جان حبيب الله 
الباغتوي المتوفى سنة 4945 هه في قراءة العلوم العقلية عند المولى جمال الدين محمود الشيرازي تلميذ 
العلامة الجلال الدواني بأصبهان. 

وقرأعلى المحقق غياث الدين منصور الدشتكي في مدرسته المنصورية بشيرازء وعلى المحقق 
انرق ف رح اط سس رد دن ال ون الدع عرف ب كايا سيك 
اليزدي الدرة السنية في شرح الرسالة الألفية تدل على أنه أخذ من المحقق الكركي”". 


)١(‏ ترجمته في رياض العلماء وحياض الفضلاء للمير زا عبد الله أفندي الأأصفهاني 7/ 195-191 » وروضات الجنات في أحوال العلماء 
والسادات للميرزا باقر الموسوي الخوانساري الأصفهاني 5/ 7720-778» الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآقا بزرك الطهراني 
5/ “5 هفت إقليم لأمين أحمد الرازي ص: 174» أحسن التواريخ لحسن بيك روملو .:08/١7‏ أمل الآمل للشيخ حر العاملٍ 
57 »؛ سفيئة البحار 1727/7/7 » سلافة العصر ص: »54١‏ فوائد الرضوية ص: 54 7 ماضي النجف وحاضرها 7/ 2785 
معارف الرجال ؟/ 5. 

(0) الذريعة 44-9/8/48. 


ميحج جع صب ع بي ا ار حي يي مس ب ب ل ب بك تي زهي 


لسو اس سس 2995 ترجمةملاعبداللهاليردي ‏ 58992 

وقرأ عليه الشيخ البهائي» صرّح في بعض كتبه أنه قرأ عليه كليات القانون وغيره”" 
وفاته: 

توفي سنة إحدى وثانين وتسعمائة 4/05١(‏ ه) في أواخر دولة السلطان شاه طهماسب الصفوي. 
جاء التصريح بسنة وفاته في أكثر المصادر المذكورة. وجاء في الأعلام للزركلي أنه توفي سنة 6١١٠١ه”"‏ 
ولعل الآأقرب هو الأول. 

وذكر آقا بزرك الطهراني ناقلاً عن أحسن التواريخ”” والمخوانساري”' أنّه توفي في بلاد العراق» 
وجاء في الأعلام* أنه توفي بأصبهان. وزاد الخوانساري قاتلا: «وكان مدفنه الشريف أيضاً في جوار 
أئمة العراق صلوات الله عليهم أجمعين». 

والغريب أن في بماباد ايوم قا نتسب ينسَّب إلى الملا عبد الله اليزدي. وقد مال بعض المعاصرين إلى 
أنه قبره9". والله تعالى أعلم. 


كتبه: 


حاشيته على تبذيب أ لمنطق ضحوة الأربعاء لسبع وعشرين خلون من ذي قعدة سنة سبع و سين 
وتسعراثة في المشهد المقدس الغروي)”". وللعلماء حواش كثيرة على هذه الحاشية» سيأتي ذكرها 
عن فريب. 
جهت تعظيم وتجليل١‏ نه بطريق سخره واستهزاء. ودر اصطلاح: فعلى است كه دال باشد بر 
تعظيم منعم از آن حيث كه منعم است)0". 
شرح على مبحث ضابطة الأشكال الأربعة من تبذيب المنطق. كتبها بأمر أستاذه جمال الدين 

.160 /0 رياض العلاء‎ )١( 

(؟) الأعلام 5/ .6١‏ 

(9) الذريعة // 98. 

(:) روضات الحنات 5/ .77١‏ 

.8١ /4 الأعلام‎ )5( 

(5) آخوند ملا عبد الله ببابادي صاحب حاشيه لأحمد ترحمي ص: 1١75-١٠١١‏ . 


(1) رياض العلماء .1955-١197 /٠‏ 
(8) الذريعة 7/١7‏ 151» رياض العلماء / ١95‏ . 


جيه | 3919 ( 2222-9266 


ا 000 0 0 ترجسمسة ملاعب دالله اليزدي 0 4 


محمود الذي هو تلميذ الدواني. أوَّله: «حمداً لله هو بالحمد حقيق» إذ أرشدنا إلى رموز التدقيق. 
نسألك الله هداية». مخطوط2©. وقد خدمته بتوفيق الله تعالى مع شروح أخرى على الضابطة» 
وستأتيك في ذيل هذا الكتاب. 
-الخرارة في شرح العجالة» وهي أي العجالة شرح العلامة الدواني على #بذيب المنطق, لأنه قال 
في أوله: «هذه عجالة». وتسمية شرح الملا عبد الله اليزدي بالخرارة أي كثيرة الخرور والسيلان 
تشبيهاً بالعين. 
أوله: «غاية تهذيب الكلام حمد الله العزيز العلام». ذكر فيه أنه كتبه حين تدريسه الحاشية 
الدوانية. غخطوط”". 

وحكي أنه سماها بعض ب١نخود‏ فولاد»» وقيل: نقطة فولاد)”". 

نقل بعض المعاصرين عن تعليقة أمل الآمل للحسيني أن للشيخ البهائي - تلميذ الملا عبد الله 
اليزيد وصاحب الصمدية ‏ حاشية على هذه الحاشية©). 

ه-حاشية على مبحث موضوع العلم من الحاشية الدوانية على تهذيب المنطق. أوّها: ١بعد‏ الحمد 
والصلاة على عباده الذين اصطفىء فهذه كلمات منتشرة ومعرفات منتثرة» متعلقة ببحث ال موضوع 
من حاشية التهذيب 5077 فقير ربّه الأبدىٌ عبد الله اليزدي تذكرةً لبعض الآحباء»2 . 

5 حاشية على حاشية المحقق الشريف الجرجاني على القطبي ‏ شرح الشمسية ‏ وعلى حاشية 
العلامة الجلال الدواني على حاشية الشريف. أولها: «مطلع كل منطق ومبدأ كل كلام حمد الله 
الملك العلام». محطوط. وقيّد صاحب الذريعة حاشية الجلال بالقديمة. وقال: منه يظهر أن 
للدوان,على شرح التهسية حعاشتن: قدية وحعدودة”. 

حاشية على حاشية المحقق الشريف الجرجاني على شرح المطالع» وعلى حاشية العلامة الجلال 
الدواني على حاشية المحقق الشريف. نقل في الذريعة عن صاحب الرياض أنه رآها". 


.605 /5 الذريعة‎ )١( 

(0) الذريعة لا/ .١560‏ 

(؟) الذريعة 5/ 65. 

(5) آخوند ملا عبد الله مهابادي لترحمي ص: 47. 
(6) الذريعة 5/ .5١‏ 

(6) الذريعة 7"1/5. 

(0) الذريعة 5/ 5لاء رياض العلماء ”7/ ١95‏ . 


3ت رضح إلع 6 


1419-3-45 ترجمةملاع دا ليددي 44244 


/-حاشية على مبحث الجواهر والأعراض من شرح القوشجي على التجريد. قال صاحب الذريعة: 
(ذكر في فهرس تصانيفه)”'. 
9 -حاشية على الحاشية القديمة للدواني على شرح القوشجي على التجريد. مخطوط'". قال في رياض 
العلاء: «وقد رأيتها بأستراباد» وعندنا منها نسخة عتيقة أنشياء وهي حسنة الفوائد)”". 
٠‏ -_حاشية على الحاشية الجديدة للدواني على شرح القوشجي على التجريد. مخطوط. 
١‏ -حاشية على مختصر العلامة التفتازاني على تلخيص المفتاح» وعلى حاشيته الخطائية. 
وجعلها حاجي خليفة حاشيتين: حاشية على المختصرء وحاشية على الحاشية الخطائية. قال: 
«وعلى المختصر أيضا حواشي عديدة» منها: .... حاشية الفاضل عبد الله بن شهاب الدين اليزدي. 
وهي حاشية مقبولة مفيدة. أولها: مدا لمن خلق الإنسان وعلمه البيان». وذكر في آخرها أنه فرغ 
عن تأليفها في ذي الحجة سنة 57 هه بالمدرسة المنصورية بشيراز. وله حاشية على حاشية الخطائي 
شا 
وذكرها صاحب الذريعة بعنوان الحاشية على الحاشية الخطائية على المختصر لأنها حاشية على 
الشرح وعلى حاشيته الخطائية'. 
5 خاشة غل المظل27. 
١‏ حاشية على حاشية المحقق الشريف الجر جاني على المطوّل. مخطوط. 
4 -رسالة في التشكيكء أوَّها: «تحقيق التشكيك اللَّهم بإلهامك. وإزاحة الشكوك بنبضك 
وإنعامك». مخطوط”". 


١‏ تفسير الشهابادي. وهو حاشية على تفسير البيضاوي”". 


.١١6/5 الذريعة‎ )١( 

() الذريعة 5/8/5. 

(9) رياض العلماء ”7/ .١95‏ 

(:) كشف الظنون .5757/١‏ 

(5) الذريعة 5/ »١197‏ رياض العلماء ”/ ١95‏ . 
(") الذريعة .5١7/5‏ 

.١58/1١1١ الذريعة‎ )0( 

(6) الذريعة 8/5لا5” .» 57/5. 


حم مجح يي عب يع سحيب 7777 مسد نيه سب لبح عه نو ب بي تي ب 


3932 2 ترجمةملاعبداللهالبزدي 892888 
١‏ - التجارة الرابحة في تفسير السورة والفاتحة» قال المصنف في أوّل «الرّة اس في شرح الرسالة 
الألفية» عند شرح البسملة : إن قد بسطت القول فيه في مؤلّفاتيء خصوصاً في رسالتنا المسنّّة 
ب«التجارة الرابحة في تفسير السورة والفاتحة» أي سورة التوحيد وفاتحة الكتابء. لحاجة كافة 
المسلمين إلى معرفة تفسيرهما)7''. 
١‏ _الدرة السنية في شرح الرسالة الألفية الشهيدية. صرح مؤلفه بهذه التسمية في ديباجة الكتاب. 
وهو شرح مزج كتب المتن بالحمرة والشرح بالسواد. مخطوط”". 


."5/ / الذريعة‎ )١( 
.١١7/1١699-98/48 (؟) الذريعة‎ 


ا ا ا الا 0 


ا ا ا 1 0 حواشى لححشية « 00 
0 حِ 3 


١‏ -الحاشية على الحاشية للمولى عبد الرزاق اللاهيجي المتوى سنة ٠١1/7‏ ه. 
ومنه نسخة في مكتبة السيد جعفر بحر العلوم في النجف. 
وهي مختصرة تقرب من أربعة آلاف وخمسمائة بيت,ء مع أئَّها بلغ إلى قوله: «ولاعكس للممكنتين» 
وحواشي متفرقة بعد هذا قليلا(". وله شرح على تبذيب المنطق. 
١‏ -الحاشية على الحاشية للشيخ يعقوب بن إبراهيم بن جمال الدين بن إبراهيم البختياري الحويزي. 
توق بعد المائة والألف. 
قال آقا بزركى: «كتب بخطه نسخة الحاشية اليزدية» وكتب في آخرها نسبه ى) ذكرناه. وفرغ عن 
الكتابة في شعبان ٠١0‏ ه وعلّق عليها الحواشي بخطه؛ وجعل رمزها (ع.ق). وتلك الدسخة عند 
السيد أقا التستري في النجف”". 
-حاشية الميرزا علي رضا بن كال الدين حسين الشيرازي الأردكاني المتخلّص ب «تمِلُ4 المتوفى 
سنة ٠١86‏ ه. وكان شاعراً بارعاً.وهي باللغة الفارسية. كتبها لتعليم تلميذه ميرزا إبراهيم 
خان عند قراتتها عليه”". 
طبعت حاشيته غير مرَّةٍ في ذيل حاشية الملا عبد اليزدي بطهران قدياً سنة 1116و 1777ه. 
أوله: « الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله أجمعين. 
أما بعد؛ اين قيوديست سودمند ارباب تعليم وتعلم را كه در حين مذاكره مخدوم جليل القدر 
عظيم الشأن ابراهيم خان أيِّده الله بصنوف التأييد بر زبان خامه حقير عليرضا جارى كشته استء 
اميد است كه طالبان كمال را حظى كامل از آن نصيب شود). 


؛ -الحاشية على الحاشية للسيد محمد سعيد بن السيد سراج الدين قاسم بن السيد محمد الطباطبائي 


)١(‏ الذريعة(5/ ١‏ أرّخ آقا بزرك وفاته بأنه سنة »٠١5١‏ ولكن ذهب الشيخ جعفر السبحاني في مقدمته على شوارق الإلهام على 
التجريد في ترجمة اللاهيجي )١١/١(‏ أنه خطأء والحقٌ أنه توفي عام ٠١7/7‏ ه. 

(0) الذريعة (5/ 57). 

.)١177//94 051١ /5( (؟) الذريعة‎ 


سس 52١‏ 17 ببسب __ يبب 


ةم وسيل مسلة 4ه 


المتوفى سنة 47 ١٠١ه.‏ ترجمه في جامع الرواة وذكر أنه ولد في 17 ١٠1ه"(".‏ أوله: «الحمد لله على 
مهذيب المنطق والكلام في تقرير عقائد الإسلام». مخطوط. 
شرح على حاشية الملا عبد الله اليزدي للشيخ علي بن الحسين الجامعي العامل. فرغ منه سنة 
65 ه. وهو شرح على حاشية المولى عبد الله اليزدي مزجاً بها"". 
5 -الحاشية على الحاشية للمولى محسن بن محمد طاهر القزويني» المعروف بالنحوي. شرع في تدوينها 
بعد أن كانت متفرقة في شعبان سنة ١١777‏ ه وفرغ منه بعد شهر””". 
أوله: «الحمد لله الذي خلق فسوىء والذي قدر فهدى. 
حاشية فارسية على الحاشية للمولى محسن بن محمد طاهر القزويني الذي ذكرناه آنفاً. ذكر آقا 
مورك الود ها لير تدك در عا شه االبرارى 25 هادان لله عداقيية فارسية عل الخافة 
اليزدية7'. 
4-_الحاشية على الحاشية للمولى محمد علي بن قربان علي الأردبيل» معاصر السلطان نادر شاه. توفي 
في حدود ١1١اه.‏ 
قالآقابزرك: «وهذه الحاشية في غاية التحقيق. أَوَّها: «الحمد لله الذي تفرّد في وحدانيته» 
وكلق الال عر غايتة ذو ابر نك العقر لاعن كلد معرقهة: 
ونسخة خط مؤْلّفه توجد في قم عند السيد شهاب الدين التبريزي النجفي©. 
9 -حاشية الشيخ القاضي عبد النبي بن عبد الرسول بن أبي محمد العثماني الأحمد نكري صاحب 
00( 


كتاب دستور العلاء وكان تصنيفه لدستور العللماء سنة 1١١7‏ ه 2 عة. وله حاشية 


على المير زاهد على ملا جلال على التهذيب. 


.)5١/5( الذريعة‎ )١( 

(؟) الذريعة .١57/١‏ 

.١517 7/١ الذريعة‎ )7( 

(5) الذريعة (5/ 57). 

(6) الذريعة (5/ 517). 

(؟) الذريعة .)57-51١/5(‏ 

(0) نزهة الخواطر 5/ 1/5. 

جحي بع ب و ا و لي ا ير ل 7272772 تتم 


اس وو و و 8 حواهش يوالح اشطية 82# 
٠‏ -حاشية الشيخ الفقيه محمد أمين الحنفي الكاني البلديمري الكشميري”". 
١-حاشية‏ الشيخ الفاضل إسماعيل بن المفتي وجيه الدين المراد آبادي”" 
5 - حاشية الشيخ العالم الفقيه برهان الدين بن سرفراز علي الأعظمي الديوي”” 
- حاشية الشيخ الفاضل العلامة عماد الدين الحنفي اللبكني. 
١‏ حاشية بسيطة على شرح التهذيب اليزدي للشيخ الفاضل العلامة إلهي ب بخش الحنفي الفيض 
آبادي”*". مسماة ب«تحفه شاهجهاني». 
65-حل تركيب منطقي لشرح ت#بذيب الملا عبد الله اليزدي» اخترعه المحشي الفاضل إِلهي بخش 
بنفسه على منوال التركيب النحوي2". وقد طبعت مع حاشيته المذكورة آنفاً تحفه شاهجهاني. 
57-_مرصّع الحواشي على الحاشية للمير صدر الدين بن نصير الدين الطباطبائي المدرّسي اليزدي 
المتوفى سنة ٠715١ه.‏ ألفها لابنه السيد محمد المشتهر بالأخباري. 
وعلى مرصّع الحواشي حاشية للسيد الميرزا محمد علي بن السيد محمد بن مرتضى بن محمد الأخباري 
بن السيد صدر الدين صاحب المرصّء”" 
١١‏ _الحاشية على الحاشية للسيد محمد مهدي بن محمد جعفر الموسوي. ذكرها في آخر كتابه (خلاصة 
الأخبار» المؤلّف في سنة 176٠0‏ 0 
-الحاشية على الحاشية للمولى محسن الطهراني. 
فرغ من تأليفها في صفر سنة ١701/‏ ه. ذكر آقا بزرك أنه رأى نسخة منه في كتب الشيخ عبد 
الجواد الجائري”" 
9 ترجمة الحاشية للميرزا حسن الحائري العظيم آبادي المتوفى في حدود ١١١‏ ه. مخطوط. 


.797 /5 نزهة الخواطر‎ )١( 
.7/7 /1/ نزهة الخواطر‎ )0( 
.١١١ نزهة الخواطر /ا/‎ )7( 
.775 (؟) نزهة الخواطر /ا/‎ 
.,/5 // نزهة الخواطر‎ )6( 
.15 /8 نزهة الخواطر‎ )5( 
.)١198 651١ الذريعة(5/‎ )0( 
.)17 /5( الذريعة‎ )0( 

() الذريعة (17/5). 


جع ببح د عيبي سجس و ب و و 7 لعجب ب ل سبي وو يد 


00 0 1 9 م 0 حواشىالح اه 


ع ا 


ووو 
للمولى الآقا محمد حسين الأردستاني اليزدي المتوفى سنة 111/7ه. 
قال آقا بزرك: «رأيت نسخة منه في كتب الحاج ميرزا علي الشهرستاني بكربلاء. أوّله: «أعلى 

جهذيب منطق المتكلمين» وأزكى ذكر أجناس العارفين ...00", 

١‏ الصراط المستقيم» وهي حاشية على حاشية الملا عبد الله اليزدي للمولل حسن بن إسماعيل 
اليزدي الباشنه طلائي. 
أوله: «أحلى تهذيب الكملين وأجلى ذكر أجناس العارفين». 

57 الطلح المنضود حاشية على حاشية المولى عبد الله اليزدي» للمولى محمد حسين بن إسماعيل. قال 
آقا بزركى: ولعله الشهير ب«ياشنه طلائي» المتوفى بالحائر ١717‏ ه. ترجمنا له في الكرام البررة 
ص: 7”//8. والنسخة في مكتبة البروجردي بالنجف»)”". 

7 الحاشية عليها للآقا محمد تقي بن الآقا محمد جعفر بن الآقا محمد علي الكرمانشاهي المتوق 
بالنجف في ١7944‏ ه. توجد عند أحفاده بكرمانشاه””. 

4 شرح حاشية الملا عبد الله اليزدي للميرزا حيدر علي بن الميرزا محمد مهدي بن المولى قاسم 
المباركه أي اللنجانيء المعروف بنديم الملك. ألّفها حين كان يقرأ الحاشية على المرحوم الميرزا 
حسين ال همداني. وفرغ منهاني 1٠٠١‏ ه. قال آقا بزرك: انسخة الأصل بخط المؤلف في 
أصفهان عند السيد محمد علي الروضاتيء تاريخها: 77, ذي الحجة» .0017٠١‏ 

65 الحاشية على الحاشية للميرزا محمد بن سليهمان التنكابني المتوفى سنة 17١7‏ . 

ذكر آقا بزرك أنه قال في كتابه قصص العلماء» أنّهِ لم يُكتب مثلها. 

”3 حاشية الشيخ الكبير العلامة عبد الحي بن عبد الحليم : بن أمين الله الأنصاري السهالوي 
واللكنوي المتوفى سنة 1١5‏ ها ©. وهي الحاشية التي أخرجناها مع حاشية الملا عبد الله 
اليزدي. 


.)7/8/١١!/(ةعيرذلا‎ )١( 
.)١ا/ال/١6( (؟) الذريعة‎ 
.)5١ /5( الذريعة‎ )"( 
.)77 /7”7( الذريعة‎ )5( 
.)77 /5( الذريعة‎ )6( 
.767 /8 نزهة الخواطر‎ )1( 


1 0 0 5 ئ-‎ 
لوول‎ 3 ٠ ١ 2 


وو و و 392 2 حواشيواالحائشلية 82# 
الحاشية على الحاشية للشيخ محمد حسن بن المولى محمد جعفر شريعتمدار المتوفى بطهران سنة 
ذكرت في فهرس تصانيفه"") 
الحاشية على الحاشية للميرزا محمد على بن أحمد القراجه داغي التبريزي المتوق سنة ١7٠١‏ ه. 
طبع بعضها مع الحاشية المطبوعة سنة 17717 ه”" 
4 تعديل الميزان على الحاشية. طبع تمامه على هامش النسخة المطبوعة سنة ١١71‏ ان 
٠-_الحاشية‏ على الحاشية للشيخ عبد الرحيم المراغي. أوله: «نحمدك يا من قصرت الأذهان عن 
تصور ثنائه وتحيرت العقول» طبع جملة منه غير مرة مع الحاشية المطبوعة سنة 17717١ها*‏ وفيم| 
بعد. 
١‏ الحاشية على الحاشية للميرزا عبد الغفار. طبع بعضها مع الحاشية المطبوعة سنة ١777‏ 0 
7" الحاشية على الحاشية للميرزا محمد اليزدي. طبع بعضها مع الحاشية المطبوعة سنة “1771 ها" 
كشف الأستارء حاشية على حاشية الملا عبد الله اليزدي. 
طبع جملة منه في هامش نسخة الحاشية المطبوعة في ١171“‏ ه(" 
4 رفع الغاشية عن وجه الحاشية» شرح مزجي لحاشية الملا عبد الله اليزدي» للسيد شهاب الدين 
بن محمود الحسيني التبريزي. ألفه سنة 1779 ه. قال آقا بزرك: «وكانت ولادته /1171 هء 
ويم يذكر أنه عرب أو فارسي)”". 
الزواتد الجزيلة حاشية على الحاشية للسيد أبي القاسم ابن السيد رضا الطباطبائي الشهير 
بالعلامة التبريزي المتوفى سنة ١775١‏ ه. ذكره في فهرس تصانيفه2) 


5 سعادة المتأنق في توضيح حاشية المولى عبد الله في المنطق» حاشية وشرح مزج على حاشية 


.)5١ الذريعة(5/‎ )١( 
.)5١/5( الذريعة‎ 0 
.)5١/5( الذريعة‎ )9( 
.)5١/5( الذريعة‎ )5( 
.)51١ /5( الذريعة‎ )6( 
.)57/5( الذريعة‎ )1( 

(0) الذريعة (5/ اث 757/ .)٠١‏ 
() الذريعة .)557/١1١(‏ 
(4) الذريعة .)0694/١7(‏ 


بلتصصديي ال ا ل لل ا ااا لا ا ا 


1 مها ده 002 00 00 20 4 حواشىالحاة 0 
الملا عبد الله اليزدي» للسيد محمد حسن بن السيد عبد الرسول الطالقاني النجفى المولود سنة 
ه. فرغ منه ليلة الاثنين 717/ ؟/ ١72376‏ . والنسخة المسودة بخطه عنده بالنجف"'. 

3 الحاشية عليها للشيخ إسحاق الحويزي. تنتهي إلى بحث القياس في ثلاثة الاف بيت. 
أوّهها: «الحمد لله حق حمده. قوله: «افتتح كتابه بحمد الله» الظاهر أنه ظرف لغو متعلق بافتتح. 

والباء صلة». 
نسخة منها في مكتبة الصدرء وأخرى منضمة إلى حاشية المولى محسن النحوي في بقية مكتبة 
الطهراني بكربلاء”". 

الحاشية على الحاشية للمولى نظر علي بن محسن الجيلاني. 
أولها: «سبحانك اللهم يا من كل المنطق عن رسمه الناقص فضلا عن حله التامٌ). 
عنوانها قوله قوله. تقرب من ألفين وخمساثئة بيت. نسخة منها في مكتبة الخوانساري”" 

4 شير وشكرء أو شرح حاشية الملا عبد الله للميرزا حسين اللاهيجي. 
أوله: «قوله: ابتدأ بخير الكلام ... غرض از اين كلام جه جيز است؟ جواب: رفع دو سؤال 

است كه در اول محشى ايراد كرده ...). مخطوط 7'. 

+٠‏ -_حاشية محمد بن محمد علي ال هرندي الأصفهانيٍ على الحاشية. وهي حاشية موجزة على مواضع 
من الحاشية. أوله: «الحمد لله رب العالمين ... هذه تعليقات على حاشية منطق التهذيب المنسوبة 
إلى المولى الأعظم والإمام الأفخم». مخحطوط. 

١‏ حاشية محمد على بن عبد الغفار البيدكلى الكاشانى على الحاشية. كتبها حين تدريسه الحاشية. 
أولما: «الحمد لله رب العالمين» ...لما اشتغلت بمباحثة الرسالة التى كتبها مولانا عبد الله على 
المختصر المسمى بالتهذيب إلخ». مخطوط. 

5 - حاشية الشيخ عبد النبي بن عبد الله الكجراتي””. 


.)١15١ /١" 1١481١ /١75( الذريعة‎ )١( 

.)5١ /5( الذريعة‎ )( 

(9) الذريعة (57-5157/5). 

(5) انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة (77/ 7/7). 
(0) الثقافة الإسلامية في الهند ص: /761. 


مسي حي يبد يع سس بي سب سيب 0 ييه يد يي نينسم 


سس عسو اس عسو لسع 3 حجاشالحاة: 


1 
57 رفع الغاشية من غوامض الحاشية للشيخ الفاضل محمد علي المدرس الأفغاني. مطبوع. 

؛ ‏ محاضرات في المنطق شرحاً لحاشية ملا عبد الله لمحمد علي محراب على الرحيمي. مطبوع. 

6 _الكلمات العالية في شرح ال حاشية بالفارسية لسيد علي حسيني. مطبوع. 

7 التسهيل والترتيب في حل شرح التهذيب بالأردوية للشيخ القاري سيد صديق أحمد الباندوي. 
- أنوار التهذيب شرح شرح التهذيب بالأردوية لأبي سلان زر محمد. مطبوع. 

- صرح اللبيب في أغراض شرح التهذيب بالأردوية للمفتي عطاء الرحمن. مطبوع. 

4 سراج التهذيب في حل شرح التهذيب بالأردوية للشيخ محمد منظور الحق. مطبوع. 

١‏ -التقريب لحل شرح التهذيب بالأردوية للمفتي محمد إبراهيم. مطبوع. 

١‏ الآثار الباقية في شرح الحاشية لمحمد جواد ذهني تهراني. مطبوع”". 

7 - ترجمه وحاشيه يزدي أو كفتار منطقي لمحسن صدر رضواني. مطبوع”". 

5 حاشية على التهذيب لمصطفى الحسيني الدشتي. مطبوع©. 

5 - شافيه شرح حاشيه ملا عبد الله لأبي معين حميد الدين حجت هاشمي خراساني. مطبوع”*. 
0 - شرح نفيس حاشيه ملا عبد الله» لمصطفى الحسيني المازندراني. مطبوع”. 

7 مقصود الطالب في تقرير مطالب المنطق والحاشية لمحمد علي كرامي. مطبوع”". 


107 )ساعد كنانيى علرم عقل لجنين كلبوررو عه لوز 00. 
(1؟) مأخذ شنامي علوم عقلٍ لمحسن كديور ومحمد نوري 5777/7 7. 
إفه مأخذ شنامي علوم عقلٍ لمحسن كديور ومحمد نوري 71 . 
(:) مأخذ شناسي علوم عقلي لمحسن كديور ومحمد نوري 451/7 7. 
(5) مأخذ شنامي علوم عقلي لمحسن كديور ومحمد نوري 7/ 75717. 
6 مأخذ شنامي علوم عقلي لمحسن كديور ومحمد نوري "ة؟. 


مي ب يي سي ا ل ا اي سي د ل ب تب 


جه 4م ع9 0 1 2 0 تر حم ةالعلامة عبد الحي اللكنوي 0 


مسب >ك7-تحتد يبي 
ع بن 55ت 8 


٠ 1‏ العلامة عبد الحي اللكتوي” , 


هو أبو الحسنات عبد الحي بن عبد الحليم بن أمين الله بن محمد أكبر بن أبي الرحم بن محمد 
يعقوب بن عبد العزيز بن محمد سعيد بن الشهيد قطب الدين الأنصاري السَّهالوي اللكنوي. 

والأنصار نسبة إلى سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه. 

ولدفي السادس والعشرين من ذي القعدة يوم الثلاثاء من السنة الرابعة والستين بعد الألف 
والمائتين ١5515‏ ه. 
مشاحه: 

حفظ القرآن في صباه. واشتغل بالتحصيل على والده العلامة عبد الحليم وفرغ من جميع الكتب 
معق و لأ ومنق ولا حين كان عمره سبع عشرة سنة. وكان من عادته أنه كل! فرغ من تحصيل كتاب شرع 

وق رأكذلك على الشيخ المفتي نعمة الله بن المفتي نور الله بن القاضي محمد ولي الله الأنصاري 
اللكنوي العلوم العقلية والرياضية منها شرج الجغميني مع حواثشي ي الب رجنديء وإمام الدين الرياضي 
ورسالة الأسطرلاب للطومي» وشرح التذكرة للسيد الجرجاني» وشرحها للخفري» وشرحها 
للبرجنديء ورسائل الأكر والتسطيح وغيرها. 

وقرأعلى المولوي خادم حسين الفارسية وبعض كتب الرياضي. 
تلامذته: 

واشتغل بالتدريس والتأليف» وقصده الطلبة من كل فج عميق» فاستفاد منه خلق كثير وتلمذ 
عليه عدد كبير. منهم مولانا إدريس بن عبد العلي الحنفي النكرامي» والشيخ إفهام الله بن إنعام الله 
بن ولي الله الأنصاري اللكنويء والشيخ أنوار الله بن شجاع الدين بن القاضى سراج الدين العمري 
الحنفي» والسيد أمين بن طه بن زين الحسني الحسيني النصير آبادي» والشيخ ظهير أحسن بن سبحان 
على الحنفي النيموي العظيم آبادي صاحب آثار السنن» وعين القضاة بن محمد وزير الحسيني 
النقشبندي صاحب الحاشية على الميبذي» وخلق كثيرون. 


)١(‏ للدكتور ولي الدين الندوي كتاب باسم «الإمام عبد الحي اللكنوي علامة الهند وإمام المحدثين والفقهاء» طبع بدار القلم دمشق. 
ترجمتنا هذه اختصار من بعض المواضع المختارة من الكتاب. راجع الكتاب للمزيد. 


ل بق ا ااا ؟ٍبب)ببببببب و 


9 مها هاه 0 2-006 م م ترجمةالعلامةعبدالحي اللكنوي 0 
وفاته: 
ابتلي بأمراض شديدة ثلاث مرات طول حياته وكان المرة الثالثة هي التى توفي فيها . وكانت 
وفاته ليلة الاثنين الموافق للثلاثين من ربيع الأول سنة ١1*٠5‏ ه وكان عمره تسعة وثلاثين سنة. 
كتبه: 
كان العلامة اللكنوي كثير التأليف في فنون كثيرة» فبلغ عدد مؤلفاته نحو مائة وحمسة عشر 
مؤلفاً! 
وله في الحديث ثانية كتب» وفي أصول الفقه كتاب واحد. وفي الفقه حمسون كتاباء وفي الفرائض 
كتاب واحد. وفي الرقائق كتاب واحد. وفي التاريخ والتراجم ستة عشر كتاباء وفي السيرة والتراجم 
المفردة كتابان» وفي المواليد والوفيات ثلاثة كتب» وفي علم النحو كتابان» وفي علم الصرف خمسة كتب. 
وق العقائد: 
١‏ -الآيات البينات على وجود الأنبياء في الطبقات. 
؟ ‏ الحاشية على حواشي الخيالي على شرح العقائد. 
7 الحاشية على شرح العقائد النسفية. 


؛ ‏ دافع الوسواس في أثر ابن عباس. 


وفي المنطق والحكمة: 

١‏ -الإفادة الخطيرة في مبحث نسبة سبع عرض شعيرة. مطبوع. 

١‏ - تعليق ال حمائل على تعليق السيد الزاهد المتعلق بشرح المياكل. مطبوع. 
7" التعليق العجيب لحل حاشية الجلال لمنطق التهذيب. مطبوع. 

- تعليق على حاشية الزاهد على شرح التهذيب للدواني. مطبوع. 
تعليق على حواشي الزاهد على شرح المواقف. 

1 تعليق على حواشي الزاهد على الرسالة القطبية. 

-١‏ التعليقات على شرح الصدر الشيراز لهداية الحكمة. 

- حاشية بديع الميزان. مطبوع. 

4 -الحاشية على شرح التهذيب لعبد الله اليزدي. مطبوع. 
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٠-الحاشية‏ شرح ملا جلال على تهذيب المنطق. مطبوع. 

١-الحاشية‏ على شرح الميبذي لهداية الحكمة. 

١‏ -الحاشية على الشمس البازغة. مطبوع. 

٠‏ _حل المغلق في بحث المجهول المطلق. مطبوع. 

4 -_دفع الكلال عن طلاب تعليقات الكمال على الحواشي الزاهدية المتعلقة بحاشية التهذزيب 
للجلال. وهو تعليق على حاشية المولوي كمال الدين اللكنوي المتعلقة بالحواشي الزاهدية على 
حواشى التهذيب الجلالية. مطبوع. 

6 الكلام المتين في تحرير البراهين. رسالة في مبحث بطلان اللامتناهي. مطبوع. 

7 _الكلام الوهبي في حل بعض عبارات القطبي. مطبوع. 

١‏ المعارف به| في حواشي شرح المواقف. لم يتمه. مطبوع. 

الحاشية على لواء المدى ني الليل والدجى. وهي حاشية على حاشية الفاضل غلام يحيى البهاري 
على حاشية المير زاهد الحروي على الرسالة القطبية في التصور والتصديق للعلامة قطب الدين 
الرازي. مطبوعة. 

4 هداية الور ى إلى لواء اللهمدى. وهو تعليق قديم على حواشي غلام يحجيى البهاري المتعلقة 
بالحواشى الزاهدية المتعلقة بالرسالة القطبية. مطبوع. وانتقد فيه العلامة اللكنوي بعض العلماء» 
منهم العلامة عبد الحق الخير آبادي. 

٠5‏ -نورالحدى لحملة لواء المدى» وهي رسالة أجاب فيها ع أورده عليه العلامة عبد الحق الخير 
آبادي» وقد أورد فيها العلامة اللكنوي إيرادات جديدة على العلامة الخير آبادي. مطبوع. 
١-علملهدى‏ على حواشي نور الهدى» وهي رسالة ثالثة في الرد على العلامة الخير آبادي. وهي 

تعليقات على نور الهدى. مطبوع. 

-_مفيد الخائتضين في جواب من رد على معين الغائصين. أجاب فيه عن الإيرادات التى أوردها 
بعض العلاء على كتاب والده معين الغائصين في رد المغالطين. 

4 ميسر العسير في مبحث المثناة بالتكرير. وهو مبحث عويص في شرح ملا صدرا على هداية 
الحكمة الأثيرية. 


م ع يي ب ول ب وي عو سيب يد 


0 0 0 ع 0 0 00-6 0 ترج ةالعلامة عبد الحي اللكنوي ع 
وفي الطب: 

-١‏ التعليق النفيس على خطبة شرح الموجز للنفيس. 

تكملة سل النلييى قوط 
وفي علم المناظرة: 

؟"_المداية المختارية شرح الرسالة العضدية. مطبوع. 
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0ن ٠ ٠‏ 2 5 أ 5 فا و ا ف او م 03 
الحم لله الذي هدانا سواءً الطريق, وجّعل لنا التوفيقٌ خيرٌ رفيق. والصلاة والسلام على من 


!] أرسلههٌدىّ هو بالاهتداء حقيقٌ» ونوراً به الاقتداءٌ يليقٌ» وعلى آلِه وأصحابه الذين سَعِدوا في مناهج 
الصّدق بالتصديق, وصّعِدوا في معارج الحقٌّ بالتحقيق. 


قوله!'!: «الحمد لنّه)1"! افتتم'"" كتابه بحمد الله”"' بعد التسمية اتباعا”"!*' بخير الكلام» واقتداء 


0 بحديث خير الأنام عليه وآله”” الصلاة والسلام. 


)01 قيل: في نسبة الافتتاح بالحمد مع تأخره عن البسملة إشارةٌ إلى أنَّ تأخر الحمد عن البسملة لا ينافي وقوعٌ الافتتا به» فلا تعارض 


- 
.و 


بين حديثى الابتداء بالتحميد والابتداء بالتسمية حقيقة. فيكون فل قال م اسه الوا «فإن قفلت: حديث الابتداء...). 
فيكون ذلك تفصيلاً بعد الإبهام» فيكون ألذّ وأوقمَ في النفوس. محمد علي ص: ١7/8‏ 


هم العبارة في أكثر النسخ الخطية والطبعات الإيرانية (ابتداءً». وعليه يكون المراد من «خير الكلام» حمد الله سبحانه وتعالى» ووصله ب 


اابخير الكلام» يؤيّدهء وأمّا على تقدير كونه «اتباعاً» ى] هو في الطبعات المندية فالأولى أن يكون العبارة «لخير الكلام» باللام دون 
الباء. وعليه يكون المراد من «خير الكلام» القرآن. 


إفرة وقع في أكثرالطبعات الهندية زيادة «على» قبل «آله»» وفي نسخ المخطوط بدونهاء وكذا في الطبعات الإيرانية» وهو الأقرب إلى 


مسلك المحتّىء لشهرة الشيعة بحذف «على» بين الآل والنبيّ بِ. حتى ذكر العلّامة الجلال الدواني في أوَّل حاشيته القديمة على 
شرح التجريد أنََم يكرهون الفصل بين النبيّ يل وبين آله بلفظة «على»؛ وينقلون في ذلك حديثاً. يعني به ما ينقلونه «مَن فصل 
بيني وبين ألي بعلى لم يتل شفاعتي». 

وللفاضل الباغنوي كلام حسنٌ حول هذا الحديث؛ قال في حاشيته على قديمة الدواني على شرح التجريد: «وربَّا يناقش في صحّة 
روايته عندهم. ومنهم من قرأ المكتوبّ بصورة «علي) اسمه الكتك, وحمل الباء على السببيّة» وكان المعنى: من فصل بيني وبين آلي 
بسبب عداوته وخصومته لعل اكلا لم ينل شفاعتي. 

ولا يخفى أنه على تقدير صحّة الرواية ينبغي حمل الحديث على هذاء إذ من المستبعّد جدًا أن يكون بمجرّد إيراد كلمة ١على»‏ بين النبي 
َك يلزم الحرمان من شفاعته يَكِْدِه كيف والمحروم من شفاعته كَِةِ هو الكافر». 

ويؤيّد ماذكره محمد على في حواشيه على حاشية ملا عبد الله ص ١74:‏ من أن نسبة الحديث إلى الشسيعة ببتانٌ» وقال: «لأنّ ذكر 
كلمة «على» مع الآل المعطوف عليه يك كشيرٌ كثيرٌ في الأدعية المرويّة عن أئمتنا عليهم السلام» كما هو ظاهر لمن لاحظها". 

ثم ذكر للحديث محملاً آخر يشبه ما ذكره الفاضل الباغنوي؛ قال: «فها زُوِي إِمَّا مصنوعٌ مردودٌ» أو الرواية بكسراللام وتشديد 
الياء» والمعنى: إن من فصل بيني وبين آلي من الحسنين إلى الحجّة عليهم السلام بعلي بن أبي طالب ايا بأن يقول: إنهم ليسوا آله 
يك لأئّهم انتسبوا إليه من قِبّل الأم... وإنَّ) هم آل علي اكنثة- لم ينل شفاعتي يوم القيامة. فتأمّل». انتهى كلام محمد علي. 

وههنا ملاحظة نحوية» وهي أنَّ العطف على الضمير المجرور لا يجوز عند البصريين إلا بإعادة الخافض. 
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| الحمد لله الذي خلق الأتمنان وأدّبه. والصلوة 


اجاور يل عمروي عاد عورفل اله 
وأصحابه وكلٌ واحدٍ هذّب الإسلام وذهّبه. 


[١]قوله:‏ «قوله» أي قول القائل» لأنَ القولٌ 
لكونه عَرَضاً من”' مقولة الفعل» لابدٌ له من محل يقومٌ 
به» وهو”" القائل؛ فهو مذكورٌ حُكم)؛ فلا يَرِدُ أن مرجع 
الضمير غير مذكور. (عبدالتبي) 

["] قوله: «الحمد لله» قال المحقّق نور الله 
الشوستري: هوعند من رأى أنه والمدح أحوان: الوصفٌ 
بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل؛ ومّن رأى أنه 
اخمويييه19 قدو ركويةهن الخمل الاتكيارى. الثبى.. 

قلت: إِنَّ ههنا مذهباً الشء وهو أن المدح أيضاً 
يحص بالاختياريّ كالحمد”؛ فا يهم من كلامه الحصر 


)١(‏ قوله: «من مقولة الفعل» ظرف مستقر متعلق ب «كاثناً) صفة 
لقوله: ااعرضاً». وقوله: «لا بد له اناد 

فه اق ملعا اذى يعرديةالقتول هي القائله فالقائل حر يتقو 
يذ القول: 

(*) أي من رأى أنَّ الحمدَ أخصٌ من المدح قيّد الحمدٌ بكونه على 
الجميل الاختياري فقال: «الحمد هو الوصفٌ بالجميل على 
الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل». 

(:) هذا المذهب ينسب إلى الزمخشريء استنبطه السيد المحقق 
الشريف الجرجاني من كلام الزَمحشري في مواضع من 
الكشاف والفائق» راجع حواشيه على الكشاف 245/١(‏ 
طبعة دار الفكر» بيروت».57/8١14759-1ه.8١٠50م).‏ 
وللفاضل فخر الدين الحسيني (في حواشيه على الجلال 
الدواني على تهذيب المنطق) منع في استلزام كلام الزمخشري 
لما ذكره السيد المحقق. 


لسلس بج ١‏ 20 


-لكون السكوت في مقام البيان بيانًء ى) تقرّر في موضعه 
- باطلٌ”*» فافهم. (عبدالحي) 

["] أي ابتدأً. ولا كان في الافتتاح تفال وإشعار 
بفتح أبواب المقاصد بإتيان مفتاح التسمية والحمد 
اختاره على الابتداء. (عبد) 

[؟: ]ا قوله: «اتباعاً إلخ» اعلم أنه ذكر لمطلق 
الافتتاح بالحمد وجهين: ]١[‏ اتباع كلام الله المجيد» 71 ] 
واقتداءَ حديثٍ محمَّدٍ الحميد لا للافتتاح المقيّد بكونه 
عقيب البسملة» وؤكرٌ «البّعد) لا ينافي تعليل المطلق» كى| 
تقول: «أكرمتٌ زيداً في السوق لكونه عالماً»» فإنَّ كونٌ 
زيد عالماً علةٌ لإكرامه فقطء لا للإكرام في السوقء وهذا 
ظاهبٌ جدًاً؛ فلا يرد أنَّ الاقتداء لايصلح وجهاً فإِنَ ما 
يظهر من كلمات الحديث هو افتتاح الكتاب بالتسمية 
والتحميد, ولا يفهم منه تعقيب التحميد بالتسمية. (إس) 


(0) يعني أن ههنا احتمالَا آخر لم يذكره المحقّق الشوستري» وهو 
أنّهِ على تقدير كون الحمد والمدح أخوين يعني متساويين- 
يصح أن يُقيّد الحمد بكونه على الجميل الاختياري» فيكون 
الحمد_والمدح كذلك هو الوصف بالجميل على الجميل 
الاختياريٌ. ويّفَهّم من كلام المحقّق الشوستري أن تقييد 
الحمد بالجميل الاختياري مختّصٌ با إذا كان أخصّ من 
المدح. قلت: وللخصم أن يمنع ما ذكره مولانا عبد الحي 
اللكنوي» ويظهر وجهه من مراجعة حاشية الفخر الحسيني 
على الجلال التي ذكرتها في التعليق السابق. وفي ذكره طول لا 
يناسب المقام. 
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تذهيب التحيد يب م لك د 


[6] منشأ السؤال حمل الابتداء في كليهم) على 
الحقيقي'''. (عبد) 

[5] قوله:«محمولٌ على الحقيقي» وهو الابتداءٌ على 
الكل. والإضائٌ هو ابتداءٌ الشىء بجزءٍ مقدّم بالنسبة 
إلى جزءٍ آخرّ» أي سابق في اللطلت وير كان فوييونا 
بجزءٍ آخر أو لا؛ فحينئٍ بين الإضافي والحقيقي عمومٌ 
وخصوصٌ مطلق. 

وإذا قيل: إن الابتداءَ الإضافي ابتداءٌ الشيء بجزء 
ساب في الجملة ومسبوقٍ بجزءٍ آخخرّ فبينهم] مباينة. 


)١(‏ بل يتوقف على غيره أيضاًء منها: 

١‏ _أن يكونالباء للتعدية لا للاستعانة ولا للملابسة. فيكون 
معنى بدأت الكتاب بحمد الله: جعلت حمد الله في أوّل 
الكتاب. 

- وأن يكون الحديثان في مرتبة واحدةٍ» ليس أحدهما أرجم من 
الآخر من حيث الصحة. 

“- وأن لا يكون المراد من البسملة والحمدلة مطلقٌ الذكر. 

و أن لا فس السسجلة بالكتان وو انيدل بالخطية ف اعتغارة 
ابن الحاجب. 

© وأن تكون آلة الامتثال بالحديثين متحدة بأن يكون امتثاطها معاً 
باللسان مثلاًء لا أن أحدهما باللسان والآخر بالجنان. 
وراجع للتفصيل حاشية الفاضل السيالكوتي على الخياللي على 


شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازاني» مع حاشية جامع . 
التقارير على حاشية الفاضل السيالكوتي (ضمن مجموعة 


الحواشى البهية ” / 79) 

واعلم أن المقدّمة الأولى ‏ وهي كون الباء بمعنى التعدية ‏ 
ضعيف جداًء وذلك لأن مُفاد التعدية في مثل قولنا: «بدأت 
الأمر بسم الله أو بحمد الله» أنّك جعلتٌ بسم الله أو الحمد 
لله أوَّلَ جزءٍ من أجزاء الأمر الذي بدأتَ فيه. وهذا إِنَّا يمكن 
في الأمور التى تكون من قبيل الألفاظ» إذ لا يمكن أن نعل 
مع أن المأمور به الابتداءٌ به في كل أمر ذي بالٍ. فجعل الباء 
وقد أشار إليه الفاضل عبد الغفور في حواشيه على الجامي. 
وبيّنه الفاضل السيالكوتي (ص .)١17‏ فراجعههم). 


"07 موه 


وكأنّ ختار المحتَّى رحمه الله هذاء ولا كان عليه أن 
يقول: «أوفني كليها على الإضافي». 

فإن قلت: ما وجه حمل الابتداء في حديث التسمية 
على الحقيقى» وفي حديث التحميد على الإضافي» أو على 
العرفي» ولو كان الأمرٌ بالعكس لحصل التوفيق أيضاً؟ 

قلت: ا كان المقصود من التسمية ذكرٌ اسم الذات 
والتيرّك والاستعانة به» ومن التحميد إثباتٌَ اختصاص 
على إثبات الصفات به» حملنا الابتداءً في التسمية على 
الحقيقي» وفي التحميد على الإضافي أو العرني. 

ووجه تقديم التسمية على التحميد حينّ حمل 
الابتداء في كليه] على العري؛ أو الإضافي. يفهم منه. 


(عبد) 


[/اا «العرفي) هو الابتداء بسشيء قبل المقصود. 
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[4] قوله: «هو الثناءٌ إلخ» لعل المراد بالثناءِ ما كان 
بقصد التعظيم ظاهراً وباطتاء فلا يرد أن الحلّ غيدُ مانع 
لصدقه على السخرية والاستهزاء. وقيد «اللسان» تُخرج 
حمد الله لذاته. لكونه منرّ ها عنه» فلا يكون اكد متامعا؛ 
ما أذ يقان: إن ان فيه الازنان07 لأ لطق الخمنت 
أو يقال: إن المزاة ف« اللسان» مدة التعس مطلقا. 

والمرادَ ب «الاختياريّ» مالا يكون باختيار الغيرء 
كما هو المفهوم عرفاً؛ فلا يرد أن الحدّ ل يشمل حمد الله 
على صفاته القديمة كالقدرة. إد هى لسعيت باختيارية. 
لأئّها م والاختياري 000 بالإرادة. فصار عاذي 
(عبدا حليم). 

[9]قوله: «هو الثناء باللسان» الثناء هو ذكر الخير 
باللسان. فذكر «اللسان» بعذه ار على التجريد. (عبد) 

[١٠]قوله:‏ «الجميل الاختيارئ» أي الجميل 
0-7 0 5 «(مدحت ادر 5 59 0 

[1١]قوله:‏ «نعمة كان أو غيرها» النعمة هي 
اللاصدتداتي يعي الفواصر . ومعناها الع المتعدية» 
واللزاذها لدف ميناهو القعاى بال فى دنه وسو 
كالإنعام» أي إعطاءً النعمة. وغير النعمةهي الفضائل التي 
جمع فضيلة» وهي خصلةً ذاتية ذاتُ فضل. (عبد النبي) 

[3] قوله: «على الأصحٌ للذات» احترازٌ عم قيل: 
«إنَّهِ موضوع لمفهوم كل انحصر في فرد»» لا يلزم عليه 
من عدم كون الكلمة الموضوعة للتوحيد مفيدة له. 

قإنا قال: «١على‏ الأصح) المقابل للصحيح. دون 


- هذا الجواب ضعيف جدَاء إذ المقام مقام حمد الله تعالى. وأجل‎ )١( 


أفراده هو حمده تعالى لذاته. وقد جعل الفاضل المحقق عصام 
الدين هذا المقامَ قرينة لجعل اللام في الحمد للعهد. ويكون 
المراد حمد الله تعالى لذاته. واستحسنه. انظر حاشيته على 
الجامي (ص: 5) 


يبيب اس سس با 


5 0 ل 2 6 


الصحيح المقابل للباطل. أن كلام صاحب القيل أشنا 
سيل اسار ده كام الرسيوتريي 

ويرد عليه أنَّ الحدَّ غيدُ مانع» لصدقه على غير لفظ 
«الله» من الألفاظ الموضوعة لهذه الذات في لغاتٍ أخرى. 

والجواب: أنَّه تعريفٌ لفظىٌّ قصد به بان المعنى 
الموضوع له وهو جائرٌ بالأعمٌ» ولذا طوّل أيضاحاء وإن 
كان يكفي «أنه علم للذات الواجبة». (ملخّص إس) 

]١7[‏ قوله: «مطلقاً» الإطلاق مستفادٌ من اللام 
على «الحمد». وإشارة إلى أنَّا للاستغراق أو الجنس. 
فَإنَ”" اختصاص الماهية بشيءٍ يقدتضي اختصاصٌ جميع 
أفرادها”". 

[5١]قوله:‏ «منحصر الانحصار ممبعفاد ميق 
اللام الحارّة. 

[5١]قوله:‏ «من حيث هو كذلك» فإِنَّ الحكم 
على الشيء المتصف بصفةٍ صريحاً كان هذا الاتصاف أو 
مي 0 يقال: «أكرمت 

[15١]قوله:‏ «فكان كدعوى الشيء إلخ» َ صار 
قوله: «الحمد لله» في تلك القوة كان دعوى هذا القول. 


0( هذا وجه إفادة الجنس انحصارٌ جميع أفراد الحمد في حقّه 
تعالى. ْ 

(ككتقان الاين نفد و رفي اق ارورو نين ابا فلو نيك از 
واحدٌ من الحمد_مثلاً_لغير الله» بطل اختصاص ماهية 
الحمد له تعالى. وانظر للزيادة حاشية الفاضل السيالكوتي 
على حاشية عبد الغفور اللاري على ملا جامي على كافية ابن 
الحاجب (ص:5). 

(:) الاتصاف الصريح ى ذكره في المشال: «أكرمت زيداً عالماً». 
وأما الاتَصاف الضمني فكما هو في عبارة الكتاب: «الحمد 
لله فإِنّهِ بمعنى: الحمد للذات الواجب الوجود الجامع 
لصفات الكمال. 
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قوله: «الذي هدانا» الحداية» قيل": هي الدلالة الُوصِلة أي الإيصالٌ”2*' إلى المطلوب. 
وقيل17*".: هي إراءة الطريق الموضل إلى المطلوب. 


والفرق'''! بين هذين المعنيين أن الأ 


سه 


وَل يستلزم الوصولٌ إلى المطلوبء بخلاف الثاني فإِن 


الدلالة7'" على ما يُوصِل إلى المطلوب لا يلرّم أن تكون مُوصِلةَ إلى ما يُوصِلء فكيف تُوصل إلى 


5 


)١(‏ القائل المعتزلة. 
(0) اختلف في أن ما بعد «أي» التفسيرية هل هو عطف بيان لما قبلها أو عطف نسق؟ والجمهور على الأول وصاحب المفتاح ‏ السكاكي 

ومن تبعه على الثاني. حواشي محمد علي. الحاشية ص ١1١0:‏ 
() القائل جمهور الأشاعرة. 
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أي دعوى أن جميع المحامد منحصرة في حقه تعالى مثل 
دعوى الشيء مع دليله وبرهانه» أي بأن يُعلّم منه دليلّه 
وبرهاثه من غير احتياج إلى إقامة الدليل على حدةٍ. 
وترتيب المقدّمات من الشكل الأوّل هكذا: الحمد 
مطلقاً من صفات الكمال» وصفات الكمال منحصرة في 
حق من هو مستجمع لجميع الصفات الكمالية. 
فإن قيل: ل قال: «كدعوى الشىء». مع أنه دعوى 
0 
«الحمد لله» وبين قولنا: «الحمد مطلقاً منحصر إلخ؛ لأن 
الحمد مطلقاً من صفات إلخ». (عبد) 

]١[‏ قوله: «ببيّسَةٍ وبرهان» لأَنّا من القضايا 
الفطرية» وهي عبارة عن القضية التي قياسها معها مثل 
الأربعة زوج. 

[14] قوله: «لطفه» يمكن أن يكون بضم اللام 
بمعنى «ياكيزككى» وما قال الفاضل الأحمد نكري: 


اابضم اللام بمعنى ياكيزه) فعجيت» لمخالمة النقل ' 


والعقل. (عبدالحي) 

[14] قوله: «أي الإيصال» ناكان الإيصالٌ إلى 
المطلوب لازماً للهداية بهذا المعنى» فسّرها به تنبيهاً على 
ذلك. (عبد) 

قوله: «أي الإيصال» نا كان للمتوههم أن يتوه 
أن المعنى الأوّل هوإراءة الطريق الموصلة في الواقع من 
دون الإيصال بأخذ اليد أو غيره» مع أنه ليس كذلك» 
بل المعنى الأوّل هو الإيصال إلى المرام» احتاج المحتَّى 
إلى التفسير. (عبدالحي) 


خطبة الكسنيح سنسدا بن 


١[‏ ]قوله: «وقيل: هي إراءة » المذكور في كلام 
المشايخ: أن الهداية عندنا خلق الاهتداء» ومثل «هداه 
الله فلم يبتدِ» مجارٌ عن الدلالةٍ والدعوة إلى الاهتداء؛ 
وعند المعتزلة: بيان طريق الصواب؛ وهو باطل لقوله 
تعاللى:# إِنَّكُ لا تجرى مَنْ أحبدك * [القصص: 57 ولقول 
النبي كَل: «اللهم اهدٍ قومي فَإنََّمِ لا يعلمون». مع أنه 
بين الطريقٌ ودعاهم إلى الاهتداء. 

والمشهور”" أنَّ الهداية عند المعتزلة الدلالة الموصلة 
إلى المطلوب. وعندنا الدلالة على طريق يُوصل إلى 
المطلوب سواءٌ حصل الوصول والاهتداء أو لم يحصل. 
(شرح العقائد النسفية للتفتازاني” ) 

17؟] قوله: «والفرق إلخ» حاصل الفرق أنَّ 
الوصول لازمٌ للمعنى الأوّلء لكونه مطاوعاً للإيصال 
كالانكسار للتكسيرء دون المعنى الثاني» فإن الدلالة على 
الطريق لا تستلزم الوصول إليه فضلاً عنه إلى المطلوب. 
(إس) 

13 قوله: «فإن الدلالة إلخ» المراد بالويصال في 
كلا المعنيين الإيصال بالفعل» ضرورة أن الإيصال بالقوة 
ليس إيصالاً في الحقيقة. ولو كان المراد الإيصال مطلقاً 
كوب النفين قر قنناء لآ اله الأزل يمن 
الدلالة» وفي الثاني صفة الطريق. 


)١(‏ قال الفاضل الخيالي (ص/ .١٠٠١‏ ضمن مجموعة الحوائي 
البهية) في دفع ما يظهر من التعارض بين المذكور في كلام 
المشايخ وبين المشهور: «يمكن أن يقال: مراد المشايخ بيان 
الحقيقة الشرعية المرادة في أغلب استعمالات الشارع. 
والمشهور بين القوم هو معناه اللّغويّ أو العرفي» فلا منافاة». 
الحواشي البهية) 
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الا ل منقوضٌ بقوله تعالى : # وما مود فَهِدَيهم فَاَسْسحَبوأ العم ع لَآلمدَئ * [فصلت: 17]» إذ لا 


0 الغنلا ليع الوصول: إل 1141 


أ 


والثاني منقوض بقوله ا 0 إِنَكَ لا تجرى من أَحبَبرك * [القصص: :6]» فإن النبيّ اكيت علي كان 
شانه إراءةالطريق: 

والذي يفهّم من كلام المصِدّف في «حاشية الكشاف» هو أن المداية لفظ . بشي ارون عليه 
المعنيين؟ وحنيئذٍ يظهر اندفاع كلا النقضينء ويرتفع الخلاف'"'! من البين!*". 


دجيو 6 2200-7 


ل ا ا را ل 00 


مها إكدمه ا /. 


ل د تذهيب التهذيب 22 د 


[1] قوله: «إذ لا يتصوّر إلخ) أي لا يتتصوّر 
الدالال بعي اال مسول إل فى واشيوره خامية لان 
ازعم ١‏ بؤدرا هم سالع عله السلا ريضوم 
آمنواثم كفروا''' على ما يظهر من كتب التفاسير والسير؛ 
فاندفع ما قيل: إِنَِّ يجوز أن يقع الضلالٌ بعد الوصول إلى 
الحقٌ بإغواء عزازيل وتشكيكه. كالكفر بعد الإييان. 
(عبدا حليم) 

[1"] قوله: «الوصول إلى الحق» قيل: يجوز 
الضلانُ بعد الوصول إلى الحق بالارتداد. ولئِعُم الجواب 
جواب الوالد العلّام والأستاذ امام مد ظله. 


يكن واصلاً إلى الحقٌ كفر بالله تعالى». انتهى. 

0 1ه 
بالحق مرتدّأء وقد شاهدنا ذلكء فهذا الجواب لا يُشفي 
العليل. (عبدالحي) 

[5؟] نزل تسلية للنبيّ َك حين لقن عمّه أبا طالب 
حين وفاته وما أجابه» وعرض له حزن كثيد. 

[5؟] قوله: «لفظٌ مشترك» فيه نظه؛ فإنَّك قد 
غعرفيت أ لفظ«الهداية» حقيقة في المعنى الثاني» بجا 
في المعنى الأوّل. ولايفهم من كلام المصنّف الاشتراك 
مان نتن تن ينا يقلي مقع نهو تف دالا سه لوال 
تعدّد المعنى الموضوع له. وذلك ظاهر؛ كيف وقد قال 
المصشف في شرح المقاصد: (إِنَّ القول الأوّل مما اخترعه 
المعتزلة»”". فلعل مرادَ الشارح من كونه مشتّركا بين 


)١(‏ كذافي المطبوعتين عندي» وحق العبارة: «ثم لم يكفروا». 
والله أعلم. 

(0) لم أجده في شرح المقاصدء وخلاصة ما ذكره هناك أنَّ الآيات 
المشتملة على اتصاف الباري تعالى با هداية والإضلال فهي 
عندنا راجعة إلى خلق الإيان والاهتداء والكفر والضلال» 


متت تت م ا ا ا ا وه را 


طحشيحتيةة الكسحجس ب نان 0 


العكان لمعه فين مخض [نى) 

[917] قوله: «ويرتفع اللاف» أي الواقع بالنظر 
إلى المعنيّين فإنٌ المراد في «فهديناهم» الإراءةٌ وفي «لا 
تمدي» الإيصال. 


[1] قوله: «ويرتفع الخلاف من البين» قيل: لا 
نسلّم أنّهِ يرتفع الخلافٌ من البين» فإن ما في الحاشية 
مذهبٌ ثالث والثالث لا يرفع الخلاف في الأوّلين. 

أقول: المراد أن الخلاف كأنّه مرتفمٌ بحسب إظهار 
الح يعني: الأوّلان في الغلط بسبب عدم التعمّق في 
استعمال الهداية» فإذا ظهر الحقّ فالخلاف كا مرتفع من 
البين. (برهان الدين) 


بناء على أنه الخالق واحدهء خلافاً للمعتزلة بناء على أصلهم 
الفاسدء أنه لو خلق فيهم الهدى والضلال لما صح منه المدح 
والشواب والذم والعقاب؛ فحملوا الحداية على الإرشاد إلى 
طريق الحق بالبيان ونصب الأدلة أو الإرشاد في الآخرة إلى 
طريق الجنة» والإضلال على الإهلاك والتعذيب والتتسمية 
والتغبت والتلقيب بالضال أو الوجان ضالاً. (انظر: شرح 
المقاصد 0/ 071١١ -7٠١‏ طبعة صالح موسى شرف) 

() لا يبعد أن يقصد الشارح-ملا عبد الله اليزدي قائلا 
لاهن اك يبعت اله موصو نه ابعكا ولك لأن العم 
قائلون بأنَّ الهداية لفظٌ مشترك بين هذين المعنيين وبين عدم 
الإهلاك كما صرَّح به المير أبو الفتح في حاشيته على الجلال 
على تهذيب المنطق [الحاشية رقم: 7/ ]١‏ وجعله مُفَادَ كلام 
المحقق الطومي في التجريد. 
ومع هذا يصحٌ حمل الاشتراك هنا على كونه مستعمّلاً فيهماء 
لأنّ الشارح بصدد نقل كلام العلّامة التفتازاني في حاشية 
الكشّاف. 
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وو _-0 5 5 2 7 سَِ 8 َه 
ومحصول كلام المصنّف في تلك الحاشية”" أَنْ الهداية تتعدَّى إلى المفعول الثاني تارةً بنفسه نحو: 
© أهْدنا الضٍدّط لْمتَقِم # [الفاتمة: 5]» وتارةً ب (إلى)1" ' نحو : #واللَه يهدى من يِنَاه إل رط مُسَنَقِم 4 


< ووم سل رو 


[البقرة: ]6 وتارة باللام نحو: # إِنَّ هنذًا الْفَرَانَ بدى لِلَتى هم أقُوم # [الإسراء: 4]» فمعناها على 
الاستعمال الأوّل هو الإيصالء وعلٍ الثانيين إراءة الطريق”". 

قوله: «سواء الطريق» أي وسطه الذي يفضي سالكّه إلى المطلوب البنّة. وهذا كناية!”''عن 
الطريق المستويء إذ هما متلازمان. وهذا مرادا' "!من فسّره”” بالطريق المستوي والصراط المستقيم. 


ثم المراد به ما نفس الأمر عموماآ”"» أو خصوص ملة الإسلام؛ والأوّل أولى لحصول البراعة7”" 
الظاهرة بالقياس إلى قسمّى الكتاب. 


قوله: «وجعل لنا» الظرف1؛ " إمّا متعلق ب «جعل»»؛ واللام للانتفاع'*'' ى| قيل في قوله تعالى : 
#جعل لكا رض دشا #[البقرة: 7؟]! وإِمّاب ارفيق»» ويكون7”"تقديم معمول المضاف إليه على المضاف 
لكونه ظرفأء والظرف مما يُتوسّع فيه ما لا يُتوسّع في غيره. والأوّل أقرب لفظا"". والثاني معنىّ©». 


)١(‏ جاء في الكشاف ١5/١‏ في تفسير الآية # هنا أرط آلْمْحَقِيمَ © [الفاتحة: 5 «هدى أصله أن يتعدى باللام أو بإلى» وعلق عليه 
العلامة التفتازانيالورقة: ١5‏ : «سيجيء من كلامه ما يدل على الفرق من جهة المعنى بين المتعدي بنفسه والمتعدي بالحرفء وبالجملة 
فلا كلام في مجيء هديته الطريق وهديته للطريق وإلى الطريق. 

وقد يفرق بينهما بأن معنى الأوّل الإذهابٌ إلى المقصد والإيصال» فهذا يُسنّد إلى الله تعالى خاصّةً. ومعنى الثاني الدلالةٌ وإراءةٌ الطريق» 
فيسند إلى النبي يك مثل : لوَإِنَكَ لتبَدِىَإِكَ صر مُسَتَّقِيمٍ 4 [الشورى: 107]. وإلى القرآن مثل: # إِنَّ هنذا الْفَرّْمَانَ وى للَتى و 
أَقُوْم * [الإسراء: 9]». 

(؟) ولكن بناء على هذا التفصيل الذي ذكره المصّف رحمه الله في حاشية الكشاف وقد نقلناه في الحاشية السابقة فانظر فيه يرد النقض 
بآيات منها: قوله تعالى حكاية عن إبراهيم اكلتقلة: 8 إِفٍ َدَ جَاءفٍ مرب العل ما لم يأَيِكَ فَأتََحِقَ أَهَدِكَ صِرَطاسَويًا © [مريم: 4 ]» 
وعن مؤمن آل فرعون: ا يَمَوْرٍ أَتَيعُونِ أَمْرِحكُمْ سَبِِلَ أَسََادٍ 4 [غافر: 77]» وعن فرعون: # وَمَ] هديك إِلَا سبل الرَسَادٍ * 
[غافر: 9 7]» قوله تعالى: # وَهَدَيْسَهُ التَجَدَيْنِ * [البلد: .]٠١‏ 

(*) المفسرٌ هو العلآمة الدواني في حاشيته على تهذيب المنطق انظر الحاشية رقم ٠‏ منها. 

قوله: اوهذا مراد من فسّره) قال المولوي إسماعيل: «دفعٌ إيرادٍ على المحقّق الدواني» حيث فسّر قولّ المصدّف: «سواء الطريق» ب«الطريق 
المستوي والصراط المستقيم)؛ تقريره: إنَّ هذا التفسير يشتمل على تكلفات ثلاثة» لأنه ١‏ جعل السواء بمعنى الاستواء» ؟ث,ّ 
ليله تمعن النشرئ» ادق تعر للإغتنافة من فين اغبا فةالفدفة إن الوصو قب لاعن اله مع غالفة اللعة علدو 8 
أنضا: 
فأجاب من جانبه بقوله: «وهذا مراد إلخ». ومحصّل الجواب أن هذا التفسير ليس ترجمةً اللفظ وبيانَ أصل التركيب» حتى يكون 
مفضياً إلى التكلفات الثلاثة المذكورة» بل هو إشارةٌ إلى أن «سواء الطريق» كناية عن الطريق تعر ووولا مشنارةة هكف سيف 
تفسير طويل النجاد بطويل القامة؛ فسواء الطريق بمعنى وسط الطريق» وهو كناية عن الطريق المستوي». نقلاً عن حاشية تحفه 
شاهجهاني على ملا عبد الله ص:5١»‏ طبعة قديمي كتب خانه. 

0( قوله: «والأوّل أقرب لفظا)» أي وأبعدُ معنىّ. ووجه البُعد المعنويٌّ على ما ذهب إليه المحشيّ هنا أن المتبادر من اللام التعليل» - 
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[4"] قوله: «وتارة بإلى») وإذ قد عرفت هذاء فاعلم 
أنَّ تقدير «وأمًا ثمود إلخ» وأمّا مود فهديناهم إلى الحقٌ 
أو للحقٌء وتقدير «إِنّ إلخ إِنّك لا مهدي مَن أحببتَ 
الحقّ. (برهان الدين) 

[0"] قوله: «وهذا كناية إلخ» الكناية لفظ قصِد 
بمعناه معنى ثانٍ يكون ملزوماً للأرّل مشل: "طويل 
النجاد». فإِنَّه كناية عن «طويل القامة»» وكذا «سواء 
الطريق» كناية عن «الطريق المستوي»»؛ فإِنَّ معنى 
سواء الطريق: «وسط الطريق»» وهو لازم ل «الطريق 
المستوي». 

وفي قوله: «متلازمان» بصيغة المشاركة إشارةٌ إلى 
دفع شبهة هي أنه ذهب بعضهه''' إلى أ الكناية 1 
قُصد من معناه لازمٌه فكيف يصح الكناية بهذا المعنى؟ 


وجهٌ الدفع ظاهرٌ» فإنَّ «الطريق المستوي» كا أنه ملزومٌ 


لمعنى «سواء الطريق» كذلك لازم اهيا فإن التلازم 
بين الشيئين يستدعي كون كل منه) لازماً وملزوما. 
ووجه التلازم بينهما ظاهرٌ فإنّا إذا فرضنا نقطتّين بينهما 
خطوطٌ فالذي يكون وسطاً منهما يكون مستقياً البنّه 
كذ العكين بوه ذا لاف (إنس) 

]"1١[‏ قوله:«وهذا مراد إلخ» أي كون قوله: 
«سواء الطريق» كناية عن «الطريق المستوي». وليس 
مراف أن السو اء سس لامكا ءوسو ررد أن الس اء 
بمعنى الوسط لا الاستواء. (عبد) 

[""]قوله: «إِمَا نفس الأمر عموماً) أي العقائد 
التةاحال كورديا: نعم عموماً لشموها القواعد المنطقية 
والعقائد الكلامية. أو خصوص ملَّة الإسلام أي إِمّا 


)١(‏ يعني أن المراد من البراعة في كلام الشارح ملا عبد الله همي 
المناسبة» وليس المصطلح. وهو الإتيان في المقدمة بعبارات 
هي من المقاصد في الفن, إذ ليس «سواء الطريق» من المقاصد 
والمصطلحات المأكورة في هذا الفن» ولا في علم الكلام. 


المراد به ملّة الإسلام الخاصّة» فإضافةٌ الخصوص إلى ملّة 
الإسلام إضافة الصفة إلى الملوصوف. (عبد) 

[*"] قوله: «لحصول البراعة» قال الأحمد نكري 
«الشائعة في المخطب». انتهى 

أقول: هذا شاهدٌ على أنَّ المراد مها براعة الاستهلال» 
ومين الاك ول لس عسي عا راقهة ا اراد 
المناسبة» فافهم"". (عبد الحي) 

[5"] قوله: «الظرف» ماكر أن قوله: «لنا» 
ظرف لغوٌ لا مستقرٌء وحينئز إِمَّا ألكعان وجل )ار 
«التوفيق»» أو «الرفيق». (نور الله الشوستري) 

[6"] قوله: «واللام للانتفاع» فيه إشارة إلى دفع ما 
قيل من أنَّ المعنى على هذا باطلٌء فإنَّه يلزم كون أفعال 
الله تعالى معلّلةَ بالأغراض والغايات””. (إس) 

[53] قوله: اويكون تقديم معمول إلخ» جواب 
سؤال هو أن تَعلّقه ب«رفيق) باطلء نه مقَدَمٌ م عل 
المضاف. فيلزم تقديم معمول المضاف إليه عليه. (إس) 

[7] قوله: «والأوّل أقرب» يعنى تعلّق الظرف ب 
اجعل؟ اقرت من جوة اللمظابوهو طلا لامن جهة 
المعنىء وإن كان ميحيناء أ مءّ_إلا أنه لا يخلو من 


5 ي. وأ تعلقه ب «رفيق» فأقسرب من جهة المعنى» فإل 


معنى الرفيق لا يتم بدونه؛ لا من جهة اللفظ وإن كان 
اضيا ذافن من التكلت: (إنن) 


(0 كذاني المطبوعتين عندي» وحق العبارة: «ثملم يكفروا». 
والله أعلم. 

(0) ووجةٌ الدفع أن اللام ليس بمعنى الغرض والغاية» بل 
للانتفاع ى) في قوله تعالى: (جعل لكم الأرص فراشا». 
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قوله: «التوفيق» هو توجيه الأسباب نحو المطلوب الخيرا”". 


قوله: «والصلاة» هى بمعنى الدعاء أي طلب ال رحمة» وإذا أسئد إلى الله تعالى َآ عن معنى 


الطلب» ويراد به الرحمة مجازا[؟]. 


قوله: ١على‏ من أرسله) ل يُصرح1'؟ باسمه اليا تعظيم]1'*! وإجلالة و”"'تنبيهاً على أنه فيه| ذَكِر 


فق :الوضب تمرقة لخادو الناهن شه إل و11 


واغفار سن بين الفشات هل لكونها مسعازمة لسائر الصفات الكالية» مع ما فية من 


التصريح [55] يكونه | يلا مرسَلا فإِنَ1؛4] الرسالة فوق النبوةك كل فَإنٌ ادا هو التبى الذي ارم 


إليه وحىٌ وكتابث. 


فينَومّم كون أفعال الله تعالى معلَّلةَ بالغرض» وهو باطل. وقد دفع هذا البُعدَ أن اللام للانتفاع وليس للتعليل. 

ولكنّه في حاشيته على ملا جلال الدواني على تهذيب المنطق صرّح بأنّه لا حرج من تعليل فعل الله بغرض راجع إلى العبد كم| هو 
مذهب أهل الحقّ - وهم الشيعة عنده» وقال ورقة ١7‏ : اوالوجه عندي أن ركاكته المعنوية أن جَمْلَ العبٍ نفسّه غرضاً لأن يكون 
باعثاً على فعل الحنٌّ وسبباً له» فيه شيءٌ من إساءة الأدب وإن طابق الواقع؛ ولذا قد يرد مثلٌ ذلك من الله تعالى في معرض عد 
الإحسان والامتنان» قال الله تعالى: لجَمَلَ لك الْاَرْصَ وِررْسًا وََلسَمَآء ينه 4 [البقرة: ؟؟]. 

وبها قرّرت ظهر فساد ما يقال من أنَّه يجوز جعله متعلقاً ب١جعل»‏ واللام للانتفاع على ما قيل في الآية المذكورة فتدبّر». 

وذهب الفاضل اير زاهد الروي في حاشيته على ملا جلال الدواني على تبذيب المنطق صص: 01 عقئة لان وح ادو عاك ان 
الخير معت في مفهوم التوفيق بحسب العرف والشرع فإذا تعلّق الظرفٌ ب#جعل» يكون المجعول #التوفيقٌ»» والمجعول إليه اخير 
رق لوفو باط الانيجداله غال لعل رون الف واو ةلفاق فكون اللام للانتفاع لا يدفع البعد. 

وذهب الفاضل ميرزا جان الباغنوي إلى أن الخير من لوازم التوفيق» فيلوم عل تعدير علق للعاةان جحل #اشلل ابعل بن لمزم 
واللازم. انظر حواشي القاضي مبارك على المير زاهد على الجلال الدواني على تهذيب المنطق ص: 70. 

وأمًّاقرب الثاني_أي تعلق «لنا» ب«رفيق»_معنى فلخلوه وعالنء عادر عكر .وما يلزم من تعلق «لنا» ب«رفيق» أن يكون 
الحمد على نعمةٍ» وواضحٌ أنَّ الحمد من الحامد الذي وصلته نعمةٌ من المحمود أقوى من غيره. 

وأمّا اقرب اللفظي في الأوَّل والبعد اللفظي في الثاني فواضحٌ» فإنَّ الأصل في العامل الفعل والتقدّمٌ وكلاهما متحمّقٌ في الأوّل 


)١(‏ سقط الواوالعاطف في نسخة مجلس. وفي أكثر الطبعات الإيرانية وا هندية بالواو العاطفة ى) هو الْمُدرّج. وعلى تقدير العطفي 


لمتبادرٌ أن لترك التصريح وجهين: الأرّل: التعظيم واللإجلال؛ والثاني: التنبيه ععلى إلخ موانا عل :دير الفغتر وه لا التداطات 
فالمتبادر أن وجه الترك واحدٌ وهو التعظيم والإجلال . وأا قوله: «تنبيها» فَإِنّه وجه كون ترك التصرد بح بالاسم تعظياً وإجلالا. 
والأمر كلّه يدور على الظنّ والظاهر» فيمكن تقرير العبارة على غير هذا الوجه أيضاً. 

وينبغي أن يعلم أنَّ قوله: «تعظياً وإجلالاً وتنبيهاً» مفعولٌ له لقوله: «لم يصرّح» الذي بمعنى ترك التصريح. إذ المفعول له يكون 
لفعلٍ وليس لعدم فعلٍ» فوجب تأويل عدم التصريح بترك التصريح. وهذا ى] ذكر أصحاب الحواشي على الجامي في قوله أول 
شرحه ص: 2١1‏ طبعة كويته: الم يصدر رسالته هذه بحمد الله... هضماً لنفسه». وتفصيله في حواشي السيالكوتي وملا نور محمد 
على عبد الغفور على الجامي ص:١٠.‏ طبعة كويته المصورة من طبعة المطبع المجتبائي بدهلي سنة 4 17١ه‏ فراجعه. 
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[8"] قوله: «وهو توجيه الأسباب إلخ» هذا 
مفهومه الشرعيٌ» وأما المفهوم للعو فاعبّر المطلوبُ 
ندرا كان اق ا 

[4] قوله: «الرحمة مجازاً» وههنا مجارٌ آخرء فإنَّ 
الرحمة رقّة القلب بحيث يقتضي الإحسانء والله منرَّهُ عن 
الققي قالزاة غات ال معةوهر ليان شمن 
إس) 

[40] قوله: «لم يصرّح باسمه» لأنّ في الكناية 
من شخص من التعظيم ما ليس في ذكر عَلَّمه صريحاً 
بالضرورة. (ع) 

[١51]قوله:‏ «تعظياً) له الويضوة فكات بعد 
الوقوعء فيكفي فيها أدنى توجيي؛ فلا يرد أن عظمة الله 
تعالى فوقٌ عظمة الرسول وجلاله. فيلزم أن لا يُصرّح 


0 4 3 0 2 210000 كد 
خطب ةلكتااب 992482 


باسم الله تعالى» وأنَّ لله تعالى صفات لا يتبادر الذهن 
منها إلا إليه» فهي بمنزلة الأعلام له فلِمَ م يذكر صفة 
منها؟ (ملخص إس) 

[417]قوله: «لا يتبادر الذهن منه إلا إليه» لأنَّ 
المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل. 

[5] قوله: «مع ما فيه من التصريح» أي اختار 
وصف الرسالة للعلة المذكورة مع أن في اختيار هذا 
الوصف تصريحاً بكونه عليه السلام مرسلاً. (عبد) 

[5؟] قوله: «فإن الرسالة إلخ» جواب عدا يقال: ما 
الفائدة في التصريح بكونه يك مُرسَلاً. وحاصل الجواب 
بيان عظمة شأنه ورفعة مكانه. (ع) 

[46] قوله: «فوق النبوّة» باعتبار الرتبة؛ فلا يرد 
أن النبوّة أعج من الرسالة» والأعجٌ من الشيء يكون فوقّه 
ولذا يقال: إِنَّ الجوهر فوقٌ الجسم. (إس) 
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قوله: «هدئ [1] إما مفعولٌ له لقوله: «أرسله» وحينئذ يراد بالمدى هداية الله حتى يكون 
فعلاً لفاعلٍ الفعلٍ العلل به 0 أو حال عن الفاعل» ["] أو”" عن المفعول1'؟!؛ وحينئذا"؟! فالمصدر 

بمعنى اسم الفاعل”"». أو يقال: أطلق على ذي الحال مبالغةً**!» نحو: «زيدٌ عدل)». 

قوله: «بالاهتداء» مصدرٌ مبنيٌ للمفعول!"؛' أي بأن مبتدى بوا**! 

والحملة ]١[‏ ضف لقوله: (هدى)(افل [13]أويكونان ا رق مترادفين 1071 [7] أو متنا لينل 
[:] ويحتمل الاستيناف1"*! أيضاً. 


وقِس على هذا قولّه انوراً» مع الجملة التالية. 


)١(‏ وقع في نسخة مجلس «بل» بدل «أو»» فإن صحَّ فيكون إشارة إلى رجحان كونه حالا عن المفعولء لأن المقام_ كا في حاشية اللكنوي 
رقم 5 - مقام الصلاة على النبي يك وكونه تعالى هادياً علم من قوله: «الذي هدانا». 
(؟) فيكون مجازاً لغوياًكما في حاشية اللكنوي 57. وأمّا على تقدير إطلاقه على ذي ال حال مبالغة فيكون مجازا عقلياً. 
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[47] قوله «أوعن المفعول» هذا أولى؛ فَإِنَ القام 
مقام الصلوة على النبيّ يك وأيضاً كونه تعالى هادياً قد 
علم من قوله:«الحمد لله الذي هدانا». (عبد) 

[417] قوله: « وحينئذٍ فالمصدر) أي حين كون 
هدى حالاً سواءٌ كان عن الفاعل أو عن المفعول - لابدَ 
أن نعل المصدر_أي هد دمعت المادي. لذن الحال 
يكون محمولاًعلى ذي الحال في الحقيقة» ولايصحٌ مل 
المصدر مواطأةً على شيء» فقوله: «هدّى» حينئظٍ مجارٌ 
ُويٌ””2» أي مجارٌ في الطرف. (ملخص عبد) 

[44] قوله: «مبالغة» لا يخفى عليك أنَّ هذا النحو 
من المجاز أبلغ في مقامَ التعريف”". فإنَّه قُصِد أن زيداً 
ولد فنورهن الغدل كر | نوك ميان كا دعن العلل 
(إس) 

[44] قوله: «مصدرٌ مبنيَّ للمفعول' لا للفاعل» 
لذن الأمعداء يمك الزاويافة: #وزويهى سيجعانة وتعالى 


و والرسول جل برهائه هاد. ونسية الاهتداء 


)١(‏ وهو الكلمة المستعمّلة في غير ما وْضِعت له في اصطلاح 
التخاطب. 
وهو بخلاف المجاز العقلّ ويقال له المجاز الحكميٌ والمجاز 
في الإثبات والإسناد المجازي. ويعرّف بإسناد الفعل أو معناه 
إلى ملابس له غير ما هو له بتأولٍ. 
الاين أذ الكنية لاتكون باه لخي ل امنا 
اغوي وأما في المجاز العقلٌ فتكون بمعناها الحقيقي» وإنّ 
الجر دق الامكاق سي نه إل عو فاه لبدو لسن 
هذا مقام تفصيل هذا المبحثء راجع للمزيد كتب البلاغة. 

(0) يعني به مقامَ المدح. وكلمة «التعريف» في لغة العجم قد 
يسراد بها المدح. فلا تقل: كيف حكم بأنّ المجاز يكون أبلغ في 
التعريف. مع أنَّ المجاز لا يجوز في التعريف. 

() هذا بناءً على كون «هدىّ) حالا عن فاعل «أرسله). وقوله: 
١‏ والرسول جل برهاته هادٍ إلخ» بناءً على كون #هدى» حالاً 
عن المفعو له 

' ولايخفى أنّه يجوز أن يجعل «الاهتداء» مبنياً للفاعل» ويكون 


خطبةلكنتات 


بجانبه لا يخلو من سوء الأدب. (عبد) 

[50]قوله: «أي بأن يبتدى به» فإن قيل: الاهتداء 
لازم» واللازم منرَّه ومبرّىّ عن التهمة بالمفعولية» فكيف 
يصحٌ أن يقال: الاهتداءٌ مصدرٌ بمعنى المفعول؟ 

فلن إن الاحعواء ممع بوالمظة حرق القن تق 
الكلام «بالاهتداء به») أي بأن ممتدى به بصيغة المجهول» 
فيكون من باب الحذف. وإلى هذا الجواب أشار المحتّى 
بقوله: «بأن تتدّى به». (عبد) 

[61]قوله: «صفة لقوله هدىّ» سواءٌ كان «هدىّ» 
حالاً عن الفاعل أو المفعول. (ع) 

[0] قوله: «مترادقين» هما الحالان من ذي حالٍ 
واحد. (ع) 

١‏ [:6]قوله: «متداخلين» أي إذا كان قوله: «(هو 
بالاهتتداء حقيقٌ» حالآمن الضمير في «هدىّ) بمعنى 
الهادي. 

والمتداخلان هما الحالان اللّذان يكون الحالٌ الثانية 
من معمول ال حال الأولى. 

قوله: «أو متداخلّين» ههنا احتّال آخرٌء لبعده م 
يتعرّض له الشارح» وح أن اجوضائجا عن قمر 
الفاعل والآخحر عن ضمير المفعول. فليسا حانّين 
مترادفَين لتعدّد ذي الحالء ولا متداخلكين: فِإِنٌ الال 
لقا ننس خالا فو شيعي الخال الأرك (ملحصن إمن) 

[56] قوله: «الاستيناف» أي جملةً مستأنفة أي 
جواباً عن سؤالٍ مقدَّر كأنّ سائلاً يقول: أرسله مُدٌ؟ 
فأجان ,أنه بالأهعذاء عفرن .,وحيعل يكون ضمي اهو 
راجعاً إلى ١مَن‏ أرسله». رع( 


بمغنتى اارأن حدق يه4ولكنه يكو وفيفا الك حال 
وتعلقة فكون عبان هنا للمتعول أول: 
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قوله: «به) متعلّق ب «الاقتداء»» لا ب (يليق»2» فإنّ اقتداءنا به اك ١‏ انا نوفا لذ فقا إنه 
كال" لناء لا له. 

وحينئذٍ تقديمٌ الظرف» لقصد الحصر””*» والإشارة إلى أَنَ مِلّته ناسخة لملل سائر الأنبياء. 

وأمّاالاقتداء بال ئمة!**! فيقال: إِنَّه اقتداءٌ به حقيقة :7 اننا أ ويقال: الحصر إضافؤ 9" بالهية إن 

ئر الأنبياء عليهم السلام. 

5 25 ِِ ع بي 0 7 5 عِ 2 

قوله: «وعلى آله» أصله «أهل» بدليل أَمَيْلا'"', خصّ استعالّه في الأشراف'". وال النبيّ يه 
ره المعضودمواق1". 

قوله: «وأصحابه)!''' هم المؤمنون الذين أدركوا صحبة النبيّ لتنا مع الإيمان!*"". 


قوله: «في مناهج» جمع منهج وهو الطريق الواضح 

قوله: «الصدق» الخبر والاعتقاد'”'! إذا طابَّقٌ الواقع كان الواقعٌ أيضاً مطابقاً له» فإنَ المفاعلة 
من الطرفّينء فهو من حيث إِنَّه مطابقٌ للواقع ‏ بالكسر”"_يُسمَّى صدقاًء ومن حيث إِنَّهِ مطابّق له- 
بالفتح ‏ يسمّى حَقا. 


وقد لق العيد ف :وار هل نتن الكل 1013022 رفيا 


(1)<فكوق أعتل العيازة فكذا ::«ونورا ليق نا الاتداعنه»: 
ولو أخذنا «الاقتداء» مبنياً للفاعل على صيغة المتكلّم» يصح تعلق «به» ب«يليق». ويكون في العبارة تقديرٌ ابه آخَرء وهو المتعلّق 
ب«الاقتداء» هكذا: «ونوراً يليق به الاقتداء به». ويكون المعنى: ويليق به أن نقتدي به. 
ويجوز كذلك أن نأخذ «الاقتداء؛ مبنياً للمفعول . ويكون المعنى: وتورا بلق نه أن تقعدف نه 
والحاصل أن هنا تقادير ثلاثة لفق تعر لين بزاازل ف ااغل حوري الأخيرين . ولكنه لما كانا وصفاً للشىء حال تهون 
وصفاً له حقيقة ترك التعرّضٌ له. فتيّنه. 

(؟) ذهب الفاضل العصام انظر: العصام على الجامي ص: 7"٠؛‏ طبعة تركية قديمة» ١7944‏ ه إلى أنَّ مثل هذه العبارات بمنزلة الإعجام: 
فينبغي أن يرى ولا يقراً. 
ولا يخفى أن قراتته أولى لثلا يخطّى السامعٌ القارئَّ كما قال الفاضل عصمت انظر: عصمت على الجامي ص:4 20 طبعة المطبعة 
العامرة» ١١5/64‏ ه. 

(9) في نسخة راغب ومجلسء وكذا في الطبعات الإيرانية: «المطابقية مّةَ والمطابقيّة) . وفي نسخة نور عثانية «المطاء 0 
الات لحي كم الور من جانحة للكتري ردم 11 اونظ ةمق تللق اللتاقيذة أن القضمو كه #المطائقة بقة» أيضاً المطابقية 
والمسلايكة: 
والغرض من هذا الكلام دفع ما يُتوهّم من تعريف الصدق ب«الخبر المطابق للواقع» - الذي هو حاصل قول المحتّى: «الخبر 
والاعتقاد إذا طابق إلخ»)- نّم عرّفوا الخبر جو التق كول عتم العودو والحدب» فيلزم الدورٌ إذ معرفة الخبر تتوققف 
عل مفرنقة العددق وتو عرق السيدق كر د عا فعرظة الخرو لان و نكن دهن ا تل فو اقفر رن ره وتقرير الجواب: : أن 
الصدة ق قد يُطلّق على مجرّد المطابقية ية» فلا يلزم الدور. 


ب ملاعب االه 0 3 خط_بستسة الكت نات 1 2-1 وا د 
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[05]قوله: «كالّ» الكمال ما تم به النوع في ذاته 
وفعله. وك ال الإنسان علياً وعملاً باقتداء نبي زمانه. 
رع 

[لاه]قوله: «لقصد الحصرا) لأن تقدرع انه 
التأخيرٌ يفيد الحصرٌ. فالمعنى: لا يليق الاقتداءٌ إلا بنبينا 
كلك فحصل من ههنا الإشارةً إلخ. فالواو في قوله: 
(والإشارة» بمعنى مع. (عبد) 

[5] قوله: «وأمّاالاقتداء بالأئمة» جواتٌ عن 
يقال إن الاقتداء بالأئمة صحيحٌ بالإجماعء فالحصر 
المذكور ممنوع. (ع) 

[9ه5] قوله: «اقتداع : 
بالأئمة ليس مغايراً لاقتداء النبيّ يك بل هو عيئه» كيف 
وهم تابعون للنبيّ يك ومقتدون به. (إس) 

[ قوله: «الحصر إِضَافنٌ) الحصر على قسمين: 
[1] حصرٌ حقيقيٌ» وهو ما يكون بالنسبة إلى جميع ما 
عدا الشيء. [؟7] وحصرٌ إضافي» وهو ما يكون بالنسبة 
إلى بعض ما عدأه. 

فالحصر المفاد من تقديم الظرف هو الحصر بالمعنى 
الثاني» بأن يقال: إِنْ هذا الحصر بالنسبة إلى جميع الأنبياء 
لا بالنسبة إلى جميع ما عداه كك فاقتداؤنا بالآئمة لا يضر 
في الحصرء فَإِنْ الأئمة ليسوا بأنبياء. (إس) 

[1] قوله: #بدليل أقيل؛ فإِنَّ التصغير معيائ 
الكلمات يدها إلى حروفها الأصليّة» ثم بُدَّل الهاءً همزة 
لكونها من حروف الحلق» فبّدّلت الحمزة الثانية الساكنة 
بالألف على قانون آمن. (عبد) 


و 


حققة) يعنى أن افتداءنا 


. ٠. 


[7"] قوله: «في الأشراف» شرافة في الدين كانت» 
أو في الدنيا فقط كآل فرعون؛ فلا يُقال: آل الحجّام. 


[5"] قوله: «المعصومون) أي ١م‏ ووو 


(3) أشحان المجحنق فير المحفوظين ]ل أن العضيمة بالعتن 
الأنغويء وليس الاصطلاحي. وإلى ما اشتهر بينهم من أن 


--عهك /1 بعتو - 


4 2 2 734 58 بي‎ 0 
2 29 8 ٠ 


عن ارتكاب الصغائر والكبائر» قال الله تعالى: #إِنَّمَا 
1ن انيت سك انق ترا 1 
تظهيرا * [الأحزاب: 8*] . (إس) 

قوله: «المعصومون» هذا عند الشيعة. وإِنَّا اختاره 
المحتّى بناءَ على مذهبه. (عبد) 

[18"] قوله: «وأصحابه» اعلم أ الفرق بين 
الأصحاب والصحابة أنَّ الأصحاب أعجٌ من الصحابة: 
فَإِنَّ الأصحاب مطلقاً تُطلّق على أصحاب النبيّ 2 
وغيره أيضاًء بخلاف الصحابة» فَإنََّا لا تَطلّق إلا على 
أصحابه كلك فهو كالعَلَم لهم. (إس) 

[6"] قوله: «مع الإيمان» أي مع استمرار الإيمان 
وبقائه عند الوفاة. (ع) 

[651]قوله: «الاعتقاد» هو ربط القلب بالشيء 

برها نوات ارلا 

[51] قوله: «على نفس المطابقة» أي لا على الخبر 
والاعتقاد المطابق والمطابّق» بل على نفس المطابّقة» وليس 
المراد بنفس المطابقة أن لا يعت فيها جهتان مختلفتان ىا 
توّهم الفاضل المراد آبادي» بل المطابّقة إذا اعتبرت من 
جانب الواقع تُسمَّى حقأء وإذا اعتبرت من جانب 


الحكم تُسمّى صدقاًء فتفكّر ولا تَرّل. (عبدالحليم) 


الآنبياء معصومون. والأولياء محفوظون. 
والأظهر مله على العصمة الاصطلاحيّة لأا مراد السّسارح 
ملا عبد الله اليزدي بناءً على مذهبه. 
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ّ قوله: «بال: قلق طرف لقر ع تعاة ب «صعدوا» كا مرّ» أو مستقرٌ 1 '"أ» خبرٌ مبتدأ محذوفٍ 


هذا الحكم متلبس بالتحقيق» أي متحقق 5 
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لقولك 


قولة9 التضديق معت رقواله لايعو أى سين!""! التصديق:والاع انين اديه النن 


م قوله: «وصعدوا ني معارج الحق») يعني بلغوا أقصى مراتب الحق/*", فإِن الصعود على جميع 
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[54] قوله: «أي سيها يدن آد الباء للسببيّة. كقولنا:«زيدفي الدار» أي حاصلء أو خاصًاً كقولنا: 
(ع0 «في البصرة» أي مقيمٌء واللّغو ما يقابله»”©. (أبو الفتح) 

[59] قوله: ابلغوا أقصى مراتب الحقٌّ» فإنَّ الجمع [1/ا]قوله: ١متلّس»‏ إِنَّا فسّر به لعا يُتوهّم أن 
المغضاف للاستغراقء والبلوغ إلى أقصى مراتب الحق معنى قوله: «متلسّس بالتحقيق» قريبٌ به» فلا يثبت تحققٌ 
لازم لذلك المعنى, فذكر الملزومً وأراد اللازم» لكونه حكم الصعود. 

]7١[‏ قوله: «أو مستقّدٌ » قال المحمّق الشريف: إن 
الشوك البمةة وكات متسانية هق راءسير ا كان عافاً 


)18 /١( انظر كلامه في حاشيته على الكشاف‎ )١( 


ا 00 
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١ 
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ِ 
0 
7 
جعج وبعل؛ ة‎ 
جعلته ذاغاية‎ 35 
م مهيب الكك‎ 
الأعرًا ابعر ان ارك مفي تحرير المنطو‎ 5 
؟ الت لحفيّ لحري ب| لتبصّرٌ لَدَى الإ والكلا‎ 
لتأييد عِصام اكرام 0 م وتقريت!‎ ّ 
وتذكرة ' بيب مرا‎ 1 ٠ عصام.‎ 35 
3 0 وعلى الله مووي يني من راد أَنْ ينذ تر‎ 5 
0 4 عا‎ 8 8 0 
: ا قوله: (و 1 كل ويه الاعتصاة 9 التبحكة وا و إل د الإسلام.‎ 
5 ا بعد) : يه والسلام‎ 
: | م لا زال له فهام؛ سِيّ)‎ ١ وعلى الثاني إِمَا أ هو من الغا‎ 7 
© في ما أن يات , اله لول‎ ّ 
8 4. يكون 7 7 . ولا حأ 5 من لتو‎ 5 
1 ا قوله: نسياً منسيّاأء أ لات ثلاث فق قوام و‎ 
0 9 0-0 أو واه 0 0 لها اما أ‎ 5 : |!١!»اذهف«‎ ١ ب‎ 
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8 ل لتصرمة رتشا إلى المر ظ »أو على تقد ا لث مبنية على ولا‎ 
١ الألفاذ َب الحا يرهاا" فى : بنية على ال‎ : 1 
5 0 ل و بعذه. إذ لفاظ | في نظ‎ 
5 إذ لا لدَالَة ضر في الذ 2 الكاك دم‎ 
5 فإن كانت الا المرتبة''' ولا اللخصرمه” 0 للخصوصة المعيرً‎ 5 
3 4 ] 4 -- 0 
00 0 00 بها قينا للمعاز‎ | 
7 لكلام | 3-7 :إلى الآلفا في أيضا في | كان وضع الل عنها بالالفاظ‎ 3 
3 | م النفسي الذي ندل ظْ فالمرا [/1ا] ٍ لخارج - يباجة قبل‎ 8 
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9 لقائل با تحراندين) إخارة صرياكرد وو‎ 2 
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[١]قوله:‏ «فهذا» اعلم أن المشار إليه ب «هذا») هو 
الكتاب» وهو كسائر ما يذكر فيه يحتمل سبع احتمالات: 
يحتمل ١_أن‏ يكون عبارة عن الآلفاظ المخصوصة 
الذاله ض العاق الكميوية» وان كون ضار عن 
النتقوش المخصوصة الدالة على تلك المعاني بتوسط تلك 
الألفاظ؛ 7- وأن يكون عبارة عن المعاني المخصوصة 
من حيث إِنَّا مدلولة لتلك الألفاظ والنقوش؛ 5 وأن 
يكون عبارةً عن مجموع الألفاظ والنقوش من حيث 
الدلالة على المعاني؛ 5 وأن يكون عبارة عن مجموع 
النقوش والمعاني؛  ”‏ وأن يكون عبارة عن مجموع 
الألفاظ والمعاني؛ 17 وأن يكون عبارة عن مجموع 
الألفاظ والمعاني والنقوش؛ فهذه احتالات سبعة؛ لكن 
حمل «غاية #هذيب الكلام» فيا نحن فيه على قوله: اهذا» 
استلزم انحصارَ المنساوٌ إليه ف اثنين منهاء وهما المعاني 
فقطء والألفاظ فقط. (نور الله) 

[1] قوله: «توهٌّم أما» يعني لا اععنادوا ذكرها في 
أمثال هذا المقام حكم العقل حكراً كاذباً باعتبار توهم 
نا مذكورةٌ في النظم فأتى بالفاء. (عبد) 

[*] قوله: «أوعبى تقديرها» والفرق بين توهم 
لات وريه أن سق 5 «أمّا) حكم العقل 
بواسطة الوهم أَنَّا مذكورة في الكلام بواسطة اعتيادهم 
بها في أمثال هذا المقام» فيكون حكأاً كاذبا]”'". ومعنى 
التقدير أن يقدّر «أمّا) في نظم الكلام» عل في الأحكام 
كالمذكورء فهو حكم مطابقٌ للواقع”". (عبد) 


(1) توي نذا أن قواه اداه اعد رين عات زات لقان 
بالفاء هناء بل مراده كيف وقع للمصئف أن يأتي بالفاء. 
فاستدراك الفاضل السيالكوتي _فيما ستتقله في التعليق 
القادم_ ليس في محله. لأنه مبنىٌّ على أنَّ توهّم «أمّا» بيان 
جواز الإتيان بالفاء. وليس فليس. فتدير. 

(؟) الحاشية منقولة من حاشية الفاضل السيالكوتي على الخيالي 


على شرح العقائد النسفية (ضمن مجموعة الحواشي البهية . 


امقس نرجاريت با كت حوس تمدقو بك سوك ححتم عدن يجديته بح ,جامسحيو الحم وج سعامم وا سي .0 عسوي ا ١‏ /1 / 2 عون ن ‏ ومسحتطو ده بن حون + 


خط سسسة الكتسشع نات 2 0 


[4] قوله: «وهذه إشارة إلخ» يعني أنَّ اسم 
الإشارة موضوعٌ للمشار إليه بالإشارة الحسيّة» والمشار 
إليه ههنا ليس بموجود ني الخارج حاضراً في الحس 
سوى النقوش. لا المعاني ى] هو الظاهرء ولا الألفاظ 
المريّبة» إذ لا وجود لما في الخارج. فالمشار إليه هو المرنّبِ 
الحاضر في الذهن على سبيل المجاز» تنزيلاً للمعقول 
منزلةً المحسوس نضّاً على كمال ظهوره بحيث يصحٌ أن 
يشار إليه. (عبد) 

[5] قوله: «سواء كانت إلخ» فيه دفع لما قيل من 
أن وضع الديباجة إن كان بعد التصنيف فالإشارةٌ إلى 
الحاضر في الخارج. (إس) 

[5] قوله: «المرتّبة» في توصيف الألفاظ بالترتيب 
إشارةٌ إلى أنَّ الألفاظ» وإن كانت موجودةً في الخارج, 
لكن لا مريّبة مجتمعة بل متعاقبة والإشارة ههنا تقنضي 
الترّب» فإِنَ المشار إليه ههنا الكتاب المرنّب. 

[لااقوله:«فالمراد إلخ) وحينئك يندفع ما قيل: 
إن المراد بالكلام إِمّا الكلام اللفظيٌ» فبطل احتمال أن 
يكون «هذا» إشارة إلى المعاني ل فنا يمتنع كونها 
تحبراً عنها بالكلام اللفظي؛ وإمّا الكلام النفسييٌ فبطل 
أن يكون المشارٌ إليه ب «هذا» الألفاظ» لامتناع أن تكون 
حُبراً عنها بالكلام النفسيء فتأمّل. (ملخّص إس) 


؟/ 51-0). ثم قال: «وبالجملة كلا الوجهين ذكرهما 
السيّد قدّس سر وتبعه من جاء بعده. لكن الشيخ الرضيّ 
صرّح بأنَّ تقدير «أَمّاا مشروطة بكون ما بعد الفاء أمراً أو نمياً 
وكا قيلها متضنويا يداكتو له #ور تلق :فكب والأوق أنيقال: 
إتيان الفاء لإجراء الظرف مجرى الشرط»). 

وانظر كذلك حائشية الفاضل العصام على شرح العقائد 
النسفية (ضمن مجموعة الحواشي البهية 5/ 5-5). وعلق 
الفاضل الكفوي على كلام الفاضل العصاه بأنّه يمكن 
أن يقال تقدير الكلام ههنا: «وبعد فاعلم أن ...». وقال 
بمثله الفاضل ولي الدين (5/ 6). وكأنٌ في قول الفاضل 
السيالكوتي: «والأولى أن يقال» إشارة إلى هذا الوجه. 
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ع 3-6 3 ملاعب تنااله 0 ما خطبي ةالكتاب 


قوله: لاحي الل 0 ل «زيد مكار عل 
أن التقدير: «هذا كلامٌ مهدَّبٌ غايةً التهذيب»» فحُذْف الخبرء وأَقيمَ المفعولُ المطلقٌ!'! مقامّهه وأعرب 


بإعرابه على طريق مجاز الحذف1"20 0 


قوله: «في تحرير المنطق!''! والكلام»7"'' لم يقل: «في بيان)» لا في لفظ «التحرير» من الإشارةل""' 


إلى أن هذا البيان خالٍ عن الحشو والزوائد. 
والمنطق: آلة1'! قانونيّة”*'' تَعصم مراعائهال""'! الذهنَ عن الخطأ في الفكر. 
والكلام: هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد» على نبج قانون الإسلام. 


قوله: «وتقريب المرام») بالج عطفٌ على «التهذيب».؛ أي هذا غاية تقريب المقصد/"'! إلى الطبائع 
والأفهام"'". والحمل'"'' على طريق المبالغة”"؛ أو التقدير: هذا مقرّب غاية التقريب!""! 


مج م0123 لوو يه 


5 5 8 8 5 0100 0 يواه ا ٠. 5 ٠.‏ 5 م 8 0 
)١(‏ بين هذا المجاز والمجاز المنقسم إلى العقٌ واللّغويٌ اشتراك لفظيٌ. وعرفه القزويني في التلخيص بأنّه كلمة تغيٌ حكمٌ إعرابها 
بحذفي لفظ أو زيادة لفظ ل. وتفصيله في مختصر المعانن ص .57”١-:‏ مكتبة حنفية» كويته» باكستان. بتحشية مو لانا محمود حسن 


الديوبندي» مصورة من الطبعة سنة 1١170664‏ ه 


20 


(؟) فيكون من باب الإسناد المجازي والمجاز في الإسناد. لد س0 ) أنه من باب مجاز الحذف. 
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[]قوله: «حمله على هذا) ا «التهذيب» 
مصدرٌء وحمل المصدر على شيءٍ بالمواط أة باطل» فلا بد 
حنمن اركاب التكلك :فنا آن ثقال؟ إن هنا هارا 
في النسبة» فيكون الحمل بطريق المبالغة. (إس) 

[4] قوله: «المفعول المطلق» هذا إن جوَّزنا كون 
المفعول المطلق من غير لفظٍ العامل في غير المصدر. وإن 
م نجوّز قلنا بحذف المصدر أيضاً ثم إقامة تابعه مقاءَ 
اللفعول”". (يزدي على شرح ملا جلال للتهذيب) 

[١٠]قوله:‏ «مجاز الحذف» وهو أن يكون اللفظ 
على معناه مع تقدير مّا. (حصّل الكتب) 

[1١]قوله:‏ «في تحرير المنطق» متعلّق ب «التهذيب»» 
كنذا ون قلعت ويمكنق اايكتوة يلف ا يداوف 


ويكون حالاً؟ والتقدير: هذا غاية #بذيب الكلام كاثناً 


في تحرير المنطق والكلام. (عبد الحي) 

[11] قوله: «والكلام» سَمِّوا ما يفي د معرفة 
أحوالٍ الأدلّة إجمالآفي إفادتها الأحكامَ ب «أصول 
الفقه»). ومعرفة العقائد عن أدلتها التفصيلية ب الكلام». 
(التفتازاني7)) 

]١[‏ قوله: «من الإشارة» وجه الإشارة ظاهن 
فإِنَّ التحرير له معني لوي وهو الترقيم والنقشء» 
ومعنىّ اصطلاحيٌ وهو التبيين بياناً خالياً عن الحشو 


عو 


د 


والزوائد. ولا شك أن المعنى اللّغوي ههنا غير صحيح؛ 
كبقووالتى حيقز هذا غارة تيب الككلام فق ترقيم 


)١(‏ عبارة اليزدي في النسخة المخطوطة عندي يختلف قليلا 
من هذاء وفي نقل عبارته الكاملة إيضاحٌ للمبهم قال 
(الورقة:717): "كلام مهدب غاية التهذيبء فيكون فيه 
حذف الموصوف والصفة ثم إقامة مفعولما المطلق مقامها. 
هذا إن جوزنا كون المفعول المطلق من غير لفظ العامل غير 
المصدرء وإن لم نجوز قلنا بحذف المصدر أيضا ثم إقامة تابعه 
مقامه على طبق ما ذكر في خير مقدم». 

() انظر: شرح العقائد النسفية ص 218-١5:‏ ضمن مجموعة 
الحواشي البهية 


3 بي 9 0 9 
ة 0 2ج كمد 


المنطق وتنقيش الكلام» ولا يخفى أنَّه باطل» فلا بد من 


أن يكون وسو وو دون 


5 مو ومنفعلهاء 


وهي"" المبادئ في وصول أثرها ‏ الذي هو الترتيب - 


إليها. (عبد) 


[6١]اقوله:‏ «آلةٌ قانو نيةّ) نيةً) أي آله هي قانون» من 
نسبة الخاص إلى العام كما يقال: «زيد إنسان». والقانون 
الأ يونا اوقريال بسحي سر داب ول 
الاصطلاح: قضية كلية تشتمل على أحكام جزئياتٍ 
موضوعها. (حصّل الكتب) ْ 

[17] قوله: «مراعاتها» لا نفسهاء فإنَّ المنطق بدون 
الرعاية ليس بعاصمء وإلالما وقع الخطأ من المنطقيين. 

[17] قوله: «المقصد) أي مقصود الكلام أو 
مقصود علاء الإسلام وهو تقرير العقائد وإثباتها 
بالدليل. (عبد) 


[14] قوله: الى الطبائع والأفهام» فيه إشارةٌ 


إلى أن التقربب يتعدَّى إلى مفعولين: بنفسه إلى الأوّل» 


وبواسطة إلى الثاني» فمفعولّه الأوّل «المرام» بمعنى 
المقصود. ومفعوله الثاني «إلى الطبائع». (إس) 
[14] قوله: «والحمل» أي حمل «تقريب المرام» 
على «هذا). 
[١٠]قوله:«‏ 
التقريب» مفعولٌ مطلقٌ قائدٌ مقامه. 


ني ٍُ ٠ 2 5 ٠‏ .4 
مقرب» فالخبر محذوف. واغاية 


(7) أي منفعل القوة العاقلة هى المبادئ» وقوله: «في وصول 


..» ظرف مستقرٌ صفة «آلة»» وقوله: «أثرها» أي أثر القوة 
العاقلة» وقوله: «إليها» متعلق ب «وصول» والضمير المجرور 
راجع إلى «المبادئ». فحاصل المعنى: أن المنطق آلة بين القوة 
العاقلة وبين المبادئ» في وصول أثر القوة العاقلة إلى المبادئ» 
وأثر القوة العاقلة هو الترتيب. 


وك 7/7 لعيمعفك 


قوله: ١من‏ تقرير عقائد الإسلام» بيان ل«المرام». والإضافة في «عقائد الإسلام) بيانية 110؟] 


إن كان الإسلام عبارة عن نفس الاعتقادات!""» وإن كان عبارة/”"' عن مجموع الإقرار باللسان 


والتصديق بالجّتان والعمل بالأركانء أو كان عبارةً؛'! عن مجدّد الإقرار بالنّْسان فالإضافة لاميوًاه'". 
قوله: ١جعلته‏ تبصرةً) أي ل التجوّز في الإسناد. وكذا قوله: «تذكرةً)!"'!. 
قوله: الدى الإفهام» بالكسرء أي تفهيم الغير إِيّاه*'2 أو تفهيمه للغير» والأوّل للمتعلّم» والثاني 

للمعلم. 
قوله: «من ذوي الأفهام» بفتح ال همزة جمع فهُم. 
والظرف إِمّا في موضع الحال من فاعلايتذكرا. أووشع ا والقة 5 ) ومين فعض اللعرات 

أوالتعلية أي: «يتذكّر آخذاً أ أو متعلّاً من ذوي الأفهام», فهذا أره]!""! مجغمل الورجهية: 


)١(‏ لايصحٌ هنا الإضافة البيانيّة المصطلّح عليها في النحوء لأنَّ النسبة بين المضاف والمضاف إليه في الإضافة البيانية المصطلح عليها 
- التي تكون بمعنى من يجب أن تكون العموم والخصوص الوجهي على ما هو المشهور. ويجب أن يكون المضاف إليه أصلاً 
للمضاف أيضاً على ما ذكره ملا جامي ص : ١775‏ » طبعة المكتبة الرشيدية» كويته. ولا يتحقق هذا الشرط هناء فالمراد هو ما 
نه عليه المحشى في حاشية رقم 97. وهو أن المضاف إليه بِيان للمضاف. 
فلايرد ماذكرهالفاضل عبد الحليم اللكنوي المنقول كلامه في الحاشية 45: إذ بناء كلامه على حمل الإضافة البيانية على المعنى 
المصطلح عليها. 
ولكن لا يخفى أن مقابلة الشارح هذه الإضافة بالإضافة اللامية مما يرجح كون مراده من البيانية المعنى المصطلح. إذ على تقديرإرادة 
أن المضاف إليه بيان للمضاف تكون من الإضافة بمعنى اللام» فلا وجه للمقابلة» فتدبر. 


سج ا ا ساس اح ص سس ا مس م سس م ا سس للحي لهمي 0/7 ... مقف حب يف لالش 3 اج ب بج بجي تمك ولد باق رن اسح وج وو تابه 


26 . 7 د يي ا 
٠ 5 3‏ 5 0 93 


92 جراي” هج : مج جام 

دك كس ةق 5د تلذهيب لتهذيب © جدة فد 
رت لحل رت - دمن جره حل عارك 
5-5 ل 3 نادي نا 


[1؟] قوله: «بيانيّةٌ» المراد بالإضافة البيانيّة ههنا ما 
يكون المضاف إليه بياناً للمضاف؛ فلا يرد أن «الإسلام» 
على تقدير أن يكو:ن المراد منه الاعتقاد ليس عبارةً عن 
مطلق الاعتقاد. بل اعتقادٌ محصوصٌ. فيكون إضافة 
العقائد إلى الإسلام من در إضافة از 9 الخاين 

ك (علم الفقه)» وهي لاميةٌ كما صُرّ ح في النحو؛ فإنّ 

كون الإضافة لامية لا يناني كوتها بيانيّة بمعنى أن يكون 
المضاف إليه بياناً للمضاف. (إس) 

1""]قوله: «عن نفس الاعتقادات» لعمري كيف 
اجترأ الشارح ومحشّوهذا الشرح على أن الإضافة ا 
إذا كان الإسلام عبارةٌ عن نفس الاعتقادات. فإِنّ الحقّ 
أن «العقائد» جمع عقيدةء وهي القضية العى يسان يا 
التصديق. و«الاعتقادات» التصديقات. فبين العقائد 
والإسلام فرق بالعلم والمعلوم؛ ليس بينهما عمومٌ ولا 
اتحادٌ حتى يكون الإضافة بيانيّة؛ِ بل الإضافةٌ على التقدير 
الأوّل والتقديرين الآحَرين لاميّة بأدنى ملابسة» فافهم 
ولاتكن من المقلّدِينَ للأموات. (عبد الحليم) 

قوله: «عبارةً عن نفس الاعتقادات» | ذهب إليه 


أكثر الآئمة. 
['] قوله: «وإن كان عبارةً عن مجموع إلخ» كما 


[5؟] قوله: «أو كان عبارةً عن مجرّد الإقرار إلخ» 
كما هو مذهب الكرامية. 

[6؟]قوله: «لامةً) بأدنى ملابسة. أمَّا ف الأوّل 
فملابسة الجزءء وأما في الثاني فملابسة المدلول. 


207 


ال رد ين 0 توه وهو أن 
المفعول الراجع إلى «الكتاب»». والثاني هو قوله: 
(١تبصرةً).‏ ويكون لك الثاني 1 ال الأوّل» 
فيلزم أن يكون «التبصرة» ندا إلى «الكتاب». مع 


مس سحب ب سحتجي وص قم نرق لادورعه. 


أن المصتو يا عن أن سند إل قور 
ع و ع 
وتقرير الدفع أنَّ ههنا مجازالُْوياء فالتبصرة بمعنى 


المبضّر جز لُْغويٌ» أو محازاً عقلياً فإسناد التبصرة إلى 


[17؟] قوله: «ويحتمل التجوّرّ في الإسناد» أومأ بهذا 


إلى الضعف, لأن مقصد المصنفين مدحٌ كتبهم بالوصف 


الواقعىٌء لا بالادّعاء الاختراعئىٌ. 
[7] قوله: «تذكرةً» فإنّه بمعنى المذكر فالمجاز 


لُغويٌ؛ أو المراد بها نفسٌ التذكرة» فالمجاز عقليٌ. 


[14] قوله: «أي تفهيم الغير إيّاه) أنت تعلم 
أن الإفهام يتعدّى إلى مفعولين» ومفعوله الأوّل ههنا 
محذوف. أعني مطالب الكتاب ومسائله ومقاصله. 
(إس) 

[0"] قوله: «بتضمين معنى الأخذ) هو عبارة عن 
إرادة معنى الفعل أو شبهه عن لفظ فعل آخرٌ أو معناه 
وجَعْل أحدهما حالاً والآخَرِ أصلاً. (عبد) 

]"1١[‏ قوله: «فهذا أيضاً) أي قوله: «وتذكرة إلخ». 
ويحتمل أن يكون للمعلّم أو امتعلّم مثل قوله : (تبصرة), 
لذن قوله:١«من‏ ذوي الأفهام» لكان ا لقره 
اثابتاً» أو «كائناً» فيكون حالاً من الضمير المستكرٌ 
في قوله: «أن يتذكّر)» فيكون ظرفاً مستقراً لاستقراره 
مقام متعلّقه!"'» فحنيكاٍ لا يُراد ب «من أراد أن يتذكّر) 
إلا المعلّم لأنّ معنى ذوي الأفهام أصحاب العدوع 
ومن صفات صاحب العلم التعليمٌ لا التعلّمٌ وإلا 
يلزم تحصيل الحاصل» وهو محال. وإذا كان قوله: امن 
ذوي الأفهام» متعلّقاً بقوله: الول اوه تضدون عاد 


)١(‏ مُفاد هذا التعليل أن «مستقرٌ؛ على صيغة اسم الفاعل. 


والمشهور أنه على صيغة اسم المفعول وأصله: «مستقرٌ فيه) 
لاستقرار معنى العامل وعمله وإعرابه وضميره فيه. 


عجعج رجدطتعم _جووقبي سّ 37 1 لج اج ا 3 5 19 يج ج19 وج ب 
0-3 مم مم د ملاعب اداله 00 جح و مد صطبة الكغتتلات م ا ا 


قوله: «سيّما) الح بمعنى المثل» يقال: «هما سيّان» أى مثلان» وأصل اب لاس )"كل 
حذف (9) ف اللفظء. لكنه مراد معنى. و«ما» زاكدة. و موصولة. أو موصوفة. وهذا أصلهء ثم 


استعمل بمعنى خصوصاً:"". وفيم| بعده ثلاثة أو جيا؛". 
قوله: «الحفي) الشفيدق: 
قوله: «الحري» اللائق. 
قوله:7 قوام» أي ما يقوم به أمره. 
قوله: «التأييد» أي التقوية» من الأيد بمعنى القدّةل*". 
قوله: اعصام» أي ما يُعصّم به أمرّه من الزلل. 
قوله: «وعل الله) قدّم الظرف ههنا لقصد الحص "١‏ وفي قوله: «به» لرعاية السجع أنفنا . 
قوله: «التوكّل» هو التمسّك باحق والانقطاع عن الخلق. 
قوله: «الاعتصام» وهو التشيّّث والتمشّك. 


ل ع د 50 


لاحو لع نكو عر لعا لإلغائه عن أن يقوم 
مقامَ متعلّقه لكونه مذكوراً» فحينئذٍ يكون من أراد آخذاً 
ومتعل]ً من ذوي الأفهام؛ فيكون ١من‏ أراد أن يتذكّر» 
حينئل المتعلّم ى) لايخفى. (عبد) 

[7"] قوله: «لاسِيّ)؛ سواء كان مع «لا2 أو بدونه. 
يُستعمّل بمعنى خصوصاًء فعلى تقدير عدم كونه مراداً 
يبطل استعمال «سي)» بدون «لا» بمعناه. لعدم المناسبة 
الضروررية في النقل حينئل. (إس) 

['"] قوله: اثم استعمل بمعنى خصوصاً» -- 
النْحاءٌ من كلهات الاستثناء. وتحقيقه أن من كلمات 
الاستثناء عن الحكم المتقدّم لِيُحكّم على ما بعدّه على وجه 
أتمّ بحكم من جنس ال حكم السابق. (ملا جلال""2) 

[4*] قوله: «وفيم| بعده ثلاثة أوجه» الرفعٌ جائرٌ 
على الخبرية عن المبتدأ المحذوف. والابتدائية على أن 
كون اط عدوفاء وكلية اباب لوضير ا أ 
موضواف ولو خوانة ينك أوصفة :اواك غل أن 
يكون «السي) مضافاًإلى بعده. ولفظة «ما» زائدة؛ 
والنصب عل المفعولية ببحذف الفعل أعني أعني». 
(ملخص إس) 


كيج 0 


)١(‏ حاشية ملا جلال على تهذيب المنطق (ص:١١-17١.‏ المكتبة 
الحقانية» بشاور). 


خطبة الكتحع سه حنا ف 


["] قوله: «بمعنى القوّة» مصدر من قَوِيَ ىا أنَّ 
التأبييد مصدر من أَيّد إن مصدر فكَّل يجيء على تفعيل 
معد التقوية ونان التراوفوييق الحدر دن سداد 
الترا ف فيون ال يلاي اس ) 

[5"] قوله: «لقصد الحصر») إن لقنيو نا ميدس 
التأخيرَ يفيد الحصرّ ىا في قوله تعالى: # إِيَاكَ تمد وباك 


مَسَتَعيتٌ # [الفاتحة: 0]. (إس) 


كع 
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القسم الأول في المنطق _, 


- ا 0 2 


رن 000 
6 
9 
605 


قوله: «القسم الأول»'' ا عْلِم ضمناً”'' في قوله: «في تحرير المنطق والكلام» أن كتابه على قسمين» 
يحتّج إلى التصريح بهذا! ا ل ل وّل» بلام العهد» لكونه معهوداً ضمنا ل 
بخلااف المقدمةة فنا م يَعلّم وجودذها سابقاء فلم تكن معهودةً فلا ركنا وقال: (مقدمة). 

قوله: ١في‏ المنطق» إن قيل/*': ليس القسم الأوّل إلا المسائل المنطقية» ف] توجيه الظرفية ب 

فلت" حور ان يراد ب «القسم الأوّل)» الألفاظ والغيارات: وب «المنطق» المعاق» فيكون المعنى: 
إن هذه الالفاك ران عه العان روعي وجري ١‏ 

والتفصيل أن القسم الأوّل عبارةٌ عن أحد المعاني السبعة"": إمّا الألفاظ أو المعاني» أوالنقوش» 
أو المركب من الاثنين!", أو الثلاثة. 

والمنطق عبارة عن أحد معانٍ خمسة: إِمّا الملّكة!"1» أو العلم بجميع المسائل!"'2» أو بالقدر المعتذ 
به الذي يحصل به العصمة. أو نفس المسائل جميعاء أو نفس القدر المعتد به. 

فيحصل من ملاحظة الخمسة مع السبعة خسة وثلاثون احتالآ يُقدَّر في بعضها «البيان»» وفي 
بعضها «التحصيل»» وفي بعضها «الحصول». حيث| وجده العقل السليمٌ ا 1 


9< 0 220252569 و ضاق 


)01 هذا الإيراديرجع إلى ما أورده العلامة التفتازاني في شرحه المطول على التلخيص ص:7١-5١»‏ طبعة مكتبة الداوريء قم 
الأول» 5 47١ه‏ مع حاشية السيد الشريف» مصورة من طبعة تركية قديمة على قولهم: (مقدمة في بيان حد العلم والغرض منه 
وموضوعه)ا . والجواب يرجع إلى ما أجاب به السيد المحقق الشريف الجر جاني في حاشيته على المطوّل. فراجعه للمزيد. 


ا ل لل ماح لل وسكت ات البو مت سوم ل ب لاسة 51 2 4 ٠ ١‏ / 0 8 400 ا أو و لل د تابي 


دهم جه 
راط اي مدوم | ز 6 2 
يك . هسه و . مب< 2ج + الس 4 مد 


القسوالأوّل: ني المنطق 


بير : 


5 12 ان 


0 > دمت 9 


[القسم الأول] , 


متديه 


)1 0 ا 


[1] قوله: «القسم الأوّل» هو الطرف الأوَّل من 
الكتاب على معانيها المحتملة التي سبقت الإشارة إليها. 
(شوستري) 

[] قوله: الَاعُلِم ضمناً إلخ» جوابٌ عَّايردُأوّلا: 
أن اللصنّف ل يقسّم كتاّه على قسمين حتى يكون القسم 
الأول معلوماً ونه ني أيّ علم من العلوم مجهولاً» فيكونَ 
قوله: «القسم الأوَّلُ في المنطق) مقيذا لخدم الاك 

وثانياً: أنه الم يُعلّم القسم الأوّل فلا يصحٌ تعريفه 
بلام العهد. 

وثالثاً: أنّه ما وجة تنكير المقدّمة مع أََّا غير معلومة 
اننا أيضيا. 

فقوله: ف علِم فتمنا) إلى قوله: 1 يحسج إلى 
التصريح بهذا» إشارة إلى الجواب عن السؤال الأوّل. 
وقوله: «فصمٌّ إلخ» إشارة إلى الجواب عن الثاني. وقوله: 
«وهذا بخلاف المقدمّة إلخ» جوابٌ عن الثالث. (عبد) 


[]قوله: «مهذا» أي أن الكتاب مرثّبٌ على قسمين. 
[5 ]قوله: «وهذا»أ أ أن الكتاومر تاغل مين 


[5]قوله: «فإن قيل» عافيل | لانفا ل الصت: 


«القسم الأوّل في المنطق»» ومن المعلوم أنَّ القسم جزءٌ 


بن الككنابووهو اليبانا التطفة “كعات اطق 
أيضاً هي المسائل المنطقية؛ فمعنى «القسم الأوَّلَ في 
المنطق» المسائل المنطقيّة في المسائل المنطقيّة. فيلزم ظر فيه 
الشىء لنفسه. وهو باطل. 


)١(‏ حاصله أنه لوعلِم من قبل كون الكتاب في قسمين دون أن 
يُعلّم أنَّما في أيّ علم من العلوم؛ لكان قوله: «القسم الأوّل 
في المنطق» مفيداً ول يُعلّم سابقا أن الكتاب في قسمينء فلم 
ول «القسم الأَوَّلْ في المنطق» 000 


["] قوله: «ف] توجيه الظرفيّة ل الوا 
بين الظرف والمظروف. ويقتضي التغايرٌ بينههما» فكيف 
يصحٌ الاتحَادٌ بينهما؟ (إس) 

[1] قوله: «عن أحد المعاني السبعة» فيه أن القسم 
الأوّل جزءٌ الكتاب؛ فيحتمل ما يحتمله الكتابُ». 
والكتاب يحتمل المعاني الثلاثة: ١‏ الألفاظ المخصوصة 
الدالّة على المعاني المخصوصة:؛ ١‏ والمعاني المخصوصة 
المعّرة عنها بالألفاظ المخصوصة, ” ومجموعها. وأمًا 
احتهال النقوش فلا اعتداد به. فإنَّ غرض المدوٌّنين لا 
يتعلّق بهاء فلعلٌ الشارح جوَّز الاحتمالات السبعة نظراً 


إلى الظاهر. (عبد الحليم) 


[8]اقوله: «أو المركب من الاثنين) وعد لله 
قن قاوات: الأول الألفاظ والمعاني» والثاني: امعان مع 
النتقوشء والثالث: الآلفاظ مع النقوش. والمركب من 
الثلاثة احتمالّ واحدٌ. (إس) 

[9] قوله: «الملكة» هي كيفيّة راسخة في النفس 
الناطقة في تحصيل كماطا بعد ىال تمارستها واعتيادها به 
واشتغالها به. (ع) 

[١٠]قوله:‏ «العلم بجميع المسائل) أي بجميع 
أصواء وإلا فالعلومٌ تتزايد بالأفكار. (عبد) 

[١١]قوله:‏ «حيث) وجده» فإن كان «المنطق» عبارة 
عن الملكة» و«القسم الأوّل» عن أحد المعاني السبعة. 
فالمقدّر «الحصولٌ». وإن كان «المنطق» عبارةً عن العلم 
بجميع المسائل أو بالقدر المعتد به الذي يحصل به 

ع 2 5 7 
العصمة. و«القسم الأول» عن احد تلك المعاني فالمقدر 
«التحصيل». وإن كان «المنطق» غبارة عق فين المبتائل 
جميعاً أو عن نفس القدر المعتدٌ به» و«القسم الأوّل» عن 


أحد تلك المعان» فالمفدو (البيان». (ظهور الله ) 
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[في بيان الحاجة إلى المنطق» وتعريف المنطق] 


11] قوله: افاحقيج» مُفوعٌ على قوله: 'وقد يقع فيه 
الخطأ». وقد استشكل تفريعه عليه بأنه لا يلزم من وقوع 
الخطأفي النظر الحزئيٌ الاحتياحٌ إلى قانونٍ كلٌ؛ وذلك 
لأنّه يجوز أن تكفي الفطرة في العصمة؛ ويكون وقوعٌ 
الخطأ لعدم إعمال ما. ويجوز أن تُعرّف الأنظارٌ الجرئية من 
غير معرفةٍ قانونٍ كل فيُحتَرَزُ بتلك المعرفة عن الخطأ. 

وأجيب بأنَّ التفريعٌ لظهور عدم كفاية الفطرة» إذ 
جاربا لاا ار رده 
الفطرة الإنسانية نيه كافية في ذلك التمييزء وإلا لم يتتصوّر 
ارات وات اي 


الأزمان. قي 2 
أقول: قال شار ح "الشُلّم00"©: إنَّ الأعاظم الماهرين 

في المنطق ربّها يُخطِئون خطأً لا يكادون ينتبهون”", 
ولا دهم المنطقٌ نفعاء كيف والمنطق قد حكم مثلاً 
بانتهاء مقدّمات البرهان إلى الضروريات. وربّا يلتبس 
الوهميٌّ الكاذبٌ بالضروريٌّ؛ فلم يحصل التمييز بينهما 
باستعمال المنطق؛ وبعد تميبز العقل بين الكاذب الوهمي 
والضروريٌ لايحتاج كثيراً إلى المنطق؛ فِإِدَنْ العاصمٌُ ما 
به يحصل التمبيزٌ بين الكاذب والضروريٌ» وهو الفطرة 


)١(‏ هو العلامة بحر العلوم عبد العلي اللكنوي في شرحه 
على السلم (ص:؛ ”» طبعة المطبع المصطفائيء لاهورء 
ص:94١7.‏ طبعة دار الضياء» الكويت. الأولى» 577 اه 
بتحقيق عبد النصيرالمليباري) 

() أجيب عنه بأن ذلك لعدم رعايتهم قواعد المنطق. 


الإنسانية المجرّدة عن شائبة مخالطة الوهم"". وللمنطق 
_ عو يم 
إمدادٌ ضعيف بعدّ هذا التمييز؛ فإليه حاجة ضعيفة». 


(محمد نظام الدين الكيرانوي) 

[؟]قوله: «مقدّمة» هذه المقدّمة في ته تقسيم العلم إلى 
التصور والتصديق» وتقسيوهم إلى البديهيٌّ والنظري» 
وتعريف النظرء وبيانٍ حاجة الناس إلى المنطق» وتعيينٍ 
موضوعه. (شيخ الإسلام) 

[*] قوله: «هذه مقدّمة) تنبية على أنَّ قوله: 
(مقدّمةً) مراقوعة على الخبرية. (إس) 

قوله: «هذه مقدّمة» المقدّمة: ما 55 عليه 
الشروع في المسائل في الجملة؛ إن مطلقاًء وهو تعريف 
العلم وقامةةه وإما مفقنذا بزماذة النصورةة وهوبيان 
نت الموضوع وغير ذلك من الأشياء التي تفيد زيادةً بصيرة 
للشارع. ويُسمّى طائفةٌ من الكلام المشتمل عليها9» 
الاين ال ررا وا 03 
العلم, والثان”"' مقدّمة الكتاب. (شوستري) 


فجن الأو 0 


(") هذا مسلَّةٌ ولكن التجرّد عن الأوهام لعامّة الخلق في هذه 
النشأة متعذّرٌ ورعاية القواعد المنطقيّة وعدم إهمالها ممكن. 
(انظر: مرآة الشروح -شرح ملا مبين على السلم ص: 
57-5» مطبعة الشركة. قزان» ١١7١‏ هف 1407م ونحرير 
كنديا ص: "لا طبعة رحمانية» بشاور). 

620 أي على تعريف العلم وغايته وبيان موضوع. 

(5) انظر شرحه المطوّل على التلخيص (ص:7١)‏ 

(7) وهوما يتوقف عليه الشروعٌ في المسائل في الجملة. 

(1) وهو طائفة من الكلام المشتمل على تعريف العلم وغايته 
وبيانك موضوعه. 
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والمراد” منها ههناا*!» إن كان الكتاب عبارةً عن الألفاظ والعبارات» طائفة من الكلاه7, 
قدّمت'" أمامٌ المقصود. لارتباط المقصود بهاء ونفعها!'' فيه؛ وإن كان عبارةً عن المعاني» فالمراد من 
المقدّمَةِ طائفةً من المعاني يُوجب الاطَّلاعٌ عليها بصيرةً في الشروع. 

وتجويز الاحتالات الأحر في «الكتاب» يستدعي1” جوازّها في «المقدّمة) التي هي جزؤه. لكن 
القوم لم يزيدوا'”'' على الألفاظ والمعاني في هذا الباب. 

قوله: «العلم) هو الصورةة''! الحاصلة من الشىء عند العقل'"''. 

والمصنّف ل يتعرّض لتعريفه7"'' إمّا لكفاية التصوّر" بوجو ما في مقام التقسيه”. 

وإمًا لأنّ تعريف العلم مشهورٌ مستفيضٌء وإمًا لأنَ العلم بديبيٌ التصور على ما قيل!؛"1. 

قوله: (إن كان!*'! إذعاناً للنسبة» أي اعتقادةة١]‏ للنسبة الخيريّة الثبوتيّة» كالإذعان بن ينا قائم» 
أو السلبيّة» كالاعتقاد بأنّه ليس بقائم. 


. ٠-797١ المشهور أَنّّم يعرّفون «المقدمة» في هذا الموضع ب يتوقف عليه الشروع. كما فعل القطب الرازي في شرح الشمسية‎ )١( 
ولكن الشارح الفاضل أعرض عنه وعرّفه بها هو مذكور. لأنّهِ يرد على التعريف المشهور إيراداتٌ؛ وفي دفعها تكلفاتٌ كا لا يخفى‎ 
على من نظر في شرح الشمسية.‎ 

(0) كذافي جميع نسخ المخطوط والمطبوع سوى الطبعتين الهنديتين» ففيه|: «للاكتفاء بالتصور». 

() يعني أنَّ التقسيم يُفيد تصورٌ المقسم بوجو مّاء فاكتفى به المصنف. ولم يتعرّض لتعريف العلم الذي هو المقسم. 

(4) ينبغي أن يتنبه أن التمريض ليس لتضعيف القول ببداهة تصور العلم؛ فإنَّه قول المحمّقين. وإنَّا الضعف في كون بداهة العلم علَة 
لترك تعريفه في هذا المقام ى| يظهر من حاشية اللكنوي الرقم 2١5‏ فتنبّه ولا تكن من الغافلين. 


ل ميق ٠‏ 81 ارمع بكرن 
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[1:] قوله: «مقدّمة الجيش» إضافة المقدّمة إلى 
الجيش لبيان الأصلء لا لأخذها في الاستعمال”"2. 
ومقدّمة الجيش: الجماعة التي تتقدَّم الجيسَ. وقد 
ا تعتريث اطكة 0 شيء. (عبد) 

[6] قوله: «المراد ههنا» إِنَّا قال: «ههنا» لأنّ 
المقدّمة في مباحث القياس تُطلّق على قضيّةِ جلت جزء 
قياس أو حجّة. (عبد) 

[1] قوله: «طائفة» لا يقال: إِنَّ هذا التعريف 
للمقدّمة ليس بمطَّردٍ لصدقه على غير المقدّمة من الألفاظ 
والعبارات الواقعة في بيان الحاجة مثلاً؛ لأنّا نقول: هذا 
التعريف لفظيٌ» وهو يجوز بالأعمٌ» فتأمّل. (عبد الحليم) 

[لااقوله: «قدّمت)» إشدارة إل أن المختار عنده 
«المقدّمة» بفتح الذَّال. (عبد) 

[4] قوله: «ونفعها» عطف تفسيرى. 

[9]قوله: اايستدعي ) أي نجويز الاحتاللات الأحر 
من الاحتمالات السبع المذكورة سابقاً من كونه عبارة 
عن مجموع الألفاظ والمعاني» أو الألفاظ والنقوشء أو 
المعاني والنقوشء أو مجموع الثلاثة أو النقوش وحدهاء 
يستدعي جوارٌ هذه الاحتمالات في المقدّمة أيضاً فإَّها 
جزء منه» فيحالا كحاله. (إس) 


]٠١[‏ قوله: «لم يزيدوا إلخ» لبعدها عن المقصود. 
وافتقارها إلى كثرة التجوّزء فالاشتغال بها لا طائل تحته. 
3 

[11]قوله: «هوالصورة» يعني أنَّ العلم هو 
الصورة الناشئة المنترّعة عنه”"2» سواءٌ كانت مطابقة أو 
لا. (عبد) 


(1) مسحي ننس التر]ة إن الغريت كانهو بطالقوة اكليية اقلم 
الجميش» للججاعة المتقدّمة من الجيشء بل المراد أَنَّمِ كانوا 
يطلقون كلمة «المقدّمة» على تلك الجماعة من الجيش. 

00( أي عن الشيء. 


لل[”ظآ(2” ا /ابى/ / اح ميب مو نظ مي ل ع 


[1١]قوله:‏ «عند العقل» والعقل المرادف للنفس 
الناطقة هو جوهرٌ مجرّدُ في ذاته لا في فعله. والعقل الذي 
هو مرادف الْلّك جوهرٌ مجرَّدٌ في ذاته وفعله. (عبد) 

]١[‏ قوله: «والمصتف ل يتعرّض إلخ» جوابٌ عن 
يقال: إِنَّ المصدّف قسّم العلم إلى قسمين قبل تعريفه» هو 
باطل. (ع) 

]١5[‏ قوله: «على ما قيل» القائل الإمام الرازي في 
الملخّص. (ع) 

قوله: "على ما قيل» وجهٌ الضعف أن كون العلم 
بديهياً لايستلزم أنْ لايُبّه عليه في مقام التقسيم. فإنّ 
البديبيّ أيضاً قد يكون خفياء فلا بد لإزالة الخفاء وتعيين 
لقم من التنبيه عليه””. (إس) 

[5١]قوله:‏ «إن كان» خا اختار المصئّف هذه 
العبارة في تقسيم العلم دون ما اختاره الآرون من أنَّ 
«العلم إن كان إدراكاً لذن القسسية زاقف أن سيف رواقنة 
فتصديقٌء وإلا فتصورٌ لأا أوجرٌ وأخحصرٌء ولأنّها 
لا يرد عليها الإ يرادات التي ترد على عباراتهم على ما 
فصّلت في موضعها. (شيخ الإسلام) 

[15] قوله: «أي اعتقاداً» أي ربط القلب ندآن 
المحمول ثابتٌ للموضوع مثلآً في الواقع» ويُعبر عنه 
بالفارسية ب «كرويدن» و «باوّر كردن». (عبد) 

قوله: «أي اعتقاداً» اعلم أن الاعتقاد ما أن يكون 
بحيث يبقى احتهالٌ نقيضه فظن أْ لا يبقى فهو جزمٌ؛ 
وهو لا يلو إمًا أن لا يكون مطابقاً لما في نفس الأمر أو 
يكونء فعلى الأوّل يُسمَّى جهلاً مركّباً؛ والثاني لا يخلو 


(7) لايخفى أن التنبيه يكون في التصديقات وليس التصورات, 
والمعرف من التصورات. ولعل الأولى أن نقول: كونه بديهياً 
يستلزم عدم التعريف الحقيقي. والمراد من التعريف هنا أعم 
من الحقيقي واللفظي. ويصح التعريف اللفظي للتصور 
الديي: 


ملاعبتاداله 8 مقدمة: في بيان الحاجة إلى المنطق وتعريف المنطق ‏ 5/2-59899 8 


فقدا"'' اختار مذهبَ الحكماء حيث جعل التصديقٌ نفس الإذعانٍ والحكم. دون المجموع 
مركب منه ومن تصوّر الطرفين "ل كبا زعمها"' امام الرازي""' ا 3 
واختار مذهب القدماء”"'! حيث جعل متعلّق الإذعانٍ والحكم الذي هو جزءٌ أخيدٌ للقضية هو 
النسبةٌ الخررية1'الفبوتية أو التسلبية لآ وقوع النسبة القبويية التقريدية أو الا وقوعها"©: وسيغيرة؟” 
إلى تثليث أجزاء القضيّة في مباحث القضايا. 


ججن ك5 2 


)١(‏ قال في م: ىق الملل : لاء تحقيق أحد فر امر ز قرا آدينه اصغري ناد انتشارات دانشكاه امام صادق» الطبعة الآولى؛ 
ص : لأ حفيق أحد قر امرز فراملكي وادينه اصعري بر 3 : و 


. .هانمي . هب ممم 
- الشركة اللي 0 
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1 الهجرية الشمسية :"إن تصوراً إذا حكم عليه بنفي أو إثباتٍ كان المجموع تصديقاً روا سعد 5 بين ا مدي وار ل 

وكلٌ تصديقٍ ففيه ثلاث تصورات إلخ). 

اطع انك الاق واف انمسق هن كر عالق االعتوو اق ماعع د وشتيع |. 61تنهب اللقتو راد وهو اند وظلية الخد وز 

لَه يخالفه في الماهية» وذهب المتأخرون إلى أئَّهما متحدان في الماهية» وأنَّ اختلافهما في المتعلّق فقط. هذا أصل الخلاف. 

ورا م لمر لوي انيه مثل الشّكء إذ لا شاك أنه لا يتعلّق بزيدٍ ولا بقائم - ف قولنا: «زيد 
( ثم» - بل بنسبة القيام إلى زيده وقد تقرّر عندهم أن التصور لا يتعلّق با يتعلّق به التصديقٌ - بناءً على زعمهم) و(لاجرم) نسبة 

أخرى يعدن هنا التكار الوعرة . وسمّوها النسبة التقييدية والنسبة بين بِينَ. 

وأمّا المتقدّمون ففرّقوا بينهم| في الحقيقة والماهية» فلا حرج من تعلّقهم| بشيء واح. 

وإيضاح الفرق بينهما عندهم أنَّ التصديق إدراكٌ حاكِء والتصور إدرالكٌ غيدُ حاكِ. فالإدراك التصديقيٌ لقيام زيد يعني الحكاية عن 

قيام زيد في الواقع» فحينا تّدرِك قيامَ يد إدراكاً تصديقياً فإنّك تدرك أَنَّ زيداً قد قام في الخارج. وأمّا الإدراك التصوري لقيام زيدٍ 

فإنّهِ بمعنى إدراك معنى قيام زيد» ليس فيه حكاية عن الواقع. فحين) تدرك قيام زيدٍ إدراكاً تصورياً فنك تعرف معنى قيام زيد 

وتعرف - مثلاً فزق ليان عن لوجر اله لين بالاغتطهاء أري.ب! 

وواضحٌ أنَّ التصديق يحكي عن الواقع؛ والتصور ليس كذلك. نال موضع خلا ين لدم وانأ حيس كن اقم 

أدرجوا هذه الحكاية في ماهية التصديق» ولم يفعله لمتأخرون فاضطرٌوا إلى أن يضمّنوها متعلّى التصديق» ولأجله قالوا: متعلّق 

التصديق هو وقوع قيام زيد. ففي القضية عندهم موضوع وهو زيد_مثلا» ومحمولٌ» وهو قائٌ» ونسبتان: الأولى: النسبة التقييدية. 

وني جام ريك الغازية : النسبة الخبرية التامة وهي وقوع قيام زيد. وأا المتقدمون ففي القضية عندهم موضوعٌ ومحمول ونسبة 

واحدةٌ يتعلّق بها التصديق والإذعان فيصير نوعاً من الإدراك ويتعأق به خيره فيصير نوعاًآخر من الإدراك. هذا إجمال القول في 


خلافهم. تأمّل فيه د تح لك أبوات أخرى. 


ب ب لق 


م رجاوند -.: : وت مج _جوعة هج 
ع 58 ا تذهيب لتهذيب 2625-2652 
50 ب يب وميه 


ما أنيكون ثابتاًفي الواقع بحيث لا يزول بتشكيك 
المشكّك فَيُسمّى يقينأء أو لا فهو تقليدٌ. وهذه الإدراكات 
ا هد : 

[17] قوله: «فقد اختار إلخ)» تفريع على جعل 
التصديق نفس الإذعان. 

[14] قوله: «ومن تصوّر الطرفين» فيه نظرٌ فإنَ 
التصديق عند الإمام مركّبٌ من التصورات الثلاث 
والحكم, فلا بد من ذكر تصور النسبة أيضاًء إلا أن يقال: 
إنَّه تركه اعتهاداً على القريحة السليمة. (إس) 

]١4[‏ قوله: «كم| زعمه) أشار بقوله: «زعم» إلى 
ضعف مذهب الإمام. 

ووحتنه مل فاافتال النسية افد "١‏ أن كاد مين 
التصوّر والتصديق ممتارٌ عن الآخر بطريقٍ خاصٌ 
ليحصل به» فلا بد في تقسيم العلم من ملاحظة ذلك 
الامتياز. وتلك الملاحظة مرعيّة على طور تقسيمهم دو 


جيم هه 


نلفسسمهة . 


أقول: لكن أهل العربية لا يفرّقون بين «زعم) 
و«قال»» بل قالوا: إن الزعم نصٌّ في القول» فأين 
الأفارة إل فنك مدهي الإناء؟ ره نظاء الدين 
الكيرانوي) 

[] قوله: «اختار مذهب القدماء» اعلم 3 
التأخريدق ذا زغهوا آن التضر و والتصديق متيهدان دان 
ومسابر ان بحسب اللعلق نور او أن العبك تصدرر يتعلق 


بالتسية أذعتو] بآن التقبية عمل عل أريعة الخواد ا 


اكوم طلية: ويه #دوالسببة القبوية أو السسلية 
التقيلدينة»وسكوها بالفسية المكيية)وهى تعلق 
الشك والوهم وغيرهما عندهم؛ 4- ووقوع النسبة أو 
لاوقوعهاء وهو جزءٌ أخيد للقضية ومتعلّق الإذعان 


000( انظر كلامه في حاشيته على شرح الشمسية /١(‏ 05-/1) 


للك 4م بعتمه. 


مقدمة: في بيان الحاجة إلى المنطق وتعريف المنطق 852-8322 


والتصديق. ومعنى «زيدٌ قاكمٌ) عندهم «زيد آن قائم 
انيت 7 . 

الماك فاكوا: إن التضوووالتسية متغايران 
ذاتاً لا متعلّقاء بل التصوٌّر لا حَجْرَ فيهه حتى يتعلّق بكل 
شيء وبنقيضه وبمتعلّق التصديق؛ فقالوا “إن القف: 
مشتملة عل ثلاثة أجزاءء ثالثها النسبة التامّة الخيريّة 
الثبوتيّة أو السلبيّة. فالشك عندهم تصوّرٌ وإدراك يتعلّق 
بتلك النسبة» لكن لآ على وجه الإذعان والتسليم؛ 
فمعنى «زيد قائم) (زيد قائم سيت 6 

وشتاه الح فنا لانفهم 
النسبة الواحدةً ولا نحتاج في عقده إلى نسبةٍ أخرى. 


فتأمّل. (عبد الحليم) 


من (زيد قائم) إلا 


(؟) معنى «زيد قائم) عند المتقدمين_على ما قال المحثي - 
لين قائم است) وعند المتأخرين: (زيد آن قائم است). 

وهذا التفريق من المحشي رحمه الله إشارة إلى أنَّ القضية عند 
التفدسين مشتكئلة عل واسط وا نغاة وهف الأ ترون عل 
زأنظة: 
والمتأخرون لا زادوا نسبة أخرى في القضية وسمّوها بالنسبة 
بين بين والنسبة التقييدية» لا جرم تغيّر عندهم معنى النسبة 
00 
عازه وض اق لتقمو نا عزون هن أن لغيه 
تشتمل على الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية. وزاد 
المتأخرون عليها النسبةً التقييدية. ولكن اختلافهم في النسبة 
التقييدية أنَّر في النسبة الحكمية أيضاًء فهي عند المتقدمين 
صفة للمحمولء وعند المتأخرين صفة للنسبة التقييدية. 
وحاصله أن قولنا: «زيد قائم» معناه عند المتقدمين أن مفهوم 
قائم متحد مع زيد. وعند المتأخرين أن اتحاد القائم مع زيد 
مطابق لما في نفس الأمر. 
فالقضية عند المتقدمين مشتملة على نسبة واحدة وهي اتحاد 
القائم مع زيد_مثلا_وأما عند المتأخرين فعلى نسبتين: الأولى: 
اتحاد القائم مع زيد. والثانية: مطابقة هذا الاتحاد مع الواقع. 
والأولى أن يعين لفظان لبيان نسبتين» ولأجله ذكر المحشي في 
بيان مذهب المتأخرين رابطين وهما «آن» و «است)». 
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ياوا قوله: «وإلا فتصود ”) سواء كان إدراكاً لأمر واحل كتضور ريدك» أو لأمور متعددة بدون النسبة 
0 كتصور زيدٍ وعمروء أو مع نسبةٍ غير تام كتصور غلام زيدء أو تامّة إنشائيَة كتصور اضربء أو خبريَة 
:] مُدرَكةٍ بإدراكٌ غير إذعانٌّ ى) في صورة التخييل!''! والشك والوهم. 
4 ف 0 59 1 ع ع وو 
قوله: «ويقتيمان) الاقتسام بمعنى أخذ القسمة. على ما في «الأساس""». أي يقتسم التصور 
2 سيد 0 1 00007 0 ءِ 1٠١‏ [ه 
2 والتصديق كلا من وَصفي الضرورة_أي الحصول بلا نظرا؛''- والاكتساب_أي الحصول بالنظرا' 
00 2 5 2-6 : 3 3 
| فيأخذة”'" التصورٌ قسماً من الضرورة فيصيئ ضرورياً» وقسياً من الاكتساب فيصير كسبيّاً. وكذا الحال 
0 في اله 0 
ْ : 000 4 3 - و2 2 
7 فالمذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسامٌ الضرورة والاكتساب. ويعلم انقسام كل من التصور 
2 5 5 : ٍِ لاو ل المي 2 1 
و والتصديق إلى الضروري!"'' والكسبي ضمنا وكناية. وهي أبلغ'"'' وأحسن من الصريح. 
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[١1؟]‏ قوله: «النسبة الخبريّة» هذا في الحمليّة 
ونعنة لآ تمان والنة|تضال فق اللصئلةووفية الاتضال 


[1؟] قوله: («وسيشير) فاك على «جعل). يعنى 


حيث سيشير. (عبد) 
قوله: «وسيشير) حيث قال في بحث القضايا: 


«يُسمّى المحكوم عليه موضوعاًء والمحكوم به محمولاء 
والدال عل النسبة رابظة»: (إس) 


[1] قوله: «كما في صورة التخييل» هو عبارة عن 
حصول صورة القضيّة في الذهن من غير تردّدٍ وتجويز”". 
والفك: هو إدراك النسبة مع ترددٍ فيهاء وتجويز الجانئين 
على السواء. والوهٌ: تصوّر النسبةٍ مع رُجحان جانب 
حالفهاء فهو الإدراك المرجوح. (إس) 

[5؟]قوله: «آ والخضول م كر ا سر 
ارون نر الأاقعها لتر ين اد الا هنا التصيول 
لا بمباشرة الأسباب, بدليل وقوعها مقابلا للاكتساب. 
قن الفبروري القاء لباب إن لستعكل بيذ 
المعنى'"؟. (ملخص إس) 

]١6[‏ قوله: «أي الحصول بالنظر» فسَّر الاكتساب 
بالتصيبو له القترو والفيرون باللنطير لبنلا كار إشسارة 
إل أذ عن لطبو لقعي لقان بالعندم ولك 
والنظر وجوديٌ. 

ويبتني عليه عدمٌ انقسام علم العقول إلى التصور 
والتصيزيق "1 (غبد التى) 


010( أوقل: حصول صورة القضية في الذهن من دون الحكاية عن 
الواقع. فتفهم معنى «زيد قائم» مثلاً ‏ ولكنك لا تلتفت إلى 
الواقع» ولست بصدد معرفة مطابقته للواقع 

)١(‏ أي بمعنى الحصول لا بمباشرة الأسباب. 

() ذكر المحئيّ أنَّ بين النظري والبديهي تقابُلَ العدم والملكة. 
وقد صرّحوا بأنَ العدميّ يجب أن يكون صالحاً للملكة في 


.م 5 0 ا ل 0 50 1297 يي جو 2 ا 
مغدلمهة. 2 بيان الحاحة إلى المنطق وتعريف المنطق 4د 


]7١"5[‏ قوله: «فيأخذ» هذا لول العنارة صريحاً. 
ويلرم منه صيرورةٌ التصوّر ضروريَّاً أو كسبيّاً. فثنبت من 
ههنا أن اتقسام التصرّ إلى الضروريٌ واللكتتسب بعلم 
بالكناية التي مدارها على اللّزوم. (عبد) 

[/ا”]قوله: «وكذا الحال في التصديق» يعني يأخذ 
التصديقٌ قسماً من الضّرورة فيصير ضروريّء وقسياً من 
الاكتساب فيصيرٌ كسبياً. (ع) 

[14] قوله: «إلى اللضروري» وإنَّما عَدَل عن 
«الغّرورة)» و«الاكتساب» إليه)229. أن الحمل معتير 
بين الأقسام والقيم بالتقسيم الاصطلاحيٌ الذي هو 
المقصود الأصلل. 

[14]قوله: اوهي أبلغ» أي الكناية أبلغ يان 
وأحسنٌ مكاناً من التتصريح الذي يُعلّم به من غير فكر 
ور تدر شاك | وا عد معد الكيي ول كو 
جليل الشأنٌ ورفيعَ المكان. (عبد) 


هذا النوع من التقابل. فيجب تخصيص العلم المنقسم إلى 
التعسوزر والتسديق المفسعين إل النظيرى والبنييق بالعلم 
الحصولٌ الحادث. 
وعلمٌ العقول لَّا كان قدياً لاايصلح للنظرية: إذ النظرية 
تقتضي سبق العدم» وهذا ينافي القدّم. فلا يكون علم العقول 
نظرياً. وهذا يستلزم أن لا يكون بديهيا أيضاً بناء على ما قلنا 
من وجوب صلاحية العدميٌ للملكة. وحاصله أن علم 
العقول لا يكون نظريا ولا بديهيا. 
وهذا يقتضي أن لا يكون علم العقول منقسما إلى التصور 
والتصديق أيضاً. فتدبّر. وتفصيل الكلام لا يحتمله المقام. 
(:) أي الضروري والاكتسابي. أي قال الماتن: «يقتسان 
الضروري والاكتسابي» وم يقل: «يقتسان الضرورة 
والاكتساب». 
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ارتكبه القوه”"؛ وذلك لأنّا إذا رجعنا إلى وجداننال”'' وجدنا من التصوّرات ما هو حاصلٌ لنا بلا نظر 
5 1 ع سس 1 و ل ا 7 
كتصور الحرارة'”'' والبرودة» ومنها ماهو حاصل بالنظر والفكر كتصور حقيقة الملك والجن/* "ب 
٠‏ 2 3 0 و ٌ 0 
وكذا من التصديقات ما يحصل بلا نظر كالتصديق بأن الشمس مشرقة. والنارٌ محرقة» ومنها ما بحصل 
بالنظر كالتصديق أن العا 510 والصانع موجوولة"]. 
قوله: «وهو ملاحظة المعقول»7"" أي النظر توجّه النفس نحو الأمر المعلوه!"'' لتحصيل أمر غير 


]74[ 


عاد 


.#- 


000 انظر على وجه المثال كلام صاحب الشمسية وشارحه القطب في الاستدلال على هذه القسمة ٠١0-85 /١‏ 


ججح ب جح و 1 16 0 تبي حتت 


2 
03 


لهم هم 0 
م 3 لك ل 6 


لعجو 


526 
سكج حم و اميركت 


2 


١ 20‏ 6 9 
كه مج 5 كاد التهذد :© لجا 5 يلد 


[0"] قوله: «بالضرورة» أي بالبداهة. ويحتمل أن 
يكون معناه بالوجوب"". (شيخ الإسلام) 

[١1"]قوله:‏ اشم الاستدلال) إن كان الاستدلال 
تش] لأنّ من ادّعى واستدلٌه صارَ هدفاً لسهام الُْنوع 
والمغارقاتق"' :(عيد) 

[7"] قوله: «لأنا إذا رجعنا» لإزالة الخفاء» وإشارةً 
إلى أنَّ هذا الوجدان عامٌ لا خاصٌ؛ فلا يردٌ أنَّ الوجدان 
لاايصير دليلاً على الغير. (عبد) 

[*7"] قوله: «كتصوّر الحرارة» فيه نظرٌء فإنّه لا 
وذ ايكون تعب ١‏ القراوة والمرودةو كذ التضيدية 
بن الغدمس مُشرقة والشار مرقة مكتسباً من النظر: 
وعدم شعور الاكتساب لا يستلزم عدمّه لجواز النسيان 

وألشوات أن هتاه الأموو اص لداق الرقة المساة 
بالعقل بالملكة» وفي هذه المرتبة لآ اكتساب بالفعل» فلا 
بد من أن يكون حصومًا بلا اكتساب, وهو المطلوب. 
(إس) ٠‏ 

[:*] قوله: «الملّكِ والجنٌّ» الملك جوهرٌ نورانٌ. 
والجنّ جوهرٌ ناريّ يتشكّل بأشكالٍ مختلفة. 

[5"اقوله: اوانضاع موجود) أن الصانع مؤثُرٌ 
والصحر الوخيود. وكل مؤثّر في المصنوع الموجود 


موجودٌ ولأنَ المصنوع موجودٌ ممكنٌ ولا بد للموجود 


)١(‏ تفسيره بالبداهة أولى وأقرب» وهو مختار الشراح» وبه يصح 
جعلٌ كلام الماتن رحمه الله تعريضاً لضعف صنيع من تعرّض 
للاستد لال» فتنبه. 

(0) بل الأولى أن يقال: إِنَّها جعل الاستدلال ههنا تِسّمًا لأنَّ 
الكلام بدونه أسلمء ى! فصّله العلامة الدواني في شرح هذا 
الموضع. والشارح تابع للعلامة الدواني وعبارته (ص:9١):‏ 
«وهذا الطريق ‏ يعني الإحالة إلى البداهة ‏ أسلم من تكلف 
الاستدلال عليه ...» 


٠ 5‏ 0 2 عياه» .- ّ 20012 رطع رظي 


الممكن من موجود يرجح أحد طرفيه» وهو الصانع. 
(عبد) 

[""] قوله: «وهو ملاحظة» ا قال: «الملااحظة») 
وم يقل: « حصول المعقول» أو 0 بالثيء' لذن 
ا وا تسديق مون القوة 
والالتفات» وحينئكل مر يتحقق النظرٌ والاكتسات. 
(شوستري) 

قوله: «ملاحظة المعقول) قانا لم يقل: «١ملاحظة‏ 
المعقولات» لئلا يخرج التعريف بالمفرد كتعريف الإنسان 
بالضاحك. 

[37”] قوله: «نحوّ الأمرالمعلوم» الذي حصل 
صورثه في العقل. ْ 

ولايخفى أنَّه لو قال: «نحو الأمر المعقول» لكان 
أنسب بعبارة المتن» وأوفقٌ لما سيذكره من وجه العدول 
عن لفظ «المعلوم») إلى «المعقول». (عبد) 

[6"] قوله: «أمر غير معلوم) تصبو را كان أن 
لمعا بو ال اد ماعو للدم وا لويتة لذ لل لا 
من جميع الوجوه. لأنَّ طلب المجهول المطلق حُحالٌ. 

وإنَّا اعثّير الجهلُ في المطلوب لاستحالة استعلام 
د المعلوم. (خلاصة عبد) 

قوله: «غير معلوم إِنَّها اعتير المصنفٌ الجهل في 
المطلوب لاستحالة امستعلام المعلوم وتحصيل الحاصل 


و 


بداهة. 
فإن قلت: إذا كان المطلوب مجهولاً يلزم أن يكون 
الشة طانا السجيو ل الطلنة وهو ان 
قلنك: قتحتقوا اللاي أن لأ كرون شهلا نطلفا 
موك الرمسوضيل لاد أنكوك معلوها بوه ريد 
يلرّم طلبٌُ المجهول المطلقء ومجهولاً بوجه آخَر للا 
يلزم تحصيل الحاصل. (شيخ الإسلام) 
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وفي العدول عن لفظ «المعلوم» إلى «المعقول» فوائدٌ: ]١[‏ منها: التحدٌّزاة "!عن استعمال اللفظ 
المشترك”' *' في التعريف. [؟7] ومنها: التنبيةٌ على أن الفكر إنَّ) يجري في المعقولات» أي الأمور الكاكدا'؛؟ 
الحاصلة في العقل» دون الأمور الحزئيّة فإنّ الجزئيّ لا يكون كاسباً ولا مكتسبًة”*1. 1] ومنها: رعاية 

قوله: ١‏ فيه الخطاً) بدليل أن الفكرٌ قد يتتهي إلى نتيجة كحدوث العااً» وقد ينتهي!”*' إلى نقيضهاء 
كقدم العال؛ فأحد القت دين خطأ حينئذٍ لا محالة وإلالزم اجتماع النقيضّين!**!؛ فلا بد من قاعدة 
كليل" ؛' لو رُوعيت ل يقع الخطأ في الفكرء وهي المنطق. 

فقد ثبت”"؛ احتياحٌ الناس إلى المنطق في العصمة عن الخطأ في الفكر بثلاث مقدّمات1481: 


الأولى!'؛: أن العلم إمّا تصوّدٌ أو تصديقٌ. 
والكاتة» أن 15 وعهياء إمّا آن مص لل نظي أو ضر اننظ 
والثالثة: أن النظرٌ قد يقع فيه الخطأً. 


فهذه المقدّمات الثلاث تُفيد احتياجٌ النّاس في التحرّز عن الخطأ في الفكر إلى قانونٍء وذلك هو 


ميحس بح جو سوك بج كسك 0 سس وج حي ست كوهد 


ملاعبدالله #9283 مقدمة: في بيان الحاجة إلى المنطق وتعريف المنطق ‏ 9/3288 
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9 تذهيب ‏ لتهذيب 899589592 


[9"] قوله: «التحرٌز) إِنَّها وجب التحرّرٌ عن 


استعمال اللفظ المشترك لأنَّ المقصود حينئلٍ يكون محتملاً 


لغيره؛ فلا يظهر المراد على المخاطّبء ولا يحصل له فائدة 
التعريف. (إس) 

[] قوله: «اللفظ المشترك» فإنّ العلّم مشترَكُ 
بين الصورة الحاصلة من الثيء. والاعتقاد الجازم 
المطابق للواقع 

]54١[‏ قوله: «أي الأمور الكلية» لما كاقف 
المعقو لات شاملة للأمور الكلية والحزئية الغير المادّية 
فقط على مذهب. وللجزئية المادّية أيضاً على مذهب». 
مع أذ الاقوالا خرى إن الأسوي ارقي اذ كانت ار 
غيرها فسَّر المعقولات بقوله: «أي الأمور إلخ». (عبد) 

[41] قوله: «ولا مكتسباً» فإنّ الإدراك المتعلّق 
بالجزئيّات هو الإحساسء وإحساسٌ الحزئيٌ وملاحظته 
لايؤدّي إلى | حساس جزئيٌٍ آخرء ولا إلى إدراكِ كلّ؛ 
وكذلك الإحساس لا يؤدٌّي إليه إحساسٌ آخر ولا 
إدراك أمور كلية بالترتيب. (إس) 


[*5] قوله: «وقد ينتهى» وكذا قد يحصل بالتصوّر 
صورة شىي» وفي وقتٍ آحَرَ صورثه الأخرى, فإحداهما 


غيرٌ مطابقة» فوقع الخطأ. فليس وقوعٌ الخطأ مقصورا 


في التصديق كم يُتوهّم من بيان الشارح. (عبد الحليم) 
[؟::5]قوله: «(كقدم العا فيه أن نقيض "العا 
اوت «العا ليس بحادث)., لا العا قديم). 
والجواب أن المراد بالنقيض أعمٌ من أن يكونّ بلا 
واسطةٍ أو بواسطة, فقدمٌ العا وإِنْ ليس نقيضاً لحدوث 
العالم لكنّه ملزومٌ لنقيض حدوث العالم. (محصّل) 
[46] قوله: «النقيضّين» بواسطةٍ أو بلا واسطة. 
[55]قوله: «فلا بدٌ من قاعدة كليّةِ) فيه بحث. 
فإِنَغايةَ ما يلزم من وقوع الخطأ في الفكر الاحتياج إلى 


حجر 40 ل سس 


مقدمة: في بيان الحاجة إلى المنطق وتعريف المنطق د 


ارو سن كرنه وانها مهيا من يها دولا 
يلزم منه الاحتياح إلى قواعدٌ كليّة. 

الجواب أنَّ الاحتياج الأوّل ملزومٌ للاحتياج 
الشاني» فإنَّ الطرق الجزئية لا سبيل إلى معرفتها لكوخها 
غير متناهيةٍ إلا بمعرفة القواعد الكليّة واستنباط 
الجزئيات منها. فثبت الاحتياج إلى المنطق ولو بواسطة. 
والمطلوب ليس إلا إثبات نفس الاحتياج إليه. لا 
الاحتياج بالذات”'؟. فثبت المطلوبٌ. (إس) 

[؟] قوله: «فقد ثبت احتياج» فاندفع أنَّ المقدّمة 
في رس المنطق وبيانٍِ الغاية والموضوع؛ فبيانٌ تقسيم 
العلم إلى التصور والتصديق. وسيم كل منهم إلى 
لبديهيّ والنظري» وأنَ النظر قد يقع فيه الخطأ في المقدّمة 
يان ما ليس بمقصود فيها. (خلاصة عبد) 

3 قوله: ابثلاث مقدّمات) فيه أنَّ ههنا مقدّمةٌ 
رابعةً وهي أنَّ الفطرة الإنسانيّة يّةَ لا تكفي في الخطأء إذ لو 
كَمَتْ فلا حاجةً إلى المنطق. 

والجواب أنَهَا داخلةٌ في الثالثة» فإِنّ معناها أن النظر 
قد يقع فيه الخطأ عن العقلاء الطاليين للصواب الماربين 
عن الخطأ. وهذا لا يتصوّر إلا على تقدير عدم كفاية 
الفطرة. كذا قيل. (عبد الحليم) 

[5:9]قوله: «الأولى: أنَّ» فإن قيل: لاحاجة في 
إثبات الاحتياج إلى المنطق إلى تقسيم العلم إليهماء فإِنّ 
تقسيمه إلى الضروريّ والنظريٌء ووقوع الخطأ في النظر 
يكفي في ذلك الإثبات. 

وجوت أن المقضودبيان الاستياع إل قشم عله 
المنطق» أعني الُْوصِلَ إلى التصور والموصل إلى التصديق؛ 
فلولم يقسّم العلم أوّلا إلى التصور والتصديقء ول يبن 
أن كلا منهما ضروريٌّ ونظريّ» لجاز أن تكون التصوراتٌ 


)١(‏ أي الاحتياج بلا واسطة. 
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فقسلا عت سك الله 


وعَلِم من هذا تعريفٌ المنطق7"*' أيضا بأنّه 


0 


مقدمة: في بيان الحاجة إلى المنطق وتعريف المنطق 


قانونٌيَعصِمُ مراعاّه الذَّهنَ عن الخطأ في الفكر. 

5 0 1 5 58 و 3 م 5 وا.ء. عِ 

فههنا''*! علم أمران من الأمور الثلاثة التي وُضِعت المقدمة لبيانها. بقي الكلامٌ في الأمر الثالث. 
وهو تحقيق أن موضوع علم المنطق ماذاء فأشار إليه بقوله: «وموضوعه آها). 

قوله: «قانون»7”* القانون لفظ يونانٌ أو سريانقٌ» موضوعٌ في الأصل لمسطر الكتابة. وفي 

6 م 00 5 2 اع أ , 3 اه ٠‏ 

الاصصلاح «قضية كلية يتتعرف منها" 'أحكام جزئيات موضوعها».؛ كقول النحاة: «كل فاعل 
مرفوع». فإنه حكم كلى يعلم منه أحوال جزئيات الفاعل. 
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ضرورية”" أو التصديقات بتامها ضرورية» فلا حاجة 
إلى الموصل إلى التصور أو الموصل إلى التصديق؛ فلا 
يثبت الاحتياجٌُ إلى جزئّي علم المنطق. وقد عرفت أن 
المقصود ذلك. (عبد) 1 

[00] قوله: «تعريف المنطق» الرسم المشهور 
للمنطق أنه آله قانونيّةٌ تَعصِم الذهنَ عن الخطأ في الفكر. 

َنم كان آل أن الكلنةهنا لا ركون مشميودا 
بالذات» بل يقصّد إليها لتحصيل الغير. والمنطق كذلك؛ 
لأنّهِ يَعصم في المطالب العلمية. 

ومسائله قوانينُ كليةٌ منطبقةٌ على سائر جزئيّاته. كما 
إذا عرقننا أن كل قروو سالة تكس مال دائمة 
عرفنا أن قولنا: «لااشيء من الإنسان بحجر بالضرورة) 
ينعكس إلى ١لا‏ شيء من الحجر بإنسانٍ دائ]». 

وإكم كان هد تعر نات رب ليود لأ كوت آله 
عارض من عوارضه. والتعريف بالعارض رسم على ما 
ستعرفه في بحث المعرّفات. (شرح التهذيب از مولانا 
شيخ الإسلام) 

قوله: «وقد علم من هذا تعريف المنطق» فإنّا إذا 
أثبتنا الاحتياجَ إليه في العصمة عن الخطأً في الفكر, 
علمنا أنَّ غايةً امنطق هي هذه العصمة:؛ وإذا علمنا أنَّ 
غايته هذا أخذنا منه تعريفه. (إس) 


3 لب 5 م 5 .- له 5 ٠‏ ثورات اه 250 رط عي 


]51١[‏ قوله: «فههنا» دفعٌ لما يُنَومّم من أنَّ اللمصدّف 
ترك تعريف المنطق في المقدّمة حيث ل يقل: «المنطق 
قانون إلخ» مع أنه من الأمور الثلاثة التي عُقِدت المقدّمة 
لبيانها. 

وجه الدفع أنَّه مذكونٌ وإن لم يكن ذكره 
بالاستقلال فإنّه لا مضايّقة. (إس) 

[0] قوله: «قانون» أَطْلٌِ القانونٌ عليه مع أنه 
قوانينٌ متعدّدةٌ تعبيراً عن الكل باسم الجزء. وفي ذلك 
اعبنارة إل أو تتاف القوانين لاستراكيا وحهنة وابدده 
تُضبطها وتجعلها كشيءٍ بمنزلةٍ قانونٍ واحدٍ. 


4 


1١ م‎ 


وؤظة لني ب اطق أله عفد مسييه يداد 
على النطق الظاهريٌ ‏ أعني لكبو الاسانة ف 
الباطنيٌ ‏ أعني إدراكٌ الكليّات والنطق يُطلّق على 
كليه]. 

فالمنطق مصدرٌ ميميٌّ على وجه المبالغة» أو اسم 
كان لت باز قرع عرقيب نهولا انون له الرساري) 

[0] قوله: «يُتعرّف منها» طريقٌ العرفة اله حمل 
موضوعٌ هذه القضية ‏ أعني الفاعلٌ على الجزتيٌ كزيدٍ 
ف اضرب مذ فيقال: ويد فاعلٌ». وتجعل هذه 
القضيِّةٌ الحاصلة من حمل ا موضوع على الحزئي صُغرى 
الشكل الأولوتل اك القضية الكلية كروض بآن يقال: 
«زيدٌ فاعل. وكل فاعل مرفوعٌ». فالنتجية: «زيدٌ مرفوعٌ) 
فيخرج بهذا الطريق حكمٌ زيدء وهو الرفع. (إس) 


9 


)١(‏ كما ذهب الإمام الرازي إلى أن التصورات كلها ضرورية 
والتصديقات بعضها ضرورية وبعضها نظرية. 
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وموضوعه المعلومٌ التصوري والتصديقي من حيث إنه يُوصِل إلى مطلوب تصوري فيسمّى 
.. ف هنر 


00 7 م 
«معرفا». او تصديفى فيسمى (ححححه) . 


0 


قوله: (وموضوعه) موضوع”" العلم'"": ١ما‏ يبِحَث فيه عن عوارضه الذاتية!"!). 

والعرّض الذاقي”": ما يعرض للشىء7"» إِما أوَّلَا وبالذات!؛!» كالتعجب اللاحق للإنسان من 
حيث إِنَّه إنسانُ» وإمّا بواسطة أمر مساو لذلك الشيء'*؟» كالضحك الذي يعرض حقيقةً للمتعجّب 
عي سمس 


ثم يُنسَبٍ عروضه إلى الإنسان بالعَرْض"'! والمجاز» فافهه!". 
قوله: «المعلومٌ التصوريٌ» اعلم أنّ موضوع المنطق هو المعرّف والحجّة. 


)01( للشارح ملا عبد الله إيراد وتحقيق في موضوع العلم» سيأتيك في مبحث أجزاء العلوم في الخاتمة» فاصبر حتى تبلغه. 

(؟) اعلم أن العوارض قسان: العوارض الذاتية» والعوارض الغريبة. وهي - ذاتية كانت وغريبة ‏ سبعة أقسام: 

١-العارض‏ لذات المعروض كالتعجب العارض اسان لذات الإنسان. ؟"_العارض لحزئه الأعم كالحركة بالإرادة العارضة للإنسان 
بواسطة حيوان. ”-العارض لجزئه المساوي كالتكلم العارض للإنسان بواسطة كونه ناطقاً. 5- العارض للخارج المساوي 
كالضحك العارض للإنسان بواسطة كونه متعجباً. ه5 العارض للخارج الأعم كالحركة العارضة للأبيض بواسطة كونه جساً. 
5-العاض للخارج الأخص كالضحك العارض للحيوان بواسطة كونه إنساناً. ا العارض للخارج المباين كاللون العارض 
للجسم بواسطة السطح. 
وثلاثة منهاوهي الأول والثالث والرابع-عوارض ذاتية بالاتفاق. وثلاثة منهاوهي الخامس والسادس والسابععوارض 
غريبة بالاتفاق. واختلفوا في الثاني أي العارض لجحزئه الأعم ‏ فذهب المتأخرون أنه من العوارض الذاتية» والمتقدمون إلى أنّه من 
العوارض الغريبة. وهو مختار الشارح حيث قال: «العرض الذاتي: ما يعرض للشيء إما أولا وبالذات...» وإما بواسطة أمر مساو 

لذلك الشيء» فعمم القول وألزم أن يكون مساوياًء سواء كان ذلك الأمر جزءً أو خارجاً. فيكون العارض للجزء الأعم غريباً 

عنذه. ا 

وهذا بخلاف صنيع الكاتبي في الشمسية حيث قال »٠6١ /١‏ مجموعة شروح الشمسية: «موضوع كل علم ما يبحث فيه عن 

عوارضه التي تلحقه لما هو هو أي لذاته أو لما يساويه أو لجزئه» فعمم الجزء سواء كان أعم أو مساوياء ومراده من قوله: «أو لم 

يساويه» هو الخارج المساوي. 
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0 تذهيب ا لتهذيب ج22 0 مقدمة: موض وعالمنطق 1 


[1] قوله: «موضوع العلم إِنَّ) عرّف موضوعً 
بح اع اس يد 
العلم مطلقا لأن معرفة موضوع المنطق موقوفة عليه 
انه يك 
[؟] قوله: «الذاتية» ,أي المستندة إلى ذات المعروض. 


[*] قوله: «ما يعرض للشيء المراد من العروض 
كبا امراظأء ا حون مدهو وذكر المبادئ في 
التمسّك كالتَعجّب والضحك على سبيل المساححة7". 

[1] قوله: «وبالذات» أي لا بواسطة شيءٍ آخرٌ. 

والزاة ما هيما" 0 #الؤاسظة والعروضن ةوهو أن 
يَعرض الشىء لشيء أوّلاً وحقيقة وينسَب إلى الشيء 
الآتحر بالعزض كحركة جالس السفينة؛ فإئَّها عارضة 
حكن المقدر اسن لاسي العو الوح 
قسمّي الواسطة في الثبوت» وهو أن يعرض الشيء 
للواسطة والمعروضي كليهماء لكن للواسطة أوّلاً ولذي 
الواسطة ثانياً كحركة المفتاح بواسطة حركة اليد. 

اكالتمجب اللاحق للإنسان من حيث إل إنساٌ» 
فإنّه عارص للإنسان بلا واسطةء وكالصّبغ العارض 
للشوب بواسطة الصبَّاغْ التي هي من ثاني قسمّي 
الواسطة في الثبوت» وهو أن يعرضّ الشيء للشيء من 
غير عروظهة للوافيظة لكها الد خف 

١وإمّا‏ بواسطة إلخ» المراد بالواسطة ههنا الواسطة 
في العروض وأحد قسمّي الواسطة في الثبوت المنفيّن 
هناك”'". 

«كالضحك إلخ» ههنا واسطة في الثبوت بأحد 


فسمهمية . 


عو 


)١(‏ وسيأتي في الحاشية الرقم /ا وجه هذه المسامحة. 
(0) أي في قولنا: «لا بواسطة شىء آخر». 


ل ههه 44 بعتي 


وإن كان العروض بواسطة أعم”" كالمثي العارض 
للإنسان بواسطة الحيوان» أو أخصٌّ كالضحك العارض 
للحيوان بواسطة الناطق» أو أعمّ من وجهٍ كتفريق البصر 
العارض للإنسان الأبيض الذي هو واسطة. 

ويُسمّى العارض الكذائيٌ”؟» عرضاً غريباً. 

والعارض للشيء بواسطة الجزء الأعمٌ اختلفوا في 
تسميته عرضاً ذاتياً أو غريبا*. والتفصيل في موضعه. 
(محصّل) 

[6] قوله: «أمر مساو لذلك الشيء» سواءً كان 
جوم دار خاريها متم كردراله المقدر لأنفد للق 
للإنسان بواسطة أنّه ناطقٌء وكالضحك العارض له 
بواسطة أنه متعجب. (عبد) 

[”] قوله: «بالعرض» أي بالعَرّض الذي هو 
القعين, 


(2) المراد من الواسطة هنا وفي الاثنين التاليين الأخصٌء والأعم 


من وجه الواسطة الخارج كا يظهر من وقوله: «والعارض 
للشيء بواسطة الجزء الأعم اختلفوا ..». 
(5) أي الثلاثة السابقة: الأعم والأخص والأعم من وجه. 
(5) فذهب المتأخرون إلى أنّه من الأعراض الذاتية» والمتقدمون 
إلى أنّه من الأعراض الغريبة. 
ولا يخفى أن الأولى أن يقال: «اختلفوا في كونه عرضاً ذاتياً 
أو غريباً»» إذ المتبادر من قوله أن الاختلاف في التسمية فقط. 
(7) مقتضى هذا التفسير أن يكون قوله: «بالعرض» بفتح الراء. 
وهو الذي سمعنا في حلق الدروس من المشايخ. وكذلك 
المتبادر من قوهم في مقابله: «بالذات». 
ولكن المتتبع لاستعمال هذه الكلمة يدرك أنَّ هذا التأويل لا 
يطّرد في جميع مواضع استعالهاء فالواسطة لا يكون عرّضاً 
دائياً» فكثيراً ما يكون عيناً. 
والأقرب أن يكون ضبط هذه الكلمة بسكون الراء» - 
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أمّا المعرّف فهو عبارةً عن المعلوم التصوريٌ» لكن لا مطلقاء بل من حيث""إنه يُوصِل إلى مبجهولٍ 


ب 


تصوريٌ كالحيوان الناطق الُوصل إلى تصوّر الإنسان. وأمّا المعلوم التصوريّ الذي لا يُوصِل إلى 


مجهولٍ 


2 


ل 


تصوريٌ» فلا يُسمَّى معرّفاء والمنطقيئٌ لايبحث عنه» كالأمور الجزئية المعلومة من زيد وعمرو. 


وأمّا الحجّة فهي عبارةٌ عن المعلوم التصديقيٌ» لكن لا مطلقاً أيضاًء بل من حيث إِنَّه يُوصِل 
إلى مطلوب تصديقي كقولنا: «العا متغيّر» وكل متغير حادث) الموصل إلى التصديق بقولنا: «العالم 
حادث». وأمّاما لايُوصل كقولنا: «النار حارّة» مثلاً فليس بحجَّةِ والمنطقئٌ لا ينظر فيه» بل يبحث 
غرد ا لد رانك وين ضيف اننا كفقد فش أزير )1 اسحضن هيا إل الجهول: 

قوله: «معرّفاً» لأنّهِ يعرّف ويبيّن المجهولٌ التصوري. 

قوله: «ححجّةً)1"" لأنّها تصير سبباً للغلبة7''اعلى الخصم. والحجّة في اللغة: الغلبة» فهذا من 
قبيل تسمية السبب باسم المسبب. 


5 
دجو 27ج زمر بر > 


52 تذميبس اتتسهذديت ا د 
71 فا ا : 
]١/[‏ قوله: «فافهم) لعله إشارة إلى انهم يتسامحون 


في العبارة كشيرأ» فيذكرون مبدأ المحمول كالتعجب 
والفيغلفة والكتابة ووو نيدو نما الحم لات الي 
منهاء وإلا فالعارض للشيء يكون محمولاً عليه خارجاً 
عنه» والتعجب ليس بمحمولٍ على الإنسان. وإنَّا 
يتسامحون لتلا يتبادر منه الذاتُ» وهو ليس بعارضي» بل 
هو المعروض. (خلاصة عبد) 

[6] قوله: «بل من حيث) فإن قلت: إذا كان 
الموضوعٌ مقيّداً بالإيصال كان الإيصالٌ من تتمّة 
الموضوع. وحكمّه كوه مسلا في ذلك العلم. إذ لا 
دفي كلّ علم من كونٍ موضوعه مسلَّمَ الثبوت» فلم 
تومو لاع فى الطلرية تعدا لتر فال ب أن 
يكون المبحوث عنه أحوالاً تعرض للمُوصِل بعد كونه 
مُوصلا. 

قلنا: إن الموضوع هو المعلومٌ التصوري المقيِّدُ 
بصحّة الإيصالء لا بنفس الإيصالء وكذا المعلوم 
التصديقيٌ. والمراد من قوله: من حيث إِنَّهِ بُوصِل» من 
حيث استعداد الإيصال. فالإيصال خارج عن الموضوع 
عارض لذاته. (خلاصة عبد) 


قوله: ابل من حيث إِنّه يوصل» فلا يُبِحَث فيه 
ههنا من حيث إِنََّا موجودة أو غير موجودة» جوهرٌ 
أو عرضٌء مطابقٌ لما في نفس الأمر أو غيدُ مطابق» فإنَّ 
البحث بهذه الحيثيات ليس من وظائف المنطق» بل العلم 
الولميّ. (إس) 

[4]قوله: «كيف ينبغي أن يترتّبا» اق أن الثاني 


- ويكون مصدراً بمعنى العروض. ويشهد له قول القاضي 
المبذي في شرحه على هداية الحكمة في فصل إثبات الهيولى 
(ص:١0):‏ «لاحتمال أن لا يكون الشيءٌ غنياً لذاته عن 
المحلٌ» ولا محتاجاً لذاته إليه» بل بعْض كل منهما له عن عَلَةٍ 
خارجيةً). ) 


مقدمة:موض وعالمنطق 0 


في المعرّف هو أن يقدّم العام على الخاصٌء وفي الحجّة أذ 


0 


يُقدّم الصغرى على الكبرى. 


والترزتسب: في الأول امعان .:وي. التاق 
ضروريٌ. وقوله: «ينبغي» شامل لماء ولهذا آثره على 
«يجب». (إس) 

[١٠]قوله:‏ «حجّة)» اعلم أن التوفاء عل أن 
موضوع المنطق المعقولات الثانية. وذهب المتأخرون إلى 


أن موطعوغة المكلووماك القصيورية والتضديقية تن شرف 


الإيصالء كي يَنظر إليه عبارةٌ المصئف. ولكلٌ وجهةٌ هو 
موليها. 

ثم ههنا بحثٌ وهو أنَ المصنّف إن أراد أنَّ الموضوع 
هوالمعلومات من حيث الإيصال القريب فذلك لا 
راكاد مسرو ديكا وماؤمي 0 ررد 
أيضاًء لاتّفاق الطائفتّين على أنَّ البحث مدر للإيصال 
القريب والبعيد. 

وإن أراد أن الموضوع هو المعلومات من حيث 
الأنسيدان الظلق 33 كسمو ادر بها اذهب له الت جروا 
لكنه لاايصحٌ على هذا التقدير قوله: (فيُسمَّى معرّفاً) 
في جانب التصورء ولا «حجة) في جانب التصديق. 
(شوستري) 

ا 20 5 
بضم النشر وإرجاع جميع المباحث إلى الموصل القريب. 
حتى يكون قولهم: الجنس كذا» في قوة أن الحدّ مؤلّف 
من الأمر الذي هو كذاء أو المعرّف جزوؤٌه كذا. وقس 
عليه حال القضايا. (شرح تهذيب از ملا جلال دوَاني) 

]١١[‏ قوله: «لأمّاتصير سبباً للغلبة» فإِنّك إذا 
قلتّ: الام جا وير و اسيقدللت 
عليه بأنَّ العالم متغيّن وكل متغيرٍ حادتٌ» فقد غلبت 
غلية:فالاسه ةلال مبيب للغلية: ويا ا 
الحجّة فيُسمّى باسمه. فهذا إلخ. (إس) 


م حي ني ا كو ارم معي مجه 
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فصل زف الدلالة] 7 
ا [ م 


مره بسنل 4 
دلالة اللّفظ على تمام ما وضِعَ له مطاتقة؛ وعلى جزئه تضِمُِّنٌ وعلى الخارج التزامٌ. ولا بد فيه من 5 
اللزوم عقلا أو عُرفا”"". 0 
وتلرّمها المطابقة» ولو تقديراء ولاعكس. 2 
قوله: «دلالة اللفظ» قد علمتَ!'' أن نظر المنطقي بالذات إِنَّا هو في المعرّف والحجّة. وهمامن 5 
قبيل المعاني لا الألفاظ؛ إلا أنه ىا تعارف”" ذكرٌ الىرًا"! والغاية والموضوع في صدر كتب المنطق» | 
ليفيد بصيرة في الشروع. كذلك تعارف إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدّمة 6 ليَعِين!؛! على الإفادة 9 
والاستفادة. وذلك بأن يكن معاني الألفاظ المصطلّحة المستعمّلة في محاورات أهل هذا العلم من المفرد , 
والمركب والكلّ والجزئيٌ والمتواطي والمشكك وغيرها. 4 
فالبحث 3 الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة!”. وهما لط يكونان!1! بالدَّلالة20 فللا بدأ 0 
بذكر الدّلالة. وهي كون الشيء بحيث يلرّم من العلم به العلم بشيء ا والأوّل ف الدال» والثاني 9 
والدَّالٌ إن كان لفظاً فالدلالة لفظيّةٌ» وإلا فغيرُ لفظيّة. 30 


حجن جلت 36 )جم ميم © 4 


010( شي نووم الك والعرق مر ماني زهي اللاتجرى مع عو دهي التطتيى واقعكي اذهك اهن الغرية :قال الفرورق ف 3 
التلخيص مع شرحه مختصر المعاني ص: ٠4-7١08‏ 27 طبعة مكتبة حنفية» كوئته: اوشرطه_أي الالتزام_اللزوم الذهنيٌء ولو *؛ 
لاعتقاد المخاطب بعرفي». ا 
واستحسنه العلامة الجلال الدواني في شرحه على هذا المتن وقال ص: »١17‏ طبعة المطبع الملكي بقزان» ١٠7١ه:‏ «فقد اختار 4, 
مذهب أهل العربية» لأنَّه لاريب في فهم هذا المعنى» فإسقاطه عن درجة الاعتبار غير مستحسن». واختاره القاضي المحقّق حب إل 
لله البهاري ني سلّم العلوم ص:0". مع حاشية ضياء النجوم؛ طبعة كتب خانه إمدادية» ديوبند /ا1١ه‏ وقال: «ولا بد من © 
علاقة مصححة عقلية أو عرفية». هه 

(0؟) كذافي نور عثانية وراغب باشا والطبعة الإيرانية. في الطبعات الهندية: ايتعارف» وكذافي «تعارف» الآتي في قوله: «كذلك في 
تعارف». وَالْحَبَت هو الأولى كا لا يخفى. 3 

(*) تفرّدت الطبعة الإيرانية بزيادة (في الألفاظ) بعد له اليكونان». فالعبارة فيها «وهما إن) يكونان في الألفاظ بالدلالة». والظاهر ‏ 6 
أنه خطأء إذ لولا الدلالة لما تحققت الإفادة والاستفادة» سواء كانت في الألفاظ أو في غيرها. أ 


.- 3 5 5 8 3 جم 
٠.‏ 12 ان 


مك 210 م 


2 تحبينة بكي 


يوم 


3 
0 [فصل ف الدّلالة] 1 


ا ا 


[١]قوله:‏ «قلد 
لسرا و سواه 

تقرير السؤال: أن المنطقي إِنَّما يبحث عن المعرّف 
والحجّة وهما من أقسام المعاني» فإِنَ الُوصل ليس إلا 
المعاني دون الألفاظ. فإيراد مبحث الألفاظ في هذا الفن 
لا معنى له. لعدم كونه من وظائفه. 

وتقوس توا أن زيواكهنه لاحك فى هذا الدن 
ابس نيان أن الستتي ضيف عنه امل لتعين عن 
الإفادة والاستفادة» كما أن إيراد ذكر الأمور الثلاثة في 
المقدّمة لإفادة البصيرة في الشروع. (إس) 

[؟]قوله: «ذكرٌ الحد) الصواب ذكرٌ الرسه.""' 
اللّهم إلا أن يراد به الرسم على ماهو مذهب أهل 
العريّة”” من إطلاق الحدٌ على كل من الأقسام الأربعة 
للمعرّف. (عبد) 

["]اقوله: «بعد المقدّمة) كاف المقاصد لَسْدَة 
اتصال بينهياء وتوقف إفادتها واستفادتها عليها: (عبد) 

[5] قوله: «ليعين» أي إيرادٌ مباحث الألفاظ. 
ولم يقل: «ليتوقّف الإفادة والاستفادة على ذلك» لعدم 


علمت أنَّ إلخ» حاصل هذا الكلام 


(1) لأنّ حقيقة كلّ علم مسائله» فذكر ال حدٌ إنَّا يكون بذكر جميع 
مسائله» وهذا لا يكون ولا يمكن في المقدمة فالمذكور في 
المقدّمة هو الرسم. وليس الحدّء كا نبّهِ عليه القطب الرازي 
في شرح الشمسية .)١50-١177/١(‏ 

)١(‏ مذهب أهل العربية هو إطلاق الحد على المعرف الجامع 
المانع» سواء كان حداً أو رسما. كى| ذكره الفاضل الجامي في 
شرحه على الكافية (ص:5 7 مكتبة رشيدية» كويته). ونقل 
الفاضل العصام في حاشيته على الجامي (ص: "١‏ المكتبة 
المخمودية»اسطنبول)عين لتقن ابين انلكا جسم أنه 
مذهب أهل العربية. نص عليه في المختصر الأصولي. 


كا ه ١ ١‏ عدم . 


1م : 
د 


ار اشيم عليز نما بدد اننا مواد ان يعم تونق 


الألفاظ من كتاب آخر من العلم؛ نعم إِنََّا موقوفتان 
على نفس مباحث الألفاظ, لكن لا عل إيرادها في هذا 
الكتاب بعد المقدّمات. (عبد) 

[هآقوله: «من حيث الإفادة والاستفادة» لا من 
حيث إِنَّها موجودة أو معدومة أو جوهرٌ أو عرضء فإن 
هذا ليس من وظائف المنطق. 

["اقوله: «وهماإنما يكونان» جوات عا يقال: 
ناوج الافتغال يوان الذلآلة«وتقدوويا عا متافيك 
الألفاظ؟ (عبد) 


[1] قوله: «من العلم به العلم بشيءٍ آخر' ى| يلزم 
من العلم بوجود المصنوع العلم بوجود الصانع؛ أو من 
الظن به الظن بشيءٍ آخرء ى| يلزم من الظن بوجود 
السحاب عند رؤية الدخان في الجرٌ الظنّ بوجود المطر؛ 
أو من العلم به الظن بشيءٍ آخر كبا يلزم من العلم بوجود 
السحاب الظرٌ بوجود المطر. 

فهذه ثلاث صورء وأا الاحتمال الرابع وهو أنه 
يلزم من الظن به العلم بشيءٍ آخر فمًا لم يوجد. (حاصل 
بديع الميزان”") 


(9) انظر: بديع الإران لهو 16 
وهذا التعميم مبنيٌّ على أن المراد من العلم هو الاعتقاد 
الجازمٌ الثابت المطابق للواقع» وهو ليس اصطلاح المنطقيين» 
لأنَّ العلم في اصطلاحهم هو الصورة الحاصلة؛ وهو أعم 
من الاعتقاد الجازم وغيره. فالتعميم ليس في موضعه. 
وقد أشار إليه ملا صادق في حاشيته على بديع ال ميزان 
(ص/ 2١١‏ طبعة مكتبة دار العلوم» كانسي رود كويته) 


وكل منهم| إن كان بسبب وه ضع الواضع وتعبينه الأوّلَ بإزاء الثاني فوضعيّةء كدلالة لفظ «زيد) 
على ذاته. ودلالة الدّوَالٌ 0 عل د وإن كان بسبمسا افتضاء ء الطبع عل و07 الدَّالُ عند 
+ 2ه [4] و 0) 
عروض المدلول فطبعيّة» كدلالة أخ أخ ار احور سر ع سن اي 
وإن كان بسبب أمرا” “غر و الوضع والطبع فالدلالة عقلية كدلالة لفظ «د يزا"'"' المسموع من وراء 
البو عل وجود اللّافظ, وكدلالة الدّخان على له 
ع 1 و 
فأقسام الدلالة ستةا"!. والمقصود بالبحث!؟'! ههنا هي الدلالة اللفظية الوضعية؛ إذ عليها!"'” 
نا « )اس 55 010000 2 7 . 
مدار الإفادة والاستفادة. وهي تنقسم"' '' إلى مطابقة ونصمسس والتزام لان دلالة اللفظ بسببا وضع 
قوله: «ولا بد فيه» أي في دلالة الالتزام 
«دحجو ند جومم 
60 ال ل ا «(كحدوث») وخر يتم على نَّ. فالصواب ماف المهنديتين. 
6 هذا مثال الدلالة الطبعية الغير ا 7 للقظارة ووفك ها التحدن النسين لق كف فلس سر موبوتعوليا يه الدلالنة العثلية . وأجاب عنه 
العلامة الجلال الدواني. 0 العاشرة خلاصة الإيراد والجواب فراجعها. 
فيكون أقسام الدلالة عند المحقّق السيد خمسة» وهي ما سوى الدلالة الطبعية الغير اللفظية. 
() الدلالة لاتتم بدون العقل» ولكن لا كان للوضع دخ ل في الأولى» وللطبع في الثانية سُّمّيتا وضعيةٌ وطبعية. وسمّوا ما سواهما عقلية 
لعدم دخل الوضع والطبع فيها 


جا وى _جواة هم ٠‏ دج بج رجو مم 
دن ينك مورك م تنج رن تن ]لا 


[8] قوله: «الدوالٌ الأربع» وهي العقود والخطوط 
والنصب والإشارات. (عبد) 

[9] قوله: «كدلالة أح أح» قال مولانا داود في 
جو قب عن اقرع الشميت :ان أن هيدا اللفظ 
بفتح ال همزة وضمّها مع تخفيف الحاء وتشديدها»""'. 


(عبد) 


١[‏ ]قوله: ابسبب أمرا أي علاقةٍ أخرى. وهي 
علاقة التأثير» فيشمل دلالةً الموثّر على الأثر كدلالة النار 
على الدخان,. وبالعكس كدلالته عليهاء ودلالة أحد 
الأثرين”' على آخر كدلالة الدخان على الحرارة. 

وحيشذٍ يندرج الدلالة الطبعية الغيِرُ اللفظية ‏ 
كدلالة سرعة النبض على الحَمّى -في الدلالة العقلية 
قر سرعة الفيضن أن الس قاذ ن ستصريف الدلالك ف 
الخسمة ىا تفوّه بعضهو"". 

اللَّهم إلا أن يقال إِنَّ فيها دلالتَين باعتبارين» 
فإنَّ سرعة النبض من حيث إِنَّهِ أئرٌ الحمّى دالَّةٌ عليه 
بلطا برعو سيا سني نا رفي دين 


اضطرار طبع الشخص عند عروض الحمّى دالَةٌ عليه 


() انظر: حاشية قره داود على تصورات السيد(ص: 2١59‏ 
مطبعة أسعد أفندي, ١7١865‏ ه). ولكن المذكور فيه بالخاء 
المعتجمة تدر 

00( أي لمؤثّر واحدٍ. 

(7) هوالمحقّق الشريف الجرجاني. انظر: حواشيه على شرح 
المطالع ».٠١7 /١(‏ طبعة ذوي القربى. الأولى» 577 1١ه)ء‏ 
وحواشيه على إيبساغوجي -إن صحَّت نسبته إليه! المشهورة 
في ديار الهند بمير إبساغوجي (ص/2). وحاشيته على 
شرح الشمسية /١(‏ 1175). وأشار المحشي بكلمة «تفوه» إلى 
ضعفه. ولكن ليس من المناسب استعمالُ مثلها في مثل السيّد 
الحم لاز ينة: 

(5) هذا تحقيق العلامة الدواني. انظر: حاشيته على تهذيب المنطق 
(رص/ .١٠١‏ طبعة قازان» 18/4 م) 


ب 0م الام مم را ل ا 0 


٠ 0‏ 4 06 2 عم 
0ن 6 
ب و0 نو 


دلالة طبعيةً. ولاضي فيه فإِنّه لولا الاعتبارات لبطلت 
الحكمة» فتدبّر. (عبد الحليم) 

[١1١]قوله:‏ «لفظ ديز إِنَّما لم يقل: «لفظ زيد» 
ليكون الال للممثّل له فقطء من غير شوب لغيره*. 
(عبد) 

[١١]قوله:‏ من وراء الجدار» إِنَّ) قيّد به إذ لو سِع 
من المشاهدة يُعلّم وجودٌ لافظه بالمشاهدة"". (عبد) 

[1] قوله: «فأقسام الدلالة ستة» حصرٌ الدلالة 
في اللفظية وغير اللفظية عقإٌ. وأمّا حصرٌ كل منها في 
الوضعية والطبعية والعقلية فاستقرائيٌ. (إس) 

]١4[‏ قوله: «المقصود بالبحث» كأنّ السائل 
يسأل: 4اققصر المصنّف على ذكر الدلالة اللفظية 
الوضعية» بأن قسّمها إلى المطابقة والتضمن والالتزام» 
وأعرضٌ عن سائر الأقسام؟ فأجاب بأنَّ بحث الألفاظ 
إنَّا هو للإفادة والاستفادة» وهما حاصلان من الدلالة 
اللفظية الوضعية» فهي المقصود في هذا المقام» ولا بد من 
أقسامهاء ولا حاجة إلى غيرها. (برهان) 

[16] قوله: «إذ عليها إلخ» إذ الإشارة لا تحصل 
إلى المعدومات. والخطوط تحتاج إلى الآلات. والعقود 
والنصب ليست بعامّة الفهم حتى يُعلّم بها ما في الضمير. 
والطبائع مختلفةٌ» فلا يحصل المقصود بالطبعية. ودلالة 
التأثير قد تكون ملتبسةً مختفيةً. | بقيت دلالة هي أسهل 


(5) أي الدلالة الوضعية. 

)١(‏ هذا رأي المحقق الشريف في حاشيته على المطوّل 
(ص/ "0١‏ أول الفن الثاني» طبعة الداوريء قم, الأولى. 
164ه). وإليه يميل ظاهر كلامه في حاشيته على شرح 
الشمسية .)1717/-175/١(‏ ويحتمل توجيهاً آخرء حاصله 
أنّ هذا القيد لإظهار الدلالة العقلية» فإنَّ المسموع المشاهد 
يجتمع فيه المشاهدةٌ والدلالة العقلية. 
والرأي الثاني هو الأرجح. وارتضاه غير واحد من 
التحققة: 


: 2 جويت مج 92 < ١‏ سَُ بيج 00 ١ ٠ ٠.‏ 54 912 9 ع 
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دولة. «من اللُّوم» أي كون'"' الأمر الخارج بحيث يستحيلٌ تصرُر الموضوع له بدونه؛ 1 
كان هذا اللرومُ الذهني ١‏ متك" اناهير الفية رن القكي أ 1 ارد بالفيية إلى الحاتم. 


0 


قولهة لودل مهن!""" المطائقة ولى تقدير ا ]ذ قنك أن الدّلآلة الوقيسة عن جره امب 51 
ولازمه فرعٌ الدّلالة على المسمّى» سواء كانت تلك الدّلالة على الْمسمّى محقَقةٌ بأن يُطلّق اللّفظً 
ويراد به المسكّىء ويّفَهّم منه الحزءٌ أو اللازمُ التّبع". قرو 5 رذ اكير ا 
اللازم. فالدلالة على الموضوع له. وإن لم يتحقّق هناك بالفعلء إلا ئها واقعةٌ تقديرا» بمعنى أن لهذا 
اللت عي لو تعدمن الفا لكان دلالته عليه مطابقة. وإلى هذال؛'! أشار بقوله: «ولو تقديراً». 


05957 ج01 جر مير © 


)١(‏ هذابيان موق للدلالة التضمنيّة والالتزاميّة. وبه ينضح الفرقٌ بينهما وبين المجاز. فإرادة الجزء واللازم في الدلالتين تكون في 
ضمن إرادة المعنى الموضوع له وتبعاً له وأمّا في المجاز فتكون بدون واسطة المعنى الموضوع له. بل يراد الجزء واللازم قصداً. 
وسيأتٍ بيان المحشى في الحاشية رقم ١7‏ فانظر فيها. 


وه وت م بابح سه حم حم خط لاجمقسع طنط وتس اس تي 1 كوه قا وق تتش معنن ونق لق ١ ٠ / ١‏ / . 000 عق لا مكدو مسق ونم ا ب اه 


وأشمل إلا الدلالة اللفظية الوضعية» فلها الاعتبار. 
وفي المقام تفي يحتاج إلى التطويل» فتدرّب. (عبد 
الحليم) 

[15] قوله: «وهي تنقسم)» الدلالة اللفظية 
الوضعيةٌ إن كانت على تمام ما وضع له كدلالة الإنسان 
على الحيوان الناطق سَمّيت «مطابقة» للتطابق بين اللفظ 
والمعنى. وإن كانت على جزءٍ ما وضع له كدلالة الإنسان 
احا ب لكون المدلول في 

ضمن الموضوع له وإ اسيم لجار ينه بادرمه 
في الذهن -أي يمتنع انفكاك تصور المسمّى عن تصوره 
كدلالة الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة سمّيت 
«التزاما» لكون الحم الذهني. 

وم يُسترّط الوم المخارجييٌ؛ أن الالتزام متحمقٌ 
بدونه كالعمى نهيدل على البصر بالالتزام مع المعاندة 


بينهما في الخارج. (شرح إيساغوجي ايك 01 


)١(‏ مير إيساغوجي (ص: /7. طبعة مكتبة رحمانية» كوثته. 
بحواشي عبيد الله الكندهاري وعبد القادر الكاكري). 
عير سوةه التاحة ل الاب تدرف فسان ويا 
الحند والأفغان ولهم عليها حواش. ولا تخلو نسبتها إليه من 
خدشة» فلم يقع نسبة حاشية للسيد المحقق على إيساغوجي 
في كتب الفهارس والتراجم. ولاذكرها أحد من شَرَّاح 
إيساغوجي ومحشوها تمّن تأخر السيّد. والسيد هو من هو 
فلو كانت له حاثشية على كتاب متداولٍ مثل إيساغوجي 
لاش عور نت نالعال دزا عد راوها 
هذا واتخنده والآمر الاق أن أسلوب الكعانب لا سر عل 
وتيرةٍ واحدة» فقد يدخل في جزئيات تخلو عنها أمثال شرح 
القطب الرازي على الشمسية. وقد يترك المسائل الأصلية مما 
لا يكاد يخلو عنها كتاب وحاشية» ويظهر للمتأمل ‏ وخاصّة 
لمن مارس تدريسٌ الكتاب_أن الكتاب مجموعة يعت من 
حواشي السيد الشريف على مختلف الكتب. 
ولا يبعد أن يكون هذا الجمع من صنيع بعض من تأخر 
السيدء وقد نسب حاجي خليفة )7١17/١(‏ حاشيةً على 
إيساغوجي إلى نور الدين علي بن إبراهيم الشيرازي» ونص 


٠. 8‏ < رطنةى رطخ 


5 


11 ]قوله: «كون الأمر إلخ» إشازة إل أن المراد 
بالّروم الوم الذهنيٌ. 

] قوله: «سواء كان إلخ» إشارةٌ إلى أن الوم 
الذهنيّ على قسمين: عقلّ» وعرف. 

[9١]قوله:‏ اعقلاً؛ بأنْ حَكَم العقلّ بامتناع 
انفكاك تصوٌرٍ الموضوع له بدون تصوٌّرٍ الخارج كالبصر 
بالنسبة إلى العمى. فإنّه موضوعٌ لعدم البصر عا من 
شأنه أن يكون بصيراً . والبصرٌ لازم عقا له فإنَّ العقل 
حاكم بل بع تع مهو العدى من غي تع معن 
البصر. (إس 

لي 
لا يُطلّق إلا وينتقل الذهنٌ منه إلى هذا اللازم بحسب 
التعاريء لا الحكم العقلي» كالجود بالنسبة إلى الحاتم؛ 
فإنَهِ لا لزومَ بين الجود والحاتم عند العقل» الك ينلد 
الجودٌ عن المسمّى با حاتم كثيراً غاية الكثرة عُدَّ من لوازم 
اسم الحاتم بحسب العرف» فإن قيل: افلانٌ حاتةٌ) 


ينتقل منه إلى جوّاد بحسب العرف والعادة. (إس) 


[١1؟]قوله:‏ «وتلرّمههم]» : 
الدلالات الثلااث ببعضها بالاستلزام وعدمه فقال: 
«وتلزمه| إلخ». (شيخ الإسلام) 

["؟اقوله: ١على‏ جزء المسمّى إلخ» يرد ههنا أن 


م أراد بيان نِسَبٍ بعضص 


إطلاق اللفظ وإرادة جرء ماه أو لازمه يجان فكيف 


يكونان قسمأ من الوضعيٌ؟ 

والكواب هه أن المزاة أن تظلق الفط ةد 
أو اللازمُ في ضمن الموضوع له لا مستقلاً حتى يكونّ 
مجازا”"". (محصّل) 


على أنّه تلميذ الشريف الج رجاني. فلا غرو أن يكون هو 
الجامع. والله أعلم. 

(؟) توضيح الإيراد: أنكم عدوا الدّلالة التضمنيّة والالتزاميّة من 
أقسام الدلالة الوضعية. ِ- 
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[9"] قوله: «كم إذا اشتهر اللفظ» فاندفع 
الاعتراض بأنا لا نُسلّمِ أنَّ المطابقة لازمة للتَضمّن 
والاللتزام» لجواز أن يكون اللفظً مشهوراً في الجزء أو 
اللازم بحيث لا يُستعمّل إلا فيهم| ويترّك معناه الموضوع 

له ولا يكون مقصوداً من اللفظ. (إس) 

[15] قوله: «وإلى هذا» أي إلى تعميم الدلالة. 

[6©"]قوله: «لا جزء له كلفظ «الله) فَإنّه قد تقر 
في موضعه نفيّ التركيب الذهنيٌ والخارجيّ عن الواجب 
تعال: 

["]قوله: اولا لازم له» فيه أنه لا مطابقة بدون 
الالتزام فإن كونه ليس غيره لازمٌ لكل شيء. 

وأجيب بأنّ المراد في الالتزام اللازم البيّن بالمعنى 
الأخصٌء وهو ما يلزم من تصور الملزوم تصوره وكونه 
لبن غيوه اليس كلاق قاذ عصدر و الأشيناء ولا خطر 
ببالنا غيدهاء فضلاً عن أَنَّا ليست غيرّها”". (محصّل) 


- مع أن إطلاق اللفظ على جزء المسَّى-كم في الدلالة التضميّة 


-وإطلاق اللفظ على لازم المسمّى_-كا! في الدلالة الالتزامية 


من أقسام المجاز. والمجاز ليس من أقسام الدلالة الوضعية. 
وتوضيح الجواب: أنه فرقٌ بين الدلالة التضمنية والالتزامية 
ومين العاربودلتك أن اللفظ في المجاز يَطلّى ويُقصّد منه 
الجزء واللازم. وليس هذا من الدلالة التضمنية والالتزامية. 
وأمَّافٍ الدلالة التضمنيّة والالتزاميّة فِيَطلّق اللفظ ويراد منه 
المعنى الموضوع له ولكن نَّا كان المعنى التضمنينٌ والالتزامي 
جزءً ولازماً للمعنى الموضوع له صم إرادته)| من خلال 
إرادة المعنى الموضوع له. نصّ عليه الماتن ‏ العلامة التفتازاني 
- في شرحه على الشمسية (ص:0١-١17»‏ طبعة دار النور 
المبين» الثالثة7١١35)‏ والملا حسن في شرحه على سلم 
العلوم (ص: 57.» طبعة المطبع اليوسفي بلكنهو. 5١1ه)‏ 

)١(‏ الإيراد من جانب الإمام الرازي حيث ذهب أن المطابقة 
تستلزم الالتزام» وإليه ذهب الشيخ المقتول شهاب الدين 
السهرودي. 


نصلفالدلاللة ‏ 0484492 
د 2 بلاس 5 
2 جلي ين> نل رك>” 


[707] قوله: «ولو كان إلخ) شروعٌ في بيان عدم 
الاستلزام بين التضمُّن والالتزام. (ع) 

[18] قوله: «فالاستلزام» لم يتعرّض المصتف له 
لظهوره بعد ما سبق من أنَّ المطابققة لا يلزمها التضمّنْ 
والالتزاٌ. (إس) 

[14] قوله: «الطرفين» التضمّن والالتزام. 
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]١[‏ قوله: «أي اللفظ الموضوع) فيه إياءٌ إلى دفع 
مايتوهم من أن حصر الموضوع في المفرد والمركب لا 
يصحٌ. فإِنَ الدَّوالٌ الأربع مثلاً موضوعة. ولسيت 
بمفردةٍ ولا مركبة. 


وحاصل الدفع أنَّ المراد حصر اللفظ الموضوع. 
لا مطلق الموضوع» بدليل أن المعتير هى الدلالة اللفظية 
الوضعية» والذدّوالٌ الأربع ليست بألفاظٍ. 


واللفظ أعمٌ من ا حقيقيٌ زِيدٍ والحكميٌّ كالمنوي 
في «اضربٌ6'". (عبد الحليم) 

[1] قوله: «إن أربد إل اعلم أن التركيب إِنَّا 
يعرض اللفظٌ حين الاستعمال وقصد إفادة المعاني 
الكثيرة. والاستعمال عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة 
العين 7" فالقضيد مض ف التركني:.و لكان الأفراد 


)١(‏ يعني أن المراد من اللفظ هو اللفظ المصطلّح عليه في النحوء 
الذي يشمل الملفوظ به الحقيقيّ كزيد. والملفوظ به الحكميّ 
كالمدوي في اغْربُ. وليس اراد أن المنويّ لفظ حكميٌّ كا 
يُتوهّم من ظاهر قوله: «واللفظ أعم من الحقيقي والحكمي». 
وانظر حاشية العصام على الجامي (ص: ».١1‏ طبعة المكتبة 
المحمودية» استنبول» مصوّرة من الطبعة سنة ١1414‏ ه) في 
التعليق على قول الفاضل الجحامي: «واللفظ الحقيقي كزيد 
وضرب. والحكمي كالمنوي في زيد ضرب). 

(؟) افرض أن أ لفظٌ وب معناه. فاستعمال أ في ب يعني أن تذكر أ 
وتريد منه ب بخصوصه. وافرض أن ج من أفراد ب. فأنت 
ذكرت أ وأردتٌ منه ب. فهذا ذكرٌ لج أيضاً ‏ لكونه من أفراد 
ب ولكنه استعمال أ في ب» وليس استعماله في ج. تنبّه لهذاء 
فقن نتحه الا من 
فلو قال قائل: «الحمد لمستأهله» ففيه وجهان: الأول أن 
يزنل سكناه[ المي ذاث البارى عر اسعمةه افهذا استعزال 
المستأهل في ذاته تعالى. والثاني: أن يريد به المعنى الوصفي 


عبارة عن عدم التركيب ففيه عدمٌ القصد. لضن 


عبد) 


["] قوله: «جزءٍ منه» والمراد بالجزء الجزءٌ المستقل 
المرنّب في السمعء وإلا فيلزم أن يكون الأسم)ء النكرة 
الؤاكة بأصل الكللمة عاج لمعا بويا لقويدن عا م 


خويوكذ ا الانيزاء الخدرية الزدالة بزع باعل اناق 


اممْتَورة» والأفعال الدالّة بوادّتها على معانيها وببيئتها على 
الزمان» وأمثالها داخلةً في المركبات. (نور الله) 

[5] «وإلا» أي وإن لم يُقصّد بجزءٍ منه الدلالة على 
جزء معناه فهو مفرد. (نور اللّه) 

[6]اقوله: «فهوالمفرد) قدَّم المركّب عل المفرد 
لأنّ مفهوم المركّبٍ وجوديٌ. ومفهومٌ المفرد عدمي. 
والأعدامٌ تعرّف بملكاتها. (عبد) 

["]قوله: «فبانتفاء ء كل من القيود الأربعة» إن 
هذه الأمور الأربعة كالمقوّمات للمركب» فكلما لا 
يتحقّق واحدٌ من هذه الأربعة لا ية تحتق الركت» فاوايد 
0-0 المفرد» وإلا لبطل الحصر ههنا. (إسماعيل) 

[1] قوله: ١يتحقّق‏ المفرةُ لأنَّ مفهوم المركّبٍ 
مقي ورفع المقيّد يتحقق ببرفع واحدٍ من قيوده. أو 
برفع جميع القيود. (عبد) 


العام أى التاى عامل وانكبدق هدك والقائل لا بخص 
ذاته تعالى بالإرادة. فهذا ليس استعمال المستأهل في ذاته 
تحان زمل انار ويرك لاوا بأد أشؤاء انلكوت لجسن 
على الثاني. وراجع للتفصيل حاشية الفاضل السيالكوتي على 
الخيالي على شرح العقائد النسفية مع حواشي جامع التقارير 
على السيالكوتي (ضمن مجموعة الحواشي البهية» ؟/ ه) 
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والثالث: مالا دلالة لجزء لفظه على جزءٍ معناه» ك «زيد»» و«عبد الله» عَل)81. 


٠‏ والرابع: مايدل جزءٌ لفظه على جزء معناه» لكن الدلالة غير مقصودة ك «ا حيوان الناطق» 
عَلَا ل* ١‏ إنسافي 7" 
قوله: (إِما تام اعد يِصِمٌ السكوت عليها''! ك ١‏ زيد قائةٌ». 


قوله:٠خيث»‏ إن احتمل الصٌّدقٌ والكذبء أي يكون من شأنه أن ينّصف بب7''!. بأن يُقال له 


8ع ٠.‏ ع 
صادق أو كاذب. 


قوله: أو إنشاء» إن لم يحتملهم|؟؟". 
قوله: «وإمّا ناقض» إن لم يصمح السكوت عليه. 
5 ف 2-0 0 ل م 


و«قاتم في الدار»!”''. 


)١(‏ خلاصة كلامه أن للمفرد أربعة أقسام: ١_ما‏ لا جزء له كهمزة الاستفهام. ؟ _ما لا جزء لمعناه كلفظ الجلالة. 7_ما لا دلالة لجزئه 


على جزء المعنى كزيد وعبد الله علياً. ؛ ما يدل جزئه على جزء معناه» ولكن الدلالة غير مقصودة كالحيوان الناطق علا لشخص 


إنساني. 


هذا تفصيل ملا عبد الله. وهو مختلف عن تفصيل صاحب الشمسية فأقسامه عنده هكذا شرح الشمسية ١/97١195-1:١-ما‏ 
لا جزء له كهمزة الاستفهام. "ماله جزء لكن لا دلالة له على معنى كزيد. ”7 ما له جزء دال على المعنى» ولكن المعنى ليس جزء 
المعنى المقصود كعبد الله. 5- ما له جزء دال على جزء المعنى المقصود. ولكن لا يكون دلالته مقصودة كالحيوان الناطق علماً لشخص 
إنساني. 

وملا عبد الله متفرد بالقسم الثاني ي. فلم يتعرض الكاتبي لبساطة المعنى . والكاتبي متفرد بالقسم الثالث . فلم يفرق ملا عبد الله بين 
المعنى المقصود والمعنى الغير المقصود, فهو أطلق المعنى مراده المعنى المقصود. وتستطيع أن تقول: لم يذكر المعنى الغير المقصود. 
ولكلٌ وجة في ترك ما تركه. وذلك أن الإفراد والتركيب من صفات اللفظ لا المعنى فلأجله لم يتعرض الكاتبي لبساطة المعنى. 
والمعنى هو المقصود ف لا يكون مقصوداً لا يكون معنىّ» فلأجله لم يتعرض ملا عبد الله للمعنى الغير ا مقصود. وانّبِع فيه طريقة 
الشيخ الرئيس حيث قال منطق الشفاء /١‏ 70: «والموجود في التعليم الأقدم من رسم الألفاظ المفردة أئََّا هي التي لا تدل أجزاؤّها 
عل شيء. 

واستنقص فريقٌ من أهل النظر هذا الرسم. وارمئ النق أن وادنيه الى لاقدل اجا ماعل سو من معت لد ب 5 
المعنى المقصوةء إذ قد تدلٌ أجزاءً الألفاظ المفردة على معان ولكنّها لا تكون أجزاءَ معاني الجملة. 

وأنا أرى أن هذا الاستنقاصٌ من مستنقصه سهرٌ وأن هذه الزيادة غير محتاج إليها للتميم بل للتفهيم . وذلك أن اللفظ بنفسه لا 
يدن انع يؤل لا الف لكان نكن لفط محر مر لفت لذ او ويل يدل بار اذه للف رز 

وم ير بعضهم حرجاً من الجمع بينهم| جمعاً لجميع المحتملات» ى) فعله الفاضل الفناري في شرحه على إيساغوجي ص: ١ 5 ١7‏ 
فأقسامه خسمة عنده على هذا الترتيب: ١_ما‏ لا جزء له كهمزة الاستفهام. ؟_ما لا جزء لمعناه كفظ الجلالة. "ما لا يدل جزئه 
على جزء المعنى كزيد. 5-ما يدل جزئه على جزء المعنى» ولكن المعنى ليس مقصوداً كعبد الله علياً. 6 ما دل جزئه على جزء المعنى 
المقصود. ولكن الدلالة غير مقصودة كالحيوان الناطق علماً لشخص إنساني. 


: --- ا 0 00 تمتك : ١ ١‏ اعتجمع 5 5 ا 00 
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[4 ا «عَنَ)) إن ال «علاً) أنه على تقدير عدم 
العَلَميّة داخلٌ تحت المركّبٍ الإضافي. فإِنَّ جزء لفظه ك 
اعبد» مثلاً دال على جزء المعنى التركيبيٌ المقصودٍ على 
هذا التقدير» وهو العبودية. (إس) 

9 ] نول الشخص إنسانٌ) أي الماهية الإنسانيّة 

مع التشخص» بأن يكون التقييدٌ والقيدٌ كلاهما 
خار كين ”لالبو ان دمفاد لي 
المقصود.ء وهو الماهية الإنسانية المعروضة للتشخصء. 
لكن هذه الدلالة ليست بمقصودةٍ حال العلّمية بل 
المقصود دلالة مجموع الحيوان الناطق على هذا المعنى 
الشخصيٌ. (إس) 

٠١[‏ ]قوله: «أي يصع السكوتٌُ عليه)» أي لا 
يحتاج إلى شيءٍ آخرٌ كالاحتياج إلى المحكوم عليه عند 
ذكر المحكوم به» وبالعكس؛ فلا يرد أن الفعل المتعدّي 
مع الفاعل مركّبٌ تام مع أَنّهِ لايصحٌ السكوث عليه بل 


)١(‏ الشخص هو الكلي الطبيعي الذي اعتبر مقترناً بالعوارض 
المخصوصة على أن يكون التقيبد والقيد داخلين في اللُحاظ 
فقط دون الملحوظء فهم| خارجان عن الملحوظ. والتقييد هو 
اعتبار الاقتران» والعوارض هي القيد. 
وألبك دفلا - تيحفن النتانٌ بحعدى انا تضيرك إسانا 
مقترناً بعوارض مخصوصة من الولادة في زمان خصوص 
ومكان مخصوص وعن أبوين مخصوصين وذي لون وبشرة 
محصوصةو.... إلخ اا رار ا 
في اللّحاظ والاعتبار فقطهء دون الملحوظ. , ىن لا 
نعتبرك (الإنسان + العوارض والصفات المخصوصة) بل 
ترك (الأنينان) فقط».وقك فارنته الخوارض: 
ثم اعلم أن هذا المعنى اصطلاح المتأخرين. وأما المتقدمون 
فيجعلون القيد أي العوارض والصفات المخصوصة 
-داخلاً في المحلوظه والتقييد خارجاً. والمقام لايحتمل 
التفصيل. وراجع له حاشية الفاضل ظهور الله على امير زاهد 
الهحروي على الجلال الدواني على ت#هذيب المنطق (ص/ 19 - 
٠لاء‏ مكتبة القدس كويته) 


فصلفيالفرهٌوال ركب 12 0 
يحتاج إلى ذكر المفعول به. (ملخص إس) 


[١١]قوله:‏ «من شأنه أن يتصف بهما» بأن ينّصف 
في بعض الأآفراد بالصدق وفي بعضها بالكذب» فاهية 
الخسبر من حيث ذاتها''' مع قطع النظر عن دليلٍ خا رجي 
ققد الفبندا وبر الكت فاؤايره أن تروف لخر 
يحتمل الصدقٌ والكذب غير جامع لخروج الأخبار التي 
تحنمل الصدق فقط أو الكذبَ فقطء كقولنا: «السماء 
فوقناء والأرض فوقناء والسماء تحتناء والأرض تحتنا». 
والجواب يَأن الواو بمعنى «أو» يأباه لفظ «يحتمل)7". 
(ملخّص إس) 

[17] قوله: إن لم يحتملهم)» فإِنَ مدار احتمال 
الصدق والكذب على الحكاية عن المحكيّ عنه'*'» وؤ 
الإنشاء ليست الحكاية» فأنّى الاحتهال! (محصّل) 

[1] قوله: «الجزء الثاني قيداً للأوّل» سواء كان 
فق أ وفقنانا اليه اوقل را انار ل 

]١5[‏ قوله: «للأوّل» المراد الأوّل والثاني بحسب 
اأرعة سيار ار ار 
المقيّد لفظاً نحو «راكباً جاءني عمروٌ»؛ فإِنَّ الحال قيلٌ 
لعائلها تطعا وك مو عنها رغد ) 

[16] قوله: «وقائجٌ في الدار» فيه إيماءٌ إلى أن ما 
اشتهر ني حصر المركّب التقييديٌّ في الإضافٌ والتوصيفيٌ 
ينتقض بأمثال هذا المركّب التقييدي. وقد عرفت أنَّ ذا 


(؟) قوله: «ماهية الخبر من حيث ذاتها» اعتبر فيها أمران: الأول: 


قطع النظر عن خصوص الطرفين ‏ الموضوع والمحمول-. 
الثاني: قطع النظر عن دليل خارجي. ولما كان الأمر الأول 
واضحاً من العبارة لم يصرح به. والتفصيل في شرح القطب 
الرازي على الشمسية مع حاشية المحقق السيد الشريف عليه 
)771-77*/١(‏ 

(6)الأن الاتكال إنا يكوة نين أمرين دغل الأقرب: 

(4) هذا تعبيّر موفق وجميلٌ جداً للمسألة فتدبّر فيه يفتح لك. 
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قوله: «أو غيره) إن لم يكن الثاني قبداً للذوَ ولء نحو «في الدار 017 

قوله: «وإلا فمفردٌ» أي وإن ل يُتقصّد بجزءٍ منه الدلالة على جزء معناه. 

قوله: «وهو إن استقل» في الدلالة على معناه!"""» بأن لا يحتاج فيها إلى ضمٌ ضميمة”' 

قوله: «مبيئته» بأن يكو ن!", بحيث كلما تحققت هيئتّه التركيبية*'! في مادَة موضوعة» متصرّ فة 
فيها!' ا فهِمَ واحدٌ من الأزمنة الثلاثة لة» مشلاة'؟؟ هيئة اضر !155 ارك اح كن لسر 
مفتوحة متوالية دك نيف فُهم الزمانَ الماضي» لكن بشرط أن يكون تَحقَقُها في ضمن ماد 
موضوعةء متصرّفةٍ فيها”""2» فلا يرِدٌ النقض بنحو اجسق» واحجر». 

قوله: «كلمةٌ» في عرف المنطقيين» وفي عرف النحاةة؛'! فعلّ. 


١ج‏ 26 الجن بير © 


000 ل اللشجه البراتت ونور صل لجو وق الطبعة وريه رادا واه شط بعاد ارد اي نذاو 

فهة ينبغي أن يتنبّه أن عدم الاستقلال وحاجة اللفظ في الدلالة على معناه إلى ضميمةٍ ليس لأجل ضع في دلالة اللفظ على معناه. 
بل لأجل دقّة المعنى» وعدم إمكان ملاحظته دون ضمٌ ضميمة. وبعبارةٍ أخرى: لا فرق بين دلالة الاسم على معناه وبين دلالة 
الآداة على معناها . وَإنَّ) الاختلاف بينهما في معناهما . فمعنى الاسم يفهم بدون ضم ضميمةٍ . ومعنى الأداة لا يمكن فهمّه دون ضِم 
ضميمة . وذلك أن الدلالة تكون لأجل الوضعء والوضع في كل سواء» فلا نقص في الد لالة . وقد يشتبه الأمر على كثير من الطلبة 
يلوق أن ولالة الأذاة فل معناها فعلة نانضة ودلالة الاسم على معناه قوية كاملة. 

وتفصيل الآمر في مبحث الحاصل والمحصول من شرح الفاضل الجامي على كافية ابن الحاجب» وحاشية الفاضل خادم أحمد على مبحث 
الخاصل والمحصول المساة بالتقرير المعقول في بيان الحاصل والمحصول ضمن شرح الجامي على الكافية ص/ ١1-١7‏ 


0 تت 2525 ور 1 ونان 65ج 0 [زؤز [ [ | ز | | ز ز|ز |[ | | ذز | ز ز [ زذز [ ذ[ ا 000 050 


الحال معها"'" أيضاً مركب تقييديٌ» مع أنه ليس منهما. 
[6١]قوله:‏ «في الدار» اعلم 3 معنى كلمة «في) 

اللوفة الخويية لآ مطلق الظطرفةفالداان مقر مة لعناهاء 

لا مخصّصةٌ له فليس الجزء الثاني قيداً للأوّل7". 
ولايذهب عليك أن لفظ «الدار» فقط كافٍ في 


التغميل لتركبة من اللام واسم الداره والثاني ليس قيداً 


ا 0 

[117] قوله: «على معناه» المطابقي 
نقض بالفعل”". (عبد) 

]١1[‏ قوله: «بأن يكون» دفمٌ ل يُنَوهّم من أنَّ هيئة 
اذه كعننة ن سق وشجره وليست الدلالة عل 
زمانٍء فلا مدخل فيها للهيئة. 

وحاصل الدفع أنه ليس المراد أيَّة هيئةٍ كانت؛ بل 
الحيئة المتحققةٌ في المادَّة الموضوعة المتصدّفة فيها. وجسق 


)١(‏ أي مع الحال. وقوله: «وقد عرفت إلخ» يعني في الحاشية 
السايقة . 

)هيدا بيه فريك وتتضييل الشألة ىيحت اللاضن 
والمحصول من شرح الجامي على كافية ابن الحاجب فراجعه. 

فرة توضيحه أن جمهور النحاة ذهبوا إلى أن الفعل موضوعٌ لأمورٍ 
ثلاثة: االحدث والزمان والنسبة إلى الفاعل. وأنّه مستقل 
باعتبار المعنى التضمّني أي الحدث به وغير مستقلٌ باعتبار 
المعنى المطابقي» لعدم استقلال النسبة إلى الفاعل. 
وعلى هذاء إن كان المراد من المعنى ههنا المعنى المطابقي فقط» 
يدخل الفعلٌ في غير المستقل. وأما إن كان أعم من المطابقي 
والتضمني فيدخل الفعل في المستقل باعتبار معناه التضمني. 
به المحشَّي أن المراد هنا الأعم» فلا يرد النقض بالفعل. 
واعلم أنه ذهب غيُ واحد من متأخري المحقّقين إلى استقلال 
الفعل باعتبار المعنى المطابقي. وتفصيل مذاهبهم في كتاب 
لبغية الكامل السامي في شرح المحصول والحاصل للجامي») 
للشيخ محمد موسى 
5؟57» إدارة التصنيف والأدبسء. لاهورء باكستان» ط 
السابعة» 5117 ١ه‏ ١٠٠م)‏ فراجعه. 


الروحاني البازي رحمه الله (ص: ١79‏ 
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وعندي أن الإيراد بالمسق لا يرد من الرأسء فإن 
المفرد من أقسام ال موضوعء فليس جسق مفرداء حتى يرد 
الإشكال به فتأمّل. 

والتقييد بالهيئة لإخراج ما دل على الزمان بجوهره 
لا مبيئته كالأمسء فإنّه ليس بكلمة. (عبد الحليم) 

[14] قوله: «هيئتّه التركيبيّ» أي من الحروف. لا 


[١2]قوله:‏ «متصرّفة فيها» أي تصدّفاً تامّاء أ أي 


إفراداً وتثنية وجمعاء وتذكيراً وتأنيشاء وغيبةً وخطاباً 


وتكلان إن ةلك لو 

[١؟]‏ قوله: «مثلاً هيئة نصر) تصويرٌ للأمر الكلٌ 
بالجزئي. (عبد 

[7"1]قوله: اهيئة نصر» المراد بالحيئة الحيئة الحاصلة 
للحروف باعتبار تقديها وتأخرهاء وحركاتها وسكناتها. 
(عبد) 

[11] قوله: «متصرّفةٍ فيها» فلا يرد النقض بنحو 
اعذويدوا متكي سيف لامد اهل الزمانة 
مع أنَّ المادّة متصرّفةٌ فيهاء لأنبهم| حينئٍ جامدان. والجامد 
ما لا يتصًّف فيه. (عبد الحليم) 

[5>"]اقوله: «وفي عرف إلخ) يع: يعني أن كل كلمةٍ 
عند المنطقيين فعل عن النحاة”؟. ولييس كل فعل عند 


(:) أورد عليه بعضهم أن أسمء الأفعال كلمات عند المنطقيين 
وليست أفعالاً عند النحويين. والحق أنه ويأت تصريحٌ من 
مسقب و كون اداه الأففال كلت اهدو اموقر ل ره 
المحقق السيّد الشريف الجرجاني على المختار عنده من تعريف 
الكلمة. وهو غير ما ذكره العلامة التفتازاني هنا. ويدل عليه 
كلام السيد في حاشيته على شرح الشمسية :)5١8/١(‏ 
«فالأولى أن يقال: ما يصلح لأن مُحبّر به وحده إِمّا أن يصلح 
لأن تحبر عنه أيضاً أو لا. والأوّل الاسم والثاني الكلمة. - 
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قوله: «وإلا فأداة) أي وإن م يستقل ف الدلالة فأداةٌ في عرف المنطقيين» وحرف1:؟] فيعرف ""! 
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النحاة كلمةٌ عند المنطقيين» لأنّ صيغة المضارع المخاطب 
والمتكلم_لكون معناها محتملاً للصدق والكذب- 
ليست بكلمة عند المنطقيين» وإن كانت فعلاً عند النحاة» 
فَإِنَّ المحتمل للصدق والكذب مركّبٌ تاٌ والكلمة 
مفرد. (عبد الحليم) 


: : : ري جوع 
فص لفيا لف و والل ركب د 


[6؟7]قوله: «وحرف إلخ) ولنبى كل أداو صن 
المنطقيين حرفاً عند النحاة» فإِنَّ «كان» ونظائره ‏ لعدم 
الدلالة استقلالاً أداةٌ عندهم» وليست بحروف عند 
التّحاةء فإِنَّ نظرهم إلى الألفاظ وهي”2 في اللفظ 
مشاركة للأفعال. (عبد الحليم) 


5-0 موجو لي من مهس 


- فإن قلت: يلزم من ذلك أن يكون أسماء الأفعال كلمات. 
قلت: لا بعد ذلك؛ لأنَّ هيهات إذا كان بمعنى بَعُد ينبغي أن 
وق كلد معلهة و ماع الجاة إنأها أنشاء قلا مور لندارة 
.. إلخ2. 
والحاصل أن عد أسماء الأفعال كلماتٍ موقوفٌ-في كلام 
السيد المحققى_على تعريف الكلمة با يصلح أن يخبر به 
وحده ولا يصلح لأن يخبر عنه. ومتقضى كلام المصنف أن 
يعرّف بالمستقل الدال مبيئته على أحد الآزمنة الثلاثة» أو 
بها يقرب منه. فلا يلزم على تعرف المصنف أن يكون أسماء 
الأفعال كلمات. وتعميم الشارح ملا عبد الله مبني على 
هذا الرأي» فتنبّه ولا تكن من الغافلين. 


)١(‏ أي كان ونظائره. 
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]١[‏ قوله: «عَلَمٌ) أي شخصيٌ» وأمًا العَلّم الجنسيٌ 
فيس عل في رف امنطقيين» أن نظرهم إلى المعنى 
بالقصد الأوّل» ومعناه كل وإنا أدخله أهل العربيّة ف 
العَلّم نظراً إلى الأحكام اللفظية. 

بادا او واف لانت لاصط اجون سيب 
اختلاف النظرين» كا في الكلمات الوجودية"". 

هذا إذا جوز إطلاق العَلّم الجنسي حقيقةً على 
الأفراد-ى) هو التحقيق ‏ كإطلاق الإنسان على أفراده. 
فإنَ الإطلاق يكون باعتبار وضعه للمعنى الكلٌِ الصادق 
غليها» فكون مناه كلب 

ما إِذا لم يجْوّزْ ذلك وقيل: إِنَّا موضوعة للحقيقة 
بقوظ الرحدة التهنة فقوا | الأعتار مشيحم عل 
جميع الأعلام التميوة 0 ( محمد نظام الدين 
الكيرانوي) 

["]قوله: أي رجع رجوعاً) أي رجع تقسيمٌ 
مُطلقٍ المفرد رجوعاً ثانياً.(ع) 

["] قوله: «وفيه» أي في قوله: «أيضاً». 

[1] قوله: «لمطلق المفرد) فقوله: «أيضاً» معطوفٌ 
على قوله: «إن استقلٌ). 

[5]قوله: «وفيه نحيث؛ افيه بطلان هذا 
التقسيم بدليل أنه يقتضي إلخ. 

[5] قوله: «بل قد حُقَقَ» ولا كان هذا الكلام 
والا عل كان هذه التسمية» وعدم وقوعها قال: «بل 


)١(‏ أي الأفعال الناقصة. 
(؟) يعني أن أعلام الأجناس على تقدير وضعها للحقيقة بشرط 
الوحدة الذهنية داخلةٌ في العَلّم في الاصطلاح المنطقيّ. 


سس سس سس ج19 27131 


025 وه 


قد حم قإلخ» يعني هذه التسمية ممتنعة لآن كلامن 
المتواطي والمشكّك لا يكون إلا كُلَياً. فلمً) لم ينَصف 
معناهما بالكلية لا يُتصوّر المتواطي والمشكّك ههنا. 

وَالعَلّم لاا يكون إلا جزثياً اسناوسام 
باعدرئة كف تفصوو العَلّعُ فيه؛ فإنَ الجزئيّ أ فين 
العَلّم. ونفيُ العام يستلزم نفيّ الخاصٌ. (عبد) 

[/ا]قوله: «لا طسق وذلك أن معناهما غير 
مستقل» ليس صالحاً لأن يكم عليه» فلو كان متَّصفا 
بالكليّة والجزئيّة لزم أن يكون محكوماً عليه ما" 
فإن الع قله كلو شكرها مويله اللة. 
(إسماعيل) 

[4] قوله: «تأمّل» فيه إيماءٌ إلى أنَّ لمم مطلق 
المفردا”' باعتبا ربعض الأقسامء وهو الاسم؛ لا المفرد 
اعطق #انافإن الأول يَنسَب إليه أحكام الأفراد» لعدم 
اعتبار الإطلاق فيه» بخلاف الثاني'"". (إس) 

[4] قوله: «أي وَحد معناه» أي يكون المعنى متّصِفَاً 
بالوحدف أى :واحدا بالعددة فلؤايزد أن الحتاد يكون بين 
الشنينوهذامتاف للعلمة: 


(*) أي بالكليّة والجزئيّة. أي لو كان معنى الحرف ‏ مثْلًا ‏ متّصِفاً 
بالكليّة والجرئيّة لصم أن نقول- مشلا : في كليٌّ» ويكون 
«في) موضوعاً و «كإث) حمولا. 

(5) أي المفرد بلا شرط شيء. 

(5) أي المفرد بشرط لا شيء. 

(7) وهذا كتعيم العلامة الجلال الدواني العلم الذي هو مقسم 
التصور والتصديق مطلقٌ العلم. وتفصيله في مجموعة ملا 
جلال مع مير زاهد (ص »٠١١-47 17-١5:‏ طبعة 


سوج من وهم جو م و و 5 4 5 5 و رص م و 


قوله: (فمع تشخصه)!''" أي “57000 
5 2 عِِ ع و 2 عِ 
قوله: «وضعا)!''' أي بحسب الوضع» دون الاستعال» لآنمايكون مدلوله كُليا في الأصل 


ص 


و 00 أ في الا 7 اله اكاسواءالاشتارة" مهل زا 1 : ا" َكل '!. 


وههنال”'! كلام" '' آخرء يعوا المراد بالمعنى في هذا التقسيم إِمَّا الموضوع له تحقيقاء أو ما 
استعمل فيه اللفظً» سواءٌ كان وَضِعٌ اللفظ بإزائه تحقيقاً أو تأويا"". 

فعلى الأوّل لا يصحٌ1* عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى. 

وعلى الثاني يدخل!"'! نحو أساء الإشارة_على مذهب المصنف في متكثر المعنى» ويخرج عن 
أفراد متّحد المعنى, فلا حاجة!''" في إخراجها إلى التقييد بقوله: «وضعاً). 


قوله: !إن تساوت"''! أفراده» بأن يكون صدق هذا المعنى الكل على تلك الأفراد على السويّة!”". 


جو 0ج ,امن مير © 
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)١(‏ اختلفوا ني أساء الإشارة والضائر والموصولات والمعرّف باللام» هل هي موضوعة لمفاهيم كليّة بشرط استع الا في أفرادها المعيّنة 
أو موضوعة لكلّ واحدٍ من أفراد تلك المفاهيم الكلية. فذهب العلامة التفتازاني إلى الأوّلء وهو مذهب المتقدمين. وذهب العلامة 
العضد الإيجي والمحقّق السيد الشريف الجرجاني إلى الثاني وهو مذهب المتأخرين. راجع حاشية السيّد على المطول ص: ٠ ١‏ طبعة 
مكتبة الداوريء قمء الأولى» 5 47 ١هء‏ مصورة من طبعة عثانية قديمة 
ويظهر من كلام ملا جامي أنَّ المختار عنده هو مذهب المحقّق الشريف حيث قال ص: 27١‏ مكتبة رشيدية: ولا يخفى عليك أن 
هذا الحكم منقوضٌ بأمثال الضمائر الراجعة إلى ألفاظ خحصوصة مفردةٍ أو مركّبة إن الوضع فيها وإن كان عامّاً لكن الموضوع له 
خاصٌء فليس هناك مفهومٌ كلح هو الموضوع له في الحقيقة». ووهم بعضهم وزعم أنَّ ختاره مذهب العلامة التفتازاني كما حدث 
لصاحب معارف الكافية وعوارف الجامي :77//١‏ طبعة المدرسة العربية قاسم العلوم» سواتء باكستان. 


ا جنات بل ١‏ وما لس ا ا لا يق امكف ٍ 7 0 ع ني ا 0 ا 7 > ١‏ / 64ت حو اع متم كلخو ماين اب مسد الصا و م ل ل ل التو مه انف نات مز أ غم بإ نمك مر 


55 هه هم هم 
00 لي لط 6 . 1ك اه 7 ري 
2 سمه مهم 2< لتتشحتين >< >< © 4د 
56 تذهيبا يب 52ت 


والمراد بالمعنى المعنى الذي يُقصّد باللفظ ويُستعمّل 
فيه وينظر إليه من حيث هو مفهومُّه؛ فلا يرد أنه يخرج 
من قوله: «إن اتّد) الأعلامٌ المشستركة؛ وكذا المتواطيات 
والمشككات المشتركة. (خلاصة عبد) 


]٠١[‏ قوله: «فمع تشخصه) أى ذ نه 
ا 0 
موضوعالمعنىّ جزئي شخصيّ لا يصلح تعدذه وتكثره 
في نفسه عَلَّمٌ. وهذاعلى مذهب|ا الصثف. وأمًا على 
مذهب كثير من المحققين فعلّمٌ ومضمرٌ واسم إشارةٍ 
وغيرها. 
ووالتيلة قن لحان رقو ليد توفي ا كان 
التحضلة عل رابس بحسن الانقوال:(توسارى) 
]١١[‏ قوله: «وضعاً» لاعارض”". عَلَّمٌ. وفي 
كه َ 0 د م ]ا ء ع " 
اصطلاح المنطقيين يسمى جزئيا حقيقيا. فلو قال هكذا 
مكان ١عَلَّهٌ‏ لكان أوفق”". (شيخ الإسلام) 
[١١]قوله:‏ «كأساء الإشاراة» والمضمرات. 


[7١]قوله:‏ ١على‏ رأي المصنّف» وهو أنَّا موضوعة 
عام والموضوع له أيضا كذلك. وإليه يميل كلامٌ القدماء. 


وذهب بعضهم إلى أنَّا موضوعة بإزاء جزئياتٍ 
متعدّدةٍ بلحاظٍ أمر كليٌ. فالوضع عام والموضوع له 
حا ( خالاصة إس) 


(1) أى شخضة لمن شارضا عبن الاسعوال: 

)١(‏ يعني لو قال: («فمع تشخصه وضعاً جزئيٌ حقيقي» بدل 
قوله: «علمٌ» لكان أوفق. 
ولايخفى أن الجزئي أعجٌ من أن يكون متشخصاً وضعاً أو 
استعالآ فتبديل العلّم بالجزتي إِنَّا يستقيم مع حذف قوله: 
«وضعا). 


يآ ل ا 


أقسام المفرد باعتبار وحلة المعنقى وكثرته ا 


[5١]قوله:‏ «علماً» فلا بد من قيد الوضع. 

[16] قوله: «وههنا» أي في تقسيم المفرد باعتبار 
اتحاد المعنى وتكثره. 

]١5[‏ قوله: «كلامٌ» ويمكن أن يجاب عنه بأن 
المراد من المعنى في قوله: «إن اتحمد معناه» الموضوعٌ 
له”". والمراد من المعنى من حيث إنّه يرجع إليه ضمير 
«كثر) المعنى المستعمّل فيه مطلقا), بطريق الاستخدام؛ 
فلا يلزم كونٌ الحقيقة والمجاز داخلاً في منّحد المعنى 
وتخاوجا عن متك المعنى ا[ انين ) 

[17] قوله: «تأويلاً» ى) في المجاز. 

[14] قوله: «لايصحٌ فإنّ المعنى الموضوع له 
حقيقة في الحقيقةٍ والمجاز ليس إلا واحداً. إِلَّا اللقصود 
باعتبار المعنى المستعمل فيه. 

[14] قوله: «يدخل» فإِنَّ المعنى الموضوع له 
لأسماء الإشارة وإن كان واحداًء وهو الأمر الكل 
لكن المعنى المستعمّل فيه متعدَّدٌ لكونها مستعمّلة في 
الجزئيّات. (إس) 

]٠١[‏ قوله: «فلا حاجة» لكونها خارجةً حينئذ عن 
قوله: «تحد معناه». (إس) 


[1"] قوله: «إن تساوت» في حصول الكل 
وفيلقه عليا كالإسان والتمسسىء قتإن صدقيا عل 
أفرادهما على السوية» وليس بعض الأفراد أولى بها من 


(*) الصواب أن يراد منه المعنى أعمّ من أن يكون موضوعا له أو 
مستعملاً فيه» ولا يُقيِّد بالموضوع له. لأنّه على تقدير التقييد 
به يصير قول الماتن: «وضعاً» لغواًء | لا يخفى بأدنى تأمّل. 
ولأجل هذا ترك الشارح الفاضل التقييد في المتحد المعنى. 
وقيده في المتكثر المعنى بقوله: «أي اللفظ إن كثر معناه 
المستعمل هو فيه). فتنبّه. 

(5) كما يشير إليه قول الشارح فيه سيأتي: «أي اللفظ إِنْ كثر معناه 
المستعمّل هو فيه". نبّه عليه المحتَّى في الحاشية .7”١‏ 


رج م رصع م 03 طقم رمطيقوم 3 ٠‏ ]أ . ع 225 طم م 
٠ 7 5 900‏ 99 26 8 8 28 


قوله: «إن تفاوتت» أي يكون صدق هذا المعنى على بعض أفراده مقدّماً على صِدّقه على بعض 


> ا عِ 1 و 9 عِ هه 
اخر بالعلية1"'ل أو يكون صذدقه على بعضص 001 وانسب من صدقه عل بعص أخد0. 


٠ 8 م‎ ٠ 8 4. 0  . صى* 7 ص‎ ٠ 4. و‎ ٠ 
وغرضًهة*'" من قوله: «إن تفاوتت بأوّلية أو أولوية» مثلا”' "» فإن التشكيك”"" لا ينحصر فيهماء‎ 
32 2 5 2 
بل قل يكون بالدّيادة80؟] والنقصان» أو بالشدة والضعف.‎ 


قوله: «وإن كثر»!؟'' أي اللفظٌ إن كثر معناه المستعمّل هو فيه!'"'» فلا يخلو ما أن يكون موضوعاً 

لكل واحيا'”' من تلك ا معاني ابتداء:””' بوضع على جدَةا”” أوْ لا يكون كذلك .والآ وَل يُسمّى مشتركا 
ك «العين» للباصرة والذهب 50 . وعلى الثاني0؛"", فلا تحالة أن ون الع و وا 
لواح من تلك المعانيء إذ امفرد قسمٌ من الَف الموضوع| “". نم نه إن استُعمل في معنى آَرَء فإن 
اشتهر في الثاني ورك استعماله في الأوّل» بحيث يُتبادر منه الثاني إذا أُطلق يردا عن القرائه7”". فهذا 


يا 


424 منقولاك"". وإن ل د ا في الثاني» ولم مجر 4 ترق الأزلميل تعمل ارد ي الأولموا خرن 


الثاني فإن اسمُعمل 8" في الأول - أي المعنى الموضوع لهيُسمّى اللفظٌ حقيقة عقيف !"لبون الستفمل فق 
الثاني الذي هو غير موضوع له ب 0 خاذاً. 


)١(‏ اعلم نّم حصروا التفاوت في أربعة: 

١-الأَوّليّة:‏ وهي أن يكون ثبوت الكل لبعض الأفراد علَّةٌ لثبوته للبعض الآَر كالوجود. فإنَ ثبوته لزيد علَّةٌ لثبوته لعمرو ابنه. 

"-الأولويّة: وهي أن يكون ثبوت الكاٌ لبعض الأفراد بالنظر إلى ذاته وللبعض الآخَر بالنظر إلى غيره» كالضوء فإِنْ ثبوته للشمس 
بالنظر إلى ذاتها وللآرض بالنظر إلى غيرها. 
3 ع 0 اع -- 

الشدة: وهي عبارة عن كون أحد الفردين بحيث ينتزع عنه العقل أمثال الاخر غير متايزة في الوضع . 

4- الزيادة: وهي عبارة عن كون أحد الفردين بحيث ينتزع عنه العقل أمثال الآخر متمايزةً في الوضع. 
وراجع للتفصيل: شرح ملا حسن على سَلم العلوم ص: ١75‏ طبعة المطبع اليوسفي 

4 ِ : 7 21 1 

واعلم أن اصطلاح التشكيك أوَّل ما ذْكِر ذكِر هنا في المنطق» وكان أرسطو أوَّل من بحث عنه. ولولفسن مقالة تتبع فيها اصطلاح 
المشكّك في مؤلفات أرسطوء طبعت في مجموعة «منطق ومباحث ألفاظ) ص: 570 -544. ثم دخل في الفلسفة. ولكن ينبغي 
أن يتنبه أن التشكيك في الفلسفة غيره في المنطق. فالتشكيك في المنطق ‏ ويسميه بعض المتأخرين بالتشكيك العامّى هو ما جاء 
في الكتاب» وهو أن لا يكون صدق المفهوم على جميع أفراده على السوية. وأما الشكيك في الفلسفة ويسميه بعض المتأخرين 
بالتشكيك الخاصّى ‏ فهو أن يكون ما به الاختلاف عين ما به الاتفاق. ولعل أوَّل من ذكره هو الشيخ المقتول في حكمة الإشراق. 
ثم أخذه ملا صدرا الشيرازي واتخذ منه أصلاً مهمأ جدا في مدرسته الفلسفية المعروفة بالحكمة المتعالية. وهذا بحث فلسفيٌ خارج 
وار يا لي 
مرهونةٌ بأوقاتها . والفهم من أهمٌ الأمور . فلا تحاول طلب ما لا تناله الآن فتكون قد ضيّعتَ ضيّعتَ عليك واجبّك الآن؛ وضيّعت القادمَ 
القال لثر تبعل التسايق اله ته الفاسدووا هناف قيمه ضين 1 يقينا لخوفية: 


ل" . لدو ع ا ا 0 0 0 ١ ١ 1 ١‏ وت رتم م م ا 


بعض. . ويُسمَّى متواطياً لتواطو الأفراد في معناه. من 
التواطؤ: التوافق. (شيخ الإسلام) 


[١7]قوله:‏ «على السوية» سواءٌ كانت تلك الأفراد 


خارجيّة ىا في الإنسان, أو ذهنيّة ى) في الشمس. 


00 


[ 9" ] قوله: «بالعلَية) كالوجود. إن الواجب عله 


للمتكدق كرون سد نعل الراحي دما عل صدفة 
على الممكن بالعاية زعي 

[15] قوله: «أولى وأنسب» وهذا أيضاً كالوجود. 
فَإِنَ صدقه على الواجب أولى وأنسب من صدقه على 
المكدن لذن وسوف لاسب لناتنه بووصكره المكة 
بالغير. (إس) 

[15] قوله: ٠اوغرضه»‏ دفعٌ لما يتومّم من أ أن 
التشكيك لا ينحصر في التفاوت بالأولية والأولوية» ف) 
وجه انحصاره فيه|؟ (عبد) 


[15؟] قوله: «مثلاً» يعنى ليس المراد الحصر. 

[/17"]قوله: «فَإنَ التشكيك» إن سمي المشككك 
لأنّه يُوقِع الناظر في اله لشَّكٌ بأنَّه من المتواطى. بناءً على 
اشتراك الأفراد فيه» أو من المشترك» بناءً على تفاوتب| 
بأحد الوجوه الأربعة. (عبد) 

[19] قوله: «بالزيادة» الزيادة: انتتزاع العقل عن 
الزاكد أمثالٌ الأنقص متهائزةً في الوضع نولقي ة: :هو 
لكن الأمثال ههنا غير متايزة. فالأوّل مختصّ بالكميّات 
كالمقدار والعدد. والثانيٍ بالكيفيات كالسواد والبياض: 

[14] قوله: «وإن كثر» عطفٌ على قوله: إن اتحد). 


[١>]قوله:‏ «معناه المستعمّلٌ هو فيه) إياء إلى أن 
المراد بالمعنى في هذا القسم هو المستعمّل فيه. 

[١"]قوله:‏ الكل واحدٍ من تلك المعاني» خرج به 
الحقيقة والمجارٌ» فإِنْ الوضع ههنا للمعنى الحقيقيٌ لا 
المجازي. 


أقسام المفرد با عتبار وحدةا معني وكثرته 0 


[""] قوله: «ابتداءً» خرج به المنقول. فإنّه وإن 
ل الوا ا لشو و اله 
اللفظء ال 
أوّلا معنىّ» نُمَّ وُْضِع ثانياً لمعنىّ آحَرَ لمناسبة بينهما. (إس 

قوله: ابوضع على دوا بم 
وضعٌُه عامّاًء والموضوع اماما كانس« الذقيارات 
والمضمرات. فلفظ «هذا» مثلاً وإن كان موضوعاً لعانٍ 
مقجعادوة أ عدااة: لكو وقينة لك واعرهها لس فيه 
على حدةٍ. (إس) 

[5"] قوله: «وعلى الثاني» وهو ما لا يكون كذلك. 


[6"] قوله: «من اللفظ الموضوع فلا يرد أنه يجوز 
أن لا يكون اللفظ المستعمّل في المعاني الكثيرة موضوعاً 
لواحدٍ منهاء فلا يكون منقولاً ولا حقيقة ومجازاً. 

[5"] قوله: «مجرّداً عن القرا ئن» وأمّا مع القرينة 
فقد يُراد المعنى الأصائٌ أيضاً ى) في قوله تعالى: "وما من 
داب في الأرض». 

[37"] قوله: «يسمّى منقولا) قيل: إن أراد 
المصنّف مطلق النقل ىا هو ظاهر كلامه فيدخل المرتجل 
في المنقول. وإن أراد النقل مع المناسبة كما صرَّح به 
الغلا يعون لبخرع لكل عن التسمة: 

والكوزاب أن ارقن هله تدريها ن العنة لك قي 
صرَّح به صاحبٌ «المحائات»27. (شوستري) 

قوله: «منقولا» لوجود النقل فيه من المعنى الأوّل 
إلى الثاني. 

[4"] قوله: «فإن استعمل» إِياءٌ إلى أن الاستعمال 
قرط لكون لفقل فق جف ]1 


221 صرّح به الأرموي في المطالع وتبعه صاحب المحاكمات في 


شرحه »155-1١57/1(‏ تحقيق أبو القاسم الرحماني). 
(؟) وصرّح به العلامة التفتازاني في مختصر المعاني (ص : 7777). 


1-8 هه« إ©ه مر مم 9 ١‏ ل 0ه ا 0 255500 5 دس 
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عو مسو سد 9 مسلاعبتالله +2 جدةد أقسام المفرد باعتبار وحلة المعنى وكثرته ‏ 2د ة ع 4 
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ثم اعلم أن النقول لا بد له من ناقلٍ من المعنى الْأَوَّلٍ المنقول عنه إلى المعنى الثاني المنقولٍ إليه 
فهذا الناقل إِما أهل الشرع, أو أهل العرفٍ العام أو أهل عُرفِ واصطلاح خاصٌ كالنحوي مشلا 
فعلى الأوّل يُسيَّى منقولاً شرعياا”؛'» وعلى الثاني منقولاًعرفياة'؛]» وعلى الثالثِ اصطلاحيا”*!. وإلى 
هذا أشار بقوله: «يَنسَب إلى الناقل». 


9122 جم شان ميس 


8 ا ل 0 لوصحسع اش ممه مدب هوا جد عضرو ايه 0 ١ ١ 9 ١‏ / 8 اكات عنصية وعاة سي تعس نجاط عطي حخ سويت افيس عر جد وي م هدص ع سييع ريصت بع شع سسب ص بصي بج تسيا بد اداج ماص 


1 0 تمدلهسييت التعحت هد حم 1 ا 
« .هه م ُ 3 ٠‏ و 95 
[9”"] قوله: «حقيقة» كالاسد إذا استعمل في 


المعنى الأصلٌ وهو الحيوان المفترس. وإذا استعمل في 
غيره كالرجل الشجاع فمجارٌ. 

والحقيقة فعلية بمعنى الفاعل من حقٌّ الشيء إذا 
ثبت» فكأنَّ الكلمة المستعملة في معناها الأصلي ثابتةٌ في 
موقعهاء فالتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية”2. 

والمجاز ظرفٌ» ولا شاك أن المتكلّم جاز في هذا 
اللفظ عن معناه الأصلّ إلى معنىّ آحَرٌَ فذلك اللفظ 
محل الجواز. (خلاصة عبد وإس) 

]4٠ :[‏ #منقولا شرعياً؛ كالصلاة فَإئّها في الأصل 
موضوعة للدعاءء ثم نقلها الشارع إلى أركانٍ مخصوصة 
وثّرك استعم لما في الدعاء عند عدم قيام القرينة. (إس) 


أقسام المفرد باعتبار وحدةالمعنى وكثرته 848:-:49© 


[41] قوله: «منقولا عرفياً» كالدابّة ئها في أصل 
اللّغة لكل مَايَّدِبٌ على الأرض.ء ثم نقلها العف العام 


إلى ذوات القوائم الأربع من الخيل والبغال والجمير. 


(عبد) 
[47] قوله: «منقولاً اصطلاحياً» كالكلمة؛ ئها 
لعبريرس ااي فاه الحا إل 


جججه 5 ولع تمن مير 


)١(‏ أولى منه ما ذكره القطب الرازي في شرح الشمسية 
»"1١9--6(‏ شروح الشمسية) وحاصله ما ذكره السيد 
في حاشيته عليه (5/ )75١9-7١4‏ قال: «جعل لفظ الحقيقة 
فعلينة يمعتق المتحول مأخوذا موحل المتعدئ بخن المختيين 
(أي من حقٌّ فلانُ الأمرَ أي أثبتهء أو من حققتّه إذا كنت منه 
على يقين). وحنيئذٍ يجب أن تُجِعَل التاء للنقل من الوصفية 
إلى الاسمية ىا في الذبيحة ونظائرها. أو تُجِعَل لفظ الحقيقة 
في الأصل جارية على موصوف مؤنَّثِ غير مذكور كا في 
قولك : اامررت بقتيلة بني فلان. وخاز أن تلخد هن حن 
اللازم بمعنى الثابتة فلا إشكال في التاء». 
وعلى تقدير كونه من حقٌّ اللازم» لا داعي لجعل التاء للنقل» 
بل هي للتأنيث. 
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لهو إن تع فرش صدقه عل كترل فك إلافكانٌ امتنعت أفراذه. أو أمكنت ولم 
توجد. أو وجد الواحد فقط. ممع إمكان الغير. أو امتناعه. أو الكثير. مع التناهي. أو عدلمه. 


111111 
ا 


َ 


قوله: «فرض صدقه)1!'*' الُرْض ههنا بمعنى تجويز العقل"". لا التقدير”*» فإنّه لايستحيل 
تقديرٌ صدق الحزئيٌ على كثيرين. 
قوله: «امتنعت أفراده»!"! كشريك الباري تعالى). 


” كذافي الطبعات الهندية ونور عشانية» وفي الإيرانيتين والراغب: «عند العقل». وهو أولى من «في العقل» ى| يظهر من الحاشية رقم‎ )١( 
من تذهيب التهذيب. وفي نور عشانية والراغب: (ما يحصل» , بصيغة المضارعء وهو أولى من صغية الماضي هنا ى) يظهر من الحاشية‎ 
المذكورة. وذلك أن المتبادر من صيغة الماضي التحققٌ بالفعل» بخلاف صيغة المضارع. فالمضارع أقرب إلى المقصود. إذ ليس المراد‎ 
هنا كل ما حصل في الذهنء بل ما أمكن حصوله.‎ 

030( كذا في جميع النسخ عدا الهنديتين. وفيها زيادة (ومقصوداً)» بعد قوله: امعنى). 

(*) والحاصل أن المفهوم والمعنى والمدلول متحدة ذاتا ومختلفة اعتبارا. 

(5) التجويز بمعنى الحكم بالجواز. وأما التقدير فملاحظةٌ وتصورٌ. فالفرض بمعنى التجويز تصديقٌ وحكمٌ بالجواز. وأما الفرض 
بمعنى التقدير فتصور. ولا حجر في التصور. فيتعلق بكل شيء. فإذا قلت: «زوجية الخمسة ممتنع) فقد قدّرتَ زوجية الخمسة ولم 
تجرّزها. فتحقق الفرض بمعنى التقدير. وانتفى الفرض بمعنى التجويز. 

)0( اعلم أن المحال لا رد لافي الخشارج ولافي الذهن. نيصر المحال بنوع مقايسة بالموجود إن كان لمحا مفردأء وبتصور 
الأجزاء الممكنة إن كان المحالٌ مركّباً وللشيخ الرئيس بيانَ شافٍ للمسألة» قال في برهان الشفاء (رص : 7/7): «والمحال لا صورة 
له في الوجود» فكيف يُوْحََذْ عنه صورةٌ في الذّهن يكون ذلك المتصوٌّر معناه؟ 
فنقول: إن هذا محال إمَّا أنيكون مفرداً لا تركيب فيه ولا تفصيلٌ فلا يمكن أن يُتصوّر الب إلا بنوع من المقايسة بالموجود. 


3 


وبالنسبة إليه كقولنا الخلاء وضد الله فإ الخلاءيُتصوّر به للأجسام كالقابل» وضدً الل يُتصوّر هلل كما للحارٌ البارد؛ فيكون 
المحال ه يتصور بصورة أمر مكن يُنسَب إليه المحال» ويُتصوّر نسبة إليه وتشبهاً به. وأمّا في ذاته لا يكون متصوّراً ولا معقولاء ولا 
ذات له. 

لتلك التفاصيل اقترافٌ؛ تعن قاس الانتزانا لد وذ ف قفا عتيل: قاد اللو يكوة ار ارات فيكون هناك أشياء ؛ ثةّ: اثنان 
ميا عون اك انار وه محر زو عالق تالدنت مقن عودنية حو واس تالف يخم اسمن أن لانو عو اهالت 
من جملة ما يُوجّد. فعلى هذا النحو يُعطى معنى دلالة اسم المعدوم. 

فيكون المعدومٌ إِنّا تُصوّر لتصور متقدّم للموجودات). 


حصنن عي _جمنس وم 1 طخ م0 
حك و باسحو و ياد - سح و ماحد وق كد 
99-2 تذهيبالتهذيب 2889© 


]1١[‏ قوله: «المفهوم) هذا أوان الشروع في القتسم 
الأوّل من المقصود. وهو المسائل التصورية. وا كان 
له المبادي» وهي المباحث الكلية» ومقاصد هي مباحث 
المعرّفء وكان الواجب تقديم المبادي على المقاصد. 
قدّمها عليها فقال: «فصل المفهوم إلخ». (شيخ الإسلام) 

[؟] قوله: «أي ما حصل في العقل» أي ما يمكن أن 
يحصل عند العقل؛ فلا يرد أن بعض الكليات غيد حاصل 
ب تك و ارا سكت نيه 
في العقلء بل في الحواس عند العقل. (خلاصة إس) 

[*] قوله: «ما يُستفاد») أي ما من شأنه أن يستفاد 
من اللّفظ باعتبار أنه من شأنه أن يُفْهَم منه؛ فلا يرد أن 
المفهوم قد يُطلّق على ما حصل في العقل من غير أن 
يستفاد من اللفظ. (عبد) 

[4] قوله: 'يُسمّى معنيّ» لأنَّ المعنى هو المقصود. 


[5]اقوله: «فرض صدقه)») ل" المصتف لفظ 


)١(‏ لا يخفى أن هذا الكلام يصمح على تقدير أن يكون قوله: 
«فرض صدقه» جزءً من تعريف الكلٌ. والأمر بالعكس. 
فإنّهِ جزء من تعريف الجحزئيٌ حيث قال الماتن: «المفهوم إن 
امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي». فكان حق القول أن 
يقول: إنا زاد لفظ «الفرض» لعلا يدخل الكليات الفرضية 
إلخ. 
والكلينات الفرضية- كنا قال المحقق الشريف ارجا 
م 1 7 2 
الشمسية /١(‏ 755-776)-: «والكليات الفرضية مى 

و ف “1 ع ع 
التي لا يمكن صدقها في نفس الأمر على شيِءٍ من الأشياء 
الخارجية والذهنية كاللاشيىء؛ فإِنَ كل مايُفرَض في الخارج 
فهو شي ني الخارج ضرورة» وكل ما يفرّض في الذهن فهو 
شيء في الذهن ضرورةً» فلا يصدق في نفس الأمر على شيء 
منهم) إلخ2. 


«الفرض» للا يخرج الكليات الفرضية كاللاشيء فَإئَّها 
وإنلم تصدق على كثيرين في الخارج”"» لكنه لا يمتنع 
فرضُ صدقها على الكثيرين نظراً إلى نفس مفهوماتها. 
(عبد الحليم) 

3 قوله: «تجويز العقل» وهو التردّد بين الكثيرين 
راع ري سس جر 
التقدير كا في مقدَّم الشرطية بأن يقال: «لو كان زيد 
صادقاً على كثيرين فهو كإمٌّ)(". وهو بالفارسية بمعنى 
«ك تَوَائَد بُوَدْا. (عبد) 

[1] قوله: «امتنعت أفراده» أي جميع أفراده في 
الخارجء فإنَّ إضافة الجمع إلى الشيء يُفيد الاستغراق كما 
مر في قوله: (وصعدوا معارج الحقّ» في الخطبة. (عبد) 


(0) الممتنع لا فرد له لاني الخارج ولا في الذهن. فليس الامتناع 
مختصاً بالأفراد الخارجية. كما ظهر من كلام المحقق الشريف 
المنقول في التعليق السابق. ولكننا نتصور للممتنع أفراداً 
فرضية. وتفصيله في كلام الشيخ الرئيس المنقول في تعليقنا 
على قول الشارح: «قوله: امتنعت أفراده كشريك الباري 
تعالى). 

(©) فالفرض بمعنى التقدير-كا في مقدم الشرطية في الجزئي 
أيضاً جائرٌ غير متنع . 


17# بح اس 


1ج جو و 01 
ع لمم و عمج د 
7 حل يريت 56 ين 


ملاعب اداله 1 نص لا فيلكووالجتتثي 2-0 


: «أو أمكنت» أي لم يمتنع" أفراده"!» فيشمل الواجب والممكنّ الخاصٌ كليهما. 
: «ولم توجد) كالعنقاء!''". 

: «مع إمكان الغير)!''! كالشمس. 

: «أو امتناعه» كمفهوم واجب الوجود. 

: (مع التناهي)!"'! كالكواكب السيارة!""". 


قوله: (أو عدمه) كمعلومات الباري ع انون وكالنفوس الناطقة على مذهب المحكاء ل" . 


جحجو ن تج مير© 


عليه العلامة التفتازانى في شرحه على العقائد النفسية /١‏ 457. وذهب آخرون إلى أنّا غير متناهية بالفعل. 


والتفصيل في حواشي الفاضل السيالكوتي على الخيالي على شرح العقائد مع حاشية جامع التقارير على الفاضل السيالكوتي 11١/7‏ ا 


777 ضمن مجموعة الحواشي البهية. 


تبك لا يم اه ب ل ١ * ٠‏ / . وتيت #محتايمية 


)١(‏ معلومات الباري غير متناهية بالفعل عند الحكماء. نصّ عليه القاضي مير زاهد ال روي في حاشيته على الجلال على تهذيب المنطق إم 
ص: 87» طبع قزان. وأمّا المتكلمون فذهب بعضهم إلى أنها غير متناهية بمعنى أئَّما لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوقه آخر كما نصّ ‏ | 


هم م 
٠ 5 000‏ جورة وى الم ماي 
ساق الاسم كد وه باس و كد 
تذهيبالتهذيب 63532 


[8] قوله: «أي لم يمتنع» دفع لما يُتوهّم من أن المراد 
بالإمكان”' في قوله: «أو أمكنت» الإمكان العام, فلا 
يصمح التقابل بقوله: «امتنعت»» لكون الممتنع قسماً من 
السو اي اوها 0 بسك الشررر أن 


عن الجانب المخالف. أو الإمكان الخاص الذي هو عبارة 


و 

عن سلب الضرورة عن الطرفين» فلا يشمل هذا القول 

لوعت لغررورة الوحوة مولس التين الأفكانء 

#220 ب 4 ا ءىي في 

وحاصل الدفع أن المرادٌ اللإمكان العام المقيد 

بجانب الوجود. أي سلب ضرورة العدم. فيقابل 
الامتناع» ويشمل الواجب» ولا ضير. (عبد الحليم) 


قوله: «أي لم يمتسع أفراده؛ أي جميع أفراده في 
الخارج» سواء كانت جميع أفراده بمكنة في الخارج 
كالعنقاء والشمسء أو كان بعضها مكنا والبعض الآحر 
0 في الخارج كالواجب تعالى شأنه. (عبد) 


[4] قوله: «أفراده» أي ا جميع فهذا 2 قوة رفع 
الإيجاب الكلي» فهو شاملٌ لفهوم الواجب أيضاء فإلّه | 
يمتنء جمميع أفراده. لوجود فرد واحل. (إس) 


)١(‏ الإمكان على قسمين: الإمكان العام والإمكان الخاص. أما 
الإمكان العام فهو سلب الضرورة عن طرفي واحد. وأما 
الإمكان الخاص فهو سلب الضرورة عن الطرفين. 
والإمكان العام على ثلاثة أقسام: 

-١‏ الإمكان العام المطلق: وهو ما سلِبٍ فيه الضرورةٌ عن طرف 
واحدٍ دون اعتبار شيءٍ آخر. وهذا يشمل الوجوب والامتناع 
والإمكان الخاص. لأنَّ الوجوب فيه سلب الضرورة عن 
العدم, وفي الامتناع سلب الضرورة عن الوجود. وفي 
الإمكان الخاص سلب الضرورة عن الطرفين. 

١‏ الإمكان العام المقيد بجانب الوجود: وهوما ساب فيه 
الضرورة عن جانب العدم» وسواء كان في جانب الوجود 
ضرورة أو لاء فيشمل الوجوب والإمكان الخاص. 

الإمكان العام المقيد بجانب العدم: وهو ما سلب فيه الضرورة 
عن جانب الوجود. سواء كان في جانب العدم ضرورة أو 
لاء فيشمل الإمتناع والإمكان الخاص. 


هُ ,0 ٠6‏ 002 9 0-0 53 وك 


1 قوله: «كالعنقاء» طائر طويل العنق ذو أنف 
قائمة» له جناح بالمغرب وجناح بالمشرق. 

[3] قوله: «مع إمكان الغير) وجه الضبط أن 
يقال: الكل إِمّا أن يمتنع وجوده في ضمن الأفراد في 
الخارجء أو يمكن. فالأوّل كشريك الباري تعالى شأنه 
عنه. والثاني إِمّا أن لا يكون موجوداً في الخارج بالفعل» 
أو يكون موجوداً فيه بالفعل. الأول كالعنقاء. والثاني 
إمّا أن يوجد فردٌواحدٌ منهفي الخارج أو كثيرٌ من 
الأفراد. الآوّل إِما أن يكون مع إمكان غير ذلك الفرد 
كالشمس أو مع امتناعه كالواجب. والثاني إِما أن يتناهى 
أفراذه كالكواكب السبعة. أو لا يتناهى كالنفس الناطقة. 
(شيخ الإسلام) 

]١١[‏ قوله: «مع التناهي» أي مع تناهي أفراده في 
الخارج. والمراد بتناهي الأفراد فيه أن تكون في الخارج 
محصورةً معدودة. (عبد) 

]١[‏ قوله: «كالكواكب» مثالٌ للأفراد المتناهية. 
والكلٌ هو الكوكب السيّار. وإنَّا غير الأسلوب اعتباراً 
ببيان تناهي الأفراد. وكذا قوله: «كمعلومات الباري 
تعالى) فإنّه مشالٌ للأفراد الغير المتناهية. والكلعٌ هو 
معلوم الباري عر شأنه. وتغيير الأسلوب ههنا اعتباراً 
ببيان عدم تناهي الأفراد. (عبد) 

قوله: «كالكواكب السيارة» السبعة: القمر 
والعطارد والزهرة والشمس والمريخ والزحل والمشتري. 

]١5[‏ قوله: «الحكماء» أي القائلين بعدم التناسخ. 
إِنَّ القائلين بالتناسخ ذهبوا إلى تناهي أفراد النفس 
الناطقة. (إس) 


قوله: «الحكماء» القائلين بقدم العالم''". 
(؟) والخلاصة أن القائلين بعدم تناهي النفوس الناطقة من 


الحكماء هم الذين جمعوا بين أمرين: الأول: القول بقدم 
العالمء والثاني: القول بعدم التناسخ. 


اللا د ل اا ا ا 


يه 


مك0/:6025 


مر 6 0 
كت 
5 


الكليّان إن 20000 وإلافإن تصادقا ا فمتساويان. ونقيضاهما 
كذلك. أو من جانب واحد فأعم وأخصٌ مطلقاًء ونقيضاهما بالعكسء وإلافمن وجهء وبين نقيضّيه| 
تباينٌ جزئييٌ كالمتباينين. 

قوله: «والكليّان)1'' 1 كن ابد هن ادن ينه احدى اللحي الآريء!"!:الغباين 
الكلٌ. والتساويء والعموم العلل والعموم من وجه؛ وذلك!" لأمّا!؟! إمّا أن لا يصدق شيع 
منهما على شيءٍ من أفراد الآخر أو يصدق”"؛ فعلى الأوَّل فهما متباينان كالإنسان والحجرا*!؛ وعلى 
الشاني» فإمًا أن لا يكون بينهها صدقٌ كم من جانب أصلاً» أو يكون. فعلى الأوّل فهما أعمٌ وأخص 
من وجوء كالحيوان والأبيض'"'. وعلى الشاني7", فإما أن يكون الصدق الكل من الجانبين» أو من 
جانب واحدا*» فعلى الأوّل فههما متساويان كالإنسان والناطق”*» وعلى الثاني فه) أعم وأخص 


- 
- 


طلقا كاظيواق والانسان: 


)١(‏ اعلم أن المرادد من الكلٌ في هذا الفصل الكلِئٌ الذي له فردٌ في نفس الأمر أو الذي يمكن أن يتحقّق له فردٌ في نفس الأمر. فيخرج 
الكليّات الفرضية التي لايمكن أن تصدق على شيءٍ من الأشياء خارجاً وذهناء كاللاشيء واللاتمكن بالإمكان العام وغيرهما. 
فالدعوى هكذا: #الككاة ]للد اميصوق كر من عن سوال شين لامر للا اكع وديا الحذى الست لاريم 
فلا يرد النقض بمثل اللاشيء واللاممكن بالإمكان العام لا يصدقان على شيء؛ فههم| متباينان. فوجب أن يكون بين نقيضيهم| تبائن 
جزئيٌ. وذلك باطلء لأن الشيء والممكن العام متساويان. 
هذا إذا كان الكليان كلاهما من الكليات الفرضية. وأما إذا كان أحدهما من الكليات الفرضية والآخر غيرها فيتحقق بينهما إحدى 
النسب الأربع كاللاشيء والإنسان بينهما تباين» وبين نقيضيههم) وهما الشيء واللاإنسان_تباين جزئي. وكالموجود والمعدوم- 
وسيذكرهما الشارح بينهما تباين وبين نقيضيه) ‏ وهما اللاموجود واللامعدوم ‏ تباين جزئي. 
راجع للتفصيل حاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح الشمسية المشهورة بالحاشية الصغرى مع حواشي الفاضل 
السيالكوتي على حاشية السيد 0١‏ » ضمن مجموعة شروح الشمسية. 

(؟) اعلم أنَّ الصدق المعتبر في السب الثلاث: التساوي والعموم المطلق والعموم من وجه هو مطلق الصدق على أفراد الآخر. ولا 
يلزم أن يكون في زمان واحد, بمعنى أن يكون صدق أحدهما على أفراد الآخر في وقت صدق الآخر على أفراد الأول. وبعبارة 
أخرى يجب أن يصدق القضية المطلقة العامة فيه» كما نص عليه المحشَّى في الحاشية رقم .٠١‏ ظ 
وأما عدم الصدق كا في التباين ‏ فيلزم فيه الداوم. بمعنى أنه يلزم انتفاته عن أفراد الآخر على وجه القضية الدائمة. 
فبين النائم والمستيقظ نسبة التساوي مع أَنَّه يستحيل اجتماعُهما في زمانٍ واحد» وذلك لأنّهِ يصدق أن كلّ نائم مستيقظٌ بالفعل. 
وكل مستيقظ نائم بالفعل. وليس بينهما التباين مع صدق قولنا: ١لا‏ شيء من النائم بمستيقظ بالفعل. ولا شيء من المستيقظ بنائم 
بالفعل». وفتنبّه ولا تكن من الغافلين. 


هم فد الهم هم 
© 0 رط 1 7 ٠‏ ضرعم ١‏ ساك 627 
تت مت 290 أت .- 0 2 رت دن ديت 


[1] قوله: «والكليان' لَّا فرغ من تعريف الكلّ 
والجزئيٌ مع الفراغ من بيان الأقسام''» أراد أن يشرع 
في بيان الأحوال. (شوستري) 

[1] قوله: «إحدى الشُسب» إِنّما قدّم المصئف بيانَ 
النَسَب على بيان الكليات لأنَا ندّعي في تقسيم الكليات 
المي أن قل وانعوفن الأفسباء المين ياي للاخ 
ونقول عند بيان النوع: «له معنيان؛ بينهم| عمومٌ من 
ذا وكل ذلك إِنَّا يتضح ببيان النسّب. 

وفي هذا ردٌ على صاحب «الرسالة الشمسية)() 
عيث تدمريان الكليات لمن غدل نان الشيت: 
(شوستري) 

قوله: !إحدى النّسَب الأربع» القصود حصرٌ أنواع 
النسَبء والتباين الجزئيٌ جنسٌ يحصل بأحد النوعين: 
التباين الكل والعموم من وجه. (عبد) 

[*] قوله: «وذلك» أي تحقيق إحدى النسب 
الأربع. 

[] قوله: «لأنهما» أي الكليين. 

اعلم أَنَّهِ لا يتحمّق بين الجزئيين إلا التباين كزيد 
وعمروء أو زيد وهذا الفرس. وأمَّا بين الجزئي والكلي 
فإِنْ كان الجزئي فرداً من هذا الكلنٌ فالعموم والخصوص 
مطلقاً كزيد والإنسانء وإلا فالتباين كهذا الفرس 
والإنسان؛ فلا يتحقّق النسبُ الأربع إلا بين كلييين؛ 


)١(‏ المراد أقسام الكلي» وكذلك المراد من الأحوال أحوال الكل 
النفي يق الكلنين :زنك ميق الكلياتك الحمين 18/1 


ولذا قال: «والكليان». ولم يقل: «المفهومان» لعب يلزم 
خلاف الواقع”". (عبد الحليم) 

[6أقوله: «كالإنسان والحجر) فإن الإنسان لا 
يصدق على كل ما يصدق عليه الإنسان. 

[5] قوله: «كالحيوان والأبيض» فإنْ بينهما صدقاً 
البنَّة لكن ليس هذا الصدق كلياً من جانب أصلاً فه) 
صادقان في الفرس الأبيض» غير صادقين في الفرس 

[1] قوله: «على الثاني إلخ» المراد بالثاني أن يكون 
بينهما صدق كليٌ. ولا كان هذا أعمّ من أن يكون هناك 

7 ىد 200 ع 2 ابن 0 
على 5 وات احير أشنا إن لا بكو يدف 
كن إلامن جانب واحدٍ فقط قال: «على الثاني إلخ». 
والمحشّى أشار من هذا البيان إلى أن مراد المصتف بقوله: 
«فإن تصادقا كلياً» مطلق الصدق الكل سواءٌ كان من 
جانب واحدل أو من جانبين» بطريق عموم المع 

و 4 م ع 
والقريلة على هذا المرادانه عطف قوله: «او من جانب» 


قوله: «مم. الحاننين»؛ فلا أن النقا 0 
اناتسا حر موصرل 0 


(*) هذا مبنيٌّ على أن الجزئي الحقيقي مقول على واحد كما هو 


مختار القطب الرازي. وأما على تحقيق المحقق الشريف من أن 
الجزئي لا يحمل على شيء فلا يتحقق شيء من النسب الأربع 
بين الجزئيين وبين الجزئي والكلي. 
انظر: حاشية السيالكوتي على السيد على شرح الشمسية 
(:» ضمن مجموعة شروح الشمسية). 

(4) حاصله أنَّ التصادق معناه الحقيقئٌ الصدقٌ من الجانبين. 
ولكن مرادنا هنا مطلق الصدق مجازاً. وهذا المعنى المجازي 
أعم من المعنى الحقيقي» حيث يشمل المعنى الحقيقي ‏ وهو 


الصدق من الحانبين ‏ وغيرَّه أ الصدق من جانب واحد. 


عضت 7م كيجيو 50-6 ب لس ل اب بابب 


9 2 2 وه 
فمَرجع التسناودى " إن موجبتين اي ام لحو «كل إنساكٍ ناطقٌ)» و «كل ناطق إنسان». 


ومرجع الاين إلى سالبتين كاين" نحو الاشية من الإنسان بحجر»» والاشية من الحجر 
بإنسان). 


جزئية!"!! موضوعها الأعم وضيوطل أ ختم تعر افك تبان حيوان»» و «بعض الحيوان ليس 
بإنسان». 


1 


٠. ] 9 206 00 - 3‏ 5 
ومرجع العموم وا مخصوص من وجه إلى موجبةٍ جزئية"''» وسالبتين جزئيتين'*'"» نحوابعض 


الحيوان أبيض»» و «بعض الحيوان ليس بأبيض»» و «بعض الأبيض ليس بحيوان». 


ري 
دجو ممت" 20 عمد ميس 


)١(‏ كلمة«المرجع» هنا مصدر ميمي. وجعله بعضهم اسم مكانٍ أي ما يُرجّع إليه-وفسرّه ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصول 
التساوي. كما فسّره العلامة التفتازاني في مثله في شرحه على تلخيص المفتاح قول القزويني مختصر المعاني مع حواشي محمود حسن 
ص: :"١‏ «البلاغة في الكلام مرجعها أي ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصوفاء كما يقال: مرجع الجود إلى الغنى». 
وحقّق الفاضل السيالكوتي في حاشيته على شرح الشمسية /١‏ /141 أنَّ الصواب هو الأولء وأنّه ليس اسم مكانٍء وذلك لتعديته 
ب (إلى» وذلك يصح على تقدير المصدرء وأما على تقدير اسم المكان فكان الواجب أن يقول: «ومرجع التساوي موجبتان كليتان». 
فتدبّر. ولوجوه أخرى راجع لتفصيلها حاشية الفاضل السيالكوتي. 


لالس : لت 1 ١‏ 


9 م رج 2 0 طح فى م ٠‏ و اله | : 9 925 9 
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للتشارك فقوله: «إن تصادقا» يفيد تشارك الكلبين7١)‏ 
في الصدق. فإذا قيّد ب «الكلٌِ» أفاد الصدقٌ الكل من 
الجانبين» فلا حاجة إلى قوله: #من الجحانبّين» بعد قوله: 
«إن تصادقا كلياً». (عبد) 

[4] قوله: «أومن جانب واحد) بأن تصادق 
الكليان من جانب واحدٍ كلياً ومن آتحر جزئياًء فالكليٌ 
الى يض د تبعل الاخركل اع عالشيواناعل الإقينان. 
والكلنٌ الذي يصدق على الآَر جزثياً أخصٌ كالإنسان 
على الحيوان. (عبد النبي) 

[4] قوله: «كالإإنسان والناطق» فإنَّ بينهما صدقاً 
كلياً من الجانبَين» لصدق الإنسان على كلّ ما يصدق 
عليه الناطقٌ» وصدقٍ الناطتٍ على كلّ ما يصدق عليه 
الإنسان. 

فإنتقاك: الك ناه أ ملوكك و لسور اسان 

5-558 


ييا 


قلت النطق قوةٌ في الإنسان بها يدرك 
ملّك0"), 
1٠١[‏ قوله: «موجبتين كليّتين» أي مطلقتين 
عامتين» فالنائم والمستيقظ متساويان لصدق «كل 5 
تيقل بال ل» و«كل مستقيظٍ نائمٌ بالفعل». وأما 
الطفل المتولّد الذي مات ول ينم فكم أنه ليس بنائم ليس 
بمستيقظء إذ الاستيقاظ بيدار شدن از خواب”". بقى 


0 


© » 
أيميا 
أيما 0-4 


الكلامٌ في الطفل المتولّد الذي نام ومات في نومه فَإنَّهِ نائمٌ 


(0) في الطبعتين: «الكليات». وفي التحفة: «الكليان». والصواب 
فا اتناف 

(0) يعني أن النطق مختص بالإنسان ولا يوجد في الملّك. 
وتوضيحه أن الناطق وإن صحّ إطلاقه على الإنسان والملّك. 
ولكنه باشتراك الاسم فقط. وذلك لأنَّ الملّك ليس جساًء 
فلم يشمل الجسم الملكَء فالناطق الذي مقومٌ للإنسان 
ومقسّم للجسم والحيوان» غير مقول على المللك. وراجع 
للتفصيل: منطق الشفاء /١(‏ 15). 

() يعني الاستيقاظ يكون بعد النوم» ولا يقال لمطلق اليقظة. 


دساتحي م جو رو ا اورم 


١ 5‏ / 8 5 رط2 طعت 
فصل قي ١‏ لشبحت بين الكليين م د 


وليس بمستيقظء فتدبّر. (عبد الحليم) 

[١]قوله:‏ «إلى سالبتين كليتين» لأنّ عدم صدق 
هذا الكل على جنيع أفراد ذلك الكلي سالبةٌ كلية. وعدم 
صدق ذلك الكلي على جميع أفراد هذا الكلي سالب كلية 
أخرى. (عبد) 

[؟١]قوله:‏ «وسالبةٍ جزئية) لم يقل: ١وموجبة‏ 
جزئية» موضوعها الأعم ومحمولها الأخصّ) لأنّا 
لازمّة”؟ لموجبة كلية موضوعها الأخصٌ ومحمولها 
الأعم. (عبد) 

[*1] قوله: "إلى موجبة جزئية» بل إلى موجبتين 
كين لأنَ صدق هذا الكلي على أفراد ذلك الكلي 
جزئياً موجبةٌ جزئية. وصدق ذلك الكلي على أفراد 
هذا الكلي جزئياً موجبةٌ جزئيةٌ أخرى. لم يقل ذلك لأنّ 
الموجبة الجزئية لالم تنعكس إلا بالموجبة الجزئية» فتستلزم 
ذلك ةالآن عكنى القضية لام يتلا ف ادال لقوق 
فإنّه لا عكس للا. (عبد) 

]١5[‏ قوله: «سالبيتن جزئيتين» لأنَّ عدم التصادق 
سين الجانبين كلياً يرفع الإيجابَ الكلّ. ورفعُه سلبٌ 


1 
جزئئ. (عبد) 


(4) أي عكسهاء لأن عكس الموجبة الكلية هي الموجبة الجزئية. 
فإذا قلنا: «كل إنسان حيوان» مثالا لا حاجة إلى أن نزيد 
عليه ابعض ال حيوان إنسان» لأنّه لازم للأوّل. 
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]١6[‏ قوله: «ونقيضاهما كذلك» في بعض النسخ: 
«ونقيضها» وهو أولىء لأنّه إذا كان المضاف والمضاف 
إليه كلاهما مثنىّ ل يثْنَّ المضاف كا في قوله: # فَقَدَ صَعَتَ 
لوكا * [التحريم: 4]» لكراهة اجتاع النقيضين. إلا إذا 
صلح كلّ من فردي المثنَّى المضاف لأن يُضاف إلى ذلك 
المضاف إليه لرفع الالتباس. (نور الله الشوستري) 

[117] قوله: «ارتفاع النقيضين» يعني أنَّه لولم 
يصدق مع عين الآحر أيضاً ى) أنه لا يصدق مع نقيضه 
لزم ارتفاع النقيضّين. (إس) 

[117]قوله: «وهذا» أي صدق نقيض أحدهما 
وعين الآخر. 

[16] قوله: «فيصدق عليه الناطق) يعني: 
صدق قولنا: «اللاإنسان ليس بلاناطق» يستلزم صدقٌ 
«اللاإنسان ناطق». 

وبع 0ن النفية اد ينا اميد 
والثانيةٌ موجبةٌ محصّلةٌ وقد تقرّر في موضعه أنَّ السالبة 
المعدولة أعمٌ من الموجبة المحصّلة؛ فكيف تستلزمها. 

والجواب أنَّ الأول وإن كانت أعمٌ من الثانية إلا 
أَنَّها متساويتان عند وجود الموضوعء وههنا كذلك. 
لوجود اللاإنسان كالفرس. (خلاصة إس) 


0 


]١19[‏ قوله: «فنقيضص الأعم أخصٌ) كاللاحيوان- 
مشلاً أخص. ونقيضٌ الأخخصٌ كاللاإنسان أع. فكلٌ 
ما صدق عليه اللاحيوان كالحجر صدق عليه اللاإنسان. 
وامنن د نا صل سانا هاف اوريس ميدق عله 
اللاحيوان. (برهان) 


٠ ٠‏ 8 5 5 )5 9000 رط 1و2 


(:8] قو كا الال اوعرى مادق عله 
نقيض الأعمٌّ صدق عليه نقيض الأخصٌ. (عبد) 

[11] قوله: «مع عين الأخصٌ» وإلا لارتفع 
النقيضان. 

[1؟] قوله: «بدون عين الأعمٌ» لاستحالة اجتماع 

[""]قوله: «فيصدق الإنسان بدون الحيوان» 
لفرض صدق اللاحيوان» وهذا حلاف المفروض. فإِنَا 
فخ درنينا ار عت اعموها و تسومعا مللنا: يقي قا 
الحيوان على كلّ ما يصدق عليه الإنسان دون العكس. 
(إس) 

[:7]قوله: «وأمًا الثاني» يعني أن نقيض الأخصٌ 
أعمّ من نقيض الأعمٌ بمعنى أَنَّه ليس كل ما يصدق عليه 
نقيض الأخصٌ يصدق عليه نقيض الأعمٌ. (إس) 

[5؟] قوله: «متساويين» لتصادقهها على هذا 
التقدير"'2. (إس) 

[7؟] قوله: اليا مر من أن نيمي المتساويين يكون 
متساويين. (إس) 

[71] قوله: «فمن وجو أي فا أعمٌ وأخص من 
وجِهٍ كالحيوان والأبيض. لتصادقهها في الحيوان الأبيض» 
وتفارقها في الزنجيّ والثلج. (تذهيب») 


010( أي على تقدير صدقٍ نقيض الأعمٌ على كل ما صدّقٌ عليه 
قيض الأخصّء وقد صدَقٌ نقيض الأخصٌ على كل ما 


قوله: (تباين جزي 401" التبايين الجزئيّ هو عدن كر من الكل عدون" 5 
الحملة)لا'ل فإن صدقا 1 أيضاة' "ا كان بينه| عموم من وجب. وإن ١‏ يصدقا 55 أصلا كا 
لوبي ب ويب 0 

ثم إن الأمرين اللذيْن بينهم| عمومٌ من وجيء قد يكون بين نقيضيه| العمومٌ من وجه أيضا 
كالحيوان والأبيض» فإن بين نقيضيه] ‏ وهما اللاحيوان واللاأبيض - أيضاً عموماً من وجيا'". وقد 
يكون بين نقيضيه) تباين كل كالحيوان واللاإنسان. فَإن بينهم| عموماً من وجدا""'. وبين نقيضّيها 
وهما اللاحيوان والإنسان_مباينة كليوًآ؟*”ا؛ فلهذا قالوال؛": إن بين نقيضى الأعم والأخص من وجه 
تبايناً جزئياء لا العمومً من وجدٍ فقطء ولا التباينَ الكل فقط. 

قوله: «كالمتباي: بنين»0*"" أي كما أن بين نقيضي الأعمٌ والأخصٌ من وجهٍ مباينةً جزئيةٌ كذلك بين 
نقيضي التبانيين تباينٌ جزنيٌ””"» إن ل صدق كل من العينين مع نقيض الآتر صدق كل من النقيضَين 
فين لذن فعبداق كل ف التفيقية يدوة الأخرق الخماة بويعو الحابق كرتي 


)01 في الطبعة الإيرانية زيادة على شيء) . وهي وإن لم تثبت في أكثر النسخ, لكنّها مرادةٌ هناء إذ الصدق هنا بمعنى الصدق على الشيء: 
5 و ع 
وليس الصدق في الشىء. لأنّ المعتبر في الكليات هو صدق الكلّ وحمله على شيء» وليس تحققه» فتنبه. 
(0) كذا في جميع النسخ عدا ال هنديتين. وفيهم|: «أيضاً معاً». والأصوب تقديم «معاً؛ على «أيضاً»» لأنّهِ قيد الصدق. فتنبّه. 


سس سس ا اا ا سبي 


: طح وم : 1 9 ٠‏ أ 5 ز 5 ١‏ 5 0 7 2 ا 0 5 
صمي 5 ارس 5 2 لسك ١‏ , م ِ اس ٍ_ سس 5 5 
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3 قوله: «تباينٌ جزئيٌ وإِنَّما لم يتعرّض لبيان 
التباين الحزكيٌ مع أنه نسبةٌ خامسة» لأنّ بعض أفراد 
التباين الجزئيّ مندرح تحت التباين» وبعضها تحت 
العموم من وجه'"'!. ( محصل) 

[4؟] قوله: «في الجملة» أي سواء كانا صادقين معأ 
نهدا ف ابسيدق 2 معنا بدو الخو اوالا يصقان 
معاً أصلاً. (إس) [ 

[0] قوله: «أيضاً» أي مع صدق كل منهم| بدون 
الآخر. (عبد) 

[1*] قوله: «عموماً من وجه) فإئّس| يصدقان 
فعا يناده كانتس الأسسوف وتتهدتى الاجر ازااند ون 
اللأايقى ق الشحر لاضن ويتحتى اللأأيضن بدوة 
اللاحيوان في الحيوان الأسود. (إس) 

[؟”"]قوله: «فَإنَّ بينهما عموماً من وجه) لصدق 
قن الفرس و لصون قروا يدون اللافعا فى 
زيد» ولصدق اللإنسان بدون الحيوان في الحجر. (إس) 

[""]قوله: «مباينة كلكَةً)» ضرورة امتناع صدق 
الخاص بدون العامٌ. (عبد) 

[5*] قوله: «فلهذا قالوا إلخ» أي لأنَّ بين نقيضي 
الأمرين اللدّين بينهها عمومٌ من وجهٍ قد يكون عمومٌ 
من وجدء وقد يكون تباين كل اختاروا لفظ «التباين 
الجزتئي» الشامل لكليهماء لقلا تنتقض القاعدة بذكر 
أحدهما دون الآخر. (إس) 

[5"] قوله: «كالمتباينين» المقصود تشبيه نقيض 
الأعمّ والأخص من وجهٍ ى] هو مقتضى السوق. 


)١(‏ وبعبارةٍ أخرى: المقصود ذكرٌ أنواع النسَب. والتباين 
الجزتي جنسٌ يحصل بأحد النوعين: التباين الكلي» والعموم 
والخصوص من وجه. كى] ذكر المحتَّ في الحاشية رقم 7 
وراتحفها: 


00039 0 0 000 ا ا 0 م ا 9 ١‏ / 0 57 


١‏ : 1 8 . رطق رطقم 


ولقائل أن يقول: في صحّة هذا التشبيه نظرٌء إذ 
لوعيم فاع ادعب التفييوهن ان رن 
به أقوى» فلا ريب في أنَّهِ يجب أن يكون أعرفّ وأظهرٌ 
في نظر المتكلّم والمخاطب. والتباين الجزتي الواقعٌ بين 
نقيضي المتباينين ليس بأظهرٌ من التباين الجزئي الواقع 
بين نقيضي الأعمٌ والأخصٌ من وجه. 

وللك أن تقول: إن وجه الشب هنا يجب أن يكون 
أقوى أو أظهر في المشبّه به لو كان الغرض من التشبيه 
إالحاقٌ الناقص بالكامل» كم في قولنا: «زيد كالأسد. 
والقرطاس كالثلج». لكنه قد يُقصّد مجرّد الجمع بين 
الأمرين في صفة» فيَجعَل أحذهما مع مساواتها ها 
به بسبب من الأسباب كالاهتمام؛ فليكن ما نحن فيه من 
هذا القبيل. (نور الله) 

[""] قوله: (تباين جزئي يرد عليه أن اللاشيء 
واللاممكن بينهم تباينٌ كن لعدم صدق كل منهما على 
الآخرء لامتناع صدقهما على شي مع أنَّ بين نقيضّيهماء 
وهما الشىء والممكن تساوياً لا تباينا. 

وأنقبا ماتسي ميق أن قيهن الاغة والأحصض 
مطلقاً بالكس: متقوضٌ بالإنسان ولااجتماع النقيضين: 
فَإِنَّ بينهها عموماً وخصوصاً مطلقاً الصدق لااجتماع 
النقيضين على الإنسان وغيره» مع أن بين نقيضيههم| وهو 
اللاإنسان واجتماع النقيضين تباينء لعدم صدقههما على 


وانتضوات أر ابيا ذافن عنس نينو تاتف 
المفمهومات الشاملة؛ فتدبّر. (خلاصة الحاشية للمولوي 
محمد إسماعيل) 
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ثم إِنَّه قد يتحقّق في ضمن التَّباين الكل كالموجود والمعدوم. فإِنَ بين نقيضيه] ‏ وهما اللاموجود © 
واللامعدوم-_أيضاً تبايناً كلي:؟". وقد يتح 41 في ضمن العموم من وجِهٍ “اسان والشيدو ان ١‏ 
دين قطي دوقن اللاإشبان كمحر عموما مرودوا"" !او لذ الوا :إن يون تتيشيهرا فبايدة ١‏ 
جزئية) حتى يصح ف الكل . هل |!' *. 5 
اعلم أيضاً أنَّ المصنّف أترا'*' ذكرٌ نقيمّي المتبايئّين لوجهين: 8 
الأوّل: قصد الاختصار بقياسه على نقيض الأعمٌ والأخصٌ من وجه. 4 


ص وو ص 3 ع و 
ث ٠. ٠|‏ أله - 2 9 ٠‏ ع2 ٠‏ 5 تام ]:١[ 24 8 ٠ ٠‏ د . . 2 ل 
ل ل . 1 *|]ج|ه نع" و» ف ما سه كك ايعس [«ف] 0 
فردّيه اللذين هما العموم من وجهٍ والتباين الكل. فقبل ذكر فرديه كليها لا يتاتى ذكره . : 


يحجو نما جيم ون هوي © 2 


و 0 
امج حلم ماسج حر هلد 


0 لدت 6د 052552 


ها هه بم 
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[17] قوله: «تباياً كلياً» فإِنَّ اللاموجود في قرَّة 
0 ل 
المعدومء واللامعدوم في قوة الموجود. فامتنع صدق كل 


منهم على الآخَرء وإلا لزم كون الشيء الواحد موجوداً 


ومعدوماً معاء وهو محال. ا 
["]قوله: «وقد نت يتحقق» أي كم أن بينهما تبايناً 
[4"] قوله: «عموماً من وجه) لاجتماعه] في 

السّجرء وتفارقهم) في هذا الحجر وزيد. 
[١:]قوله:‏ اهذا» مفعولٌ لفعلٍ محذوفٍ مع 

فاعله. أي نح هذا . هذاهوالمشهور. وقدقيل: 1 

«ها)») اسم فعلٍ بمعنى خخذ. و«ذا» اسمه المنصوب محلًا. 

فهذا وإن كان مما يأباه رسمٌ الخطّء إلا أنَ فيه سلامةٌ عن 

الحذف. (إس) 


هم دهم 
٠‏ 98 8 ل 6 
و ) . , 46 0 ار مح و ماس و 0 
١‏ 5 ل ١‏ دده 6 3 26 1م 
هه فد عا 


]4١[‏ قوله: «أخَر ذكرٌ إلخ» أي عن ذكر العينين. 
وغاذة الى تتح نبا توذشي السيدة فين العيون: 
وبذيلهم ذكر النسبة بين النقيضين. وتخلّفت في المتباينين 
فإِنّه ذكرهما أوَّلآ وذكر نقيضّيهما آخراً بعد ذكر الأعمٌ 
والأخص من وجوه ونقيضّيهم|. (عبد الحليم) 

3 قوله: «عمن خصوص فردّيه؛ أي باعتبار 
كونه عامّاً عن خصوص فرديه. (إس) 

["5]قوله: «لا ينأئى ذكره) أي لا يتتضح حقٌ 
الانُضاح إلا بعد انُضاحههم|. (إس) 


صم 
جو :0ك اج ,)جد مير 


و د حتحصيما 4 


وقد يقال الجزئيّ للأخصٌ من الشيء”". وهو أعم. 0 
قوله: «وقد يُقال» يعني أنَّ لفظ «الجزئيٌ ّ» كما يُطلّق على المفهوم الذي يمتنع أن يجوز صدقه 5 
على كثيرين» كذلك''' يُطلّق على الأخصٌ من شيء. فعلى'" الأول يُقيّد بقيد الحقيقيٌ!"» وعلى الثاني © 
والجزئيٌ بالمعنى الثاني أعة”1'' منه بالمعنى الأوّلء إذ كل جزئيٌ حقيقيٌ!؛' فهو مندرجٌ تحت 
مفهوم عام وأقله! ''المفهومٌ والشيء والأمر 5 بلكب 1 دو الصا كه كر نيا 
كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان. 


ولك أن تحمل قوله : (وهو أعم) على جواب سؤال مقدَّرا"1 كأن قاىاك81] يقول : الأخص 3 [4] 0 


ملعم اجموعد يم جو 
ا جا ل أ خم ا 


2 
2916 


)١(‏ هذا تعريف لفظىٌ كما نصّ عليه العلامة الجلال الدواني في حاشيته على المتن ص:١‏ ”. وأمَّا على تقدير كونه تعريفاً حقيقياً فيرد عليه ©»؛ 
أنه فاسدٌ لتعريف الشيء بنفسه. وتفصيله في حاشية المحقّق الشريف على شرح الشمسية /١‏ 516. 3 
() كذافي الطبعات الحندية والتحفة والراغب. وفي الإيرانيتين ونور عثانية: «وعلى). 8 
(0) أي بين الجزئي الإضافي والجزئي الحقيقي عموم وخصوص مطلقء فالإضافي أعم مطلقاً. والحقيقي أخص مطلقاً. 5 
العامة القتازان ل هريحو عل الرنن] 4 لكتمينية فنعأ الطيعة ذاو التوو ال الذر تاي ماعن الكنقه والكاتي أذ ١‏ 
الجزئي الإضافي عندهما أعم من الجزئي الحقيقي عموماً مطلقاً كان أو من وجه. 3 
قلت: كلام الخونجي في الكشف ص :2 "» طبعة مؤسسه يزوهشى حكمت وفلسفه إيران» وكلام الكاتبي في الشمسية 219١١ /١‏ (ي 
ضمن شروح الشمسية وتنزيل الأفكار ورقة لا نسخة راغب باشا والمنصّص شرح الملخص ورقة 1» نسخة كوبريلٍ فاضل أحمد ‏ 6 
ككلام الجمهور. ظاهرٌ في العموم المطلق لا يحتمل العموم من وجه. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الموهم للعلامة التفتازاني 0 
أذ اتوي ف لكشك والكانن ف التترول عا هله التدان موحت دون الكليق اويل ابذك العدوف وقنناء ]ل العموم. . ٠١‏ 
المطلق والعموم من وجه. فربّا توهم أنه| يفسران العموم المنسوب إلى الجزئي الإضافي» وليس كذلك. 8 
0 يُعلَّمِ من هذه الأمثلة أنه لا يلزم أن يكون الأعم_هنا نا- ذاتياء بل يصح أن يكون عرضياً أيضاً . وهو واضح جداً . وقد نص عليه 9 
القطب الرازي في شرح المطالع /١‏ 174» تحقيق أبو القاسم الرحماني» وبعض محش ملا حسن على سلم العلوم ص: ٠١0‏ . 7 
ولا خلاف في المسألة لدى المناطقة. وربّ) يُتَوهّم من عبارة الكاتبي في الشمسية أنَّ الكلي الأعمٌ الذي يقع تحته الجزئيٌ الإضافٌ يجب 9 
أن يكون ذاتيء حيث حيث قال في بيان وجه أعميّة الجزتي الإضافي من الحقيقي ضمن شروح الشمسية :١١/١‏ «فلاندراج 0 
كل شخص تحت الماهيات المعرّاة عن المشخّصات» . فاعلم أن اللرادمي اذاه الدراة لبس الذاتنات يز المرا فيه كنا قال العامة" ١‏ 
التفتازاني شرح الشمسية ص 184» طبعة دار النور_المفهوم الكلي الذي يفضل عليه الشخص بالتشخص والهذية. ك«هذا 0 
الضاحك»؛ المندرج نحت مفهوم مطلق الضاحك. 8 
ولكن يرد على عبارة الكاتبي أنَّ الواجب تعالى جزئي حقيقي ولا ماهية له تعالى. وقد تكلّم عليه المحتَّى في الحاشية رقم 4» : 
وراجعها 0 
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[الجرق الإضافي] 0 


يي ا -- 


]1١[‏ قوله: «كذلك» يعنى أنَّ لفظ «الجزئى») مشترَك 
[١"]قوله:‏ ١يقيّد‏ ُقيّد بقيد الحقيقىٌ» يعنى أَنَّهِ يُسمَّى 
الجزئيٌ بالمعنى المذكور سابقاً جزئياً حقيقيَاء فإنّه جزئيٌ 
بالقباس إل تفن حقيققةة لكونا فائعة ون الاأكستر اله 


في الخارج. ويُسمَّى الجزئيّ بالمعنى المذكور ههنا جزئيًا 


إضافيّاء فإن جزئيّته بالقياس إلى غيره؛ وهو العاءٌ. (إس) 


[*] قوله: «والجرئىئ بالمعنى الثاني أعم) إكجارة إن 
أن ضمير «هو) في قوله: «وهوأعم) راجع إلى ١"جزئيٌ).‏ 
وقوله: : اوهو أعم» بيان النسبة بين الجزئيٌّ له 
والإضاق. (عبد) 


[؛] قوله: (إِذ كل جزئيٌ حقيقيٌ قال الفاضل 
العلّامة في اشرح الشمسية» : الأن كل جزئيٌ حقيقيّ 
فهو مندرجٌ تحت الماهية المعرّاة عن الشخصيات» كم إذا 
جرّدنا زيداً عن المشخصات التي بها صار شخصاً معيّناًء 


بقي اناه الاقاتة وهي أعمٌ منه7". 


ويرد عليه أنه منتقوضٌ بحقيقة الواجب”"”2 فَإنّه 
جزئيٌ حقيقيٌ وليس له ماهيّةٌ كلّية ى| تقرّر في موضعه. 
فالحقّ في الدليل ما استدلٌ به الشَّارحُ فإِنَّ ذات 
الواجب مندرجةٌ تحت مفهوم عام بل مفهوماتٍ شنَّى 
كالمفهوم والشيءٍ والممكن إلى غير ذلك. (خلاصة إس) 
[6] قوله: وأقلّه» أي إن لم يكن تحت مفهوم عاءً 


."١5-1710 /١ شرح الشمسية‎ )١( 

(؟) أجاب عنه العلامة التفتازاني في شر حه على الشمسية (ص: 
65 ورد الفاضل السيالكوتي في حاشيته على السيد 
على شرح الشمسية (71/8/1) جواب العلامة التفتازاني. 
فراجعها للتفصيل. 


ذا له أو عرضيٌ» فلا يخلو من أن يكون تحت المفهوم 
والشىء والأمر”". (عبد) 

[7"] قوله: «ولاعكس' أي كلياًء لأنّه ليس كل 
ما كان مندرجا تحت مفهوم عام فهو جزئي حقيقي. 
( محصل) 

[/] قوله: «سِوالٍ» يرد على تعريف الجزتيٌ 
الإضافي. (إس) 

[8] قوله: «كأنَّ قائلاً) أقول: إن السؤال مبنىٌّ على 
اشستباوٍ فاحشس لا ينبغي لعاقل أن يَبتنيَ عليه كلاماء فإِنّه 
لايُورث إلا إملالاً. وذلك لأن ما علِم سابقاً هو أن كل 

تععادق قلع كل اختره وه لا تمنيدق عليه كلا 
يُسمَّى أخصٌّء لا أن الأخصّ عبارة عن كل كل يكون 
كذا حبّى يلرّم حصرٌ صف الأخصيَّةٍ ني الكليّات وعدمٌ 
عونا اله ناف ك اثر قيو الى -ة 0 


(؟) لم يظهر للفقير وجه هذا القول! إذ المفهوم والشيء والأمر 


مفاهيم عرضية. والله تعالى أعلم. 

(4) قلت: لا كلامَ في وجاهة هذا الكلام. ولعلّ الموجّه جاءه هذا 
التوجيه من حاشية العلامة الدواني على هذا الموضع حيث 
قال (ص: :)75١‏ «وهذا التعريف لفظيٌّ للجزئيٌ الإضافٌ إذ 
قدعلم آنفاً معنى الأخصٌء ففسّر الجزئيٌ الإضافّ به). فبنى 
الموجّه تقريره على كلامه. 
ومع هذا فكلام الموجّه ضعيف جداً. وذلك أنَّ تعريف 
الجزئي الإضافي بالأخص من الشيء تعريفٌ لفظيّ ىا 
صرّح به العلامة الجلال الدواني-ى] نقلناه. . وعليه فلا 
يصح قوله بأنَّه يُعلّم منه أعميّةُ الجزئيٌ الإضافٌ من الجزئّ 
البح رار االعروب ات تاتروت اللنسي, 
فيصحٌ أن يكون المعرّف -وهوقولنا #لالأخص من الشيء 
-أعمٌ من المعرّف ‏ وهو الجزئي الإضاني-» فلا يلزم من 

عموم الأخصٌ عمومٌ الجزئي الإضاني. - 
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عل أنَّ المشهورٌ في المقام بيانُ النسبة في الحزئيّين 
العموم والخصوص مطلقاًء فالتّوجيه المذكور مما لا 
وبق له لذ أ يقال : إن السؤال ليس مبنياً على الاشتباء 
المذكور بل على حمل اللّام على العهد في قوله: «الأخص» 
وكونه إشارةً إلى الأخصٌ المذكور في بحث النسّب ولا 
شبهة في أنّه غير متجاوز عن الكل فتوجّه السؤال محتاج 
إلى الجواب المذكور. 

قلنا: لاخلو الأشرمي أن الع ناما قوره 
سلام العهد ثم أجاب بم| أجاب, أو ل يُقرّره بل أراد به 
الاستغراق على طبق ما وقع في «الشمسية» : «كل أخصس 
تحت أعمٌ)7". فعلى الأوّل كيف يتأنّى له أن يقول: اوهو 
أعبٌ»”"'؟ وعلى الثاني لم يكن مضطرًا في إيراد اللام حتّى 
يرد السؤال المذكور ويلتجئ إلى الجواب» مع كونه في 
صدد الاختصار. (شوستري) 


[4] قوله: «الأخصّ) أ الأحد مطلنا .توه 
المراد من الأخصٌّ في تعريف الجحزئيٌ الإضاقّ. كيف ولو 
كان المرادُأعمّ من الأخصٌ مطلقاً ومن وجوء لزم كو 
الأبيض جزئياً إضافياً بالقياس إلى الحيوان وبالعكس مع 
أنه م يقل به أحدٌ. (إس) 

]١[‏ قوله: «فتفسير الجزئيّ الإضاف) أي تعريف 
الجزئيٌ الإضافٌ بالأخصٌ من الشىء ليس مساوياً له بل 
أخصّ منه لعدم شموله للجزئيٌ الحقيقيٌ المندرّج تحته 
مع أن العر ف قرط ميناوالهاللمعرقا(إس) 


- ولايصَّحٌ أن يكون التعريف حقيقياً للزوم الخلل فيه على ما 
شرحه السيد المحقق الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح 
الشمسية /١(‏ 775-7515). فلا تقل: لعل الموجه يرى أنه 
تعريف حقيقي. 

."١١/١ شروح الشمسية‎ )١( 

(؟) يعني: على تقدير كون اللام للعهد يكون الأخصّ المذكور 
هنا هو المذكور هناك فلا يصحٌ كونّه أعمّ منه. 


بج 0 ع ١‏ لكايجن 


8 ع الإاط 1 رمت م 
: 5 ف سكج © >المبد أ مله 


[١1١]قوله:‏ «أعم) أي الذي صَدَّق عليه شيءٌ آخرٌ 
صدقاً كلياً ولا يَصدّق هو عليه. وهذا شاملٌ للجزئيٌ 
الحقيقيّ أيضاً فإنَ كل جزئيٌ حقيقيٌ يصدّق عليه المفهومُ 
العام صِدقاً كلياً ولا يصدّق ذلك الجزئئٌ عليه كذلك. 
(إس) 

]١[‏ قوله: «ههنا أي في تعريف الجزئي الإضاني. 
(إس) 

[1] قوله: «آنفاً؛ فضمير «هو) في قول المصئف: 
وهو أعمٌ» على هذا الاحتمال يكون وَاجَعا إل «الأخصٌ» 
المذكور ثي التعريف. 

[5:١]قوله:‏ (ومنهيُعلّم) فإنَ الأخصّ من الشيء 
انق نعو تعريت الع كي ' الإضافّ ل صار أعمٌ من 
الأخصٌ المعلوم سابقاً يمل الكل والجزئيّ. فالجزئيّ 
الإضائٌ شاملٌ لما(”". وهذا هو العموم فإنَّهِ عبارةٌ عن 
شُمول السَّىء له ولغيره. (مولانا محمد عبد الحليم) 

[©١]قوله:‏ «التزاماً) له ضريماء إن المفمهوم 
صريحاً هو أن الأخصٌ المذكور ههنا أعمٌ من الأخصٌ 
المعلوم سابقاً. (إس) 

قوله: «التزاماً» فلا يّرد أن المشهور في هذا المقام 
يان النسبة بين الجزئيٌّ الحقيقيٌ والإضافي. وهذا لا 
يظهر إلا إذا كان الصَّميرٌ راجعاً إلى الجزئيٌ الإضافٌ ى) 
هو مقنظى التقرير الأوّل,افهنذا الخال ليس بثئء 
أنه يشوك مها لمتضوة. (خلاصة إس) 


(") قد ذكرنا في التعليق على الحاشية رقم 8 أن عمومية الأخص 


من الثيء لآ تستلزم عمومية الجزئي الإضافيء. فراجعه. 
(5) أي ما ذكره الشارح بقوله: «ولك أن تحمل إلخ». 
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والكليات 0 

الأوّل: الجنس: وهو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو. 

فإن كان الجوابٌ عن الماهيّة وعن بعض مشاركاتها هو الجواب عنها وعن الكل فقريبٌ كا لحيوان, 
وإلا فبعيدٌ كالجسم النامى. 

قوله: «والكليّات» أي الكليّات1"!] التي لما أفراد بحسب نمس الم © فْ اله 0 أو الخارجاة' 
منحصرةٌ في خمسة أنواع. وما الكليّات الفرضيّة التى لا مصداق لالء؟ خارجاً ولا ذهناً"» فلا يتعلّق 
بالبحث عنها غرض يُعتد يه!". 

نم الكلنٌ إذا ثيب إلى أفراده المحقّقة في نفس الأمرء فإمًا أن يكون عينَ حقيقة تلك الأفراد”", 
وهو النوع'"؛ أو جزءَ حقيقتها؛ فإن كان تمامَ المشترك!*' بين شيِءٍ منها وبين بعض آخر فهو الجنس؛ 
وإلا”' فهو الفصل. ويقال هذه الثلاثة ذاتيات1''". أو خارجاً عنهاء ويقال له العَرَضْيتُ”؛ فإمًا أن 
يخصّ بأفرادٍ حقيقةٍ واحدة أؤ لا يختصّء فالأوّل هو الخاصّة, والثاني هو العَرّضٍ العامٌ. فهذا دليل 


)ري 


56 
ججو مكو تج ,هامر مبر © 


)١(‏ في نور عشانية والإيرانيتين: «على الكثرة المختلفة الحقائق». 

(؟) قال الفاضل الميبذي في شرح الهداية ص: 18» مع حواشي الفاضل عين القضاة الحيدر آبادي: «ومعنى كون الشيىء موجوداً في 
نفس الأمر أنه موجودٌ في نفسه. فالأمر هو الشيء. 
ومحصّله أن وجوده ليس متعلقاً بفرض فارضء واعتبارٍ مُعتيرِ» مثلاً الملازّمة بين طلوع الشمس ووجوو النّهار متحققة في حد ذاتها 
- سواءٌ وَجد فارض أو لم يُوجَّد أصلاء وسواءٌ فرضها أولم يفرضها ‏ قطعاً. 

(6) لا تغفل عن هذه النكتة» وقد يشتبه على بعض الطلبة فيظنٌ أن الكليات الفرضية لها أفرادٌ في الذهن» وإن لم يكن لها أفرادٌ في الخارج. 
وقد نقلنا عن الشيخ الرئيس في الشفاء أن المحال ليس له فردٌ في الخارج ولا في الذهن» فارجع إليه. 

62 وقد يطلقون عليه «العرض» بدون ياء النسبة» ومرادهم هو العرضي. وليس مرادهم المقابل للجوهرء فتنبه. انظر شفاء الشيخ 
الرئيسء الجزء المنطقي /١‏ 80. 
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[١1]قوله:‏ «والكليات خمس» نَّا فرغ المصنّف 
عن تعريف الكل وأقسامه والنسبة بين أفراده» شرّع في 
بان الكليّات المخمسي لأنّه من توف عليه امول إلى 
المجهولات التصوره 

[1] قوله: «أي الكليّات إلخ» فلا يرد منع انحصار 
الكليّات في الخمس بالكليّات الفرضيّة. (عبد) 

[*] قوله: «فى الذهن» كالشمس فإنّ لما أفراداً 
ذهنيّة. (إس) 


ية. (عبد) 


[5] قوله: «ني الخارج» كالإنسان. فإنَّ لما أفراداً 
خارجية كريد وعمرو. (إس) 

[6] قوله: «لا مصداق لها» وإلا لزم اجتماعٌ 
النقيضَينء لأنَّ كلّ ماهو في الخارج أو في الذَّهن يكون 
شيئاً ومكناً وموجوداً في الخارج أو في الذّهن. (عبد) 

[5] قوله: اغرضٌ يُعتدٌ به) فإنَّ المنطق آلةٌ العلوم 
الحكْميّة. ولم يوجد فيها قضيّة يكون موضوعها أو 
محموهًا كليَاً من الكليّات الفرضيّة. (إس) 

قوله: (غرض) إذ لا كمال في معرفة أحوال 
المععدومات. (عبد) 

[/] قوله: اعين حقيقة إلخ) المراد بالحقيقة الماهيّة. 
يعي حول الرهره الخارجيّ والذهنيّ؛ فلا يرد أذ 
الحقيقةً مختصَّةٌ بالموجود الخارجيّ» فيلرّم أنْ لا يكونَ 
الكل بالنسبة إلى أفراده الذّهبَة رع 


والمراد بالفرد الشّخصٌ”". وهوما يكون فيه 


آنا 0 


)١(‏ قد شرحنا المراد من الشخص في التعليق على الحاشية رقم94 
مهالا 


التَقَيبِدُ والقيدٌ كلاهما خارجَينٍ عن اُعنُوَنِ؛ فلا يرد أن 
التَقييِدَ والقيدَّ كليهما داخلانٍ في الفرد؛ فكيف يكون 
الكلنٌ عيناً لحقيقةٍ الأفراد لدخول القيد والتقييد في 
الفرد دون الكلٌّ. وتفصيل الفرد والشّخص في حاشيتنا 
المسّاة ب«التحقيقات المرضيّة لحل الحاشيّة الزاهديّة على 
الوّسالة القطبيّة»(" إن شئتَ فطالعها. (عبد الحليم) 
[4] قوله: اوهو النوع» فإن قلتّ: 5-0-7 
عبن حقيقةٍ الأفراد. فتعريففٌ النّوع ليس بوانع. قلت 
هذا تقسيم الكليّات المفردة. والحدٌ التام مرك ريد 
[9] قوله: «تمام المشترك» المراد م المتحترك 
الجزء المشترلكُ الذي لا يكو الجزء ارد ون الأنراء 
خارجاً عنه» بل كل جزء مشترَك بينه) يكون إِمًا نفس 
ذلك الجزءٍ أو جزءً منه» كالحيوان فإنَّهِ تمامُ المشترك بين 
الإنسان والفرس.ء والجسم انا مفية لك ينه الك 
ذاخل ف الحيوان وليس خارجاً غنة. (مولانا محمد ميين) 
[١٠]قوله:‏ «وإلا» أي وإنلم يكن تمام المشترك. 
سواءٌ لم يكن مشتركاً أصلاً كالناطق بالنسبة إلى الإنسان» 
أو كان مشتركاً كالحسّاس بالنسبة إلى الإنسان والفرس 
]١١[‏ قوله: «ذاتيات» أي بالمعنى الاصطلاحيٌ 
للذاق. وهو ما لا يكون خارجاً عن الذَّات» سواءٌ كان 
عينا هنا أد 12 باللا بالليقى |الشوق ووهو لسوت 
إلى الذّاتء فإنَ النّوع بهذا المعنى ليس ذاتياً إذ هو عين 
الذَّاتء ولا يُتصوّر نسبةٌ الشيء إلى نفسه. (عبد الحليم) 


() انظر التحقيقات المرضية (ص: 77-7١‏ طبعة المطبع 


العلوي. ١71‏ ه). 


2 عسي ١‏ /7 ا ١‏ م 0 فلص مما ئله ا دعت الود ون مان دا ا لو ان جن ننه بالبكلياب لاي و ع 0 
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قوله: «المقول» أي المحمول!'"'!. 

قوله: «في جواب ما هو» اعلم أنَّ «ما هو سؤالٌ عن تمام الحقيقة!'"» فإن اقتّصر في السؤال على 
ذكر أمر واحدٍ كان السوالٌ عن تمام الماهية المختصّة به» فيقع النوعٌ7؟'! في الجوابء إن كان المذكور!15! 
أمراً شخصياًء أو الْحدٌ التامٌ إن كان المذكور حقيقةً كليةً:"'. وإن جمع في السؤال بين أمورء كان السؤال 
عن تمام الماهيّة المشتركة بين تلك الأمورا"'". ثم تلك الأمورٌ إن كانت متَّفقةَ الحقيقة كان السؤالٌ عن 7" 
تمام الماهية المتّفقة المتّحدة في تلك الأمورء فيقع النوعٌ أيضاً في الجواب. وإن كانت مختلفةً الحقيقة كان 
السؤال عن”" تام الحقيقة المشتّركة بين تلك الحقائق المختلفة. وقد عرفت أنَّتمامَ الذاقٌ المشترك بين 
الحقائق لدت هو اسن فيقع الجنس في الجواب. 

فالجنس لا بدَّ له”" أن يقع جواباً عن الماهية وعن بعض ال حقائق المختلفةٍ المشاركة إيّاها في ذلك 
الجنس. فإن كان!*'! مع ذلك؟"'! جواباً عن الماهية وعن كل واحدة” "' من الماهيّات المختلفة المشاركة 
ها في ذلك الجنس» فالجنسٌ قريبٌ كالحيوان» حيث يقع جواباً للسؤال عن الإنسان وعن كلّ ما يشاركه 
في الماهيّة الحيوانيّة. 

وإن لم يقع جواباً عن الماهية وعن كلّ ما يشاركها في ذلك الجنس فبعيدٌ كالجسم حيث يقع جواباً 
عن السؤال بالإنسان والحجرء ولا يقع”''! جواباً عن السؤال بالإنسان والشّجر والفرس مثلاً. 


3 
وحور الك دعاك اعكي عو فصاي 


)010 في الراغب والويرانيتين: «كان المسئتول عنه تمام الماهية..2. 
() في الراغب والإيرانيتين: «كان المسئول عنه تمام...2). 
90 زيادة «له» في الهنديتين فقط. 
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[١١]قوله:‏ «أي المحمول» شاملا للكلٌ والجرئي 
أيضاً إذا م يقدّر موصوف المقول أعني الكل - إذا 
قيل بجريان الحمل في الجزرئي أيضاء وإلا فلا. (عبد) 

قوله: «أي المحمول» حمل مواطاة أنه المعتير 
في باب الكليّات كما هو حقيقة عند الشّيخ”"2 وني 
«الأسا و مو د 
الشّامل لحمل التَّركيب وحمل الاشتقا شتقاق. 00 

طون ىنات نز ارمية 
وترجيحٌ أحدٍ الجانبّين لا يتبّينَ إلا بمعرفة أنَّ المصطّلح 
وَضم الألفاظ لأي» ولأيّ شيءٍ اعتَّبّر في مفهوم اللّفظ 
دَوَذلَك متعث”ت أخذ المضتف بالأحوط وسكت عن 
كونها حدوداً ورسوما. 

وف شرح لضي عل الأصدل إن هذا التعريقت 
رسم لذن المقوليّة عارضة والتعريف بالعارض رسم. 
(محمد نظام الدين الكيرانوي) 

[1] قوله: ١عن‏ تمام الحقيقة» المراد بالحقيقة الماهية 
الكلية امعرّاة عن الوجود والتشخْصء امام الل مهو 
هو؛ فلا يسكّل ب«ما دواع لوطه ووجر ةع 1ن 
كالوا تخي اقلا يرو أن الو جيه |ذاامتتل عه اما هو 
فبمَ تجاب إذ لا نوع له. (عبد الحي) 

]١5[‏ قوله: «فيقع النوع» والحدٌ التاهٌ وإن كان 
يمكن وقوعُه أيضاًء لكن فيه تطويلٌ بلا طائل. 

[6 | قوله: «المذكور) في السؤال. 

[١]قوله:‏ «حقيقةَ كليةً» نحو الإنسان ما هو؟ 
)١(‏ انظر: منطق الشفاء (1/ 78). 
() انظر: أساس الاقتباس للنصير الطومسي (ص : 2754 تحقيق 


ل ل تهران» طبعة أولى» 


900 انظر: شرح الشسمية للعلامة التفتازاني (ص: ١‏ طبعة 
دار النور المبين» الثالثة» .)5١ ١5‏ 


تون 9 : ١‏ بعتج؟ . 


06 ات اله ا صم وعم 


١١/[‏ ] قوله: «عن تمام» وإلا فلا وجه للاشتراك و 
السؤال: 

[1] قوله: «فإن كان» شروعٌ في تقسيم الجنس إلى 
القريب والبعيد. (عبد) 

[14] قوله: «مع ذلك» أي مع وقوعه جواباً عن 
الماهيّة وعن بعض الحقائق المختلفة المشاركة إِيّاها في 
ذلك الجنس. (عبد) 

١[‏ ا]قوله: «عن كلّ واحدة' إيماءٌ إلى أنَّ الكلّ 
الواقمَ في عبارة المصنّف الكل الإفراديٌ لا المجموعيٌ. 

ولحي يا رو ان ابره 
الشوستري»: «أن تعريف الجحنس القريب ادن 
على البعيدء لأنَّ الجنس البعيد كالنَّامِي يَصدٌّق عليه 
أن القواني اليو الع اذاه #الانسباة وهو عضن 
المشاركات فيه كالنباتات ب١ما‏ هي؟» عيِنْ الجواب 
للسؤال عن تلك الماهيّة وعن جميع المشاركات فيه ب«ما 
هي؟» لأنّ الجواب للسؤال عن الإنسان وعن جميع 
المشاركات في الجسم النامي فقطء وهو الجواب للسؤال 
عسةوعم: الثاتناتك وكذا الكلام في سائر الأجناس 
البعيدة» فانتقض التعريفانٍ طرداً وعكساً». انتهى. 

ووجه الاندفاع أنَّ الجسم النَّامي وإن كان جواباً 
عن الماهيّة وجميع المشاركات فيه؛ لكنّه ليس جواباً عنها 
وعن كل واحدٍ من مشاركاتها فيه فرادى فرادى. فإذا 
سألنا عن الإنسان والفرس وا حار لا يقع في الجواب 
الجسم النَامئٌ» بل «الحيوان» فَإِنَّه تمام المشترك بينها. 
كذا في بعض الحواشي. (عبد الحليم) 

[11] قوله: «ولايقع» فإنَّ الجسم المطلق ليس 
تام الحقيقة المشتركة بينهماء بل تمام المشترك هو الجسم 
النامىٌّء وهو جزءٌ منه» فهو بعض تام المشترك. وما 
هو) لطلب تمام المشترك. ْ 


حم ونه رس هه 


١ 
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الثاني: النوع'"!: وهو المقول على كثيرين متّفقين با حقائق”" في جواب ما هو. 

وقد يقال على الماهيّة المقولٍ عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو. 

ويحتص 0 باسم الإضاق كالاوّل با حقيقي. 

وبينهها عمومٌ وخصوصٌ من وجهء لتصادقها على الإنسان, وتفارقهم| في الحيوان والنقطة. 

قوله: «الماهيّة المقولٍ عليها وعلى غيرها الجنس)» أي الماهيّة المقول”" في جواب ما هول"أ, فلا 
يكون"" إلا كلياً ذاتياً لما تحته. لا جزئياة؛؟ ولا عرضياك”!]» فالشخص كزيدٍ والصّنف كالرٌومى مثلاً 
خار جان عنها' '. 

فالنوع الإضافي'"' دائ إِمّا أن يكون نوعاً حقيقياً مندرجاً تحت جنس "1 كالإنسان!"! تحمت 
الجيوان» وإمّا جنساً مندرجاً تحت جنس آحَحَرَ كالحيوان!''! تحت الجسم النامي. 

ففي الأوّل يتصادق النوعٌ الحقيقيٌ والإضاقٌ. وفي الثاني يُوجَد الإضاقٌ بدون الحقيقيٌ. 

ويجوز أيضاً تحقق الحقيقيٌ بدون الإضائٌّ في| إذا كان النوعٌ بسيطاً لا جزءَ له حتى يكونَ جنساً”». 
وقد مُثل بالنقطة[١'".‏ وفيه مناقشة!"١].‏ 


جيجه نج 20 لي ريرح 


)١(‏ في نور عشانية والويرانيتين: «على الكثرة المتفقة الحقيقة». 

(0) في الهنديتين: «ومختصٌ» والمتبّتُ أولى ىا لا يخفى. 

(0) في نور عشانية: "قوله: «الماهية» هي المقول في جواب ما هوء فلا يكون. .» وهذا أوضح ثم في باقي النسخ. 
فالماهية هنا ليست مطلقة عل الى تاوق جوات ماهو : فهي المقولة» وليست المقولٌ عليهاء فتنبّه. وعليه كان الأولى أن ينث 
ويقال: «المقولة». 

)0( كذا في الهنديتين والتحفة والراغب. فالضمير في قوله: ١يكون»‏ يرجع إلى جزء» أي حتى يكون ذلك الجزءٌ جنساً. وفي الطبعة 
الإيرانية: ١جنساً‏ له" بزيادة «له». وهو مثل السابق. والضمير المجرور يرجع إلى «النوع». وفي نور عثمانية: ١حتى‏ يكون له جنسٌ» 
فلا ضمير في ايكون». واجنسٌ» اسمُّه. والضمير المجرور يرجع إلى «النوع». والمآل واحدء وحاصله: أن النوع إذا كان بسيطاً لا 
يكون له جزةٌ» فضلاً عن أن يكون له جنسن. 


د عدفقسيت التجحدهيلحتب 0 0 الكليات الخمس: الثاني: النوع 1 
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-1[1١]قوله:‏ «الغاني التوع إِنَّما قدَّم الحنس على 
النوع؛ وأخَمر الفصل عنه مع أََّا جزآن له لأن بيان 
الفصل من التََّويم والتتقسيم يتوقف على النوع أيضا؛ أو 
لأنّ أعمّيّة الجنس تقتضى تقديمّهء وأعمّيّة النوع تقتضي 
تقديمه ى] هو المشهور. (نظام الدين الكيرانوي) 

[17] قوله: «الماهيّة المقول في جواب ما هو) يعني أن 
المراد بالماهيّة في تعريف النوع الإضافٌ ليس مطلقاء بل 
ماهو مقولٌ في جواب «ما هو؟». 

والغرض من هذا دفعٌ ما يرد أن تعريف النوع 
الإضافٌ ب«الماهيّة المقول إلخ» ليس بانع لصدقه على 

3 ْ قي ل ا و ا و ا 
الشخص والصنف. فالشخص أيضا ماهية يحمّل عليها 
وعل غيرها الجنسٌ في جواب «ماهو؟». فإنّه إذا سل 
عن زيدٍ وفرس باماهما؟» يكون الجواب الحيوان. 
وكذا الصف وهو النوع المقيّد بقيد عرض كالرومي 
والحبشي. نه إذا سئل عن الروميّ والفرس با هما؟ 
يكون الثوات نيوان (عيد) 

[] قوله: «فلا يكون» أي النوعٌ الإضافٌ. (عبد) 

[5] قوله: «لا جزئياً» لأن الجزئيّ ليس باهية 
مقولةٍ فى جواب «ماهو؟». (عبد) 

[6] قوله: «ولاعرضياً» لأن ما هو سؤال عن 
الذاق. (عبد) 

["] قوله: «خار جان عنها» فإمَّْط لا يقعانٍ في 
جواب (ما هو؟» لما علمتٌ أن الواقع في جواب «ما 
هو؟» منحص في النّوع والجنس والحدٌ التام. (إس) 


[1] قوله: «فالتوعٌ الإضافٌ» شروعٌ في بيان النسبة 


ل نوجو ١6١‏ عزج .. 


بين التوع الإضافي والتوع الحقيقي. 

[8] قوله: (مندرجاً تحت جدس) أو ل يكن مندرجاً 
تحته ى) أشار إليه بقوله: «ويجوز أيضاً تحقق الحقيقي 
بدون الإضافٌ إلخ» فلا يّرد أن بين قوله: «دائاً ما أن 
يكون إلخ وبِينَ قوله: «ويجوز أيضاً إلخ» منافاة ىا لا 
خف ”0 (عيل) 

[9] قوله: «كالإنسان» إنَّه نوع حقيقي لكونه 
مقولأعل كثيرين متفقين بالحقائق» ونوعٌ ضاف أيضاً 
من حيث إِنَّه يقال عليه وعلى الفرس الجنسٌء أي 
الحجيوان. (إس) 

[١٠]قوله:«كالحيوان»‏ فإنه لبق توعيا محقرقياء 
مع كونه إضافياء حيث يُقال عليه وعلى النباتات الجنسش» 
أي الجسم النامي. 

[١1١]قوله:‏ 2 بالثقطة» أي المصنّف للتوع 
الحقيقي بدون الإضافي. 

قوله: ١مثّل‏ بالثقطة فإنّه نوعٌ حقيقيٌ فقط بلا 
إضاف» لوجوب اندراج النّوع الإضاقٌ تحت جنس.ء فلا 
دان كو ننم ناوا عط وى اتتفاتق اللسظ” 

اعلم أنَّ النقطة باصطلاح الحكماء عبارةٌ عن نباي 
الخطً. وهو عبارةٌ عن نباية السّطح. وهو عبارةٌ عن نهاية 


واع 


)١(‏ يعني أنَّهِ قد يُتوهّم من قوله: «داثً) إما أن يكون نوعاً حقيقياً 
مندرجاً تحت جنس» أن النوع الحقيقي مطلقاً يكون مندرجا 
دائياً تحت جنس.ء مع أنَّ الكلام هنا في النوع الإضافي فالنوع 
الإضافي قد يكون نوعاً حقيقياًء ولكن ليس مطلقاًء بل النوع 
الحقيقي الذي وقع نحت جنس. 
ولايخفى أنه وهم بعيدٌ جداء لا يتبادر إليه الذهن! فلعل 
إهماله أولى. 


طم رمعم ,مدعي 0 نعم مدوم لك 5 .]أله م 
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بالا ير سم 


7“ ا مر 00 0 
5 ا 6 و 
ان 

جنس : 

وفيه نظرا"'' فإنّ هذا يدل على أنه لا جزءً لما في الخارج» والجنسٌ ليس جزءً خارجيّاء بل هو من 

الأجزاء العقلية . فجازا*'' أن يكون للنقطة جزءٌ عقن وهو جنس لاء وإن لم يكن لما جزءٌ في في الخارج. 


ري 
حجه :يه م مير © 


.00 05 /١ وذهب المتقدمون إلى أن النسبة بينهما العموم وال خصوص المطلق. انظر: منطق الشفاء‎ )١( 


م ا ل 2 لت تح كوحهه ةن مسقا »نك وم مت 7ك يمويف لاسي وني 2 1 2 ١ 6| ١ ١‏ ع م ا م ا ا ا 002 لاا يت 


هم لهل 
طح جم جو مج 97 ٠‏ 92 © وم 
ب تيح - لتسحهد حَ جسب هه 4د 


الجسم التّعليميٌّ. وهو عبارة عن الطّويل والعّريض 
والعميق على ما حُقَقّ في موضعه. (شيخ الإسلام) 
]١١[‏ قوله: «وفيه» أي في التَّمِيل بالنقطة مناقشةٌ 
فى اله يداد لتداي وحصيوة اللتعزن!' تقول نا اسل 
ا نوع حقيقي. اران كرد زافق ننه د 
الحقيقة. ولو سَلُم أنه متّفقة مه الحقيقة فلِمّ لا يجوز أن 
تكونً غخالِفة في الحقيقة ل ولو سَلَّم الاتّفاق 
في الحقيقة فلا تلم عدم كونها نوعاً إضافيّاء لجواز أن 
يكونّ لها جزءٌ ذهنيٌ لا خارجيٌ» كيف وقد عرّفوها بأئَّها 
عرضن ل سي واجهز (عبداحي) 
]١[‏ قوله: «وبالجملة» أي خاضا كلام المصئف 
بعد قطع النّظر عن المناقشة في المثال. (عبد) 1 
]١15[‏ قوله: «العموم من وجو لا أنَّ الإضافً أ 
مطلقاً من الحقيقيٌ | ذهب إليه القدماءً”". (عبد) 
[6١]قوله:‏ «طرف الجسم أي الجسم التعليميّ. 
وهوعَرّض مُتَدَ في الجهات الشلاث؛ فيكون قابلاً 
للتمينة لحك والع رمن والشين. (عبد) 


206 


]١17[‏ قوله: «لا يقبل القسمة أصلاً» أى لا قطعا 


هه 


ولاكسرآء ولاعقلاًء ولاوهما”؟». (عبد) 

[117] قوله: «جنسٌ» فتكون نوعاً حقيقياً لا 
إضافياً. (عبد) 

[16] قوله: «وفيه نظرً) خاضاه أن عدم الانقسام 
في الخارج لا يقتضي إلا أئَّها بسيطة في الخارج. ولايّلزم 
انتفاءً الجزءٍ العقَلٌٍ. والجنسٌ من الأجزاء العقليّة لا 
االفارييتة: لبتعوز أن ركون نا عدم ,تنكول عليها ول 
غيرها في جواب «ما هو؟» فلم يَبِطّل كوئها نوعاً إضافياً. 
فلم ينبت مادَةتّارّق النوع الحقيقيٌ عن الإضافٌ» فكيف 
يكون النْسبةٌ بينهم| عموماً من وجه. (إس) 

[9١]قوله:‏ «فجاز» لا يذهب عليك أن الجزء 
العقَلّ منّحدٌ مع الكل ومع جزءٍ آخَرَ وجوداً. ولذا 
مَل عليهما. والجزءٌ الخارجيّ مغايرٌ لما وجوداً. ولذا لا 
يمل عليه|. وهو منحصر في المادَّة والصّورة» وَالأَوّلُ 
في الجنس والفصل. وقد ثبت التلازمٌ بيه بالبرهان. 
فكيف يجوز وجودُ الجزء العقليٌ بدون الخارجيٌ فتدبّر. 

والتفصيلٌ في حاشيتنا على "شرح السٌّلَّم) لمولانا 


حمدل 0 (عبد الحليم) 


جججه ىت جع انيور مير م6 


)١(‏ إشارة إلى مذهب الشيخ المقتول حيث ذهب إلى أن النقطة 
عدمية. انظر على وجه المثال: المشارع والمطارحات (مجموعة 
مصنفات شيخ إشراق /١‏ 778-777 تصحيح هانري 
كربن). 

(1) أي تكون النقطة عرضياً لأفرادها. 

() انظر: منطق الشفاء /١(‏ 66-655). 


سحا سس لت 7 ١‏ را ل 


(:) الفرق بين أقسام القسمة ‏ القطعية والكسرية والعقلية 


والوهمية_تجده في حواشي الفاضل عين القضاة الحيدر 


آبادي على شرح لبذي عا القذانة لآ : فصل في 
إيطال الجزء). 


(6) انظر حاشيته على شرح ملا حسن (ص : )١515- ١57‏ 
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عي تب متصاعدة إلى العالى كا لجوهر. . ويُسمَّى «اجنس الأجناس» . والأنواع 
متنازلة إلى السافل. ويُسمّى انوع الأنواع». 

وما بينهها متوسّطات. 

قوله: «متصاعدة»!'' بأن يكون المَرّقّي من الخاصٌ إلى العاة'"". وذلك لان جنس الحنس أعم من 
الجنسء وهكذا إلى جنس لا جنسٌ له فوقها '"'» وهو العالى وجنس الأجناس''! كالجوهر 

قوله: «متنازلةٌ0!؛! بأن يكون الثَرَقّي من العامٌ إلى الخاصٌ”". وذلك لأنّ نوعَ النوع يكون أخصٌ 

من النوع*!, وهكذا إلى" نوع لانوع له تحتّهل"". وهو السَّافلٌ ونوع الأنواع كالإنسان!"". 

قوله: «وما بينهما متوسّطات)» ارايت العالبالسائل قي ملائي الآتواع والاجداس بكي 
متوسّطات. فا بين الجنس العاللي والجنس السافل أجناس متوسٌّ طول ومابين النوع العاللي والنوع 
السافل أنواعٌ متوسّطة. 

هذا إن رجع العيت” إلى مجرّد «العالي» و«السافل1''. وإن عاد إلى «الجنس العالي) و"النوع 
السافل) المذكورين صريحاً كان المعنى: ما بين الجنس العالي والنوع السَافلٍ فقو شسيظات» ما جين 


متوسَط فط كالنوع العاليا "'1» أونوعٌ متوسّطٌ فقط كالجنس السافل1'", أ جف فتوشط ونوم 
متوسّطٌ معاً كالجسم انا 0077 


)١(‏ في الراغب ونور عشانية والإيرانيتين: امن خاصٌ إلى عام بالتنكير. 
(0) في الراغب ونور عثانية والإيرانيتين: «من عام إلى خاصٌ» بالتنكير. 
(*) في التحفة والراغب ونور عثانية والإيرانيتين زيادة «أن ينتهي». 
(5) انظر في هذا الجدول ليتضح المراد بوضوح أكثر: 


2 


منج كر 


-هم 
2 0 
حك كرا 


22 
ل 2 


لب 9 - .1 م 55 اي ان - 
2 1 3 3554 لاله هه التهذيب 5 + 5 مد 


مأك 


2 


[1]قوله: «متصاعدةً» قد أشار المصئف بلفظ «قد) 
التقليليّة إلى عدم اتيب في بعض الأجناس والأنواع. 

فيتحقّق جنسٌ مفرّدٌ لا جنسٌ فوقه ولا تحمّه 
كالعقل؛ إذا فض أن الجوهر ليس جنساً له» وهو جنسٌ 
بالنسبة إلى الأنواع العّشرة التي تحتهه وكلٌ منها مُنحوة 
في فردٍ واحد. 


7 


وكذايتحة يتتحقق نوعٌ مفردٌ لا نوع في شيء من طرفيه 
لالجل اعرد يات إن الفوهر حفن لفوت 
الأنواعٌ العشرة المتّمقة في حقيقة العقل كم لا يخفى. 
(شوستري) 

["]قوله: «وهكذا إلى - جنس إلخ) يعني أَنَّه لا 
بد من الانتهاء» وإلا زم تركب الماهيّة من مقرّمات لا 
تتناهى» فيتوقّف تصورُها على إحضار كلّهاء وهو محال. 
(عبد) 

["]قوله: «جنس الأجناس») أن ع اجنام 
فكو حون الأحتا: (عبد) 

[5] قوله: «متنازلةً» وك قال في الاختاس: 
متصاعدةً) 0 0 «متنازلة» لأ لهب ف 
شيءٍ. وإضافة داّوع إلى شِيءٍ يستدعي أن 57 8 
تحته. فيكون ترتّبه ترتّب التّدازل. وإضافة الجنس إلى 
شىء يق: تقتنضى أن يكون -١‏ لجنس لوه كوك ار دك تا 
التصاعد. فقوله: «متصاعدةً» و«متنازلة» مفعولانٍ 


يلما (شوستري) 
[6]اقوله: (أخصٌ من النوع» لذن النوعية تكون 


باعتبار الخصوص. (إس) 


8 
[ترتيب الأجناس والأتواع] | 


سجرج ه 0 ١‏ 11س . 


الكليات الخمس: ترتيب الأجناس والأنواع 


م 


13 ] قوله: «وهكذا إلى نوع' لأن لتيب في الأنواع 
الإضافيّة لا يجري إلا باعتبار الخصوصء فأخصٌ الكل 
يكون نوعاً للكلٌ ونوعٌ الأنواع. (عبد) 

[1] قوله: «كالإنسان» فإِنَّه ليس تحته نوع بل 
أشخاص. 

[4] قوله: «أجناسٌ متوسّطة» واعلم أنه قد جرت 
عادةٌ المنطقيّين بتمثيل الجنس العالي بالجوهر. والنوع 
السافل بال تان كان يت الوه نلق أجناس: 
اه وليب التابىة 0 

نه أنواع: الحيوانُ؛ والجسمٌُ النامي» والجسم. ولا 
كان تقبط بين الغا والسافل من الأجناس والأنواع 
زائداً على واحدء ويصحٌ عندهم إطلاقٌ لفظ الجمع على 
ماقوق الوائهين"" قال الأضتك: ا#ومينين| متوشّيطات»: 
(عبد) 

[] قوله: «مجرّد العالى والسافل» من غير اعتبار 
كونهها صفتين للجنس والنوع. 

[ قوله: «كالنوع العالي» أي الجسم المطلق, 
فإنَّه جنسٌ متوسّطء إذ فوقّه جنسٌ وهو الجوهر وتحنّه 
أيضاً جنسٌء وليس نوعاً متوسّطاًء فإنّهِ وإن كان تحته 
نوعٌ إلا أنّه ليس فوقّه نوعٌ» إذ فوفّه جوهرٌء وهو جنس 
الأجناس. (إس) 

]١[‏ قوله: «كالجنس السافل» أي الحيوان فإِنَه 
نوع متوسّطٌ» إذ فوقّه وتحنّه نوعٌ إضافيٌ. وليس جنساً 


(1) فيه أنَّ صحة إطلاق الجمع على ما فوق الواحد إنما هي في 
الشمسية .)١111/1(‏ ثم هذه أيضاً قاعدة أكثرية كا نص 
عليه السيالكوتي في حاشيته عليه. 
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ع 


ثم اعلم””" أنَّ امصنّف لم يتعرّض للجنس المفردا“'! والنوع المفردا*'"» إمَا لا 
نر تو وو لقرو"" !اليس وإغاك ف سلسيلة الترسين 01 واكالع ا جردا ا 


نَ الكلام في ما 


ك5 مم 


)١(‏ وأمًّا من تعرّض للنوع المفرد والجنس المفرد كصاحب الشمسيةفرأى أن الترتيب ملحوظ فيهم| عدماء فذكرهما. ولكل وجهة 
هو موليها. 


5 575 
ر 1 رط عي 95 ٠‏ 27 م 2 
9 20 لللهسه التححهديت ا 


لظا إن اتسين وإن كان قر نه لكد لبد عند 
جدسء إذ تحته الإنسان الذي هو نوع الأنواع. (إس) 

[1] قوله: «كالجسم النامي» فإِنَّ فوقّه جسم 
مطلقاء وهو جنسٌ له. وهو نوعٌ بالقياس إلى الجوهر. 
وتحنّه حيوان» وهو نوع له. وجنس بالقياس إلى ما تحته. 
وهو الإنسان. (إس) 

[1] قوله: اثمَّ اعلم؛ جوابٌ عم يُقال: إن 
صاحب «الشمسية»''' وغيّره جعلوا مراتبٌ الأجناس 
والأنواع أربعاً بجعل الجنس المفرد والنوع المفرد قساً 
رابعاً. فلم لم يتعرّض المصنّف بالجنس المفرد والنوع 
المفرد؟ (عبد) 

[5١]قوله:‏ «للحنس المفرد») هو جنس ليس فوقه 
ا 

]١6[‏ قوله: «النوع المفرد» هو نوعٌ ليس فوقه نوع 


وال كن 


٠ 4‏ . # اس 5 ٠.‏ . 4 4 
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[6١]قوله:‏ «والمفرد») فَإِن الجنس الدّاخل 2 
بالبلة اتيب إمًا ايكون عالباء فكون تسود : 
ما أذ كون ينافاك نكن ذو تلع نوكا | نون 
متوسّطاًء فيكونْ فوفّه وتحنّه جنسٌ. وكذا حال التوع. 
فيمتنعٌ أن يدل النوع المفرد أو الجنس المفرد في سلسلة 
الترتيب. (إس) 


ب 
نيا 


[17] قوله: العدم تيقن وجوده» أي وجود المفرد 
حنا أو اتوعاء (عنية) 

قوله: العدم تي وجوود؛ اعلمأتهم ملو للجنس 
المفرد بالعقل على تقدير أن يكون الجوهر عرّضاً عامّاً له 
لاعس) لمرو ان كور النقوك السقارة انها كن ينها 
منحصرٌ في شخصء فلا جنس فوقّه ولا تحنّه. ومثلوا 
للنوع المفرد بالعقل على تقدير أن يكونٌ الجوهر جنساً 
لو كون 2ه مقاط بغر للومعررف بالعقرل 
العشرة. لا أنواغٌ» فلا نوعَ فوقه ولا تحته. فوجود الجنس 
المفرد والنوع المفرد غيرُ متيقن. (عبد الحليم) 


ماع و 


حجج نج تج ,ور يمير © 


.)33760 , 777 /١( انظر: شرح الشمسية للقطب الرازي‎ )١( 
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سه بيه كاير 
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ون فل عدرل 
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ص سيم بيو ال كب 9 
+ الثالث: الفمصل]| : 
6# ةا سسكا 

الثالث: الفصل: وهو المقول على الشىءٍ في جواب أي شيء هو في ذاته 

فإنْ ميّزه عن المشاركات في الجنس القريب فقريبٌ» وإلا فبعيد. 

قوله: «أيّ شىء) اعلم أن كلمة «أَيْ) ووخيوع :0 للطل افا نه الك #ى) يقبا ركه فنا 
أضيف إليه هذه الكلمة. مثلاً إذا أبصرتٌ شيئاً” من بعيد» وتيقنتٌ أنّه حيوان» لكن تردَّدتَ في أنه 
هل هو إنسان أو فرسٌ أو غيرهما؟ تقول: أيَّ حيوان هذا؟ فيُجاب بها يخصّصه ويميّره عن مشاركاته 
في الحيوانية. 

إذا عرفت هذا!''فنقول: إذا قلنا: «الإنسان أي شِيءٍ هو في ذاته؟»!"! كان المطلوب ذاتياً من 
ا 95 8 8 لد اع ٠‏ : لقم عي عو ٠1‏ 0 7 2 ع. عي 
ذاتيات الإنسان» نه وعم شار كه في الشيئية. ٠‏ فيصح أن يجاب بأنه «حيوان ناطق»» ى)| يصح أن يجاب 
7/0 عي 0 5 ع يي عِ 2 ع 
أنه «ناطقٌ»» فيلزم صحَّة وقوع الدًا"' ني جواب «أيّ شيء». وأيضاً يلزم”*' أن لا يكون تعريف 
الفصل مانعاًء لصدقه على الحرل*. 


واع 


وهذا مما استشكله"'" الإمام الرازي”” في هذا المقام. 


وأجاب عن هذا صاحب «المحاكّهات» بأن معنى «أيّ» وإن كان بحسب اللّغة طلب المميز 


مطلقاًء لكن أرباب المعقول اصطلحوا على أنَّه لطلب مميّز لا يكون مقولاً في جواب ماهو. وبهذا 
يخر 1" الم وال لم أدها: 


و حجن 5 5257 وي مي2© 


6 في الهنديتين زيادة قوله: «في الأصل» هناء وبدوها فيا عداهما. والحذف أولى لإيهام الزيادة خلاف المقصود. 

(5) في الإيرانيتين ونور عشانية: اشبحاً». 

(*) انظر: شرح الإمام الرازي على الإشارات .44-9/8/١‏ وعبارته: «وههنا سر» وهو أن جواب ما هو وجواب أي شيء هو واحد. 
لأنّ الشيئية من قبيل العوارض لا من قبيل المقوّماتء والطالب بأي شيء يطلب ما وراء الشيئية» فهو إذن طالبٌ لكل المقرّمات 
التي هي المطلوبة با هو). 

(:) انظر: شرح الطوسي على الإشارات مع محاكات القطب الرازي ١‏ / 8. 
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[١]قوله:‏ «هذا» أي المعنى الذي وضع له كلمة 
أيّ. (عبد) 

["]قوله: «الإنسان أي شيءٍ هو في ذاته) الإنسان 
مبتدأ أوّل» و«أيّ شيء2 مبتدأ ثانٍِء و«هو» خبره؛ والجملة 
خبر المبتدأ الآول. ولفظة «في ذاته» في موضع الال عن 
«هو). والمعنى: أي شىءٍ هو معتبراً وملحوظاً في ذاته. 
مع قطع النّظر عن عوارضه. (ملخُص حواشي) 

قوله: «في ذاقنهة اقول الصدان: ١في‏ ذاته» ظرفٌ 
تب مندا كدف ول روسو امعتيراً) أو «مُلاحظاً)» 
أو غيرهما. وعلى التقادير هو في موضع ال حال عن قوله: 
«أي شيء). إِمَّا على التأويل ى] ذهب إليه أكثر النحاة 
بأن تمل مفعو لا لفعلٍ مقدَّرٌ ويكون التقدير: أي شيءٍ 
يميّزه معتبّراً أو ملاحظاً في ذاته. أي مع قطع النظر 
عن عوارضه. وإمًا بدون التأويل كا جوّزه ابن مالك. 
(شوستري) 

["] قوله: «صِحََة وقوع ال حدّ إلخ) ول يقل به أحدء 
بل إِنَّا يجاب بالحدٌ إذا ستل عن النوع بها هو. (إس) 

[8] قوله: «وأيضاً يلزم» أي ى] يلزم وقوعٌ الحلٌ 
التام في جواب أي شيىء؛ مع أنَّه لاايقع في جواب أي 
شيء» بل يقع في جواب ما هو. 

[6] قوله: الصدقه على الحدٌ فإنّ مجموع الحيوان 
الناطق حدٌّء يصدق حيئئذٍ عليه أنه المقول على الشيء في 
جواب أي شيءٍ هو في ذاته؛ مع أنَّ الحدّ ليس بفصل 
لأنّه مركّبٌ من الفصل والجنس. والمركّب من الشيء 
وغيره مغاير لذلك الشيء. 

وأيضاً الكليِّات الخمسة قسمٌ لكل لمفردٍ لا 
الرنت: والخد” ا 


0 


- مجك 4 ه ١‏ عزو . 


فههنا إشكالان: الخلطً» وعدم مانعيّة تعريف 
الفصل بالحد. (برهان) 

["]قوله: «وهذامًا استشكله)» وينبغي تقرير 
الإشكال عأن المطلوب من أي الل 
كان ناته تيز تامًا يخرج الفصل البعيدٌ عن تعريف 
الفصل. وإذ كان ساي عبرا قن الحملتة فتصيدوق 
التعريف على الجنس والحدٌ التَامٌ. 

وإلى هذا يشير قوله: 'وبهذا يخرجُ الحدٌ والجنس». 

والكوانه عا بهذا اقرب غ هذ الافيكال أن 
المراد من الامتياز الامتيارٌ بالذات في الجملة. فالمراد أنَّ 
أي شيء) على اده المميّز بالذات في الجملة. 


وعلى هذا التقدير تعيّن الفصلٌ في جواب أي شيء 
عون لاغييء ذإن اللفزة والير بالتذات بين إلا الفه. 
وأمًّا الجنس فليس مميّزاً للماهية إلا بواسطة الفصل 
القريب. وفصلّه القريبٌ فصل بعيدٌ. فالمميّرٌ في الحقيقة 
فصل الماهية. 

فإذا قلنا: «الإنسان أي شيء هو في جوهره؟» فلا 
يقع في الجواب إلا الناطقء فإنّه مميرٌ بالذات لا بواسطة 
شيءٍ آخرّء بخلاف الحيوان فإِنّه وإن كان مميّزاً عن 
الجهادات والنباتات لكنّه لا بالذات» بل بواسطة فصل 
الإنسان» وإن كان بعيداً» وهو النامي والحساس. والحد 
مع أنه ليس بمفردٍ يميّر بواسطة الفصل أيضاً. 

[1] قوله: «وبهذا يخرج» فإِنّ الحدّ كالحيوان 
الناطق مثلاً وإن كان مميّزَاً للمحدود كالإنسان. لكنه 
يكون مقولاً في جواب ماهو لا علمتَ أن الحد يقع 
في الجواب إذا سُئل عن الأمر الكزِّّ وكذا الجنس أيضاً 
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01) 900000 ١ 
واقع في جواب ما هو إذا اجتمع في السؤال عن مور‎ 
مة أ | م‎ 


فاندفع الاعتراضُ بوقوع الحدٌ في جواب أيٍّ شيءٍ» 
وبكون التعريف غير مانع لصدقه على الحل. (إس) 


[] قوله: «والجنس» فإنٌ الجنس وإن كان مرا 


ذاتياً أيضاًء إلا أنَّهِ يكون مقولاً في جواب ما هو. 

[9] قوله: «ههنا» أي في دفع الإشكال المذكور. 

]٠١[‏ قوله: «أدقّ» لأنَّ فيه ملاحظة معنى الفصل. 

لمر «وأ في السلاس عوشي اللي 
المعقول اصطلحوا بكذاء ولا مشاحّة في الاصطلاح» 
جوابٌ على رسم أرباب المعقول. (عبد) 

]١١[‏ قوله: «فتعيّن الجوابُ بالناطق» لأنَّ لجنس 
قد علمء فلا حاجة إلى الجواب به فقطء وإلى انضمامه مع 
الناطق. (عبد) 

]١1[‏ قوله: «ني التعريف» أي تعريف الفصل. 
(عبد) 

[4١]قوله:‏ «كناية» 1 اختارواالكناية لتعذر 
حصر الأجناس وذكرها في تعريف الفصلء فوضعوا 
لفظ «شيء» في موضعها كنايةً عم يشمل الأجناس كلَّها. 

قوله: ١كناية)‏ يخرج حينئلٍ إشكال دء 
يكون التعريف جامعاء لعدم صدقه على الفصل البعيد. 
كان الفصل البعيد ليقع ف جواب أي شبىع)) إذا أريد 
به الجنسٌ القريبٌ فإنَّه مساو للجنس القريب. أو أعمٌ 
منه؛ فكيف يميّز عن المشاركات في الجنس القريب؟ 


)١(‏ كذافي النسخ المطبوعة عندي» وحق العبارة أن تكون هكذا: 
(إذا اجتمع في السؤال أمورٌ مختلفة إلخ» بحذف حرف 
(اعن)2. 


الكليات الخمس: الشالث: النفصل م د 


وإن أراد أنَّهِ كناية عن الجنس البعيدء فلا يرتفع 
الإشكانلُ الأصائ فإنَّ الجنس القريب والمدّ يميّران 
الثبىء عن مشاركاته في الشىء الذي هو الجنس البعيد. 

وَإن أراة أل كتاية عن كنس مطلقا قربا كان أو 
بعيداً فالإشكال أيضاً باتي» فإنَ الجنس القريب يقع أيضاً 
في جواب «أيّ ثبيء إذا كان الشيءٌ كنايةً عن الجنس 
البعيده وليس معلوم المسائل» نّم المعلوم الجنش البعية 
الذي كني منه بالشىء”"2. (ملخص حاشية إس) 

[5١]قوله:‏ «ذلك الجنس» وضع المظهر موضع 
المضهر لعل المريوظ: (عيد) 

[17] قوله: «بحذافيره» أي بجوانبه. جمع حذفور. 

[] قوله: «بالنسبة إلى الإنسان» ههنا إشكانٌ 
وهوان اللكتاني ق) اندض الاتسان ع ياوه ته في 
الجنس البعيد» وهو الجسم النامي» كذلك الناطق مميرٌ 0 
له اضيا فإ الحساسن كرابم الاسينان غده التياتا 
المشاركة له في الجسم النامي» كذلك الناطق أيضاً يمير 
عنهاء فالناطق فصل قريبٌ؛ وقد صدق عليه تعريفٌ 
الفصل البعيد؛ فلم يكن مانعا. 

ونتكتن الدواث عش ةينات قحل ققد مد 
والفصل القريبٌ وإن كان يميّر عن المشاركات في الجنس 
البعيد إلا أنّه مميّرٌ عن المشاركات في الجنس القريب أيضاًء 
فافهم. (إس) 


(9):واشوات الدكنابة عدن الحنيين مطلنا: ولا بر النقضن 


بالجنس القريبء لأنَّ المميز بالذات هو الفصل» والجنس إِنَّ 
يفيه التهيرز مر اشظلة فطلة. 


1 د 4 سحلا فهك الله سد الكليات الخمس: الفصل المقو مو المقسم ل 0 كد 


صمو حصت مر ع َي ع عي 4 
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ل 
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2 فد 


لارام ار بابر نباي 

والمقوّم للعالي مقوّمٌ للسافل؛ ولا عكسّء والمقسّم بالعكس. 

3-7 بال ابل اللاي ا ا ونسبة إلى الجنس”" 
والأورو يق أقر غود :فهو نالاعثنان الأول تست مقر ما لأسو الماهية وعضل 
ها؛ وبالاعتبار الثاني يُسبّى مقسم)"' لأنّه بانضهامه إلى هذا لجنس وجوداً تُحصّل قسأء وعدما يحصّل 


يج سم سا 


قس| آخرّء ى| ترى!*' في تقسيم الحيوان!*' إلى الحيوان الاو راخيراد التي انان 


قوله: "والمقوم للعالي» اللام للاستغراق'!, أي 1 فصل مقوم'" للعالي فهو فصل مقو مو : 
للسافل» لأنَ مقوّم العالي جز 0 والعال جرم للسافل. وجزء الجحزء ججزء .فو اللي جز 


07 


بي 
مجه .م0025 وين وي © 


)١(‏ كذا في جميع النسخ سوى المهنديتين» وفيهما: «التي هو مخصّصٌ ومميرٌ لها». 


بميلسي ييه عسي رض 3 وري م ل ع يهم ااه 
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[١1]قوله:‏ «ونسبةٌ إلى الجنس» اعلم أنَّ الفصل 
يرفع إبهامٌ الجنس. والمراد بعدم تحصل الجنس كوته 
عيب ا إن العوزرة الفيو اق روكلا بذ ا نضا غيل 
العقدل يتمع التردد ني أن إنسانٌ أو فرسٌء وبعد انضمام 
وي اي سين 
0 
كيف فإِنّه حينئذٍ إِمّا أن يتحصّل الجنسٌ بالمجموع فهو 


واحذء أو بأحدهما لا بالآخحر فلا يكون الآخر فصلا 


قريباً» أو بكل واحدٍ منهما فيلزم الاستغناءٌ عن الذاتي. 
فإنَ كل واحدٍ كافٍ في التحصيل. (عبد الحليم) 
[؟] قوله: «عنه» أي الماهية الكائنة عن الجنس27. 


[*] قوله: ايسمّى مقسّمأ فعبّر الصف عن الأول 
بقوله: «وإذا تسب إلى ماب ال د 
بقوله: «وإلى ما يقسّم عنه فمقسّم). وفيه مساعحة ظاهرةٌ 
فإنّه ميّر النوع لاعن الجنسء بل عدا شارك النوعَ في 
لني (لتوسدرى) 

[:]قوله: «كما ترى» فالناطق مقسّم للحيوان» 
وي ا 0 


6 شن إن أن «اعنه» ليس صلةً ل «يميّرا بل صفةٌ ل«الماهية». 
وزها اكدة عدت لوو الفساةا رذعل تقدور كزنه 
صلةً ل«يميز» يلزم أن يكون الفصل مميزاً للنوع عن الجنس ! 
وهذاغير صحيح, بل الفصل يميّزه عن المشاركات في 
اين ْ 
ويمكن أن يقال إِنَّه تساميم_وكان الحق ايمر عن المشاركات 
في الجنس» ‏ لوضوح الأمرء ى) صرّح به المحشَّى في الحاشية 
التالية. 


هو الحيوان الناطقء وبانضمام عدمه إليه قسمٌ آخرء وهو 
الحيوان الغير الناطق. 

والأضفى أن ارتكاب مق سنذا الكل يز 
سديل. (إس) 

[5]قوله: في تقسيم يم الحيوان» والتحقيق أنه مقسّجٌ 
له بمعنى أن محصّل قنسم زله]لى اعصلُ نسمين فإ إن 
غير الناطق قسمٌ من الحيوان حاصل من انضمام عدم 
النطق إليه» 9 أنّ الناطق قسمٌ له حاصلٌ بانضمام النطق 
إليه. فإذاة فسب احييواد إلى ل د هناك 
ازا قاطن وا لد لكل واد وحمل قبم والح 

عدر فى عل قول التق وذ تعسيب نينا 


يميّزه فمقوّم» بأنَ الناطق يميّر الماشي مع أنه ليس مقوّماً 


لي 


اسه لدف 26 يميّزه في ذاته» فإِنّه التمييز 
المعتير في الفصل . 

وقد يجاب عنه بأنّ قوله: ‏ وإذا ُسب الخ» مهملة 
ويؤيّده ما اشتهر من أن «إذا» للإهمال. وما ثقِل عن 
الشيخ من أنَّ مهملات العلوم كلياتٌ فلعلٌ مراده 
العلوم المحكُمية؛ فحينئل لا اتتقاض بالناطق بالنسبة إلى 
المائى. (شوستري) 

["] قوله: «اللام) أي على «المقوم) و«العالي) 
و«السافل». 


ووجه كونه تكلا م يأ في امحاشية التالية. 

69 زياذة من ضاشية السبية هذا التحقيق ( إلى قوله: ١‏ محصل 
قسم واحدٍ)) منقول بنصّه من حاشية السيّد المحقق على 
شرح الشمسية للقطب الرازي /١(‏ 5177). 
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1ع لج رج وج رجو و ! ب جا ري رمام م ٠ ٠‏ < - رج الى ما ا رم 
2 الست يه 5 ملالا م يمك تت لخمس: لفصل لقو هاه هسه اسه 3 
يدت 5 26 3 : الله 351 5 الكليات | ١ ١ ٠‏ 1 والمقسم 0355 2 3 ال 521 2 ! : 


وليُعلّم أنَّ المراد بالعالي ههنا كل جنس أو نوع يكون فوقٌ آحَرَا “!. سواءٌ كان فوقه آخرٌ أو لم 
ا وكذا امراد بالسافل كل جنس أو نوع يكون تحت آتَ "سوا كان ته اد أو لامح إن 
اجنين التوزشيط غال بالنسة زل ها تحته.وميادا بالنسية إل هافر قه: 

قوله: لاوا فكسة أي كلي"'2بمعتى أنه لبس كل ماهو هقد 117004 للشافل مقوّماً للعالي» فإن 
الناطق مقوّمٌ للسّافل الذي هو الإنسان» وليس هو مقوّماً للعالي الذي هو الحيوان. 

قوله: «والمقسّم بالعكس») 0 مقسّم للسافل مقسم لمانو لا عكبي أي 815 

أمّا الأوّل فلأنٌ السّافل قسمٌ من العالي. فكل فصل حصّل7”" للسافل قسياً فقد حصّل للعالي 
قسرأء لأن قسمٌ القسم قسم. 

وأمّا الثاني فلأنَ الحسّاس_مثلاً مقسّحٌ للعالي الذي هو الجسم النامي» وليس مقسٌ]1؛'" للسافل 
الذي هو الحيوان. 


2ججهنن مج 0 'من ميس © 


)١(‏ في جميع النسخ سوى النديتين: كل مقوم). 


ع سبح دي ب ال ل ل ب جييه 


ج02 
2 259 
ناي 0 لكحعن 


مهم بهم 
5 5 م اي يي 
اد « اله 20 


ن 


[/] قوله: ١كلّ‏ فصل مقوّم) كالحسّاس فإنّه مقوم 
للعالي أي الحيوان.. ومميرٌ له عن جميع ما عداه. فهو 
مقوّم للسافل أيضاًء وهو الإنسان. لأنَّ الحيوان داخلٌ 

حقيقة الإنسان. فم يكون داخلاً في الحيوان يكون 
واي ع 
الشىء. فالحمّاس داخل في حقيقة الإنسان ومميّرٌ له عن 
به اتكيؤان غنةة (اسى) 

[8]اقوله: ١كل‏ جنسس إلخ» لا ما لا يكون فوقه 


[9]قوله: «كل ج: 
آخر. 

]1١[1‏ قوله: اليا دفحٌ دخ وهو أنَّ قول 
العنت: ولا عكس» باطلء إن قوله: : اوالمقوم لمعالي 
مقوّمٌ للسافل» موجبةٌ كليةٌ» وقد تقرّر في موضعه أن 
الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية» ولا شك أن 
الموجبة الجزئية ههنا صادقةء فإنَ بعض مقرّم للسافل 
كالحسّاس - فإنّه مقوّمٌ للإنسان -مقوّمٌ للعالي أيضاً ا 
الحيوان_؛ فالحكم بكذب العكس كاذبٌ. 

وتقرير الدفع أن كلامنا ههنا ليس في العكس 
ا الختدرر رن الو اذيمن العكبن 
ههنا المعنى اللّغْوِي. وعكس الموجبة الكلّية بهذا المعنى 


جنس إلخ» لا مالا يكون تحته 


الكليات الخمس: الفصل المقوم والمقسم 


م و 0 
رطم صطوي 
<< 77 م مو-_ 
يت 


موجبةٌ كليةٌ. فقوله: «أي كلياً» إشارةٌ إلى أنَّ المراد من 
العكس ههنا هو العكس الكل أي اللّغوي لا العكس 
الجزئيٌ الاصطلاحيٌ» ليلزم عليه المحذورٌ. (خلاصة 
إس) 

[11]قوله: «كل ماهومقومٌ) فصلاً قريب أو 
ووو يحيو ون سبو 

من المقوم القريب للسافلٍ : مقومٌ للعالي. - 

فصل لعي فك مم بي لشاف مق قومٌ للعا 

31 قوله: لي فيجوز أن يكون بعض | 2 
للعالي مقسّماً للسافلء فإن الناطق بانض|امه إلى الجوهر 
وجودا وعدماً مقسّمٌ له. ومع ذلك مقسّمٌ 2 للحيوان 
أيضاً. (عبد) 


١" [‏ ]قوله: «فكل فصل حصّل) كالناعتي فاه 
يحصّل للسافل وهو الحيوان قسياًء وهو الحيوان 
الناطق» فلا بد أن بحل قسياً للعالي أيضاً كا لجسم 


النامي. أن الحيوان مقسّمٌ له إلى الجسم النامي'") أيضاً 
بالضرورة. 0 مقسمٌ لذلك الشيء. 
(إس) 


[5١]قوله:‏ الحين مقت )ابل اللساس مقر 
لليحيوان: 


و 
دجن جم مهمه © 


ذيجمل العيازة أن يول: قوله: «إلى» وقع خطأء والصواب: 
«أي فحق العبارة هكذا:* «لأن الحيوان مقسم لهأي 
الجسم النامي ‏ أيضاً». 
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4 0 


7 جم يتا عي يج 0/6 4 


”2 ”جره بيج مسوم يك ل حو لب 4 للب ىت ب بسي ب تسب 


لير 2 تعمل يلع 


الرابع: الخاصّة: وهو اله تحت حقيقةٍ واحدة فقط. 
الخامس: العردض العاما'' وهو الخارج المقول عليها وعلى غيرها. 9 
قوله: اوهو الخارج» أ" الكل الخا رج" إن المقيسم معتير 0 ف جميع مفهومات الأقسام. 8 
اعلم أنَّ الخاصّة , 1 تنقسم إلى خاصة 5ك 5 بِالْقَوّة للإنسانء» 5 
وإلى غير شاملةٍ لجميع أفراده كالكاتب بالفعل للإنسان. 9 
قوله: ١"حقيقةٍ‏ واحدةِ) نوعيّة أو جنسيّة فالأوّلُ خاصّة النوع, والثاني خاصّة الجنس. فالماشى 2 "أ 
خاصّةً"! للحيوان وعَرّضٌ عامٌ للإنسان. فافهم؟"". 1 


قوله: «وعلى غيرها» كالماثي يقال" على حقيقةٍ الإنسان وعلى غيرها من الحقائق الحيوانيّة 8 


حجن هات 52500-6 ميس© 5 


رطعت را 
1 
620292 0-7 


تذهيبالتهذيب 


يات الخمس: الرابع والخامس: الخاصة والعرض العام + 


د عناب ‏ 0 5 0 0 


٠ ٍ‏ [الرابع واعخامس: الخاصة والعَرَض العام] : 


0-7 7 


5 دا - 


جر ا 50 


]١1[‏ قوله: «وهو الخارج» قوله: «الخارج» كالجدنس 
المشترك بين الخاصّة والعرض العامٌ» ويخرج الجنس 
والفصل والنوع. وقوله: «المقول إلخ» يخرج العرض 
العام. انتهى عبارة شيخ الإسلام. 

قلت: قوله: «كالجنس» لا وجه له. بل هو جسر 

كارا (عبد الحي) 

["] قوله: «العرض العامٌ) وربا سمّى «العرض» 
مطلقاً. صرّح به في «الإشارات»”". ولا يذهب عليك 
أن العرض هذا بمعنى العرضيٌ» لا بمعنى المقابل 
للجوهرء وإن توهّمه بعض المنطقيين. للالتباس بين ما 
يوجد للموضوع ومافي الموضوع. (محمد نظام الدين 
الكيرانوي) 

[*] ا د وفيه تنبية على أن 


[4] قوله: «معتيرٌ» التفسيم على نحوين: 
أ: تقسيم الذات كتقسيم الحيوان إلى الإنسان 


0 


والمرس وغيرهما. 
والفرس وغيرهما. 


)١(‏ وذلك أنَّ هذه مفاهيم اعتبارية» فليس ها حقائق غير ما اعثر 
فيها. 

( انظر: الإشارات للشيخ الرئيس (ص/ .١١‏ طبعة دان شكاه 
تمبرانء الثانية» 129٠‏ الهجرية الشمسية) قال: «وربّ| قالوا 
العرض» مطلقاً محذوفاً عنه العامٌ». 


ال ووو ا 


إلى الأنواع. 5 و فلا 


[6] قوله: «الخاصّة» 6 هذا النوع خاصّةً م لا 

["]اقوله: اخامة افلا در أن تعريكف الشامة 

غير مانع» لماشاعل الع الع أيضاً كالماشي. فَإِنّه 

لل يي يم 
حقيقة الحيوان. (! 

[/ا] قوله: - فيه إياء إلى أنّ الخاصة 
والعرض العام متباينان» وإلا لم يكونا قسمين. وقد 
اجتمعا في الماثى» فيلزم اجتاع المتبايتين؛ اللهم إلا أن 
يقال: إنه باعتبارين» فلا مشاحَّة. كالأبوّة في زيد لعمروء 
والبنوة فيه لبكرء فتدبّر. (عبد الحي) 

[4] قوله: «يقال» أي مُحَمَلٌ. 


لج جا مي رجحم : قم رجت بج طعا فى جنع ري رم 
2 اعمس احص 2 ا 4 اس 0 < 2 # -- 2 رست 4 
1 226 356 ملاع سس -1اط الله 22 5 الكليات الخمس العرض اللازم والمفارق 5 2 2 


34 36 ين‎ ّ ١ 
.و ب‎ ٠ ٠ ٠ ل‎ 
3 العردض اللازم والمفارق|‎ | 1 
ىس لي ا ب‎ 


وكل منه] إن امتنع انفكاكه عن الشيء فلازمٌ بالنظر إلى الماهية أو الوجود؛ بِيّنّ يلرّم تصورٌه من 
تصور الملزوم. أو من تصورهما الجزمٌ باللّزوم غيث بين بخلافه. 

وإلافعرّضٍ مفارِقٌ يدوم أو يزول بسرعةٍ أو بطؤ. 

قوله: «وكل منهما))» أي كل واحدا'! من الخاصّة والعَرَّض العام وبالحملة!'! الكل 
الذي هو عرضيٌ لأفراده إمّا لازمٌ أو مفارقء إذ لا يخلو ما أن يستحيل انفكاكٌه عن معروضها"' أو لاء 
فالأوّل!؛! هو الأول والثاني هو الثاني. 

ثمّ اللازمٌ ينة 33 1 0 

أحدهما : أن لازم الشيء ا :(1] إمَا لازمٌ له بالنظر إلى نفس الماهيّة مع قطع النظر عن خخصوصي”” 


وجوده'”" في الخارج أو في الذّهنٍ. يو وا اي د 
كان هذا اللازمٌ ثابتاً له. [؟] وما لازةٌ له بالنّظر إلى وجوده الخارجيّ أو الذَّهِنيٌ7©. 


فهذا القسها"" بالحقيقة الي 
فأقسام اللازم بهذا التقسيم ثلاثة: أ: لازمٌ الماهيّة كزوجيّة الأربعة"". ب: ولازمٌ الوجود 


الخارجيٌ كإحراق النار. ج: ولازمٌ الوجودٍ الذهنيٌ ككون حقيقة الإنسان كلية. وهذا” القسم يُسمّى 
عقولا و1" روي 


جح ,مت جيم اير مييه 


)١(‏ كذافي الهندية وهو أظهر. وني الإيرانيتين «ينقسم بقسمين». وني الراغب ونور عشانية ١ينقسم‏ إلى قسمين». 
(؟) كذافي جميع النسخ سوى المنديتين» وفيها: «وجودها». والظاهر ما أثبتناه. 

() في التحفة والإيرانيتين والراغب: «بالنظر إلى وجوده. أي إلى خصوص وجوده الخارجي أو الذهني». 

() ف المنديتين فقط زيادة «حاصلان» بعد قوله: «قسان». ولا يظهر لما زيادة في المعنى! 

(5) في المطبوعات المحندية: «فهذا) ولا وجه للفاء في هذا الموضع» فالصواب ما أثبتناه وهو الموافق لباقي النسخ. 
() هذاهو المعقول الثاني المنطقي. وقد بيّنه المحشيٌ بطريقة يقة سهلةٍ جداً فاحفظه. 


ل ل ل ل ل ل يبب تيبي ل 2 جتحي ا 20 ١ 5 / ١‏ / 6 00 57 ا لل 0 5 55ئ5ئتمن 
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]١[‏ قوله: «أي كلّ واحدٍ) إشارةٌ إلى أن التنوين في 
حك عوض عن المضاف إليه. (عبد) 

[؟]قوله: «وبالحملة» خبرٌ مقدّمٌ لقوله: «الكل» 
المؤوّل بهذا الكلام». فالمعنى: إِنْ هذا الكلام متلبّسٌ 
بجملة مافي المتن من قوله: «منه)» إلى قوله: ايدوم». 
(عبد) 

["] قوله: «معروضه» سواءً كان مَآهة من حيث 
هي هيء أو موجوداً ذهنيّاء أو خارجيًا. (عبد) 

[5] قوله: «فالأوّل» أي ما يستحيل انفكاكه من 
معروضه لازمٌ» وما لا يكون كذلك مفارقٌ. 

قيل: الحصر باطلٌ» فإنَّه يجوز أن يكون العَرَّضُ غير 
صادق على معروضه دائماً ويمكن صدقه عليه. 

وفيه أن اللازم والمفارق قسان للخاصّة والعرض 
العام» وهما قسم الكاٌِ بالنظر إلى أفراده النفس الأمرية. 
وما لا يصدق عليه شيءٌ لا يُعدٌ فرداً له وإن أمكن صدقه 
عليه» فافهم. (إس) 

[5]قوله: «لازم الشيء» إن قال: «الشيء» دون 
١الماهية»‏ لأنَّ تقسيم اللازم حينئذٍ فاسدٌّ في الظاهرء فإنَّ 
مؤدَّى الكلام حينئدٍ أنَّ لازم الماهية أو لازم الوجود 
الخارجيٌ أو الذهني. فيلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى 
غيره؛ وهو كا ترى. وإذا قيل: «لازم الشيء» في المقيسم 
فلا يفسد التقسيم. فإنَ اقم حيئئذٍ لازم الشيء مطلقاًء 
والقسم الأوّل لازم الماهية من حيث هي هيء والقسم 
الثاني لازم الماهية الموجودة من حيث إنّه موجودٌ في 
الذهن أو الخارج. 

[1] قوله: اعن خصوص إلخ» إشارةٌ إلى أن المراد 
بالوجود المعرّف باللام في قوله: «إلى الوجود» الوجود 


ع رمس سس 


القاضاء أي الخارجي أو الزهني. له الوجود ملافا 
(عبد) 

[1] قوله: «فهذا القسم» أي لازمٌ الشيء بالتّظر إلى 
وجوده الخاص. 

[8] قوله: «قس-ان» فاندفع ما يتوم أن الست 
والمشهور في هذا المقام تقسيمُه إلى ثلاثة أقسام: لازم 
الماهية» ولازم الوجود الخارجي. ولازم الوجود الذهني. 
فلِمَ عدل المصّف عن القسمة الثلاثية إلى الثنائية. 

وحاصل الدفع أن المصتف ماع دلء بل عبّر عن 
القفسمين الأخيرين بعبارة واحدة لللاختصار. (إس) 

[9] قوله: «كزوجية الأربعة» فإِنّ الأربعة زوح. 
سواءٌ كانت في الذهن أو في الخارج» بخلاف الإحراق 
للنايمو الك الخقيقة الأسان (غند) 

[١٠]قوله:‏ ايسمّى بعك لآ نايا لذن كلية 
الأفان عم فيه قعل الات 

والمراد بالمعقولات الأولى ما يَتتصوّر وتحاذي بها 
أمر في الخارج كالإنسان والحيوان مثلاً» فإنّه يُتصوّر 
أوّلاً ويحاذي به أمرٌ في الخارج. والمراد بالمعقولات الثانية 
مايتصوّر ثانا ولا يحادي يه أمر في الخارج'' كالحكم 
على الإنسان بأنّه كل فإنَ كونه كلياً يُتصوّر بعد تصور 
الأتسنان ير داكو ن القيوان كايا تعر ريسن ضور 


)١(‏ المعقول الثاني يطلق بالاشتراك على معنيين: الأول: المعقول 


الثاني المنطقيء وهو ما ذكره هناء وخلاصته أنه يعتبر فيه 
أمران: ١‏ كون الذهن ظرفاً لعروضه. 7 كون الذهن شرطاً 
لعروضه. والثاني: المعقول الثاني الفلسفيء ولا يعتبر فيه 
الأمر الثاني. وتفصيل المسألة في الكتب المطولة. 
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أحدهما: الذي يلرّم تصورّه من تصور الملزوم» كما يلرّم تصورٌ البصر من تصور العمى. وهذا 
يقال له”": «البينّ بالمعنى الأخصٌ». وحينئٍ فغير البِينّ هو اللازم الذي لا يلرّم تصوره من تصور 
الملزوم كالكتابة بالقوّة للإنسان. 

والثاني: من معنيّي البيّن هو الذي يلزم'"'' من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينه"''' الجرم 
بالنزوم. كزوجيّة الأربعة» فإِنْ العقل بعد تصور الأربعة والزوجيّة ونسبةٍ الزوجية إليها يحكم جزما 
بأنَّ الزوجية لازمة لها. وذلك يقال له: «البيّن بالمعنى الأعمٌ». وحينئدٍ فغير البيّن هو اللازم الذي لا 
يلزم*'' من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم كالحدوث للعال!*'. 

فهذا التقسيم"' '' الثاني زالققيقة تقيين 113 لآ أن القسون الخاضلية على كل تقدير إِنَّ ستيان 
بالبيّن وغير البين. 

قوله: ايدوم» كحركة المَلّكء فإئَّها دائمة للمَلّكء وإن لم يمتنع انفكاكها”"' بالنّظر إلى ذاته. 

قوله: «بسرعة) كحمرة التجل و صفرة الوّجل. 

قوله: «أو بطؤ) كالشباب!"'". 


جججمىن 2101012007 


)١(‏ ف المهنديتين: «فهذا ما يقال له». 
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الحيوان» ولا يُوججد ما يحاذي به ني الخدارج. لآن كل ما 
يوجد في الخارج فهو جزئي. (عبد) 
]١١[‏ قوله: «الثاني» أي التقسيم الثاني. 
[١١]قوله:‏ «الذي يلزم» اعلم أ هذا المعنى أعم 


من المعنى الأَوّل فك افا: فإنّهِ متى كان تصورٌ الملزوم كافيا 


في تصور اللازم» كان تصور الملزوم مع تصور اللاذم 
والنسبة بينهما كافياً في الجزم باللزوم بالطريق الأولى. 

وهذا هو المشهور. وأنت تعلم أن هذا إنَّ) يظهر 
اقل :دكي لبان بالف الأ رلا يلوه مرو اتصيود 
المللزوم تصورٌ اللازم مع الجزم باللزوم» وإلا فيجوز في 
نظر العقل أن يكون تصورٌ اللازم» ولايكون تصور 
كليهم] مع النسبة كافياً في الجزم باللزوم. ول يقم دليل 
على بطلانه"'". (إس) 
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[١]قوله:‏ «والنسبة بينهم)» إشارة إلى أنَّه لا 
من تقدير تصور النسبة في عبارة المتن» ضرورة أ أنتصدد 
الطرفين فقط غيرُ كاف في الجزم باللّزوم بينهماء بل لا 
فو ضير و الفسية انها لاغين) 

١ 5[‏ ]قوله: «لا يلزم» اللازم الغير البيّن بهذا المعنى 
أخصٌ منه بالمعتى الأوّلء لأنّه تقيض البئن بالمعنى العاق» 
والأول تيش لفق بالعنى الأ له :وقده أن العيسة 
بين نقيضّي أمرين بينهما عموم وخصوص مطلقاً بعكس 
العيتين. (إس) 


ممع كسم 


جين روجهم 


)١(‏ هذا الإيراد ذكره السيد المحقق في حاشيته على القطبى شرح 
الشمسية .)587-7/1١ /١(‏ 
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قوله: ”لا يلزم» بل يكون الجزمٌ موقوفاً على أمر 


آخر. (عبد) 


[©1] قوله: «كالحدوث للعالم) فإنّا إذا تصوّرنا 
الحدوث والعاَوالنسبة بينهما لا يكفي للجزم باللزوم. 
بل يحتاج إلى الدليل. (برهان الدين) 

[] قوله: «التقسيم) أي إلى البئن وغير البن. 

[107] قوله: «تقسيان» الأوّل: تقسيم اللازم 
إلى البيّن بالمعنى الأخصٌ وغير البيّن بالمعنى اللأخص. 
والثاني: تقسيمه إلى البيّن بالمعنى الأعمّ وغير البيّن 
كذلك. 

[1] قوله: «وإن لم يمتنع انفكاكّها» فيه أنَّ الحركة 
يمتنع انفكاكها عن الفلك مادام وجودٌ العلة» فتكون 
قرزووية لأزمة لاعرضا مفارقا. 

وقد يجاب عنه بأنّه يستلزم أن تكون الدائمة 
مساويةً للضرورية؛ إن كل دائم حلام سي كرد 
مرات لقال ماعط وسيل ادن للمسة 
من الضر وريّة. فتديّر. (عبد الحليم) 

]١14[‏ قوله: «كالشباب» هذا أولى مما قال بعضهم: 
اكالشيب» فإنَ زواله )ايكون بزوال الموضوع. ولو 
أريد الكهولة فهذا المعنى ليس بمتعارّفٍ عندهم. (إس) 


تكو وسح 
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مفهوم الكلٌ يُسمّى كليّاً منطقيا ومعروشها" طبع" والمجموع عقلياً. وكذا الأنواع الخمسة. 

والحقٌّ أنَّ وجود الطبَعيٌ بمعنى وجودٍ أشخاصه. 

قوله: امفهوم الكلي»”" أي ما يُطلّق عليه لفظ الكلي”". , يعني المفهوم الذي لا يمتنع فرض 
صدقه على كثيرين يُسمّى كُلبَاً منطقبّاء فإنَ" المنطقيّ!؟ يُقصد من الكل هذا المعنى. 

قوله: ٠اومعروضًه»‏ أي ما يصدّق عليها*! مفهومٌ الكل" كالإنسان والحيوان» يُسمّى كلب 
م71 لوجوده في الطبائع”". يعني ف الخارج على ما سيجيء. 

قوله: «والمجموعٌ المركّبُ من هذا العارض والمعروض كالإنسان الكل والحيوان الكل يسمّى 
كُليَاً عقليَا إذ لا وجود له إلا في العقل [8. 


)+ 0 


قوله: «وكذا الأنواع الخمسة» يعني كا أن الك يكون منطقياً وطبّعياً وعقلياً» كذلك الأنواع 
الخمسة يعني الجنسّ والفصلّ والنوع والخاصّة صَّةَ والعرضٌ العام تجري في كل منها هذه الاعتبارات 
الغلائة©». 05ظ5 النّوع ‏ أعني الكل المقولٌ على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو يُسمّى 
نوعاً منطقيأ» ومعروضه_كالإنسان والفرس_نوعاً طَبّعية'', ومجموع العارض والمعروض- كالإنسان 
النوع ‏ نوعاً عقلياً. وعلى هذا فقس البواقي. 


مله 


وجو مك جم ن ميس 


)١(‏ كذافي الطبعات الهندية كلّهاء هنا في غيرها من هذا الكتاب ومن غير هذا الكتاب. وفي النسخ الأخرى «الطبيعي». وهو نسبة إلى 
الطبيعة. وحذف الياء في الطبعات الهندية للقاعدة الصرفية من حذف الياء وقلب الكسرة فتحة في فعيل وفعلية. فضبط الكلمة 
بفتح الباء هنا وليس يسكونها. 

(0) في الراغب ونور عثمانية والإيرانيتين: «لأن». 

(©) كذافي الهنديتين فقط. وفي غيرها: «هذا المفهوم). 

(:) كذافي التحفة فقط. وفي غيرها: «الثلاث». وكذا في قوله القادم: «بل الاعتبارات الثلاثة). 
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]١11-‏ قوله: «ومعروضًه» الفرقٌ بين المفهوم 
والمعروض أن المفهوم هو ما لا يمنع نفسٌ تصوّره عن 
وقوع الشركة فيه. والمعروض هو ما تَعرض له الكلية 
كالحيوان والإنسان مثلاً. ومن المعلوم أنَّ مفهوم الكلٌ 
ليس بعينه مفهومٌ الحيوان ولاجزءً له. بل خارج عنه 
صالحٌ لأن يحمّل على الحيوان وعلى غيره كالإنسان 
والناطق مما تعرض له الكلية في العقل. (محمد نظام 
الدين الكيرانوي) 


[١]قوله:‏ «مفهوم الكلنً) أي الموضوعٌ له لفظ 
[] قوله: «ما يُطلّق عليه إلخ» مع قطع النظر عن 


[8] قوله: «فإنَّ المنطقيّ يقصد» بمعنى أنه يأخذ 
مفهومٌ الكليات من الكل كاالجنس والنوع والفصل 
من حيث هي بلا إشارة إلى مادَّةِ محصوصة واردة عليه 
الأحكام؛ لتكون تلك الأحكامٌُ عامّة شاملة لجميع ما 
صدق عليه مفهومٌ الكلّ. (شيخ الإسلام) 

[ه]قوله: «ما يصدق عليه» أي كاده 

["] قوله: ايُسبّى كلياً طبعياً) لأنّه طبيعةٌ من 
الطبائع» أي حقيقةٌ من الحقائقء أَوْ لالهموجيرة ف 
الطبيعة» أي في الخارج» كما أشار إليه بقوله: «لوجوده 
في الطبائع». فالطبيعة لفظٌ مشترك بين الحقيقة والخارج. 
(عبد) 

[1] قوله: الوجوده في الطبائع» هذا إنَّا يظهر على 
مذهب القائلين بوجوده في الخارجء وأ ما عند من يقول 
بعدمه فيه فلا. (إس) 


ل 11/1 


[] قوله: «لا وجود إلخ» والمنطقي وإن ليس له 
وجو ةٌإلا في العقلء إلا أنّه لا يجب أن يكون مطرد2". 
(إس) 

[9] قوله: «نوعاً طبعياً» فإن قيل: إِنَّ المعروض 
لكل واحدٍ من الأنوع الخمسة لاشكٌ في كونه معروضاً 
للكليّة» فهو كل طبعيٌّ. فإذا قلت بجريان الاعتبارات 
فيها لزم كون الثيء الواحد كلياً طبعياً ونوعاً طبعياً أو 

قلت: إن المصداق وإن اتحد لكن لا مضايقة فيه 
لاختلاف الحيثية والاعتبارء فإِنَّ الإنسان_مثلاً من 

3 00 بع اس ١‏ 8 
حيث إنه معروض لمفهوم الكل كل طبيعي» ومن حيث 


ٍ 5" ش امء : 
إنه معروض لمفهوم النوع نوع طبيعيء وكذا الحيوان 


باعتبار أنّه عرض له الجنسية جنسٌ طبعيٌ» وباعتبار أنه 
عرض اله الك كز طم ه01 رسلوسة زمه 


)١(‏ يعني أن هذا بيان وجه التسمية. ووجه التسمية لا يجب أن 
لكر مط رقا ا ركني هقاس . 

وحاصلةه: أنه لا يجب من قولنا في وجه تسمية الكلي العقلي بأنّه لا 
وجوة له إلا ني العقل» أن نسمّي الكل المنطقي أيضاً ‏ لعدم 
وجوده في غير العقل كليّاً عقلياً. 

)المتجهووعية التاحرنة أن مصداق الكلي من حيث هو هو 
دون اعتبار حيثية أخرى كلم طبَعىٌ؛ ومثله الجنس الطبعي 
و... وهو صريحٌ كلام المحقّق الطوسي في شرح الإشارات 
نقسلاً من الفاضل المسيالكوتي في حاشيته على السيد على 
القطبي (591/1)-. 

وعليه يرد الإيراد المذكور من كون الشيء الواحد كليا طبعيا 
وجنسا طبعياً و... والجواب عنه باعتبار الحيثيات» وهو 
رأي المحققين» وقد ذكر القطب الرازي في شرح المطالع 
(1/ 187 تحقيق أبو القاسم الرحماني) أنه منصوص الشيخ 
في الشفاء (منطق الشفاء .)57/-577/١‏ وهو التحقيق. 


5 ملاعببااله بويع هه فصل في الكلي الطبعي والمنطقي والعقلي -7-892 872-89 


ٍ بل الاعتبارات الثلاثة تجري في الجزئيٌ أيضاً '"! فإنًا إذا قلنا : ازيل جزئي» فمفهوم الجزئي - 
6 أعني ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين د ا بض نا عتطفا . ومعروضه ‏ أعني زيدأ - يُسمّى جزثياً 
ّ طبعياً. والمجموع ‏ أعني زيداً الجزئي ‏ يُسمَّى جزئياً عقليا!'2011. 
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قوله: «والحقٌ أنَّ وجود الطبَعيّ بمعنى وجودٍ أشخاصه7"'' لا ينبغي7"" أن يك في أنَ الكل 
المنطقيّ غير موجود ني الخارج» فإنَ الكليّةإنّ) تعرض للمفهومات في العقل» ولذا كانت من المعقولات 
الثانية. وكذال'" في أن العقنَ غيدُ موجود فيه فإنَّ انتتفاء الجزء مسقل 01" انتفاء الكل : 

وإنَّا الّرا7”'" في أن الطَبَعىّ كالإنسان من حيث هو إنسانٌ» الذي يعرضه الكليّة في العقل - 
هل هو موجود في الخارج في ضمن أفراده أم لاء بل ليس الموجود فيه إلا الأفراد. 
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٠١١1١ لايخفى أن إجراء الاعتبارات الثلاثة في الجزئي لا يخلو عن تكلّفي. ويرد عليه ما ذكره المحشٌ الفاضل في الحاشتين‎ )١١ 
واسيب دنتسي انرون يرنه الاسام قتع لكان 8[ ان سيف التفنارا السو لبقيال والتصيلة واللشص ا وس‎ 
: 

4 الموجبات» وإلا ففيها سلبٌ الحمل والاتصالٍ والانفصلالء فلا ضير بعدم جريان وجوه التسمية في الجزئي. 
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[١٠]قوله:‏ «تجري ني الجزئي» أقول: فيه نظرُء إذ 
لوأجري الاعتبارات المذكورة في الجزئيٌ لكان معنى 
الجزئيٌ المنطقيٌ أنَّه يَبحث المنطقئٌ عنه. والمنطقينٌ لا 
يبحث عن الجزئيات» وأيضاً الطبيعة لا تُستعمّل إلا في 
الكليات. فلا يصح قولنا: «جزئيٌ طبعيٌ) فتدبّر. (نور 


1 
َه 


الله) 


الاي ايُسمّى - جزئياً عقلياً» فيه أيضاً ضعفٌ 
ظاهرٌ فإِنَ الجزئيات لا تحصل في العقل كما مر فالحق 
أنَّ ارتكاب القول بجريان هذه الاعتبارات في الجزئيّات 
قياساً على الكليات لا تخلو عن تمحّل. (إس) 

]١١[‏ قوله: ١بمعنى‏ وجود أشخاصه» أي بمعنى 
أنَّ في الخارج شيئاً يصدق عليه الماهية التي إذا اعتبر 
عروض الكلية لها كانت كلياً طبعياً كزيد وعمرو. وهذا 
لاه 

وإليه أشار الشيخ بقوله: «إِنَّ الطبيعة التي يعرض 

الاء شتراك معناها في العقل موجودةٌ في الخارج» وأمًا أن 
تكون الماهية مع انّصافها بالكلية واعتبارٍ عروضها ها 
دوعي 551-37 1ن سلية نز ندالفة العقد ل اكه بأن 
الكلية تنافي الوجود الخارجيّ». (شرح شمسية"")) 

قوله: (بمعنى وجود أشخاصه) الشخص عندهم 
عبارة عن الطبيعة الكلّية المعروضة للتشخص بحيث 
يكون النشسخص والتقبيد به غير داخل فيه كم مر منا 
عذنة تسعدر كترن الطيعة وا لاتياصن تددية 
بالذات متغايرين بالاعتبار. وهذا معنى التوححد الحقيقي 
بين الفرد والطبيعة. 


وحاصل مقاههم أنَّ الطبيعة الكلّية لا تُوجَد في 


الخارج مرَّدةَ عر: عن التشتخص ولواحقه» بل إما تود 
بعد الاة قتران بالتشخص على الطريق الذي ذكر؛ وحيتكل 


يكون الوجود واحداً بالذات» والوجيود انضا كذلك» 


)١(‏ شرح العلامة التفتازاني (ص: 2175 طبعة دار النور) 


فصل في اللي | لطبعىو والم لنطقي و العقلي 0 
نعم يختلف الموجود بالاعتبار. وحينئظٍ يكون الوجودٌ 
اتحاد المعروض يناي تعدد المعروض. (شرح سَلَمِ ملا 

22 

[1] قوله: «لا ينبغي إلخ» شرع في تحقيق أن أ 
كلع من الكليات المذكورة موجودٌ في الخارج» وأيّ كل 
منها موجود في الذهن. 

]١5[‏ قوله: «وكذا» أي وكذا لا يسك في أنَ العقَلَ 


0 0 3 


إلخ. 

[6١]قوله:‏ ايستلزم» إن قلت: هذا غير مسلّمء 
و يي سات الا ا 
واحداً» فلا يلزم انتفاءٌ الكل بل إِنّما يلزم انتفائه إذا 
انتفى كل واحدٍ منها. 

قلت: المراد أنَّ انتفاء الجزء يستلزم انتفاءَ الكلّ من 
حيبق لهك عو لاتقنك أن الأريفة وو محف لزيد 
تنتفي بانتفاء واحدٍ منهاء كا تنتفي بانتفاء كل واحبٍ من 


احقاةة هُ (إس) 


اتوك اونما الشَّاع» تفصيل المقام أتّهم 
اختلفوا في أنَّ الكل الطَبَعي موجودٌ في الخارج أوْ لا. 

فقيل: إِنَّه موجود في الخارج لا بوجودٍ على حدة» 
بل بوجود أشخاصه المتحدة به ذاتا. وهذا هو مذهب 
الشيخ الرئيس» لكنّه ليس بمحسوسء والمشامّد إِنَّ) هو 
التشخصات. وقيل: بل هو محسوسٌُ أيضاً لعدم وجود 
التعيّنات في الخارج عند هذا القائل. 

وفيل: الكل الطبعّ ليس بموج وو في الخارج؛ 
بل الموجود فيه إِنَّ) هو الأشسخاص التي هي المُويّات 
البسيطة. أي الفانيتصاتك» والكليات منترّ عات عنها. 
ودلائل الفِرّق مبسوطةٌ في المبسوطات. (عبد الحي) 


(؟) ملا حسن على السَّلّم (ص: 177 - 174 المطبع اليوسفي). 


جسسببينييد يدج سج سبح سيد زورون لالم 


وذلك لأنّه لو وُجد الكلنٌ في الخارج في ضمن أفراده لزم انّصافٌ الشىء الواحدٍ بالصفات المتضادٌة 
كالكلنة و اطرية بووهوة القىء :لو اند فو اللأمكتة التعذوة وسسن قمعت هوه لني ةلهو 


8 0 3 ار الج ل بجي وج 0 
28 ملاعب تالله غ62 هيه 
٠. 0‏ : 2 


4 فصل في الكلى الطبعي والمنطقي والعقلي ع 0 


مهم 


ات 3 


والأوّل مذهب مهور الحكاءط". 


والقاق مذهىب يعض المتأخرية: ومنهم المصئف رحمه الله"'» ولذا قال: «الحق هو الثاني». 


1 


60 


ع اه 
افراده موجودة. 


ه03 1 0 وق ال" لا لحان بي التجريد) . فانظر”" فيها". 


)١(‏ زيادة «فانظر فيها» موجودة في الطبعات الهندية» ولا تُوجَّد في غيرها. 
(؟) ذكر فيه الفاضل القوشجي دليلا للقائلين بوجود الكلي الطبعي قاتلا :570-411//١‏ «وقد استدل على وجود الماهية لا بشرط 


شيء بأنّه جزءٌ من الشخص الموجود في الخارج. فإنَ الحيوان- مثلاً جزءٌ من هذا الحيوان الموجود في الخارج. وجزءٌ الموجود في 
الخارج موجود فيه. 

واعترئض عليه بأنَّهِ إن أريد به أن الحيوان جزءٌ له في الخارج فهو منوعٌ» بل هو أوّل المسألة وإن أريد أن جزءٌ ني العقل فهو ملم 
لاوا لحي املع جروا رالا ريو ييا داراو فج ارج 7 الأثرف أن الحم عر هذا الأعمى الموتجوة ىق 
ارج مع أنّهِ ليس بموجود فيه). 

فعلّق عليه العلامة الدواني قائلاً: «هذا الاستدلال مذكورٌ في الشفاء الإلميات ص: ٠١”‏ فإنَّهِ قرّر أن الحيوان بم هو حيوان...» ثم 
بالغ في التشنيع على من زعم أنَّ الموجود هو حيوانٌ مّا فقط دون الحيوان با هو حيوانٌ» وقال ص:5 :7١‏ «بل الحيوان بشرط لا شيء 
آخرَ وجوده في الذهن فقط. وأما الحيوان مجرّداً لا بشرط شيءٍ آحَرٌ فله وجودٌ في الأعيان فإنه في نفسه وفي حقيقته بلا شرط شيء 
آر وإن كان مع ألف شرط يقارنه من الخارج. فالحيوان بمجرّد الحيوانية موجوةٌ في الأعيان . وليس يوجب ذلك عليه أن يكون 
مفارقاًء بل هو الذي هو في نفسه خالٍ عن الشرائط اللاحقة موجودٌ ني الأعيان» وقد اكتنفه من خارج شرائطً وأحوال . فهو في حد 
وحدته التي بها واحدٌ من تلك الجملة حيوانٌ حرّدٌ بلا شرط شيءٍ آخر». 

ف قال ج00 #رولكن ماقمر نا بعر رست النىالطيعي ولاخ رةيف ايهو ليقي الك يقال :زد وتجرووها اندم من 
الوجود الطبيعي بِقِدَم البسيط على المركّب»...) 


وبعد الإحاطة بأطراف هذا المقال لا يخفى أن ليس مراد من قال بوجود الطبائع وجودّ أفرادها فقط» ى) ذهب إليه الشارح تبعاً 


لآخرينء بل المقصود أنَّه إذا وُجد زيدٌمثلأ» وهو في ذاته حيوانٌ ناطقٌ. فك أنَّ زيداً موجودٌ فكذا الحيوان الناطق: إذ لو لم يكن 
موجوداً م يكن زيدٌ موجوداء فض أنَّ ما به هو هو معدومٌ. وإذا كان الحيوان الناطق موجوداً يكون الحيوان موجوداًء وكذا 
الناطق ضرورةً). 

وراجع للتفصيل شرح القوشجي على التجريد مع حواشي الدواني 117/١‏ 470-4» مبحث اعتبارات الماهية من الفصل الثاني: 
الماهية ولواحقها. طبعة رائد» قم» الأولى» ١797‏ ه شء فَإِنّ ما نقلتٌ منه إلا ما يتّصل بمبحث كتابنا اتصالاً مباشراً. وللعلامة 
الذواق يعدة أجوبة عل متاقشات المخالفين» تؤداد بها المسألة وَضوحاً وخلاة. 


اعم -©ه هه -هم 
سار لبجم حلاير م ٠‏ 2 ام 
مسج و وات د | : 9 ب م ع كد 
2١‏ 24 كم 5 م لله هه | ئم ل 5 0 5١‏ 54 50 


] قولته متهي جهورا الك]ء» واستد ارا 
عن نلف ا اللي عر هذا وات لخو سر 
وجزء الموجود موجود. 

وفيه بحت لأنَهِ إن أريد بهذا الحبوان ما صدق 
عليه كزيدٍ مثلاً فلا تُسلَّم أن الحيوان جزءٌ له» بل يجوز أن 
يكون زيدٌ ماهية بسيطة لاجزء لها عقلاًء ول يقم دليلٌ على 
تركبه في العقل؛ » فضلاً عن أن يكون مركباً من الحيوان؛ 
ولو سَلَّم فهو جزءٌ عقن له. والجزء العقلي للموجود في 
الخارج لا يلزم أن يكون موجوداً في الخارج. 

وإن أريد المفهوم التركيبي_أعني زيداً الحيوان مثا 
- فلا تلم أنَّه موجود في الخارج» بل هو أوَّل البحث. 
(نور الله) 

[18] قوله: «منهم المصّف» ويظهر من هذا 
افير اد عدر كزل مهنب يمد ررد اسخاضه 
على التوفيق بين القولين ى] حمله عليه بعضهم ضعيفٌ 


دا (ن0 


فصل فى الكلى ا المنطقم والعة كبس كد 
فصل في الكر لطبعي والمنطقي و لعقلي 0 


]١4[‏ قوله: «وجود الطبعيً) أ 

[١3]قوله:‏ (وفية تَأمّل 6 وه التأمّل أنَا لانسلم 
أن الشيء الواحد بالوحدة النوعية لا تتتصف بالصفات 
المتضادّة» وأنْ لا يوجد الشيء الواحد بالوحدة النوعية 
في الأمكنة المتعددة؛ بل الممتنع اتصاف الشيء الواحد 
بالوحدة الفردية أي الشخصية ‏ بالصفات المتضادّة» 
ووجود الشيء الواحد بالوحدة الفردية في الأمكنة 
المغردة:(منه) 


ي في الخارج. 


[113] قوله: «وتحقيق الحقٌّ» وهو أن الحق بين 
الفريقين ماذاء ودليل أي فريقٍ من الفربقين صحيحٌ 
وافاسد. (برهان الدين) 


وي 


مركا /ا/ا ١‏ امون 


-ترو قري 
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وانطلتعمى _جوسعجم_ _ جومي 3 سوبجم _ جو بى ١ ٠‏ د بج جني بجوي 
9 ملاعم الله 590 ط| ا 


ل تدعت مج 1س 


فصل [المعرف] _ 


معرّف الثىء!'' ما يُقال عليه تر 


ويشترط أن يكون مساوياً وأجللى. فلا يصح بالأعم والأخص والمساوي معرفةٌ(") والأخفى. 


والتعريف بالفصل القريب حد"", وبالخاصّة رسمٌ. فإن كان مع الجنس القريب فتامٌ» و إلا 


فناقص 
ولم يعتبروا بالعَرّضٍ العام. 


و 
وقد أجيرٌ في الناقص أن يكون أعمّ كاللفظي. وهو ما يقصّد به تفسيرٌ مدلول اللفظ. 


قوله: «معرّف الشىء» بعد الفراغ عن بيان ما يتركب منه المعرّف شرع في البحث عنه. وقد 


علمتَ!1'' أن المقصود بالذَّات في هذا الفنّ هو البحث عنه وعن الحجّة. 


وعرّفه بأنّهِ ما يحَمّل على الشىء!؛'- أي المعرّف ‏ لِيُفيد تصورٌ هذا الشىء إمّا بكنهها*! أو بوجوا"! 


يمتاز يه" عن ميم ماعدأه. 


جحجو ىن 2011111227 


)١(‏ وقع في أكثر الطبعات الهندية: «والمساوي ف وجهالة, بزيادة ا الت ف ا الخطية ا الإيرانية يكنا 


أن ل عنذه انها ا 
(؟) كذاني الراغب والطبعة الحندية القديمة. وفي غيرهما بدون «به». والأولى إثبات «به» ى! لا يخفى. 


مح جع اس ور ار ا ا عسي يس يديس ينث سس يسممييت 


مهم 
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[١]قوله:‏ «معرّف الشيء إلخ» ههنا أبحاث: 

أكا الأرل فيو ا هيعد غيل كر هنا شالق 
جواب السؤال عنه أنه يقال عليه لإفادة تصوره» فيصدق 
التعريف على الجنس والعرض العام فيكونان معرّقِين 
بل يصدق على النوع أيضاًء فيكون معرّفاً. بخلاف 
التعريف المشهورء وهو ما يستلزم تصورٌه تصورّه. ولا 
مخلص إلا بأن يُقال: إن تعريف المصنّّف للمعرّف أعةٌ 
من أن يكنون فبيحيهَا أو لآ»ويسد انتزاط الك اقل 
ينطبق على التعريف الصحيح. فتدبّر. 

وأمّا الثاني: فهو أن التصور في قوله: «لإفادة 
التصور» إن أريد به بالكنه فذلك لا يصدق على الرسوم 
ولاعلى الحدود الناقصة؛ وإن أريد به التصور المطلق 
سواء كان بالكنه أو بالوجه فذلك صادق على الأعمُ 
والأخصٌء فإنها يُفيدان التصور البَهَ. 

واحسية انار الف التانكة :وهر أن اراد 
بالتصور مايعمٌ التصور بالكّنه والوجه المساوي. 
عضو عرو لاك وعدن وي لابق 
بمقام التعريف. (شوستري) 

["]قوله: «بالفصل القريب د مسد أن مدار 
الحديّة كونه بالفصل القريب؛ «وبالخاصة رسمٌ) يفيد أن 
مدار الرّسميّة كوثه بالخاصّة. (شيخ الإسلام) 

[] قوله: «وقد علمتٌ» أي في ذيل قول المصئف: 
ا(وموضوعه إلخ». 

[5] قوله: «مايحمّل على الشيء» إشارةٌ إلى أن 
«المقول» في المتن بمعنى المحمولء لأنَّه متعدٌ ب «على). 
وانما لسرم وتضيرد ا بالذاعه نز والء قن ولذا قالوا: 


6 سيت ا 


11/4 ل 


كبر نارف مويك رورة لالفررضه ا بكر 
للإحضار. (عبد) 
قوله: «ما تحمل على الشبىء» أي تُجعل الشبىء 
موضوعاً ذكرياًء لا حقيقياًء إذ المقصودُ بالتعريي 
المفهومٌء والموضوعٌ الحقيقيٌ للمعرّف الأفرادٌ. 
والمخمول عل الثىء قد يُقصّد بحمله إفادةٌ اعتقاد 
ثبوتِه للثىءء وهو الأكثر. وقد يُقصّد به إفادةٌ تصوره 
1 0 و ٠‏ 7 4 3 32 
كما يقال: زيد هو الرجل الفلاني. ومنه حمل كل مقولٍ 
في الجواب. وإخراجح الأوّل('' بقوله: «لإفادة تعدر ون 
ثم الظاهر أنَّ معرّف المعرّف ب ذُكر(" هو الحقيق” 
من اللفظيٌ فلا يضر عدم صدقٍ التعريف 
على التعاريف اللفظية التى حملت لإفادة التصديق 


لا الأعمٌ منه و 


با موضوع له دون إفادة تصوّره. (نور الله) 

[6] قوله: «إما بكُنهه» وحينئذٍ يكون المقصود 
بالذات هو الاطّلاع على جميع الذاتيات» لا الامتياز عن 
جميع ماعدا المعرّف» وإن كان هذا الاطَّلاعٌ مستلزماً 
لذلك. (عبد) 

[7] قوله: «أو بوجه إلخ» وحينئذٍ يكون القصد إلى 
هذ الامياز: فيد القضنية مائعة اتقلر :فل يرد أن الأو ل 
يستلزم الثان» فلا يصحٌ المقابلة. 

ثم اعلم أنَّ هذا الترديد مبنينٌ على اشتراط المساواة 
بين المعرّف والمعرّف. وأمًّا عند عدم الاشتراط وجواز 
التعريتك بالأعةٌ فالتراة بالتصور في تعرينق:مظللق 
لحن اعرد رجو دار زرا كاناجر لي يسار عر بيع 
نعم التصور في المعرّف الخاضص- 


ماعلداه أو عن بعضه؛ : 


)١(‏ أي المحمول الذي يُقصّد بحمله على الثىء اعتقادٌ ثبوته له. 
(7) ما ذكر هو ١ما‏ يقال على الشبىء لإفادة تصوره». 


لعج _جوي مجم مجهي سَُ ديق بج _جوية بم ٠ ٠‏ دعم 4 9 
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وت لل نت نل تورك 20000 نل جورت نح اين ل 


وهذا م يج أن يكون أعمٌ مطلقاًء لأنَّ الأعمّ لا يفيد شيئاً منهماء كالحيوان في تعريف الإنسان. 
فإن اتقيوان لين كن اسان أن حقيقة الإنسان هو الحيوان مع الناطق”", وايفيا لب اسان 
عن جميع ما عداء؛ لأنّ بعض ال حيوان هو الفرس. وكذا الحالُ في الأعجٌ من وجو. وأمًا الأخصٌ - 
أعني مطلقاً"' فهو وإن جاز أن يُفيد تصوره تسو الأعده بالكنه أو بوجهٍ يمتاز به عا عداهء كما إذا 
تعر ون الالسان "بالحيوان ناد ققد صر رت الكيوان فضمن الأعنانة باجدا لمعي : !رركن 
لكان الأخص انر وعود أ" العقازيبو اق نطوو وشان امار ف أن كوت أعر امن لمع فته 
م يجْرْ أن يكون أخصّ منه أيضاً. وقد علم'''! من تعريف المعرّف ب ما يُحَمّل على الشيء أنه لا يجوز 
أكون سانا الود 111171 لم وكين أن ركون فينا فيا ل1 


ثم ينبغي أن يكون أعرّف من المعرّف في نظر العقل, لأنه معلومٌ مُوصِل إلى تصور مجهولٍ» هو 
المعرّف؛ لا أخف لال ولا مساوياً لها؛'" في الخفاء والظهور. 


قوله «بالفصل القريب» التعريف لا بد له أن يشمل على أمر يختصّ بالمعرّف ويساويه؛ بناءً على 
واس و انظ االعساواة ننيذا لاد إن كان :اتنا كاتتتمية دري !ةل وإن كان عاقيا كا كات 
رونا لماوعل اكول مركن اده لدع كاوه الا ون 


24 
2-0 0 وكسن 4-255 


)١(‏ كذافي جميع النسخ سوى النديتين» وفيهما: «الحيوان الناطق». 

(؟) أي على تقدير كونه معرّفاً للحيوان. فالمعرّف في هذا المثال الحيوان؛ والمعرّف الإنسان. 

(©) وأمًا التعريف بالمثال- وهو تعريف بالمباين في الظاهر فهو في الحقيقة تعريفٌ بالوصف الماثل المشارك بين المعرّف والمعرفٌء ى) 
أشار إليه المحشى في الحاشية رقم 77 فقوهم: «العلم كالنور» أي العلم ممثل بالنور. وتفصيله في شرح ملا حسن على سلم العلوم 
ص:81١.‏ 
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أي الحدٌ التام- هو التصور بوجه يمتاز عن جميع ما عداه. 
(عبد) 

[1] قوله: «أعني مطلقاً إِنَّها فسّر الأخصّ به 
اللعمن مو وسووع قت نلوكنل دان 
في الأعمٌ من وجهب. إذ الأخصٌ من وجه هو الأعمٌ من 
وجه. (إس) 

[4]قوله: «بأحد الوجهين إمّا بالكنه. إذا كان 
الخاص متصوّراً بالكُنْه وتصورٌ الخاصٌ بالكنه مستلزِمٌ 
لتصور العام بالكّنه؛ إذ لو ل يحصل العام بالكُنه كيف 
يحصل الخاصٌ بالكُنه؛ وإمّا بالوجه. إذا كان الخاصض 
كالإنسان متصوّراً بالعَرّض العام كالماشي, فيُتصوّر 
العامٌ_أي الحيوان_في ضمنه به. فإِنَّ الماشي خاصّة 
للحيوان يميّره عن جميع ما عداه, فتدبّر. (عبد الحليم) 

[4] قوله: «أقلّ وجوداً» بالنظر إلى أنَّ جهات 
تصوّره قليلةٌ» وشرائطً حصوله في العقل كثيرةٌ بخلاف 
الأعمٌء فإنَ عياف ضر ره كدر إذاكل مدل الخد 
في الذهن يحصّل الأعجٌ أيضاً فيه» دون العكس. وشرائط 
حصوله فيه قليلةٌ» فإِنَ جميع شرائط حصول الأعمٌ 
قبرائط ميميرال الاخض مع شافط أخرابضا ركيت 
لودو حية اللصوصية لس 0 

]١[‏ قوله: «وقدعَلِم» جوابٌ عمًا يقال: ى| لا 
يجوز أن يكون المعرّفٌ أعمَّ ولا أخصًّء كذلك لا يجوز 
أن يكون مبايناً؛ فلم ل يقل: فلا يصحٌ بالأعمٌ والأخصٌ 
والمباين؟ (عبد) 

[١١1]قوله:‏ «مبايناً للمعدّف» أن المباين للشيء 
يمتنع أن تُحَمّل عليه حملاً صادقاً. (إس) 


]١١[‏ قوله: «أن يكون مساوياً له» أي في الصدق. 
واشتزاظ نجاو ال اغيياذ الما حوريو :و لقا مون حر ذوا 
التعريف بأيّ شيءٍ يصلح لإفادة التتصورء مساوياً كان أو 
أعم أو أخصٌ. (شوستري) 

]١1[‏ قوله: «لا أخفى» المراد بالأخفى ما يكون 
روك عدم للخل يذ مرو الل !فج روكرة رلك 
أسبقٌ إلى العقل؛ وذلك كتعريف النار بأنّه جسم 
كالنفسء فإِنَّ النار أسبقٌ إلى الفهم من النفس. (عبد) 

[5١]قوله:‏ «ولا مساوياً» كتعريف أحد المتضايفين 
بالأحي كان يقال الاسندو لقان والاين من لد اسه 

وإِنّما اكتفى المصنّف بمنع التعريف بالمساوي 
معرفة» دون التعرّض للمساوي جهالة» كا تعرّض 
له الجمهورٌء إشعاراً إلى أن المساواة في المعرفة تستلزم 
المساواةً في الجهالة» فلا حاجة إلى تقييد المساواة بكلا 
الأمرين. (نور الله) 

[©١]قوله:‏ «فصلاً قريباً) أن الذاقَ غير هذا 
الفصل لا يكون مساوياً. (عبد) 

53 قوله: «خاصة لا محالة) لأنْ العرض المساوي 
ليس إلا الخاصّة. 

[17] قوله: ١حَدَاً)‏ لأنّ الحدّ في اللّخة المنع» وهذا 
المعرّف أيضاً يمنع دخول غير المعرّف فيه. (عبد النبي) 

[14] قوله: «رس)ً) لأن الرسم هي الات عام 
الشيء أثرٌ من آثاره. ونَّا كان هذا التعريف بخاصّة 


المعرّف شمن رسع (غيد) 


يو 
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ثم كل!"'! منهما إن اشتمل على الجنس القريب يُسمٌ با اما نري 7 


عل لقنن ترس ميو|# اشقي هل امسن النعده واكان هناك نم قري تريزت1 11 | وشامة 


وحدهاء يُسئّى حَدَاً ناقصاً ورّساً ناقصاً. هذا مُحصَّلٌ كلامهم, وفيه أبحاث!""' لا يسعها المقامُ. 


قوله: «ولم يعتبروا بالعَرّضٍ العامٌ)7"' قالوا!؛"!: الغرض من التعريف إِمَّا الاطّلاءٌ على كَنْه 
المعرّفء أو امتيازه عن جميع ما عداه؛ والعَرّضٌ العام لا يفيد شيئاً منه)؛ فلذا لم يعتبروه في مقام 


والظاهرا*" أن عَرضّهسم من ذلك آنهلم يعتبروه متفسرداً. وأمًا التعريف يموع أمورٍ كل 


واحدٍ منها عَرَضُ عام للمعرّف لكن المجموع يخصّهء كتعريف الإنسان بهاذ نش" '' مستقيم القامة وال 
وتعريفي الخمّاش بالطائر الوَلُوداك "فهو تعريفٌ بخاصّةٍ مركبّةً. وهو معتبرٌ عندهم””» كما صرَّح به 
1 0-8 المتأخريه” 


جججه نات رق 22001106 


)١(‏ هذا مذهب عامة المتأخرين» وقد اختار بعضهم مذهب المتقدمين» )| هو تحقيق السيّد المحقق في حاشيته على شرح الشمسية 
0١‏ قال: «والصواب أن المعتبر في المعرّف كونه موصلاً إلى تصور الثىء إِمّا بالكُنه أو بوجه ما سواء كان مع التصور بالوجه 
يميه عن جميع ما عداه أو عن بعض ما عداه». 
وهو مختار الفاضل محبٌ الله البهاري صاحب سُلّْم العلوم انظر: ملا حسن على السلم ص: 187 . 

(؟) كذافي ال هنديتين. وفي غيرهما: ابخاصة مركبّةِ معتبرةٍ عندهم». وما في الهنديتين أنسب بالسياق. 

فر لعلّه الفاضل أثير الدين الأمبري» لأنّه قال في رسالة إيساغوجي ص :108 ذيل مُقيّد فناري» طبعة تركيا ٠5‏ ها «والرسم 
الناقصء وهو الذي يتركب عن عرضيات تختصٌ جملتها بحقيقةٍ واحدة). 
وينبغي أن يُعلّم أن كلام الشارح الفاضل في المتأخرين» وأمًا المتقدمون فيجوّزون التعريفت بالعرض العا مطلقاء وأما التعريف 
بأعراض عامة تختصٌ جملتها فلا شك في جوازه عندهم؛ وهو مصرّح به في كتب الشينخ الرئيس في غير موضع كما قال في الإشارات 
شرح الإشارات ٠١ ٠7 /١‏ : «وأمًا إذا عرّف الشيء م بقولٍ مؤلّف من أعراضه وخواصّه التي تختصٌ جملتُّها بالاجتماع فقد عَرّف ذلك 
الثىء برسمه». وانظر كذلك برهان الشفاء ص: 67 . 
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[9١]قوله:‏ اث كلّ) فقد ظهر أنَّ المعرّف أقسامٌ 
ازيفة الأرلة الخد العناء »وهو بالنفيا ودين 
الفزكيوع و الفتان اند الثاقط وهو لصم القريت 
وحده. أو به وبالجنس البعيد. والثالث: الرسم التامٌ 
وهو بالخاصّة والجنس القريب. الرابع: الرسم الناقص» 
وهو بالخاصّة وحدّهاء أو بها وبالجنس البعيد. (شيخ 
الإسلام) 

]٠[‏ قوله: «تاماً) لأنّه تام بالقياس إلى ما هو 
افع 

[١1؟]قوله:‏ «وحده» هذا عند من يجوز التعريف 
بالمفرد؛ ومنهم المصئف, حيث عرّف النظرٌ ب «ملاحظة 
المعقولٍ لتحصيل المجهول».ويعتبرالترتيب7©.(نورالله) 

[3"]] قوله: «أبحاث» منها: أنَّ الحدّ التامً لا يجوز 
مله على معرّفهء وهو الإنسان. لأنّ الحملّ يقنضي 
التغاير. والحدٌ التامٌ عينٌ المحدود فكيف يكون قسمً 
من المعرّف الذي أخذ الوا افيه والجواب: أن مصحّح 
الحمل هو التغايرٌ من وجه مع الاتماد في الوجود؛ ولا 
شك أنَّ بين الإنسان والحيوان الناطق تغايراً بالإجمال 
والتفصيل مع الاتحاد في الوجود. 

ومنها: أن التعريف بالمثال شائعٌ مع أن المثال قد 
يكون أخصٌء كقولنا: الاسم كزيد وقد يكون مبايناً 


)١(‏ توضيحه: 

١-أنَ‏ المعرّف هو المعلوم التصوري الذي يُوصل إلى مجهولٍ 

؟ - وإيصاله إليه إِنَّا يكون بالفكر والنظر. 

- وقد عرّفوا الفكر ب «ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول». 

5 -وبناءً على هذا التعريف لا يصح أن يكون المعرّف مفرداء لأنه 
لايجري فيه الفكر, لأن الفكر يقتضي التعدد. لأنه ترتيب 
أمور. 

قي ولا كان لضت رغعرية اشاعيه مجر والتعريتك بالمفررة غير 
50 الفكر فقال: «ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول). 


فصطلالملع درف 


كقولنا: العلم كالنور. وجوابه: أن التعريف ههنا 
بالحقيقة بشِيءٍ آخرء فالمعنى: الاسم 00 بزيد. والعلم 
ون له ال اس 

غمثل بالنور. فتذبر. 

ومنها: أن تعريف المعرّف ههنا منقوض بالملزومات 
بالنسبة إلى لوازمها البيّنة البديبية» فإن تصوراتها مفيدة 

2 5 2 ِ و 
لتصور لوازمهاء مع أنمالم تكن معرفات لما فرض من 
بداهة اللوازم. وأجيب أن المراد ما يفيد تصورٌ الشىء 
بطريق النظر بقرينة أنَ المقصود من الفنّ قوانِينٌ الكسب 
والنظر. (خلاصة الحواشى) 

[*؟] قوله: «بالعرض العام) هذا عند المتأ حرو 

[75أقوله: «قالوا» جملة معدَّلةٌ لعدم الاعتبار. 
(عبد) 

[75] قوله: «والظاهر أنّ غرضهم » دفعٌ اعتراض 
يرد على قول المصنف. وهو أئَّم جوزوا التعريف بأمور 
ختصّ به. فكيف يصحٌ قولٌ المصتّف: «ولم يعتبروا 
بالعَرّض العامٌ»؟ (إس) 

[3 قوله: «ماش) يوجد في الإنسان والفرس. 

[710] قوله: «مستقيم القامة» يوجّد ني الإنسان 
والشجر. 

[9؟] قوله: «بالطائر الولود» إن كلا من «الطائر») 
و«الوّلُودا عَرَضٌُ عا للخفاش» لوجود الطيران فيه وفي 
سائر الطيور» ووجود الولادة فيه وف الإنسان. (عبد) 


(0) في الطبعتين: «فمُثل) هنا وي التالي أيضا. والصواب امل . 
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1[ ]قوله: ١حيث‏ حققوا) تم قالوا: «(الغرض 
من التعريف إمّا معرفة المعرّف ب|هيّته» أو بوجه ما يميّزه 
عن جميع ماعداه؛ أو عن بعضه». وأمّا كونه مرا عن 
جميع ماعداه فغير واجب عندهم في التعريف. ولعلّه 
فرت إلى الصضَوابء فإِن وجو تصور الشيء مختلفة. 
(إس) 

[١1”"]قوله:‏ «بالعرض العام) نيه قيار إل أن 
«الأعمً) في قوله: «وقد أجيرٌ في الناقص أن يكون أعمً) 
أعة”. (عبد) 

[؟"] قوله: «بالعرض الأخصٌّ أيضاً) لإفادته 
لبط عض مداه ووجه التخصيص بالعرض 
الأخص أن الذاتي الأخصّ لا 3 (عبد) 

[ *"”"] قوله: «كتعريف الحيوان» هذا الغووي 
6 ناقص ل 0 

[؛*] قوله: «بالضاحك» والناطق. 0 
عرضيٌ خارح عن حقيقة الحيوان. (عبد) 

[6"] قوله: «سعدانة نبت» فإن «النبتَ) أعم من 
(السّعدانة» ‏ بضم السين”" ‏ اسم لنبتٍ خاصٌ. (إس) 


3 


مجه 
لوا 
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1 00 


[7"] قوله: «أي تعيينٌ مسمّى اللّفظ)» أي تصويره 
في المدركة من حيث إِنَّه معناه» وتمييزٌه من بين المعاني 
المعلومة المخزونةٍ بالإضافة إلى اللّفظ المخصوص 
(عبد) 

[7] قوله: «فليس فيه» بل فيه إحضارٌ معاني 
صور جزئية مخزونة في الخزانة عند الُدركة مرَّةٌ ثانية 
فتَعيّنُ أن هذا المعنى قد وضع بإزائه ذلك اللّفظً. 
فالمقصود بالتعريف اللّفظيٌ توضيحٌ ما وُضِعٌَ له اللّفظء 
إِمّا بمرادفٍ له كقوهم: «الغضنفر أسد». وما بلفظٍ أعمّ 
منه كقولهم: «السّعدانة نبتّ». اس 

[1] قوله: «فافهم» إشارة إل الفرف ين ارد 
لظي والتعريف الحقيقيّ» ففي التعريف اللّفظيّ 
استحضازر. وفي ال حقيقي امعحمال: (عبد) 

قوله: «فافهم) لعلّه إشارةٌ إلى الاختلاف الواقع 
بينهم في أن اللّفظىّ من المطالب التصوريةء أو من المآرب 
التصديقية» فقيل: إِنّه من المطالب التصورية» فالغرض 
من التعريف اللّفظيٌ تصويرٌ المعرّف, فمعنى قوله: 
العَضئمّر الأسد» تصوير الغضنفر بلفظ أشهر. وقيل: 
إنّه من المطالب التصديقيّة . ومعنى قولنا: «الغضنفر 
الأمسد التميديق, :وإ حفا ف ادن اومن لطر لانت 
(عبدالحيٌ) 


000 أي أعم من أن يكون ذاتياً أو عرضيا . ووجه الإشارة ظاهر. 

00( لأنَ الذايّ بالضرورة يتحقّق كلا تحقّق الذات. فلا يمكن 
تمن الذات بدون الذاتي. 

(5 المثبت في المعاجم العربية كالقاموس وغيره ضبطها بفتح 
السين. 
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١‏ -أقسام القضية الحملية باعتبار الملوضوع 
١‏ أقسام القضية المحصورة 
باعتبار وجود الموضوع 
القضية المعدولة والمحصّلة. 
- القضايا الموجّهة 
فصل في القضية الشرطية 
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4 -فصل في القياس 
٠‏ -شرائط الأشكال الأربعة 


١‏ -_ضابطة شرائط الأربعة 
75 -فصل في الشرطي من الاقتراني 9 
٠‏ فصل في الاستثنائي 
4 فصل في الاستقراء 
6 -_التمثيل 


7 فصل في أقسام القياس باعتبار المادة 
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رصقي 2 1 رك .- : 0 ا 23 .6 
ع ع ةد تسدلهين التسود فت 5 


[1] قوله: ايحتمل الصّدق» اعلم أن المراد من 
احتمال الصدق والكذب في تعريف القضية بالنظر إلى 
نفس مفهومها مع قطع النظر عن خصوصية الموضوع 
والمحمول وغير ذلك؛ فلا يرد''" أن القضايا البديهية 
الأوّلية ك١اجتاع‏ النقيضين محال» لا نتحتمل الكذب» 
والقضايا التي يحكم العقل بكذبها ك«السمء تحتنا» لا 
تحتمل الصدق. (إس) 

[؟] قوله: «القول إلخ» دفعٌ لما يُتوهُم من شهرة 
القول في اللفظ من أن تعريفَ القضية بهذا مختتص 
بالقضية الملفوظة. 

تم اغلك أنه لا فتوع المضتف من بحت الموصل 
إلى التصور شرع في بحث الْوصل إلى التصديق» وهو 
الحبّة. وجزؤٌها القضية. فقدّم بياتها. (عبد) 

[*] قوله: «في عرف هذا الفن إلخ)» ثم ههنا 
أبحاث : 

منها: أن صرّح سيد المحقّقين: أن القولّ في أصل 
الحلا ليسم قر تميكارل امقر الفا 
خصّ بالمستعمّل في العرف العامٌ» وتُّقل في اصطلاح 
الميزان إلى المركب المعقول والملفوظ. وهذا ناظرٌ إلى 
أن الول لفط مقت رك ميق امعان الككيزة :قا رتست 
استعالّه في مقام التعريف. والجوابٌ أن المقام قرينةٌ على 
أن المرادٌ من القولِ المركبٌ. (نور الله) 

[؛] قوله: «الصدق إلخ» دفع للاعتراض المشهور 
على تعريف القضية بلزوم الدّور بأنَ الصدقٌ والكذبت 
مطابّقةٌ الخبر للواقع» وعدم مطابقته له. والخبرٌ والقضية 


)١(‏ لأنّه يكون محصّل مفهوم القضية ثبوتَ شيءٍ لشيء. وتفصيله 
حاشية السيد على القطبي /١(‏ 277 مجموعة شروح 
الشمسية) 00 


كاذ فا نا فيو تقديف القضية عن الخد راكد 
لمتَوقَمّين على الخبر» وهذا هو الدَّور. (عبد) 

[6] قوله: «الخبر والقضية» إشارة إلى ترادفهم. 

["]قوله: «الدالٌ على النسبة إلخ» أراد ب«الدَّالٌ» 
أعمّ من اللفظ وغيره ليشتمل الحركات. وبالدلالة 
صرحا سواءٌ كانت وضعيةً أو مجازيةً» لملا يتناول 
الكلماتٍ الحقيقية وهيئاتهاء وليتناول ما هو استعارة 
وب«النسبة» الوقوع واللاوقوع المتّفق عليه في القضية. 

لايقال: لو أريد الدلالة صريحاً ى يصدق التعريفُ 
على الرابطة الزمانية ك«كان)؛ لأنّا نتقول: ليس «كان)» 
ونحوه رابطة عند المصثف. بل الرابطة عنده هي 
الحركات الإعرابية. صرَّح به في شرحه للرسالة”". 
(شوستري) 

[1] قوله: «أي اللفظة إلخ» في هذا التفسير نظن 
لأن الزانطكة لا عدي أن تكيرن قط كنب درك 
لكسرة في «زيد دير» رابطةٌ عندهم؛ وليست بأداقه [إذ 
الأداة] من أقسام اللفظ. 

قات الشركة أرقا انل لق تخرقة فال 
الفجافة إن اقل لقعا عكر ف بواحة .الي 

[] قوله: «اللفظة المذكورة في القضيّة الملفوظة») 
سواء كان مبتدأ أو فاعلاً. (عبد) 

[9] قوله: «النسبة الحكميّة» التي هي مورد الحكم 
والإذعان.(عبد) 


(0) وزاد عليه: «والذي يفهم منه الربط في لغة العرب هو 
الحركات الإعرابية» بل الرفع تحقيقاً أو تقديراً لا غير». انظر: 
شرح السعد للشمسية (ص/84-88. المطبع المصطفائي. 
6 7”1اه). 


0 3 حم هم ممم 
ال 
3 ملا ظ 
292 كي الله 0 77 
7 واعلم أن | اه قصلإافىاله 
َس ' ا لق بطة فل لكو ٠‏ ْ 0 في لتتصطديقا 
7 لثان 5فاء ]١١[-‏ قو لقضة(1) صلم - 59 26 
3-8 العا ل م 1 . وقد نحدف. ١‏ 10 9 
22 فى. فا م5 7 107 5 5 
0ه لقضية على الأوّل تسمى ثلا: 
0 قوله: وقد استعيرا” ل 
١ 9‏ 3 0 
١ 1‏ ب حوري الماهو)»ا ' 5 
٠‏ الحكمية بأحد الأزمنة هو) اعلم أن الرابطة 5 
5 52 رمنه أ ت إوث * لرابطة 2 4 
وتاج لغلاثة. ,0 : 7 , إلى > 50 َ 32 
3 وا 71 50-6 0-0 ءِِ زمانية 1 1 أ 
وسراما ا على اقتران النسبة | 
َّ لي أن | 8 ٠‏ 9 9 
5 الرابطة . 5 لحكمة | 1 و 4 
ّ بطة الزمانية في اللّغة لفلسفيّة""'' نا قلت من الا 3 
04 558 3-0-7 العربية أذ # من اللغة اليونا: 7 2 
9 تقوم مقام لهَسْ” بية هى الأفعال الناقصة يونانية إلى العربية 0 
٠ 3 ) 1 1 00‏ 4 لنا ]١4[‏ اع لعربية 7 0 
5 هَسْت)» فى الفارسية فصة””' ولكن ١‏ : وه ل ا 3 
2 ) بي الفارسية و«اسبّن» و م يجدوا تلك الأ ال و 
و«هياوا إشتن» فى اليونانية» ذ في تلك اللّغة رابطة 1 
5 9 ونحوهما 7 ٠‏ 2 .- ليو بيه فأ 3 3 2 بطة : ٠‏ ها 71 00 
و عِِ 08 30 
ّ مع كونه) في الأصل أساء لا أ ستعاروا!*'اللرابطة اله عبر زمانية ١‏ 
8 نهنذاماا؟ سماء لا أدوار” بطة الغير الزمانية لفظة 4 
ا فهد ها اكنا واناه. بية لفظة ) 3 
0 ر إليه المصنف دة هوا 9 
2 0 بقوله: م5 و 3 
0 1 : اأوفل اسحعفقت. لهأ 7 
35 .4 هوا. 03 
5 59 
1 4 
9 44 
ع 9 
م 9 
ب 00 
0 5 
2 )3 
51 4 
م 3 
1 3 
١‏ -- جردو" 4 
1 مجم 44 
1 2 
1 6 
١‏ 9 
َْ يي 
52 44 
0 3 
3 5 
6 44 
31 5 
َّ 9 
م 
6١1‏ 4 
2 23 
3 9 
)٠١ 8‏ 9 
4 ز بل 9 344 
0 زيد في الطبعة الإيرانية ذة 5 
ّ ١؟)‏ ازن (يرانية فقط: «الملفوظة 22 
0 نظر: كتاب الحروة ' وهو مراد ه: 1 
0 ب الحروف للفا مراد هنا وإن لم يا 1 
| العلامة ١١د‏ رابى ص: ١١‏ لم يذكرء كا يدل 5 4 
2 مة التفتازانى فى * كن ١*١‏ قير يدل عليه السياق 2 
5 ف ل اسراسعة على الرسالة تحقيق محسن مهديء دا 0 ١‏ 
الشمسةم ٠:‏ دان المقير ف نوو 3 
١‏ 1ك ٠طلشعة‏ ذاء أل: ببيروت» طبعة ثانية» 0 ٍَ 7 
7 لنور بكتاب الآلة . ١‏ 41م.و أه اماه 7 
' ب الألفاظ والحروة سمه الماتن 1 
ا - : 
0 
آذآ[ [[21 


02 2 م 5 , - ١‏ 2 25 ل 25 ْ- 
2 نيه وت 


١[‏ آقوله: ا«باسم المدلول» والأولى أن يقول: 
اوسنت | لذ لتولافن الرائطة المسيق اببس الشيية 
ا لحكمية. ا قوعي للما. (إس) 


]١1١[‏ قوله: «تُسمّى ثلائيةً) اعلم أن أجزاء القضية 
ثلاثةٌ عند المتقدّمِين: الموضوع والمحمول والنسبة التامّة 
الخبرية؛ وأربعة عند المتأخرين: الموضوع والمحمول 
والنسبة التقييدية التي هي مورد الإيجاب والسلب. 
والنسبة التامة الخرية؛ فمعنى قولنا: «زيدٌ قائجٌ» زيد آن 


قائم | 7 رخ 


والتفصيل في حاشيتنا على ااشرح السلَّم) لمولانا 


حمد الله رحمه الله. (عببدالحليم) 


قوله: «ثلانيّة) لاشتاها عل ثلا ثه أجزاء. نحو 02 


هو القائم. 
[١١]قوله:‏ «ثنائيّة» لاشتالها على جزئين» نحو 
زيدٌ قائم. 


[*١]قوله:‏ «وقد امستعير) جواب عمًا يقال: إن 
كونَ الدالٌ على النسبة الرابطة أداةًتمنوعٌ» بسند أن «هو) 
في (زيد هو قائم) دن على النسبة وليس بأداق لذن اسم. 
(عبد) 

قوله: «وقد استعير لما هو» أي للدلالة على النسبة. 

]١5[‏ قوله: «تدل» صفة كاشفة. 

[16] قوله: «وغير زمانيّة» أي لا تدل على 
الاقتران. 

[6١]قوله:‏ «وذكر الفارابي» اعلم أن الاستعارة 
لاحذ غامة السنيين:والمستعا زمتة والمستعار:والعجز 
والافتقار» فالقوم الناقلون هم المستعير» والمستعار كلمة 


)١(‏ أي معناه عند المتأخرين. وقد سبق كلام المحثى في مبحث 
بيان الحاجة إلى المنطق الحاشية رقم )75١(‏ وشرحنا مراده 
هناك فراجعه. 


ا 1 14 


٠‏ ل و لتصد ١‏ 210110117 | 5 ا 3 علد رجي 


اهو أو (هي)» والمستعار منه هو الاسمء وعدم وجدانهم 
رابطة غير زمانيةٍ في كلام العرب عند احتياجهم إليها 
عجز وافتقارٌ. (عبد) 

قوله: «الفاراي» هو أبو النّصر الملقب بالمعلّم 
الثاني. (برهان) 

]١[‏ قوله: «الفلسفيّة» أي المنسوبة إلى الفلسفة» 
وهي معرّب فيلاسوفا أى عت الحكمة. (اس) 

[14] قوله: «هي الأفعال الناقصة» وليس المرادذ 
منها جميعها ى) يتراءى من ظاهر هذا الكلام» بل المراد 
الأفعال الوجودية”" ك «كان» و«يكون»». فاللام على 
الأفعال للعهد. (عبد) 

]١9[‏ قوله: «فاستعاروا» والاستعارة ههنا 
مستعمّلة في المعنى اللْغْويٌ دون الاصطلاحِيٌ» فلا يرد 
الالال من المناضكية ين اللسنععا هته والنيقها رالنوافات 
هذا في الاستعارة الاصطلاحية. (إسمعيل) 


قوله: «فاستعاروا») ا ل «نا». 


(؟) الآولى أن يقول: «الكلمات الوجودية». 


وأعلتع أن الكلة عودهم عل فقسميق: :١‏ حقيقية: وهي 
التي تدل على الحدث. والنسبة إلى الفا لء والزمان. و؟: 
وجودية: وهي التي تدل على الأخيرين فقطء ولا تدل على 
الحدث. 

والمراد من النسبة إلى الفاعل هو ما يعبرون عنه بالوجود 
الرابطي وهو كون شيء شيئاً. فقيل لها وجودية نسبة إلى 
الوجود الرابطي. والتفصيل في تحرير كنديا على السلم (ص: 
١‏ طبعة رحمانية» بشاور) 

وقد تتبّعتٌ فلم أجد في القوم من فرّق بين الأفعال الناقصة 
وبين الكلمات الوجودية. بل يفسّرون الكلمات الوجودية 
بالأفعال الناقصة مطلقاً. والله تعالى أعلم. 


ات ملاعب تداله اق اس د فصسلإفالتصديقات 

3 وموك ""للراط الح لوط ا ماح يوا نجل الباقي تحر كات نيران 
ر م 

3 و 00 دن 

ن قولنا: ازيل كائره * قائأ) ادامر موجود شاعراً)». 

6) 


ِْ والإثبات 5 


4 جججه ات 20-0 2 


- 


8 سس سبحسحسسحححححجبيجمعجهئ | 1 4 ١‏ (400-- 


)١( ©‏ في نور عث)نية: «أمير). الإيرانيتين: «أوميرس»). والطبعة الهندية القديمة: «اعمرو). 

5 وذكره القفطي في تاريخ الحكماء ص : 218-7177 طبعة ليبسكء» 8١”11*7١ه‏ قال: «أوميرس الشاعر اليوناني» كان هذا الرجل 
من رجال يونان الذين عانوا الصناعة الشعرية من أنواع المنطق وأجادها». وكان قبل أرسطو حيث ذكر القفطي ص: 48 أنَّ 
م لأرسطو كتاباً في مسائل من عويص شعر أوميرس في عشرة أجزاء. وهو هوميروس أو هومر 1101761 صاحب الإلياذة 11180 
3 لان . وفي وجوده وتاريخ حياته أقوال» قد أنه عاش في القرن الثامن قبل الميلاد. وانظر لتفصيل ترجمته 


5 لب ا وإلا فشر طي1"70 أي وإن مد يكن الحكم بثبوت شيء لشيء ء أو نفيه عنه فالقضية شر طية 
0 ءع!؛"! كان الحكم !د بشوت ل على تقدير نسبة وخر أو نمي ذلك الفويت!" أو 
ف ا فين التسسيةن أو 07 تلك المنافاة» فالأولى شرطية متصلة.» والثانية شرطية منفصلة! '. 


3 واعلم أن حصر القضية في الحملية والشرطية على ما قرّره المصنف عقإةٌ!' "دا 


كر بين النفي 


وج ع هج جو فوم ٠‏ 9 لم بجي وى 
54 56د ا تلذهيب لتهذيسب <<©.ي<ة فد 
دن 5 مني 6 . 8 0 مو انث 


٠[‏ ؟] قوله: «وقد يُذكر إلخ) دفع لما يْتَوَهُم من أن 


الأسماء المشتقَةَ من الأفعال الناقصة أي الوجودية أيضاً 


وؤابط زمائية. 

[1؟] قوله: ١كائنٌ‏ وموجوٌ» صريح في أنَّ المراد 
بالأفعال الناقصة ء الأفعال الوجوديّة ههنا لامطلقاً. 

[11] قوله: «أميرس» بضمٌ الأوّل وفتح الثاني 
وسكون الياء التحتانية وكسر الرابع. (عبد) 

قوله: «أميرس» اسم رجل 

[*7] قوله: «فشرطية» اط تيف والشوطة 
لوجود أداة الشّرط فيها. 

1 برد" عليه أنّهذافي التّصلة فظاهرٌء وأّاني 
المنفصلة فمشكلٌ وو الكوابعي ف إن تمي النتضاة 
بالشّرطية باعتبار خروج حكم ضمنيٌ» مثلاً في قولنا: 
«العدد إمّا زوج وإمًا فرد» إن كان فرداً فليس بزوجء وإن 
كان زوجاً فليس بفردٍ. (محصّل) ْ 

[5"؟]قوله: «سواء كان» اعلم أنه لا خلاف بين 
أهل الميزان وأهل العرب في أنّ الحكم في الشَّرطية بين 
المقدم والتالي . نعم! كلام ادس س حجر 
لسن اموا يكل لد لومي ان انط فهرو الال مع 
قولنا: (إن كانت الشمس ظالفة فالتّهار موجود) 
التّهار موجودٌ حال طلوع الشمسء أو وقتّ طلوعه 
كذا قال السيّد الشَّرِيفف في حاشية «المطوّل)20, 
فالقولُ بأنّ مذهب أهل العرب أنَّ الحكم في الجزاء. 
والشّرط قيدٌ له ىا وقع عن صاحب ال وتبعه 
المتأحرونء بعيدٌ عن الصّوابٍ. كيف فإنَ أهلّ العرب 
صدّحوا: ب«أنَ كَلِم الُجازاة تدلٌ على سببيّة الأوّل» 


)١(‏ لايخفى أنه لا يجب اطراد وجه التسمية» فالإيراد ضعيف. 

(0 انظر حاشيته على المطول (ص: .)١97‏ 

© انظر: حمد الله على السلم (ص: .)3١‏ وهو تحقيق العلامة 
التفتازاني في المطول انظر (ص: .)١67‏ 


عع ميس سينيج يد ع ا سس نمس يبطق رم رد 


فصل والتصديقات 


ومسبّبِية الثاني»» وهذا صريحٌ في أن الحكم بينهماء فتدبز. 
(عبد الحليم) 

[15] قوله:٠كان‏ الحكم فيها» لزوماً أو اتفاقاً. 

[1؟]قوله: «شوت نسبة ) نحو: «كلّما كانت 
الشّمس طالعة فالنّهار موجود)» فإنّهِ كم فيها بثبوت 
نسبة الوجوه إل التّهار عل تقدير وٌجود نسبة الطلوع إق 
الكتسن:(إمن) 

قوله:٠بشبوت‏ نسبة» سواء كانت النسبتان بثبوتيتين 
أو سلبيّتين أو مختلفتين.(عبد) 

[] قوله: «أو نفي ذلك الثبوت» مثل: «ليس إذا 
كانت الحجمس طالعة فاللّيل موجود)ء و «ليس إذا ل 
بكزة الكصس لالع فالتّهار موجودا. عبد 

[7] قوله: «بالمنافاة» نحو: «ليس إمّا أن يكون 
العددٌُ زوجاً أو منقيماً بمتساويين». 

قوله: «بالمنافاة» عناداً أو اتفاقاً.(عبد) 

[94"؟] قوله: «منفصلة إلخ) تتلو عليك أن 
المنفصلة مايكون الحكم فيه بالتّنافي صريحاء وأمًا 
الحكم بسلب الاتّصال فضمنيٌ لزوماء والسّالبة 
المتّصلة ما يكون الحكمٌ فيه بسلب الاتُصال صراحةً 
وأما الحكم بالتّنافي فالتزاميٌ» فالمعتيرُ الحكمُ الصَّريحيٌ» 
لا الأعجٌ منه ومن الالتزاميٌ» فلا ينتقض تعريفٌ 
المنفصلة بالسّالبة المتتصلة» وبالعكس. (عبد الحيّ) 

]"٠[‏ قوله: «عقل» يجزم العقل فيه بمجرد 
ملاحظة المفهوم بالانحصار. 
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وأمّا حصر الشرطية في المتصلة والمنفصلة فاستقرائيٌ!1". 
قوله: «مقدّماً» لتقدمه في الذكر. 


قوله: «تالياً) 01] عن الجزء الأول. 


حجن موجوهع: غامد ميس 


2 292 0 يت 4 


عي 
© حلم 


دهم 
6 : 5 


موجنو بوط هم 8 5 5 5 يي وهم 5 8 0 5 7 00 2 0000 70 
رت _- 221 “ولت لت را رِ - ا وت ل ون 


[1"] قوله: «فاستقرائي) وهو ا حصر الذي يظهر [؟"] قوله: «لتلوه)» أي في أكثر الاستعمالء وإلا 
بعد التمّع والتفخّص وإن جرَّز العقلٌُ الآخرّء لعدم فقد يَتقدّم الجزاءً على الشّرط أيضاًء كا يُقال: «الثهار 
الدّوران بين التي والأننات فاذا بيه الترظات موجودٌ إن كانت الشمس طالعة». (إس) 
اران در سفوا قنملة قد 1 اعد قرا 
لا متصلة ولا منفصلة» بأن لايكونًّالحكمفيها 
بالانصال ولا بالانفصالء بل بأمر آخر. (برهان الدين) 
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2 سد بار الموضوع] ... 

هاه 252110 سس 22 - 


0 

والموضوع إن كان اما ا اه سَمّيت القضيّةٌ شّخصيّة وخصوصة؛ وإن كان نفس الحقيقة 
فطبعيّة”"؛ وإلا فإنْ ين كمي أفراده كلا أو بعضاً فمحصورثٌ كليهٌ أو جزئية وما به البيان سُور؛ وإلة 
فمُهملة وثلازم الجرئيّة. 

قوله: «والموضوع)»''' هذا تقسيمٌ للقضيّة الحمليّة باعتبار الموضوع. ولذا''' لُوحِظ في تسمية 
الأقسام حال الموضوع. فيُسمّى ما موضوعه شخصٌ شخصية؛ وعلى هذا القياس. 

ومحصّل التقسسيم أنَ الموضوع إِمّا جزئيٌ حقيقيٌ””' كقولنا: «هذا إنسانٌ»؛ أو كإءٌ؛ وعلى الثاني 
ًا أن يكون احكمٌ على نفس حقيقة هذا الكلّ”*' وطبيعه من حيث هي هي”"» أو على أفراده؛ وعلى 
الثاني فإما أن يييَنَ كميّةُ الأفراد المحكوم عليها” بأن يُبِينَ أن الحكم على كلَّها أو على بعضهاء أولا بين 
ذلك بل لكرا ار ل" شيمم ديو لدان "ىرو النالتك عصور ؟' لا" والرابع مهملة!"". 


ثم الحصورة إن ينَ يها أن الحكم على كل أفراد الموضوع فكُلية؛ وإن بين أنَ الحكم على بعض 
أفراده فجرئيّة. ليما اميه اونا 


ولا بدٌ في كلّ من تلك المحصورات الأربع'٠'‏ امن ابر""ا يو كمد ابراه الوضوع. عت ذلك 
الأمزاى«الشووة اذا مو شور اليلن' © إذك أن وو البلد عبط ب كذلك :هذا الأمة عبط با شك 


عليه من أفراد الموضوع. 


2230 في نور عثانية: ١اشخصا)».‏ وفي الطبعة الإيرانية: ا 2 5 لفغي ة: 

00( كذا في الطبعات الهندية» وقد سبق أن نبّهنا على الاختلاف فيه» والفصيح فيه «طَبّعيّة) بحذف الياء . وقد رز #طبيعية» ولكنّه شاذً. 
وأكثر الطبعات العربية والإيرانيّة لكتب القوم على إثبات الياء في مثله. 

(9) زيادة «وطبيعته من حيث هي هي» موجودة في الهنديتين والتحفة» وغير موجودة في غيرها. 

(5) كذافي الإيرانيتين والراغبء وفي الهنديتين والتحفة: «أفراد المحكوم عليه». وفي الطبعة ال هندية القديمة ونور عشانية: «أفراد المحكوم 
عليها». وما الأخير فالقلاض اسقط وأول الباقيين ما أثبتناه. 
واعلم أَئَّم اختلفوا في القضية المحصورة والمهملة هل الحكم فيهم| على الأفراد أم على الطبيعة» فالمتأخرون على أنَّ الحكم فيهما على 
الأفراد» وعليه عامة أصحاب المتون من الشمسية والتهذيب. واختار كثير من المحقّقين_منهم العلّامة الجلال الدواني والفاضل 
الاتري رات :زر امقاذ الي امه الروييةالفكم ني و سماد وت كرو راكع رالا ليترت 
حمد الله على سلم العلوم ص: 217-1١‏ طبعة نظامي كانبورء سنة ١174‏ هف بتحشية المولوي لهي بخش فيض آبادي. 
والظاهر أن الشارح الفاضل ملا عبد الله اليزدي على مذهب الجمهور. ك) هو الظاهر من كلامه هناء فيكون «الأفراد المحكوم 
عليها» مناسباً معه. وما في الهنديتين ‏ «أفراد المحكوم عليه» ‏ يقتضي أن يكون المحكوم عليه هو الطبيعة دون الأفراد ى| لا يخفى. 

(0) زيادة «أخذأ من سور البلد» موجودة في ال هنديتين والتحفة» ولا توجد في غيرها. 
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]1١[‏ قوله: «والموضوع) أي الملوضوع الذي في 
القضية إن كان معيّداً بالتعيبين الشخصي: سواءٌ كاذ 
موجوداً في الذهن أو في الخارج. 

وم يقل: «جزئيّاً» لئلا يتوهم اختصاصه با في 
الذعويناف عل أن الخرية من الغوارقن الذهدة: 

ول يقل اعَلَّاً) أي معنى علميّا ليشتمل مثل هذا 


خيرات لوسر 

[1] قوله: «ولذا» أي لكون هذا التقسيم باعتبار 
الموضوع. (عبد) 

[] قوله: (إِمّا جزتي حقيقيٌ» هذا شامل للعَلَم 
و لانن 
جاهلٌ. (! 

ل 
| عقن . (عبد) 


0 


[؟6اقوله: ١على‏ نفس حقيقة هذا الكأٌ) ف فنه أن 
الحكم في الطَّبّعية ليس على نفس طبيعة الكل من حيث 
بيار طبيعته من حيث العموم والوحدة 
هة0)؛ ؛ ولكن يكون العمومٌ معتبرًاً في العنوان لا 


(0 المراد من الوحدة الذهنية هو العموم والإطلاق. 
ويكون هذا الإطلاق في مرحلة النّحاظ» وليس داخلاً في 
العم ننه يوعد إن لسرن هيو القتضة#وليمن الطية 
العامّة» والعموم في اللّحاظ فقط. إذ لو جيل العمومٌ في 
المللحوظ لا يبقى مطلقاء بل يصير مقيّدا. وهذا معنى قوله: 
ايكون العموم معتبراً في العنوان لا في المعنون». 
وأمّا المهملة القدماتية فلا يكون فيه العموم في اللحاظ أيضا. 
بل الموضوع فيها الطبيعة من حيث هي هيء دون ملاحظة 
شيء آخرء حتى الإطلاق. 


0 
ل لجرا و ع0 
م 


في المعنون» نحو «الإإنسان نوعٌ». وأمّا ما خكم فيه على 


نفس الكل من حيث هو هو حتى لا يعتبر العمومٌ أيضا 


فهي مهملة قدمائيّة. وهي أعمٌ من الطبعيّة. فتدبّر. 
(عبدالحليم) 


[5]قوله: «فالأوّل» أي ما موضوعه جزئىٌ حفيقىٌ 


تُسمَّى (اشخصيّة) لكون الموضوع فيه ” مخضا وتسدن 


«مخصوصة)» أيضاً لكونه محصوصاً معيّناً (٠‏ إس) 

[”] قوله: «الثاني» أي ما موضوعه طبيعة الكلٌّ. 

[1] قوله: «طبَّعَّةٌ) لأن الحكم فيها على نفس 
طبيعة ا موضوع دون أفراده. (عبد) 

43] قوله: «محصورة» الحصر أفرادها كلا أوبعضاً. 
(عبد) 

[4] قوله: «مُهمّلة» لأنّ بِيانَ كميّة أفراد موضوعها 
مُهِمَلُ ومتروك. (عبد) 

]٠١[‏ قوله: «المحصورات الأربع» أي الموجبة 
الكليّة والجزئيّة والسالبة الكليّة والجرئية. 

]١3[‏ قوله: «من أمر' هذا الأمر أعمٌ من أنيكون 
لفقلا #لفنظةة كل وديعضن»وغر شنا أز لاكر فرع 
اليب 


9000 


والفرق بينهما أن موضوع الطَبّعية يجري فيه أحكامٌ العموم 
فقط. فلا يصح فيه «الإنسان كاتب). ويصح «الإنسان 
نوعٌ». وموضوع المهملة القدمائية يجري فيه أحكام العموم 
والمخصوص جميعاًء فيصح فيه «الإنسان كاتب» و«الإنسان 
نوع». فالمهملة القدمائية أعم من الطبعية. 

والتفصيل في شرح حمد الله على سلَّم العلوم (ص: 7١‏ 


.)"١ 
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فسّورالموجبة الكليّة هو كل' ولام الاستغراق!"''ومايفيد معناهمامن أي لغوا"'كانت. "ا 
وسور الموجبة الحزئية ابعضٌ» و«واحدٌ)!؟'' وما يفيد معناهمال"'". وسور السالبة الكليّة «لاشية؟ ‏ 0 
و«لا واحدَ)"''! ونظائرهما. كوو التالبة انكزنة شو المسى بعض)1"'! وابعض لمن" لبس 5 1 
6 7 
قوله: «وتّلازِم الجزئيّة800 اعلم أنَّ القضايا المعتبرة 1 في العلوم هي المحصورات الأربع لا ! 
غير. وذلك"' لأنّ المهملة والجزئية متلازمتان7'""» إذ كلا صدق الحكمٌ على أفرادا"'' الموضوع في 
انول" صيلاق عل اعفن لزاون" 1 وبالمكبى :؟ (المملة متدرية قت الدردة: 
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(1) ليس كل» كما يكون للسلب الجزئي على التفصيل الذي ذكره المحشي في الحاشية رقم 21١‏ قد يكون للسلب الكل أيضأ على تحقيق ‏ ويم 
العلامة القطب الرازي في شرح المطالع حيث قال 7/ 59» تحقيق أبو القاسم الرحماني: «والصواب أن يقال: اليس كل» واليس 0 
بعض» إِمّا أن يعتبر سابّهم| بالقياس إلى القضية التي بعدهما أو بالقياس إلى محموطاء فإن اعتّبر سلبُّهم| بالقياس إلى القضية فاليس 
كل» مطابقٌ لرفع الإيجاب الكل و«ليس بعض؛ لرفع الإيجاب الجزئيٌ. وإن اعمّير بالقياس إلى المحمول ف اليس كل» مطابقٌ 
للسلب الكل و«ليس بعض» للسلب الجزئي». وحاصله ما ذكرناه في التعليق الثاني على الحاشية رقم /117» فرأجعه. 

(0) كذافي الهنديتين. وفي النسخة الإيرانية: «يساوقها». وفي غيرها: «يساويها». 


ينبي _جاعتج_ ‏ جدع بي 
2 تج طلم 1 مامت 


م ه] 
0 


امم 


ب 


و ع 

]١١[‏ قوله: «كل و لآم الاستغراق» نحو كل 
لقان عون وا لا فكانعموار.. 

]١[‏ قوله: «من أي لغة» ى! يقال في الفارسية هر 
إنشسان حيوان أست: (عبد) 

[15]قوله: يعدن :وؤاهد ١‏ تسو يعض الأسيان 
وو الجا مق غير أن . 

]١6[‏ قوله: "وما يفيد معناهما» كالئكرة في الإثبات 
مثل «إنسان جاء». 

[١]قوله:«لا'شىء‏ ولا واحد) نحو «لاشىء من 
الإنسان ولا واحان مجه حي ان 


[] قوله: اليس بعض» والفرق بين الأخير 
والأوَّلَين أن «لييس كل يدل على رفع الإيجهاب الكل 
بالمطابقة» فإذا قلنا : اليس كل حيوانٍ إنساناً» فمعناء 
لمطابقيٌّ أن ثبوت الإنسان لكل فردٍ من أفراد الحيوان 
مرفوعٌ؛ وأمًّا على السلب الحزئيٌ يّ فبالالتزام» فإِنٌ 
المحمول عل تقدير سلبه عن جميع أفراد الموضوع إِمّا أن 
يكون مسلوباً عن كل واحدٍ واحدٍ منها أو عن بعض» 
وعلى كلا التقديرين فالسلبٌ الجرئي متحققٌ 

ا الح اراد بس ساو لسن 

بعض الحيوان بإنسان» لودل مطاف يرن 
عي الايسنا ناميا رت عدن بط الع ار 
هو لجاب الترر قارف الإاغالب اكز عد اول 


التزاميٌّ» فإِنّه إذا رُفِع المحمولٌ عن البعض ل يكن ثابتاً 


وأمّا الفرق بين اليس بعض» وابعض ليس)7" 
فهو أن «ليس بعض» مع أنَّ مدلوله المطابقيّ هو السلب 


)١(‏ وبينهه| فرق آَرء وهو أن ابعض ليس» قد يستعمل للإيجاب 
العدولي بخلاف «ليس بعض» فإنّه للسلب دائاً. كا نبّهِ عليه 
التقلب الزازى أ رع اللعسية (8/ 13 


أقسام القضية الحملية باعتبار ا ملوضوع 2 


الجزئئٌء قد يكون مستعمّلاً للسلب الكل أيضاً 
أرإن: اليب يماش الإفسانة يسييزة أن أبس كل وانعد 
من الإنسان بحجر بخلاف «بعض ليس فإنّه يُستعمّل 
في السلب الحزئيٌ دائأ. 

والسرٌ فيه أن البعض في اليس بعض» نكرةٌ وقعت 
تحت النفي فأفاد العموءً» بخلاف «بعض ليس» فَإِنَّ 
البعض ههنا ليس تحت النفي بل النفيٌ تحتّه'"2. (إس) 

[1] قوله: «وتلازم الجزئية» دفع لما يرد على القوم 
بناءً على ما تقرّر عندهم من أنَّ القضايا المعتبرة في العلوم 
بتطتضر :اق للحصيوراك و وسو أذ هذا القهير عدو 
سيد أن المهملة تقع كبرى للقياس فصارت معتيّرة. 
(عبد) 

[9١]قوله:‏ «القضايا المعتبرة في العلوم» بأن تكون 
مسائل. 

[١7]قوله:‏ «وذلك» أي انحصار القضايا المعتيرة 
في المحصورات الأربع. 

]11١1[‏ قوله: «متلازمتان» أي متساويتان في 
الصدق. 

[؟] قوله: «صدق الحكم على أفراد الموضوع) 
هذا مفاد المهملة. 


[؟] قوله: «في الجملة» أي إِمّا(" على كل الأفراد 


أو على بعضها. 


(0) هذا_كا قال السيد المحقّق_كلام ظاهريٌ. والتحقيق أن 


«ليس» لسلب الربطء» فإن اعترت الفدلت آزلا: والبعضية 
بعد يكون معنا سدلباً جدثنا و إن اغخيرت البعكن أولث 
والسلبَ بعده؛ كان مآله سلب الإيجاب الجزئي. ومفاد 
السلب الإيجاب الجزئي هو السلب الكلي. وتفصيله في 
حاشية السيد على شرح الشمسية »3557/١(‏ مع حاشية 
السيالكوتي). 

2 أوضح منه أن يقال: « أي سواء على كل الأفراد أو عل 
بعضها). 
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[5"]قوله: «صدق على بعض أفراده» هذا مفاد 
الجزئية. 

[6؟] قوله: «بخصوصها» أي بالذات 
وبالاستقلال» أي بالنظر إلى أئّا شخصية. 

فإن قيل: إِنَّ الشخصية قد تقوم مقام الكلّية 
فتصير كُبرى الشكل الأوّلء نحو: «هذا زيد. وزيد 
حيوان. فهذا حيوان»؛ فيُبحث عنها بخصوصها أيضاً. 

قلنا: إن المحمول في هذا زيدا بحسب الحقيقة 
«مسمَّى بزيد) لأنَ الجزئيّ لايقع محمولاً فيكون 
موضوع الكبرى هو «المسمّى بزيد)؛ وهو ليس بجزئي. 
(عبد) 

[17] قوله: «لأنّه لا كمال» والغرض من العلوم 
تكميلٌ الأنفس. فها لايحصل به الغرض كيف يكون 
معتبراً فيه. (إس) 

[/ا؟اقوله: (إجمالاً» فالبحث عن قولنا: «كلّ 
إنسان حيوان» مثلاً وإن كان بحثاً حقيقة عن الحقيقة 
الكليّةه متضمّن للبحث عن الحزئيات أيضاًء فإنَ الحكم 
بالحيوانية على الإنسان راجع إلى زيدٍ وعمرو وغيرهما. 
اميا 

[14] قوله: «أصلاً» أي لا بنفسهاء ولا في ضمن 
المحصورات. 

[14؟] قوله: «من حيث نفس مفهومها») قد جرى 
المحسَّى ههنا مسلكّه السابقّ'"» حيث جعل موضوعً 
الطبّعية نفس الطبيعة من حيث هي هيء مع أن 
موضوعها هو الطبيعة مع الحاظ عمومها في الأفراد. 


)١(‏ قد سبق كلام المحشى في الحاشية رقم (5)» فراجعه. 


أقسام القضية الحملية باعتبار الموضوع عه سود 


ويمكن أن يقال: المراد نفس الطبيعة مع قطع النظر 
عن الأفراد. وهذا معنى قوله: امن حيث هى هى». 
وقوله: «من حيث نفس مفهومها»؛ وحينئذٍ لا إشكال. 
(عبد الحي) 

قوله: «من حيث نفس مفهومها) أي مع قطع 
النظر عن أفرادها. 

[0"] قوله: «كما هوا أي ذلك المفهوم. 

[1] قوله: «لامن حيث» فإِنّ الطبائع من هذه 
الجهة موجودة في الخارج» ومبحوثة عنها أيضا ىا في 
المحصورات. فإِنْ الحكم فيها على الطبيعة الكلية من 
حيث كوما منطبقة على الأفراد”"". (إس) 

[7] قوله: "غير موجودة في الخارج» لأنَّ الطبيعة 
الكلية من حيث هي هي معروضة للكلّ المنطقي» وقد 
عرفت أن معروضه'" كل عقا لا وجوةّ لها في الخارج. 

[*"] قوله: «فلا كمالٌ» إذ كال الإنسان بالحكمة» 
وهي علمٌ بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه 
قدو الطاثة الشرية + والأغيان الوحتوواث اطارب. 


(عبد) 


(؟) لايخفى أنَّ هذا الكلام مبنين على مذهب المحقّقِينَ» وليس 
على مذهب جمهور المتأخرين ‏ ومنهم الشارح-» وقد ذكرنا 
اختلافهم بالاختصار في التعليق على قول الشارح: «الأفراد 
المحكوم عليها». 

(9) أي مع العارض كما لا يخفى. 
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ملاعبدالله 3# أقسام القضية المحصورة باعتبار وجود المو ضوع 19-53-52 
[أقسام الة تت ا ا اا 0 ولتم بم لست ل ال 5 21 ا ويم 5 
حي جيم 0 بير عي ير ضيورت اليو 
ب أو مقدرا فالحقيقيّة أو ذهناً 
فالذهنية ظ 


قوله: «ولا بد في الموجبة» أ ي في صدقها!'' من وجود الموضوع” " وذلك لأنَّ الحكم في الموجبة 
ببسوت شييء لشيع» وثبوت شيء ني: فرع ثبوت المثبّت لهل" أعني ني الموضوعٌ» فإنيا يصدق هذا الحكم 
كذلك: 

ثم القضايا الحملية المعتبرة”" باعتبار وجود موضوعها لها ثلاثة أقسام: 


-ِ 


١‏ 5 لذن الحكم فيها ما عل ا الموجود في الخارج'" ع1" : نحو: «كل ! إنسان الخيوانا 
بع ١‏ الجا مير ل قايس جراد د القارىه 


جيجه ملت" 5567 22-0 


)١(‏ فصّل في السيد المحقق قدِّس سرٌّه تفصيلًا حسناًء قال في حاشيته الصغرى ‏ حاشيته على شرح الشمسية للقطب» وحاشيته 
ابر هي التي كتبهاعل تررح المطالع -1/7: #الإيجاب يقنتضي وجوة الموضوع في الذعن من حيث إِنْه حكمٌ؛ فلا بد له من 
تصوّر المحكوم عليه. ويقتضي صدقه وجوده أيضاً لأنّ ثبوت المحمول للموضوع فرِعٌ ثبوته في نفسه. 
والخرقيين عنين لودب و1 الوسر الذي بيعي سكل ل : يُعتبر حالّ الحكم, أي بمقدار ما يحكم الحاكمٌ بالمحمول على 
الموضوع كلحظة مثلاً» وأنَّ الوجود الذي يقتضيه ثبوتُ المحمول للموضوع فهو بحسب ثبويه له إِنْ دائياً فدائماً» وإن ساعةً فساعدةً 
وإِنْ خارجاً فخارجاًء وإِنّْ ذهناً فذهناً. والسالبة تشارك الموجبةً في اقتضائها الوجود الأول دون الثاني.. 
والحاصل أن انتفاء المحمول عن الموضوع لا يقتضي وجوده؛ وأنَّ ثبوته للموضوع يقتضي وجوده؛ وأمّا الحكم بالانتفاء والحكم 
بالثبوت فلا فرق بينهم| في اقتضاء الوجود الذهني». 

(؟) أي المحصورات. كما صرّح به المحشيّ قبل قليل. 

إقرة المراد من الخارج هنا الخارجٌ عن إدراك المشاعر. 


مدي يي يي يي ا ل ا ا ا ا اي 
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تذهيبالتهذيب 394892 أقسام القضية المحصورة باعتبار وجود الموضوع ‏ 882-4882 
جد م بمتيت مسي اموز 6ح . ا ل ا لاا 00 
3 9 0 5 1 5 , 5 
2 | أقسام المضية الحملية الخحصورة باعتبار وجود الموضوع| 0 
6 0 2-0 ا للد ل 


]١[‏ قوله: «أي في صدقها» لا في ذاتهاء أي 
ليست ذاتٌ القضية الحمليّة الموجبة موقوفةً على وجود 
موضوعهاء إذ قد يقال: «زيدٌ قائم» حينً عدمه؛ فهي 
تقلية لكنّها كاذية. '(غيد) 


3 


[1] قوله: «فرع ثبوت المثبّتِ له فيه أنه منقوض 
بالوجود في قولنا: ازيد موجوٌء فإنَ ثبوته لوكان فرعاً 
لشبوت المثبّت له فهذا الثبوت إمّا عن ذلك؛ فيلزم تقَدّمُ 
الشيىء على نفسه. أو غيرٌه؛ فيلزم كون الشيء الواحد 
موجوداً بوجودين. 

ويمكن أذ يقتال» إن الفرعية مقتضى نفس 
الثبوت37» وإن تخلّفت ههنا باعتبار خصوصية الطَّرّقَين 


)١(‏ يعني أن قولنا: اثبوت المحمول للموضوع فرع ثبوت 
الموضوع» صادق بالنظر إلى محصل مفهوم القضية الموجبة, 
إذهو ثبوت شيء لشيء», فالحكم بالفرعية بهذا الاعتبار 
صحيح. ولكن قد لا يصدق هذا الحكم في القضية الموجبة. 
ولكن ليس من حيث كونها ثبوت شيء لشيء» بل لخصوص 
الملوضوع والمحمول. وفي مثالنا: «زيد موجودا ثبوت 
الوجود لزيد ليس فرع ثبوت زيد في نفسه. لا لأجل مفهوم 
القضية الموجبة ‏ فإنها من تلك الحيثية يكون ثبوت المحمول 
للموضوع فرع ثبوت الموضوع . بل لأجل خصوص 
المحمول» أي لكجل أن سيول هه لضن اموسوةا: 
وهذا مثل قوهم: إن القضية قول يحتمل الصدق والكذب. 
فإن المراد أن القضية بالنظر إلى محصّل مفهومها_ الذي هو 
ثبوت شيء لشيء أو سلبه عنه ‏ من دون النظر إلى خصوص 
الطرفين ومن دون النظر إلى خصوص المتكلم يحتمل الصدق 
والكذب. ولكنها بالنظر إلى خصوص الطرفين أو بالنظر إلى 
خصوص القائل قد لا تحتمل الصدقٌ والكذب. وعدم 
احتهالها للصدق والكذب في هذه الحيثية لا تنافي احتم الها لما 
في نفسها. كذلك ما نحن فيه. فافهم. 
والعلامة الجلال الدواني في حاشيته على التهذيب عبّر 


10 لاح ا و ص 0 رو ١ ٠ ١‏ لا<6ي 5 


هسب 5 لسسحجم ينات :اد ام ا 
ده 0 0 


[*] قوله: «الموجود ني الخارج محققاً) أي يكون 
موجوداً بالفعلء ويكون الحكم مقصوراً عليه. (شيخ 
الإسلام) 

قوله: «الموجود في الخارج) 557 خارجبة 
لوجود موضوعها في الخارج. 


بالاستلزام دون الفرعية» وقال: (ص:١5.‏ طبعة شريف 
جان, قزان» 5١١1ه):‏ «صدق القضية الموجبة يستلزم 
وجود موضوعها"». وانظر كذلك ص: 87 منها. 

وقال المير زاهد في حاشيته عليها (ص:١١177-1.‏ طبعة 
المطبع الملكيء قزان» 0١٠١ه):‏ الم يقل: ايتوقف على 
وجود موضوعها» كا هو المشهورء ليشمل الموجبة التي 
محموهًا الوجودٌ ونحوه. 

والتفصيل على ما يشهد به النظرٌ الصحيحٌ أن طبيعة 
الاتصاف تستلزم وجود الموصوف والوصف مطلقاء سواءٌ 
كان الاستلزامُ على سبيل التوقف أوْ لاء وسواءٌ كان الوجود 
خارجياً أو ذهنياً. وخصوص الاتصاف الخارجي يستلزم 
وجوة الموصوف في الخنارج؛ والاتصاف الذهني يستلزم 
وجوده في الذهن. وخصوص الاتصاف الانضمامي يستلزم 
وحؤة اوموق :والضفة فى ظيزف الاتضاف عل سييل 
التوقف؛ والاتصاف الانتزاعي وهو كون الموصوف بحيث 
يصحٌ انتزاع الوصف عنهيستلزم وجود الموصوف في ظرف 
الاتصاف ووجوةً الصفة في ظرني ما لا على سبيل التوقف». 
وللمير زاهد في تلك الحاشية كلام آخر أعلق بالقلب وأكثر 
مناسبة للمقام قال(ص:١5١١):‏ «حكم الذهن شبوت 
المحكوم به للمحكوم عليه فرعٌ ثبوت المحكوم عليه في 
نفسه. فالمحكوم به مبنيٌّ على المحكوم عليه» وهو بالنسبة إليه 
أصلٌء فلا ينافي ذلك ما ذهب إليه المحسَّى المحقق من نفي 
الفرعية والقولٍ بالاستلزام؛ فإنَ الكلام ههنا في حكم الذهن 
بشبوت شيءٍ لشيي. لا في نفس ثبوته له». فتدبر. 
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قوله: ١محقّقاً»‏ أي لا مقذراً. 

[4] قوله: «الموجود في الخارج مقدّراً» بأن لا يكون 
الحكم مقصوراً على الأفراد الموجودة في الخارج محقّقةً. 
بإ تعر مهار فا ولقير نامو الأقراد لقره الرمجرد 
فيه. (إس) 

قوله: «الموجود في الخارج مقدراً) وتُسمَّى حقيقية 
لأنَّ القضايا المستعملة في العلوم عند عدم القرينة حقيقة 
في الحكم على أفراد الموضوع الموجودة في الخارج» سواءٌ 
كانت غمقة أو مقدرة (غبد) 

[6] قوله: «لا الممتنعة» فإنَّهِ لو اعتبرت الأفرادٌ 
المقدّرة الممتنعة لم تصدق كليةٌ حقيقية؛ لا موجبة؛ إذ 
يحتمل أن يكون الفرد المقدّر للإنسان غير حيوانٍء فلا 
يصدق دكلّ إنسانٍ حبوان »4 ولأ سيالة إذ تمل أن 
يكون الفرد المقدّر للإنسان حجراًء فلا يصدق «لا شيء 
من الإنسان بحجر). (عبد الحليم) 


أقسام القضية المحصورة باعتبار وجود الموضوع ‏ 492-6378 


[5] قوله: «بمعنى أن» وتسمى ذهنية. وأمًا 
القضية التي حكم فيها على الأفراد الموجودة في الذهن 
بالفعل المقابلة للقضية الخارجية فهى ليست بمعتبرة في 
القضاياء فلهذا لم يذكرها. (إس) 

[] قوله: «بالامتناع» أي مطلقاً وفي نفس الأمرء 
ولا منافاة بين فرض شيءٍ موجودا وبين الحكم عليه 

[4]قوله: «في الخارج» بل في الذهن أيضاًء وإن 
كانت لها أفراد ذهنيّة بالفرض والتقدير.(عبد) 
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[1]قوله: «حرف السلب» في تعريف المصئف 
للمعدولة صيناعه فون لاستو ةا 

أحدها: أن الموافق لاصطلاح الفنّ أن يقال: «أداة 
السلب». 

وكانيها: أن الظاهر أن يقال: «لفظ السلىب» ليتناول 
لفظ «الغير». 

وثالثها: أن الحرف لا يكون جزءً إلا للقضية 
الملفوظة, ولا يلزم في المعدولة أن يكون لفظ القضية 
مشكيلة عل درك السذليهة فإن قوالناة#ؤيد اعم » 
معدولة» مع أنه ليس في لفظه حرفٌ سلب. فلا بد من 
تقدير مضافيء. أي «معنى حري السَّلب». 

وان السالبة المحصّلة داخلة في التعريف. 
لأن معتن عدرت البمنايه عدرة من جزعهاة وهو السة؛ 
فلؤابدٌ من تخضئيص اللشزء ,أ د الطرقين؟ فالأخضر 
الأوضح أن يقال: وقد تُجِحَل السلبٌ جزءً من طرفيٍ. 

[؟"]قوله: «من جزء» المراد به الجزء المستقل. 
فيحترّز به عن النسبة لعدم استقلاها. 

[*] قوله: «أي من الموضوع» إشارةٌ إلى أنَّ التنوين 
في قوله: «من جزء» للتنكير. (عبد) 


[؟]قوله: «فإذا استعمل) أي إذا افحول الحرف 
الموضوع لسلب النسبة في غير ذلك المعنى الموضوع له. 
وذلك الغبر هو كونه جزءً من أحد الطرفين أو كليهماء 
صار معدو لا عن معناه الأصلي؛ فالمعدول في الحقيقة هو 
جزءً القضية» وأطلق هذا الاسم على القضية. (إس) 

[4اقوله: انُسمّى محصّلة) فإِنّه لام يكن حرف 
السلب جر من طر قهاء كل م طرفي وجودي 
صل سواءً ل يكن السلب فيه موجوداً نحو دكل 


إنسانٍ حيوانٌ». أو يكون؛ لكن لا على طريق الجزئية 


نحو كل إنسانٍ ليس بحجر». 

اقلم اد يعدو ضرا اس الحم بالريكية» 
وسَمِّوا السالبة (بسيطة» نظرا إلى أن حرف السلب ليس 
جزءً لماء والبسيط ما لا جزء له7''. 


نم غلم أن التقسيم إل المغدولة والمحصّلة 
للملفوظة: لالمطلق القضية ملفوظة كانت أو معقولة. 
ويُمكن أن يكون التقسيم للمطلق باعتبار معنى السلب 
أيضاًء فقولنا: «زيد أعمى» قضية معدولة معقولة, 
وقضيةٌ حصّلةٌ ملفوظة. (إس) 


جحجه ىت 200011132 


بع ع تب جك 


كرك /ا ١ ٠‏ مووي 


)١(‏ وحرف السلب وإن كان موجودا فيهاء إلا أنه ليس جزءً من 
طرفيها. انظر: القطبي (شرح الشمسية) /١‏ 604. 
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وقد يصرّح بكيفيّة النسبة ف«مُوجهة»» ومابه البيان جهة؛ وإلا ف«مطلقة»”". 


فإن كان الحكمٌ فيها بضرورة النُسبة مادام ذاثُ الموضوع موجودةٌ فااضرورية مطلقة»» أو ما 
دام 52 ف«مشروطة عابَّةٌ). أو في وقتٍ معن ف«وقتية مُطلّقة», أو غير معبن ف«١منتشر‏ ل شرةٌ مطلقة». 
أو بدوامها مادام الذاثٌ ف«دائمة مُطَلَقة»» أو مادام الوصف فاعر فية عائّة». أو يفعايتها ا فطلقة 
اا أو بعدم صرورة خلافها ف«(ممكنة انه 

فيل نتينا نط 

قوله: «بكيفيّة النسبة» أي: نسبة المحمول إلى الموضوع.» سواءٌ كانت!'' إيجابية أو سلبية» تكون لا 
اال لس الأتريالرائم كبلطل الشرورو ار اادرا وار لاسا برخي ايا 
فتلك الكيفية الواقعة في نفس الأمر تَسمّى ماد القضيّة)!"". 

ثم قد يُصرَّح في القضية بِأنَّ تلك النسبة!'' مكيّقةٌ في نفس الأمر بكيفية كذاء فالقضيةٌ حيطزٍ 
0 مَى «موجّهة)!؟]. وقد لا يصرّح بذلك فتسكَّى الة د «مطلقةً)101, 

والَفظ ادال عليها في القضية الملفوظة, والصّورةٌ العقلية الدَالَُ عليها في القضية المعقولة تُسمّى 
«جهة القضيّة)!'!. فإن طابقت اتلنهة لاذه ماقت القفية كتو لنا: كل إِنسان وان بالضرورة». 
وإلا كذبت!"! كقولنا: كل إنسانٍ حجر بالضرورة)!". 


220 220110 بتكم مير © 


)١(‏ زيادة «وإلا فتطلقة ؛ توجد في الطبعات الحهندية فقط. 
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[1] قوله: «سواء كانت» هذا صريحٌ في أن المادّة 
تكون للنسبة السلبية ى) تكون للنسبة الإيجابية. وقال 
الشيخ في «الشفاء» ما مُْصّله: إِنّ حال المحمول في نفسه 
عند الموضوع بالنسبة الإيجابية من دوام صدقٍ أو كذب 
أو لادومها مادَّة» فإمًا أن يدوم الإيججابٌ فهو واجبٌء أو 
يكذب الإيِجابٌُ دائاً فهو ممتنعٌ» أوْ لا يدوم الإيجابٌ ولا 
يكذب دائماً فهو الإمكان. 

ومفته نان نابحيتها البما ةقان عو نا كيذ 
متصفاً بأحد هذه الأمور عند الإيجاب. وإن لم يكن 


و 


أوجِسَ"". (عبد الحليم) 

[1] قوله: «تسمًّى مادَّةٌ القضية» لأنّ مادّة الشىء 
هي ما يتركب عنه» ويكون أصلاً لهاء فادّة القضيّة 
أصلّها. وهي الموضوع والمحمول والنسبة» ولكن 
أشرف هذه الأجزاء الثلاثة هو النسبة» وتلك الكيفية 
الثابتة في نفس الأمر لازمة لهاء فسَّمّيت تلك الكيفية 
فَمَاءَة) تسمية اللازم الجوء الأشرف باسم الكل: 
(عبد) 

[*] قوله: «تلاك النسبة» أي نسبة المحمول إلى 
الموضوع. 


(1) انظر: منطق الشفاء * (العبارة)/ 81 . 
وليعلم أنه ليس غرض الشيخ أن النسبة السلبية لا تتكيف 
هذه الكيفيات» بل غرضه أن الموادَ في الاصطلاح هي 
الكيفيات للنسبة الإيجابية فقط. ووصفنا للنسبة السلبية 
نينا كنون اهارو انين العامة وعدا مخزلا كمهت 
المتأخرين حيث وصفوا النسبة السلبية دون اعتبار النسبة 
الإيجابية. 


ا ا ال 0 37 ٠ 4 ١‏ 1 / 00 ا 9 


كلح 
|_ب-ب ا 


[4] قوله: «تُسمّى مُوجهِةً؛ لاشتاللها على الجهة. 
وقد تُسمَّى («رُباعيّة) أيضاًء لكونها حينئذٍ مشتملة على 
أربعة أجزاءء» رابعها هي الجهة. (إس) 

[5]قوله: «فتسمّى الة باطقا سم كر 
مقيِّدةٌ بالجهة””. فالقضية الحملية باعتبار الجهة منقسمة 
إلى موجّهة ومُطلقة. (عبد) 

[5] قوله: «مُسئّى جهة القضيّة) لأنّا تدلٌ على 
عجهة التردنة اا الف فبيية الكينة اناد أن الأر ل 
وال والثاني 5 (إس) 

[7] قوله: «وإلا كذيت» إن قلت: الجهة قد تكون 
غير مطابقةٍ للمادّة والقفي: صادقة نحو كل إنسانٍ 
حيوانٌبالإمكانالعامٌ»فإنَالمادَّةمادَةالضرورة. 

قلت: الا ب العرية فاالجهة 
مطابقة للاذة ممعق انا لسة ال ها. (إس) 

[4] قوله: «كلّ إنسانٍ حجرٌ بالضرورة» لو قال: 
«كل إنسانٍ كاتبٌ بالضرورة» لكان أونة لأن كركه 
ليس إلا لعدم مطابّقة الجهة المذكورة فيه للكيفيّة النفس 
الأمريّق 5250098 ما ذكّر. (عبد) 


1020 ينبغي أن ينتبه أن للمطلقة معنيين: ل 
الوبسينة وه بهو القة الكتور اهنا نا. وثانيه]|: قفضية 


موجهة وسياتي تفيصلها. 


موجمج اجسج عم لج 07 سو وج جو 9 89ج جور فج جو 
:| ف جم يي د تكد ملاع لداله 00 عدي كد القضايا الموجّهة : المو جَهات اللسيطة 10 
7ن 01 1 ٠‏ 2 8 6 


قوله: «فإن كان الحكها"' فيها بضرورة النسبة» أي قد يكون الحكمٌُ في القضيّة الموجّهة بأن النسبة 
الثبوتية أو السلبيّة ضرورية؛ أي ممتنعة الانفكاك!''! عن الموضوع”" على أحدٍ أربعة أوجه: 

الأوّل: أّا ضرورية مادام ذات الموضوع موجودةً نحو «كل إنسانٍ حيوانٌ بالضرورة». ولا 
ف هين لاسا ن مدر بالصيرروروة الى الف 1 بحيكل فيرو 1 مظلفة) لاشتالهها على الضرورة. 
وعدم تقييد الضرورة بالوصف العنواني7٠١'‏ أو الوقت""". 

الثاني: أئَّها ضروريّة ما دام الوصفف العنوانيٌة”" ثابتاً لذات الموضوع”" نحو كل كاتب متحرّك 
الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً» ولا شيء منه بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً». فتسمّى حيتئذٍ 
مشروطة عامّة؟'! لاشتراط الضّرورة!*'' بالوصف العنوانٌ» ولكون هذه القضيّة أعمّ واحريك 
الخاضّة'اى) ستجىء 


4 سخ 5" 3 0 1 2 3 
الثالث: أئََّا ضروريّة في وقتِ معيِّنِء نحو «كل قمر منخسف بالضرورة وقتّ حيلولة الأرض 


وي 07 ٠‏ 
نو وبصي التوو 1001و لان شيءَ منالقمر بمنخس في بالضرورة وقت التربيع فتسيدى تخيللك 
تؤققة قطدة#التقه الععرورة بالوقك» وعد تق القن بالااوواء. 


)١(‏ الضرورة المعتبرة في القضايا الموجّهة هي الضرورة بالمعنى الأعم. سواء كان منشأها الذات أو غيرها. 

هه واد والإيرانيتين «العنواني» ساقط. 

فر اعلم أن المشروطة العامّة ة تظلق زور اد هنا مماحو نيا جور ررك الحم اوضرع » رضي ورا ملي السمراء تين 
الموضوع. بشرط أن يكون ذاتٌ الموضوعٌ متّصفاً بوصف الموضوع؛ فيكون لوصف الموضوع دخل في تحقق الضرورة. واختصاراً 
نقول: «الضرورة فيها بشرط الوصف». ١_ما‏ كم فيها بضرورة : بوث الحبول للموضوع. أو بضرورة سلب المحمول عن 
الموضوع في جميسع أوقات ثبوت الوصف أعمّ من أن يكون للوصف مدخل في تحقّق الضرورة أم لذ واشتصنارا تقرل؟7الغيرورة 
فيها مادام الوصف».والفرق بينهما أن الضرورة في الأوّل بالقياس إلى مجموع الذات والوصف. وفي الثاني بالقياس إلى ذات 
الموضوع فقط. 
ومراد المصنّف من المشروطة العامة هي بالمعنى الثاني» لأنَّه جعل الحينيّة الممكنة نقيضاً للمشروطة العامة. وهذا يصحٌ في المعنى 
الثاني لا الأوّل. صرّح به في شرحه على الشمسية ص:7 ١4‏ الطبعة الهندية وسيأتي نصّه. وتمثيل الشارح للمشروطة العامّة ب٠كل‏ 
كاتب متحرك الأصابع إلخ» وهو المثال المشهورء يصحٌ باعتبار المعنى الأوّل دون الثاني فتنبّه. 


22 ااا ور الل ل ا ل ا ا ا اا ااا 


م ا ٠ 51 ٠‏ امم زض 9 
٠ ٠‏ © مده 


[9] قوله: «فإن كان الحكم إلخ» ثم الموجّهة إِمّا 
بسيطة أو مركّبة» فالبسيطة هي التي حقيقتها إمًا إيجابٌ 
تلتود أ ومس قنع رو ال 15 فيا لكون محسيت لين 
مفهومها وحقيقتها ملتؤمة من يجاب 0 أو سلب 

وإيجاب. ب. فقَدّم لمات الستاتف لتقدمينا عله اللر 5 
طيا لوست 

١[‏ آقوله: «ممتنعة الانفكاك» ا انفكاك 
المحمول عن الموضوع في نفس الأمرء سواءً كانت هذه 
الاستحالة ناشئةٌ عن ذات الموضوع أو عن أمر منفصل. 
(إس) ٠‏ 

[١]قوله:‏ «بالوصف العنواني» ىا في المشروطة 
لعامة ولوف لفان الضوورة 2013 لسقدة بالوصف: 
وفي الثاني بالوقت. (إس) 

]١[‏ قوله: «أو الوقت)» أي بوقتٍ معيِّنٍ أو غير 


معينِ من جملة أوقات وجود الموضوع. فعدمٌ تقييد 


الضرورة بالوقت إضافقٌ؛ وإلا فالضرورية المطلقة مقيّدةٌ 


بجميع أوقات وجود الموضوع في الحقيقة. (عبد) 

[1] قوله: «مادام الوصفف العنوانٌ» أي الوصف 
التعبيري للموضوع. (إس) 

اعلم أن ما يصدق عليه الكاتبُ في «كلّ كاتب 
مراك الأصابع» يُسمّى «ذاتَ الموضوع». والكتابة التي 

4 ل ابي ان 

العنواني». وهو إمّا عين حقيقة حقيقة الموضوع مثل ١كل‏ ! إنسانٍ 
حيوانٌ» أو جزؤٌها [مثل كل حيوان حساسٌ»» أو خارج 
عنها]'' مثلُ «كلّ كاتب متحرّك الأصابع». 

وانّصاف ذات الموضوع بذلك الوصف العنوانٌ 
عقدٌ الوضع. واتصافه بوصف المحمول عقدٌ الحمل. 


(عبد) 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط في الطبعتين» زدته لإقامة المعنى. 


و لو ١‏ ادر اراك ٠‏ عدا عه اده مضه توبات الى" سمحي يا 


5977١ 1١ تيج‎ 


القضاياالموجّهة: الموجّهات البسيطة ل د 


ايه مشروطةً عامّةٌ) وهي متحققة حيث 
يكون المحمولٌ عينَ لوصف العدواني للموضوع؛ أو 
زوه ولايتحقق هناك ضررويّة لإمكان انفكا 
المحمول عن الموضوع. إلا أنَّا تتحقّق في مادَّة 
العر وي 

]١©[‏ قوله: «لا* شتراط السضّرورة فبها بالوصف» 
فإِنّ معنى قولنا اكلّ كاتب متحرّلةُ الأصابع مادام 
كاتباً) أن تحرّك الأصابع ضروريٌ مادام الوصفٌ 
العنواني_أي الكتابة_ثابتاً له. وكذا معنى السالبة أن 
سلب السكون ضروريٌ ما دامث الكتابة ثابتةٌ له. (إس) 

قوله: «الضرورة» أي ضرورة النسبة. 

]١[‏ قوله: «أعمٌ من المشروطة الخاصّة" فإبّبا 
عبارة عن المشروطة العامّة لمقيّدة باللادوام الذايّ» ىا 
سيجيء عن قريب. (إس) 

[/١١اقوله:‏ انحو «كلّ قمر إلخ) فإِنَّه حُكِم فيها 
بضرورة ثبوت الانظلام للقمر في وقتِ معيّنء وهو 
وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمسء فإنّهِ قد تقرّر في 
فرواهة | الفق أن نوو القمر مستا من ءانس 
تلان أن علو له الكركين سافية من قللك ا كاد اند 
بذ من كونه منظلاً في هذا الوقت المعيّن. (إس) 

ترص تارونت التي البرك اكات رار 
الشمس والقمر مثلا زر َع الفلك» وهو ثلاثة بروج .ىم 
أن التثليث هو أن يكون ثُلتْه بينهماء وهو أربعة بروج. 
والتسديس هو أن يكون بينهها سُدسهء وهو ا 
(منهية بديع الميزان0)) 


5 
(6) قوله: «ولا يتحقق هناك ضرورية» أي القضية الضرورية 


المطلقة. وقوله: «إلا أنها» أي المشروطة العامة. وحاصل هذا 
الكلام أن المشروطة العامة أعمٌ مطلقاً من الضرورية المطلقة. 
وهذا باعتبار المعنى الثاني من معنيي المشروطة العامّة. فتنبّه. 

(*) بديع الميزان (ص: »١‏ طبعة سيد المطابع» دهل» 2١5/85‏ 
طبعة محشَّاة تمتهيانك الشارح). 


1 سو ع ملاعب تاداله 0 القضايا الموجّهة: الموجّهات البسيطة 9 0 
7 0-7 0 ّ 0 1 191] 
الرابع: أنها ضرورية في وقتٍ من الأوقات كقولنا: «كل إنسانٍ متنفس بالضرورة وقتا ما) 


0 


وهلا ثبىء من الإنسان بمتنفس بالضرورة وقتامًا». فشُسمَّى «منتشرةً مُطَلَقَةُ4: لكون وقت الضرورة 
فيها منتشراً أي غير معينٍ. وعدم تقييد القضية باللادوام'” '". 

قوله: «فدائمة مطلقة»''! والفرق بين الشَّرورة والدّوام أن المَّرورة هي استحالة انفكاك شيء 

ثم الدّوام أعني عدم انفكاك النسبة الإيجابية أو السلبية عن الموضوعإِمّا ذاتقّ أو وصفيٌ 
فإن كان الحكمٌ في الموجّهة بالدوام الذاق» أي بعدم انفكاك النسبة عن الموضوع ما دام ذات الموضوع 
موجودة. 317 الك دائمةًآ؟؟] لاشتالها على الدوام. ولا لعدم تقييد الدّوام بالوصف العنوان. 

وإن كان الحكم بالدّوام الوصفيٌ» أي يعدم انفكاك النسبة عن ذات الموضوع مادام 
الوصفت العنوانٌ ثابتاً لتلك الذاك تيفيك (عرفيّةً) أن أهل العرف يمهمون هذا الل 
القضيّة السالبة. بل من الموجبة أن علد الإطلاق» فإدا يل : دكلٌ كاتب د الأصابع» 
فهموا أن هذاالحك"" نايت له ما دام كاتباء و«عامّة» لكونها أعمّ فر العرفة الخ لخاصّة!*"] التي 
سيعجيء ذكرها. 


جه ات50 201112 


)١(‏ اعلم أنَّ هذا التفريق يصح في بادئ الرأي» وليس من وظيفة فن المنطق بناء الكلام على الأصول الدقيقة التي برهنت عليها في 
الفلسفة» فإنها مرتبة بعد تحصيل هذا الفن- كا أشار إليه المحشي في الحاشية رقم ١؟.‏ 
والغرض منه التسهيل على طالب العلم والاعتماد على ما ينكشف في الفلسفة بعد فن المنطق. ولأجله قالوا: إن الضرورية المطلقة 
أخص مطلقا من الدائمة المطلقة» وإلا فبناءً على التحقيق هما متساويان. فإنَّ الدوام إِمّا في مادّة الو_جوب أو ما دة الإمكان وكل 
حكن لا بد له من علة وهذه العلة إما واجبة أو منتهية بواسطة أو وسائط إلى الواجب بذاته» فالدوام لا بد له من الضرورة. وإن 
كانت بالغير. والضرورة في هذا الفن -كما قد أشرنا إليه سابقا -أعم من أن تكون ذاتية أو بالغير. وتفصيل المبحث في شرح حمد الله 
على سلم العلوم ص: .١١١-١١١‏ 


؟ ا ا سر كت 55 50 م 2 يد 0210 1 ١ ١‏ 8 6 69 3 5556 د ١‏ م ب ا ا ل تت ا 


فونم «وقتاً ماه وهو زمان انبساط النفس» 
كا أن عدم التنفسن يكون وق القباض الفين: (عبد) 

[١7]قوله:‏ «وعدم تقييد القضية باللادوام» ىا 
تُقيّد المشروطةٌ الخاصّة والعرفيةً الخاصّةٌ والوقتية وغيثها 
على ما سيجيء تفصيلاً. (إس) 

[11] قوله: «فدائمة مطلقة» وهي أعمٌّ من 
العروردة 

وأوزة عليه بأن الممكن ليدوم إلا لعلَّة تجب. 
إِمّا بذاتها أو بواسطة انتهائها إلى ما يجب بذاته؛ ومع 
وجود العلّة يجبُ وجودٌ المعلول. فالدوام لا يخلو عن 
الضرورة بالمعنى الأعمٌ الذي هو المراد ههناء أعني امتناع 
الانفكاك» سواء كان ناشئاً عن ذات الموضوع [أَوْ لا]. 

واللتواي أذ هاه القن حسمب لظن له إل 
مفهوم القضاياء مع قطع النظر عن الأصول الفلسفية 
ودقائقهاء فإِنّ العقل في بادئ النظر يجوز انفكالك الدوام 
عن الضرورة. وليس من وظائف الفن بناءً الكلام على 
تلك الأصول. (شوستري) 

[؟؟]قوله: «والدّوامٌ عدم انفكاكه عنه) م 
أعمٌ من الطَّرورة» فإِنَّ الشىء كل امتسال اننكا عضن 
الشىء الآخر يكون ثبونّه له دائ) البنَّهَ وإلا فيكون منفكاً 
عنه في بعض الأوقات. فيلزم وقوع المحال؛ بخلاف ما 
إذا كان الشيء غير منفك عن الآحَرء فإنّه لايستلزم أن 
كو قرنه لدعوو را بز أن ركون الأشكاك كا 
غير واقع؛ فإِنَ الممكن لا يحبُ وقوعّه بالفعل» كدوام 
الحركة للفلك. 

وفي التمثيل بمادَّة افتراق الدَّوام عن الضّرورة() 
قار معدا إن آذ الذو ام ا من الشر ورة درن من 
الدَّوام كلَّا تحقّقت الشَّرورةٌ ظاهرٌ. (إس) 


)١(‏ حيث مثّل بدوام الحركة للفلك. 


يكون مع 


دير 


لهم 
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جم 
0 


[7] قوله: «وإن لم يكن مستحيلاً» فالدٌوام قد 
الضَُرورة» وقد لا يكون. (عبد) 

[14] قوله: «دائمة» ترك مثاهًا لأنَّ المثال المذكور 
للفدرووية |الذاقة يعينيه هنال للد انمة أيضيا إذا إذل لظ 
الضَّرورة بالدّوام, بأن قال" «كل إنسانٍ عسوان دائاً» 
ولا شىء من الإنسان بحجر دائ)». (إس) 

[5؟] قوله: «هذاالمعنى» أي عدم انفكاك نسبة 
المحمول إلى الموضوع ما دام الوصف العنوانيٌ ثابتاً له. 
(عبد) 

قوله: «هذا المعنى» فإذا قيل: لا شيء من النائم 
بمستيقظ»). فعنوان الاستيقاظ مسلوب عن النائم ما دام 
ناتا ءانس ) 

["؟] قوله: ابل من الموجبة أيضاً» إنَّا لم يقل: «من 
الموجبة والسالبة» لأنَ هذا المعنى إِنَّا هو في جبيع مواد 
السالبة دون الموجبة فإنّهِ في بعضها مشل اكلّ كاتب 
متحرّك الأصابع» واكل نائم مُعطَّل الحواسٌ 3 إن 
أهل العرف ينهمون أن تمرك الأصابع ثابتٌ للكاتب 
دائياً ما دام كاتباً» وتعطّل الحواسٌ د 
دام ناكا ل : اكلّ كاتب إنسادً) ِنَم 
لا يفهمون منه أنَّ الإنسان ثابتٌ دائ] مادام كاتبء مال 


يُصرّح بقولنا: «دائ)»؛ فلو قال: «من السالبة والموجبة» 


لتوهُم فهمٌُ العُرف ذلك المعنى في جميع موادٌ الموجبة. 
لأنَ الأحكام اُْوردة في هذا الفنّ كلياتٌ؛ فمعنى قوله: 
«من القضية السالبة» بل من الموجبة أيضاً) من جميع 
موادٌ القضية السالبة» بل من بعض الموجبة أيضاً. (عبد 
الحليم) 

قوله: (من الموجبة) ليس ببعيدء إذ الإسناد إلى 
المشتق يُشعر بعليّة المأخذ نحو قوله تعالى: ولعبدٌ مؤمنٌ 


خير من مشرك. (ن) 
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[1] قوله: «فهموا أن هذا الحكم» ونا كان مُفاد 
هنن» الققبيةاها قيس اها اعرف تببية إل العرق؛ 


0 1 
وسميت عرفية. (عبد) 


["]قوله: «لكونها أعمّ من العرفية الخاصّة» 0 


3 


بعينها عرفيّة عامّة مقيّدةٌ باللادوام الذاي. ولااشك 
المطلق يكون أعمَّ من المقيّد. (إس) 

[9؟] قوله: «أو بفعليّتها» عطفٌ عل قوله: 
«بضرورة النسبة» أي فإن كان الحكم بفعلية النسبة 
الإيجابية أو السلبية. (شيخ السلاما 

["] قوله: «أي ب: بتحقق النسبة بالفعل» مراد 
المتاكبالقدل ميعاهةا 1ك 210 قن ايكون 
بالقوّة ثم خرج إلى الفعل في ا حال أو الماضي أو الاستقبال 
غل الاستمراز والدوام. رن( 

[1"] قوله: «أي في أحد الأزمنة» فيه أنّه لا يشمل 
المطلقة العامّة التي موضوعها متعالٍ عن الزمان نحو 
«العقل الفعّال قديم). فالصّواب أن يقال في تفسير 
لبالفعل»: «في الجملة» ى) صرّح به الثقات. (عبد الحليم) 


ء 
يف 22 


[7"*]قوله: «لأنَّ هذا» أي كون النسبة متحققة 
بالفعل. 

قوله: «لأنّ هذا هو» فلم كان هذا المعنى مفهوم 

[*”] قوله: «أعمٌ من الوجودية اللادائمة» 
فإِنَّا عبارة عن المطلقة العامّة ة المقيّدة باللادوام؛ وكذا 
الوجودية اللاضروريّة هى المطلقة العامّة مع قيد 
اللاضرورة الذاتية. (إس) 


القضاياالموجّهة: الموجّهات البسيطة 011 


[5"] قوله: «بأنَّ خلاف التُسبة» فإن كانت القضية 
إيجابيةَ فخلافها سلبيةٌ فالإمكان في الموجبة بمعنى أن 
سلبها ليس ضرورياً. وإن كانت سالبةً فخلافها إِيجابيةٌ 
فالإمكان في السالبة بمعنى أن إيجابها ليس ضرورياً. 
(برهان الدين) 

[6] قوله: اممكنة» ومن ههنا يندفع ما يُتوهّم من 
أن الممكنة ليست بقضيّ فضلاً عن أن تكون موجه 


إن النضية لخد قيهن من الحكم - أي الوقوع واللاوقوع 
عاو لوك لمتكم عليه 


ووجه الاندفاع أنَّ الحكم هو الثبوت أو السلبُ» 
رعو نون الك نعسم إن المتبادر من الحكم هو 
الفعلية و1 ارد عدن لكلف فر (عبد الحي) 

[5] قوله: «أعمٌ من الممكنة الخاصّة» فإِن الحكم 
فيها بسلب الضَّرورة من كلا الطرفين» فكأَئَّما مركبة من 
الممكنتين العامّتين ى| ستعلم عن قريب. (إس) 

[/ا”] قوله: «فهذه بسائط») أي معتبرة عند 
اقل الكدامنة ,ويح سات جين فى السقتوضن 
والعكوس"". (شوستري) 

[4"] قوله: «القضايا الثانية» ضروريّة مطلقة. 
ودائمة مطلقة» ومشروطة عامّة» وعرفيّة عامّة» ووقتيّة 
مطلقة» ومنتشرة مطلقة. ومطلقة عامّة» وممكنة عامّة 


)١(‏ هما الحينية المطلقة والحينية الممكنة. 


مك 6 ١ ١‏ لاوم 


جرحي د ريه جرحي يوي حرسي 
3 326 3526 دن 
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1 3 ملاعب بداله 2 30 القضايا الموجّهة : الموجّهات البسيطة عه سوه 


اعلم أن القضيّة الموجّهة إمّا بسيطةٌ» وهي ما تكون حقيقتُّها'*' إِمّا إيجاباً فقط أو سلباً فقط كما 
مرف الموجّهات!' ؟' الثانية ؛ وإ مريبقٌ وهي التي تكون حقيقئه مركبة من يجاب وسلبه بشرط أن 
لا يكون الجرء #إلكاق قبهاام كور بسار ةمس اال سوا كان في اللّفظ تركيبٌ كقولنا: : "كل إنسانٍ 
ضاحك بالفعل لا دائي)) ع : «لادائا» إشارة إلى حكم سلبي» أي: لآ شيء من الإنسان بضاحك 
بالفعل)؛ أولم يكن في اللّفظ تركيبًا”*' كقولنا #ك رشا كام بالإمكان اشام افا لكان المعضى 
قضيتان!**؛! ممكنتان عامّتان"؛ أي كل إنِسانٍ كاتبٌ بالإمكان العام ولا شيء من الإنسان بكاتب 
بالإمكان العام. 

والعبرة!*؛! في الإيجاب والسلب حينئذٍ بالجزء الأوّل7"؟! الذي هو أصل القضية. 


مس 


واعلم أيضا أن 


).58 


نَ القضية المركّبة إِنَّا تحصل بتقييد قضيّة بسيطة بقيدٍ مثل اللادوام واللاضرورة. 


9ت 2520-5-5 وه 


0002000002 اا لا ا ا ا ا ا ا 


عا مت مبوا د تذهيب التهذيب اج كس كد 
دل كارت “نل رك 


4 
[" قوله: «حقيقتها» أي مفهومها.(عبد) 


[50]قوله: «كامرّ في الموجّهات » أي من أمثلتها 
.(عبد) 


[1١5]قوله:‏ «بعبارة مستقلَة) فإنه لو كان مذكورا 


وها فس بان يكال اسان ضاحك بالفعل. 
ولاشيء من الإنسان بضاحكِ بالفعل» لا يُسمَّى قضية 
مركّبة في الاصطلاح. (إس) 

قوله: «بعبارة مستقلة» دالة(0) بالمطابقة على ذلك 
الجزءء بل بعبارة مشيرة 

5اكوله أأوم يكن ني اللّظ تركيبٌ» بأن لا 
يَدُلّ بحسب اللّخة» بل بحسب اصطلاحهم؛ فإ لفظ 
الأمكان انام يجيه للد الايد لق سلني القسة 
المذكورة» بل بحسب الاصطلاح. (عبد) 


إليه 6 إشارة (عبد) 


["؟ ] قوله: «فإِنّه في المعنى قضيتان» إن الإمكان 
الخاصٌ عبارة عن سلب الضرورة عن الجحانبين» فباعتبار 
سلب الضرورة عن جانب الإيجاب يحصل قضية سالبة 
مكنةٌ عامّة» وباعتبار سلب الضرروة عن جانب السلب 
هي موحية فكذة غافة. (إس) 


010 أي بشرط أن لا يكون الجزء الثاني فيها مذكوراً بعبارة تقل 
دالةٍ بالمطابقة على ذلك الجزء. 


8 00 
ال سس سسسماته 


500 فى 4 9 95 جم جل 
القضايا الموجهة: الموجهات البسيطة ع جد 


[1:]قوله: «ممكنتان عائّتان» ههنا بحثُ. وهو 
أن الحكم بالبساطة في غير الممكنة العامة ة ظاهِرٌ لا سترة 
فيه؛ وأمًا الممكنة العامة ففيها خفاءٌ إذ لو قلنا: الممكنة 
العامة مشتملةٌ على الحكم في الجانب الموافق انهه أنََّا على 
هذا التقدير مشتملة على حكمّين مختلفين» فكيف تكون 
بسيطة. وإن قلنا: إِئَّالم تكن مشتملة على الحكم في 
الجانب الموافق كما هو الظاهر من عباراتهم وهو المذكور 
في شرح المطالع)”", اتجّهِ أن الممكنةلم 0 قضيةً على 
هذا التقديره فه| الوجه ني جعلها بسيطة؛ الهم إلا أن 
يُتمسّك بالتجوز. (نور الله) 

[45] قوله: «والعيرة إلخ» دفعٌ لما استشكله المتعلّم 
من أن حقيقة القضيّة المركبة لما كانت مركبة من الإيجاب 
والسّلب فكانت كالتئى المشكل فهي ليست بموجبة 
ولاسالبة فانحصار القضية فيههما باطل. (عبد) 

[45] قوله: «بالجزء الأول» يعني أن الاعتبار 
في كون القضيّة المركبة موجبة وسالبة بالقضيّة الأولى 
المفهومة بالعبارة المستقلّة لكونها أصلّ القضيّة فلو كانت 
موجبة يكون القضيّة المركبة موجبة» ولو كانت سالبة 
فتُسمّن مبالة فقولنا: كر إتسان هناك التو ا 
دائاً) بون و«لااشىءَ من الإنسان بكاتب الإمكان 
الخاصٌ» سالبةٌ. (إس) 


(؟) انظر: شرح المطالع (178/5)» قال: ١لا‏ حكم في الممكنة 


بالفعلء فإنّا إذا قلنا: «الإنسان كاتبٌ بالإمكان» فليس 
الحكمٌ فيها إلا بسلب الضّرورة عن الجانب المخالف. وأمِّا 
نكم قن الكاقب لاقع تل كدر دن لاحن عمل أن 
يكون واقعاً وأن لا يكون». 

وقد نقلنا كلام بعض المحمّقين في المسألة في التعليق على كلام 
الشارح في المطلقة العامة فراجعه. 
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وفد 1 العامّتان والوقتيّتان المطلقتان باللادوام الذاقّ 6 0 مّى المشروطة الخاضّة والعرفبّة 


أي 


الخاصّة والوقتية والمنتشرة. 


0 


ص 
جو جو لها 


قد تقد المطلقةٌ العاءّةٌ باللاضرورة الذاتة لسك الوجودية اللاضرورية أو باللادوام الذاقّ 


ذل 


فتسمى الوجوديّة اللادائمة. 

وقد تُّقئّد الممكنةٌ العائّةٌ بالأٌّاضرورة من الجانب الموافق أيضاً فتُسئَّى الممكنةً الخاصّةً!'. 

وهذه مركّبات. لأنَّ اللادوام إشارةٌ إلى مطلقةٍ عامّةٍ» واللاضرورة إلى ممكنةٍ عامَّةٍ تخالفتي الكيفية 
وموافقتّى الكمية لما قيّد مبها. 

قوله: «و قد تقيد العامتان» أي المشروطة العامة والعرفية العامة 

قوله: «والوقتيّتان» أي الوقتيّة المطلقة!"! والمنتشرة المطلقة. 

قوله: «باللادوام الذاتي»!'' ومعنى اللادو .له الذاقّ هو أن هذه النسبة المذكورة في القضية 
ليست دائمة مادام ذاتٌ الموضوع موجودةً. فيكون نقيضُهال”' واقعاً البتةَ في زمانٍ من الأزمنة'' 
فيكون إشارة!"' إلى قضية للقةٍ عام مخالفة للأصل في الكة 01 موافقة في الكو" فافهي!"'! 

0 «المشروطة الخاصة)!١١!‏ هي المشروطة العامة المقيّدة باللادوام الذاتي نحوا"'! «كل كاتب 
متحدّك الاصابع بالضرورة ما دام كاتبا له دائ]». اي لا شيىء من الكاتب بمتحدّك الاصابع بالفعل. 

5 بسن الخاصّة» هي 0 لغخافة مه المقيّدة اعون 57 000 و لد شيء 

قوله: ا بواروا ل ةر ا دده 
اسعني] للك الأ لاقو تيك1821 الأول وف والقانة معد 


ماحم ع ع يق و رار ا ل 
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جح حدم كد ماكح حر ها 2 زو 2 64 2362-9-20 


كمه 1 
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3 0 كزفمعت التحجديل ييه س0 


ورج ان جيم 
0 | [المو 05 الم كبة]. 
ل 


القضايا الموجّهة 


ا ك0 


-[1][نظرا إلى طول الحاشية نقلناها إلى آخر 
الحواشي]. 

[1]قوله: «الوقتية المطلقة» إن قال لا «الوقتيتان» 
لاعتبار الوقت فيهما في الأوّل على سبيل التعيّن وفي الثاني 
على ول الانتشار»ء بخلاف ماإذا قال: «مطلقتين» 
فإنّهِ لعلّهِ يذهب الوهمُ إلى أن المراد الضرورية الطلقة 
والدائمة المطلقة» مع لسن يصح م تقييدهما باللادوام 
الذاق ىا سيجيء. (إس) 

["*] قوله: «باللادوام الذايٌ» إِنَا اعتبروا في 
المشروطة الخاصّة تقييدَ الحكم ادر ام الذاتق لأنّه 


المعشبر في مفهومه اصطلاحاً. واتاتقييد تقييده باللادوام 
الوصفيٌ والالّاضرورة الوصفيّة : صفيّة فغير صحيح قطعاء 


لناقا يسا الشيد روود اورسف ]لير فرعا تهنا وأكا 
قمدة شيورد أخرواة كان يفيه كاللافرورة الال 
أو الذاتيّة َي أو غيرهما فلم يُعتبَرَ فيه اصطلاحاً مو لين غلنة 
نظائرها. (إس) 

-قوله: «أو باللادوام الذاتي» عطف على قوله: 
«اباللاضرورة» أي المطلقة العامة قد تكون مقيّدةً 
باللاضرورة وتسمّى الوجودية اللاضرورية ى) عرفتها. 
وقد تكون مقيّدةٌ باللادوام وتُسمّى الوجودية اللادائمة 
كما في المتن. (محمد نظام الدين الكيرانوي) 

[:6اقوله: «معنى اللادوام) أي معناه المطابقي. 
(عبد) 

[6]قوله: «فيكون نقيضها» فإذا قلنا: اكل إنسان 
كاتب بالفعل لا دائ)»» فالمعنى أن الكتابة ليست بدائمة 
للإنسان ما دام ذاتٌ الإنسان موجودةً. وإذلم تكن دائمة 
فيكون سلب الكتابة واقعاً في زمان من الأزمنة الثلاثة 


0 


[”]قوله: سن نه 


وجودذات ال موضوع. 
[1] قوله: «فيكون إشارة» فيه إشارة إلى أن فهمها 
منه بالالتزام لا بالمطابقة. (عبد) 


[4] قوله: «في الكيف» أي الإيجاب والسلب. 

[9] قوله: «في الكم» أي الكليّة والجرئية. 

٠١‏ قوله: «فافهم» إشارة إلى أنه لا يَلرَم من بيان 
معنى اللادوام إلا أن المطلقةً العامّة المفهومة منه محالفة 
للأصل في الكيف كا علمتٌ. وأمًا كوئها موافقة للأصل 
في الكمٌّ فلا. (إس) 

]١١[‏ قوله: «المشروطة الخاصة» تسميتها بها يُعلّم 
م ذكر في أعمّها. (شيخ الإسلام) 

[١١]قوله:‏ «نحو) ونحو «لا شيء من الكاتب 
بساكن الأصابع بالضَّرورة مادام كاتباً لادائ)» أي كل 
كاتب ساكنْ الأصابع بالفعل. 

١[‏ ]قوله: «كقولنا إلخ)» وكقولنا: ([بالداوم] 
كل كاتب متحرّك الأصابع ما دام كاتباً لا دائاً) أي لا 
شيء من الكاتب بمتحرّك الأصابع بالفعل. 

وإِلَّا مثل ههنا بالسَّالبة وفي السابق بالموجبة تنبيهاً 
على أنْ الموجبة والسالبة بِيان في أداء المقصود بالتمثيل 
ولا المصاض الكيدن احوها(إهن) 

[5١]قوله:‏ «فسمّيت» فإن قلت ا الاوك 


وَقتيةَ مَقَيّدةَ والثائية يعفر ة مقيّدة» 
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سلاع بال «وههة# ‏ القضاياالموجهة:الموجّهاتالمركّبة 32232 


فالوقتيّةٌ هي الوقتية المطلقة المقيدة باللّادوام الذاقٌ نحو" كل قمر منخسفُ بالشّرورة 
وقت الحيلولة لادائا» أي لااشيء من القمر بمنخسفي بالفعل. والمنتشرة هي المنتشرة المطلقة المقيدة 
باللادوام الذاتي نحو قولنل'"!: رلا شيءَ من الإنسان بمتنفس بالضّرورة وقتاً ما لادائيا)؛ أي كل 
إنسانٍ متنّسٌ بالفعل. ئ 

قوله: «باللًٌاضرورة الذاتيّة» ومعنى اللٌاضرورة الذاتية أن هذه النسبة!"' المذكورةً في القضية 
ليست ضروريّةٌ مادام ذات الموضوع موجودةٌ. فيكون هذا!*'! حكاً بإمكان نقيضهاء لأنَّ الإمكان هو 
سلب الهَّمرورة عن الطرف المقابل ىا مرّ. فيكون مُفاد اللاضروريّة الذاتية تمكنة عامّة محالِفةَ للأصل 
في الكيف. 

قوله: «الوجودية اللاضرورية» لأنَّ معنى المطلقة العامّة*'! هي فعليّة النسبة ووجودها في وقتٍ 
من الأوقات؛ ولاشتهلما على اللّاضرورة. 

فالوجودية اللأاضرورية هي المطلقة العامة المفكدة باللاضرورة الذَاتية نحو كل إنسان معنم 
بالفعل لا بالضرورة» أي لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العامٌ. فهي مركب من المطلقة العامة 
واللمكنة العا مك رحد قدا موي د وار 7 

قوله: «أو باللًادوام الذاقٌ إِنَّها قبِّد اللّادوام بالذاق””' لأنَّ تقيبد العامّتين باللادوام 
الوصفيٌ غيدُ صحيح» ضر ورةً تَنافي7''' اللّادوام بحسب الوصف مع الدوام بحسب الوصف. نعم 
يمكن!"' تقييد الوقتيّتِينَ المطلقتين1؟؟؟ باللّادوام الوصفيٌ أيضاًة؟ "'» لكن هذا'*' التركيب غيرٌ معتير 
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قلت رآن الطازويت ميدس يدون القن ونا 
مقيِّدةَ مع الاختصار فا الحاجة إليه؟ (إس) 

[5١]قوله:‏ «نحوا ونحو (لا شيء بوالتمر 
الضف بالٌسرورة وقت التربيع لادان أي كل قمر 


[15]قوله: #نحوة ونح و ١ك[‏ إنسان متنفس 
بالضرورة وقتامَّا لادائم)»؛ أي لا شيء من الإنسان 
بمتنفس بالفعل. 

[17] قوله: «إنَّ هذه النسبة» فهذه النسبة المذكورة 
عينُ معنى الممكنة العامّة» لا أن الممكنة العامة مقلارية 
لتلك النسبة المسطورة. فاللتعرورةٌ قدل عل لمعه 
العامّة مطابقة لا التزاماً. ومذال يأتِ بلفظ الإشارة 
لعمومها. (عبد) 

[1] قوله: «فيكون هذا» أي اللاضرورة» حكأاً 
بالإمكان العام. والحقٌ ماعرفتٌ آنفاً من أنَّ اللادوام 
واللاضرورةً متساوية الأقدام في الدّلالة على المطلقة 
العامة والممكفة العامة التز امنا فلا حاجة إلى القول 
باقننتراك لقف لقنا زمه عد ررد أن لكك الاقنارة بسن 
مشتركاً بين الدَّلالئّين بحسب الظاهر إذ المتبادر منها 
الدلككة القي الكت هيف كما أن التسادركن «العين ) 
هوالمعنى المطابقئٌ» فكان على المصتف أن يُورد بدلّ 
«الإشارة» لفظأ آخر. (ع0 

[14] قوله: «لأنَّ معنى المطلقة العامّة» يعني إِنَّا 
سَمّيت هذه القضيّةٌ بالوجودية اللاضرورية لكونبها 
مشتملة على معنى الوؤجود أي فعايّة النسبة» وعلى 
0 الذاية. (إس) 

[: ااتوا «إنَّم) قب قبّد اللادوامَ بالذاتي» أي 
الأحوالء لأنَّ التقييد باللادوام الوصفيٌّ في يي ع 
صحيح. لأنّه في البعض صحيحٌ غيرُ معتبر» وفي البعض 


0 


القضاياالموجّهة: الموجّهات المر كّّة ع د 


[1١1؟7]قوله:‏ «ضرورة تنافي» ب يعني أن في العامّتين 
-أي المشروطة العامّة كتهو الكرف: العامة زدوافا وهنا 
فلوقيّدنا باللّادوام الوصفيّ لزم اجتماع النقيضَين» 
بخلاف اللّادوام الذاق فإنّهِ لا منافاة بين الدَّوام بحسب 
الوصفي وعدم الدَّوام بحسب الذات. لأنّا نعلم أن 
في المشروطة العامّة ضرورةً وصفية» وهي أخصٌ من 
الدّوام الوصفيٌ» فيكون فيها دوامٌ وصفيٌ البنّق ى) في 


العرفيّة العامّة. (عبد) 


[1١”7]قوله:‏ (: نع إلن ١‏ لمكن انا كود سكم 
في القضيّة أن النسبة ضروريّةٌ في الوقت المعبّن كا في 
الوقتيّة» أو في وقت ما كا في الْنتشرة لا دائّاء أي وليس 
دائاً ما دام الوصف. (برهان) 

قوله: انعم يمكن) إيجاب لما بعده. (عبد) 

[*1] قوله: «المطلقتين» أي الوقتيّة 
والمنتشرة المطلقة. 

[5؟] قوله: «أيضاً) أي كما يُمكن تقييدهما 
باللادوام الذاتي | مرّ. (عبد) 

[15] قوله: «لكنّ هذا » جواب سوال مقدّرء 
تقرير السؤال: إِنَّ تقيبد الوقتيكينِ المطلقتَين باللادوام 
الوصفيٌ نا أمكنّ» فلم قيّد بالذاتي فقط؟ وحاصل الدَّفع 
أنّه غيرُ معتير. والمعتبرٌ تقييدهما باللّادوام الذاقٌ» فلذا 
قيل به. (عبد الحليم) 

[5؟]قوله: ١اغيرُ‏ معتبّر عندهم) إذ ربّه| يكون 
القضيّة صحيحة معناها عقل» وغيرَ معتبرة ومبحوثٍ 
عنها في هذا الفنّ كازيدٌ قائمٌ» فإنّه لا يُبحث عن هذه 
القضية لأنّه جزتيٌ. وااللحوث عنه في هذا الفنّ هو 
الكليّات. (برهان) 
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واعلم أنَّها""؟كما يصمح تقييد هذه القضايا الأربع/*' باللادوام الذاق» كذلك يصمح تقييدُها 
باللاضرورية الذاتية. وكذلك يصمٌ تقييد ما سوى المشروطة العامّة:”'' من تلك الجملة باللاضرورة 


فالاحتمالات الحاصلة!'' من ملاحظةٍ كل من تلك القضايا الأربع مع كل من تلك القيود 
الأربع'""! ستة عشر: ثلاثةٌ منهال”"اغيد صحيحة. وأربعةٌ منهاا؛'' صحيحة معتبرةٌ. والتسعة الباقيةا" 

واعلم!” أيضاً أنه )| يمكن تقييد المطلقةٌ العامّة باللّادوام واللاضرورة الذاتيّين كذلك يمكن 
تقييدٌها باللّادوام واللّاضرورة الوصفيتين. وهذان أيضاً من الاحتمالات الصحيحة الغير المعتيرة71”. 

وكما يصح تقيبد الممكنة العامّة"*'' باللٌاضرورة الذاتية يصحٌ تقييدٌها باللّاضرورة الوصفيّة 
وكذا باللّادوام الذاقّ والوصفيٌ؛ لكن هذه الاحتمالات الثلاثة أيضاً غير معتبرة عندهم. 

وينبغي أن يُعلّم أنَّ التركيب لا ينحصر فيها أشرنا إليه*”/» بل سيجيء"؟1 الإشارةٌ إلى بعضص 
آحرَة'*'. ويمكن7'*' تركيباثٌ كثيرةٌ أخرى لم يتعرّضوالهاء لكن المتفطن بعد التنبّه به| ذكروه يتمكّن1؟! 
من استخراج أي قدر شاء. 
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[1” ]قوله: «واعلم أنه إلخ» غرضه من هذا 
الكلام تفصيل القضايا الصَّحيحةٍ والغير الصحيحة 
المعترة وغير المعتبرة بعد التقييد باللادوام واللاضرورة 
مطلقاً. (عبد) 

[4 قوله: «القضايا الأربع» عامّتان ووقتيّتان. 

[0] قوله: «ما سوى المشروطة العامّة» لأنَّ 
الحكم في المشروطة العامّة بالمّرورة الوصفيّة» فتقبيدٌها 
باللاضرورة الوصفيّة اجتماعٌ النقيضَينٍ. (محصّل) 

]"1١[‏ قوله: «فالاحتمالات الحاصلة» أي 
الاحتاللاثث الخارجة بتقبيد كلل من القضايا الأربع كل 
واحدٍ من القيود الأربع» سنّة عشرء فإِنَّ الأربعة إذا 
ضربث في نفسها يحصل ستة عشر. (إس) 

[؟"] قوله: «القيود الأربعة» أي اللادوام الذاتي 
والو صفيٌّء واللاضرورة الذاتيّة والوصفية. 
[*”] قوله: «ثلائة» الأوّل: تقييدٌ المشروطة 
العامة باللّادواء الوصفيٌ. والثاني: تقييد العرفية 
العامّة به ضرورة تنافي اللادوام بحسب الوصف مع 
الدّوام بحسبه كا مرّ. وثالثها: تقييد المشروطة العامّة 
باللاضرورة الوصفيّة فإِنّه أيضاً غيدُ صحيح كم يُفهّم 
من قوله: «وكذلك يصحٌ تقيبد ما سوى إلخ». (إس) 

[؛"] قوله: «وأربعة» وهي الاحتالاتٌ المذكورة 
الأربعةٌ في المتن» أي تقيدٌ العامّتين والوقتيّتّين باللّادوام 
الذاتي. (إس) 

[5"] قوله: «والتسعة الباقية» أي الاحتمالات 
التسعة الباقية من ستة عشر بعد خروج السبعة 
صحيحة إلا أنّها غيدُ معتبرة في الفن. وهي تقيِيدٌ العامَِّينٍ 
والوقتيّتين باللاضرورة الذاتيّة. وتقيبد الوقتيّتين 
باللادوام الوصفيٌ. وتقيبد الوقتيّتين والعرفيّة العامّة 
باللاضرورة الوصفيّة. (إس) 


القضايا الموجّهة: الموجّهات المركّبة 


[5*] قوله: «واعلم» شروع في وجه تقييد اللادوام 
بالذاي في تقييد المطلقة العامة 

[37"] قوله: « الغير المعتبرة» ولذالم يَتعرّض 
بهالمصنّف. ول يَتعرّض أيضاً بالممكنة العامّة المقيّدة 
باللاضرورة الوصفيّة أو اللادوام الذات أو الوصفيٌ 
لكونها غيرَ معتبرةٍ في الفن. فالمعتبّر في الفن ليس إلا 
تقييد العامّتّين والوقتيتَينِ باللادوام الذاقّ وتقييد المطلقة 
العامّة باللادوام واللاضرورة الذاتيتَينٍ. (إس) 

[8"] قوله: «الممكنة العامّة» ى) يكون في الممكنة 
الخاصة. 

[9"] قوله « أشرنا إليه) هي أربعة وفشتزون 
صورة. 

]4٠[‏ قوله: «سيجيء» ني العكس المستوي. (عبد) 

[41:]قوله: «بعض آخر) حينية تمكنة وحينية 

[41] قوله: «ويمكن» لأنْ كيفية النسبة غيد 
منحصرة في الشّرورة والدَّوام واللّاضرورة واللادوام. 
ثم الدّوام ثلاثة: أزلٌ وذاقٌ ووصفييٌ. واللاضرورة التي 
هي الإمكان مقرل الاقم تراك هل أريعة فعان: الأمكان 
العام والإمكان الخاصِّنُ والإمكان الأخصٌ والإمكان 
المح رسيت باك رع المطالع”'". 


(عبد) 

[4] قوله: ايتمكّن» فإِن من علم أنَّ نسبة 
المحمول إلى الموضوع كيفيّاتَ هي جهات يقتدر على 
استخراج أيٌّ قدر شاء من الموجّهاتٍ والمركبة سوى ما 
ذكر. (عبد) 
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[51] قوله: «الوجوديّة اللادائمة» وتسكّى مطلقاً 
(إسكندريةً) لأن أكثر أمثلة المعلّم الآوّل للمطلقة في 
مادّة اللادوام تحرّزَاً عن فهم الدَّوام» ففهم إسكندر 
الأفرادوسي منها اللادوام. قاله شارح المطالع"'". (نظام 
الدين الكيرانوي) 

[©:]قوله: «نحو) حر ماه ضاحك 
بالفعل لادائ]» أي لااشيء من الإنسان بضاحك بالفعل. 

[5"5]قوله: «إحداهما) فة ففي الوجوديّة اللادائمة 
الموجبة الأولى موجبة والثانية سالبةٌ» وفي السالبة 
بالعكس. (إس) 

[41] قوله: «المقابل» بأن يُؤتى الطرف المقابل 

[44] قوله: «بالإمكان الخاصٌ» فإِنَّ المفهوم من 
الابتكان شاد أن سالك انا اهو الأقبا ل ينين 
مقرو حدق عرد 10161 أ 3 مان 
كاتب بالإمكان العامٌ. وكذا ثبوت الكتابة له أيضاً ليس 
بضروريٌ فحصل سالبة ممكنة عامّة» وهي لا شيء من 
الإنسان بكاتب الإمكان العامٌ» أي ثبوت الكتابة له ليس 
(إس) 


ع 5 


بصرود 

[4؟]قوله: «مخالفتي الكيفية» اعلم أن قوله: 
«مخالمتي الكيفية» 100 عن «مطلقة عامّة» و١ممكنة‏ 
غان4 أوعفة نا وقوله: #موافقتي الكلم عدا ل ساد 
حال عنهماء أو صفةٌ بعد صفة لما 3ل تدساة 
الى باللمخنالفنة .و المواققة قة على سبيل التّنازع . وضمير 
التثنية فيه عائدٌ إلى اللادوام واللاضرورة. والكيفيّة 
عبارة عن الإنيجاب والسلب. والكميّة عن الكلية 
والجزئيّة. (نور الله) 


)١(‏ انظر: شرح المطالع (7/ )١189‏ وفيه: «الأفروديسي). 


فييك 0 ١‏ 7 جازم . 


القضاياالموجّهة: الموجّهات المر كه 0 


[60] قوله: «بيان ذلك» أي بيان المخالفة في 
الإيجاب والسلب. (عبد) 

[١ه5]قوله:‏ (في بيان معنى اللادوام واللاضرورة» 
فإنَّ معناهما يقتضي المخالّفة في الكيف لأصل القضيّة ى) 
لا يخفى. (عبد) 

لي «وأمّاالموافقة ة في الكمّية» كون هذه 
القضية موافقة فقةَ للأصل في الكلّية والجزئيّة يُظهر من 
بيان معنى اللادوام. ودخوله في التفريع على تحقيق معنى 
اللادوام استطرادِيّ. (إس) 

[“ه]قوله: «أي القضيّة» يعني ينه أن المراد:من 
وها رسو القم + التي هي الأصل. والضميرٌ 
المرفوع راجع إليه. والضميرٌ المجرور راجع إلى اللادوام 
واللاضرورة. 

وقد جوّز بعضهم إرجاعً الضمير المجرور إلى 
المطلقة العائة واللمكية الفاكة ,ولاقيك الدركيك فان 
التقييد إِنَّ) هو باللادوام واللاضرورة لا بالقضيّتينٍ 
المفهومتين. (إس) 

-11] قوله: «فتسمًّى الممكنة الخاصّة» لاشتالها 
على الإمكان الخاصٌ. سمي بذلك لأنّهِ امستعمل عند 
00 

وهنا إفكان اعد نوعو ملب العروورة الطلقة 
والرضة ةالوم ةاغين الظ فون وهو انقفتا فقا 
اخراص و كا 

وإمكانٌ استقبالٌ» وهو إمكانٌ معتبٌ بالقياس إلى 
الزمان المستقبل. 

قالابن سينا: «وهو الغاية في صرافة [الإمكان]». 
ووجهه با نقله شارح المطالع"" عنه وبسط القول في 
ذلك. 


(؟) انظر: شرح المطالع (؟/ 175-17/8) 


5326 8 3 2 - 3 3 : 25 2 © 
اعوفك ‏ تنعين 20 ام ا 0 


ثمَّ هذا تقسيمٌ لنفس الإمكان الخاصٌ. وأمّا 
الإمكان العام فسيأتي في التناقض أنه ينقسم إلى إمكان 
عامٌ دائميٌ وإمكانٍ عام حينيّ وإمكانٍ عامٌ وقتي. 

ثم اعلم أن النسبة بين الممكنة الخاصّة وبين 
الضروريّة المطلقة المباينة. 


وبينها"'' وبين المشروطة العامّة والوقتية المطلقة 
والمنتدشرة المطلقة العمومٌ الوجهيٌ؛ فتجتمع في (كلّ 
منخسفي مظلمٌ» لصحّته'" [بالإمكان الخاص] 
بِالضّرورة بشرط الانخسافء أو في وقت الانخساف. 
أو لوقت كا وتنفرد الممكنةٌ الخاصّةٌ في كل إنسانٍ 
يمشى على اثنين بالإمكان الخاصٌ». وتنفرد عنها ف دك 
إنسانٍ حيوانً). 

وتبارت إلدائب الالح البجر الرجوى : 
فنتجتمعان في ١كل‏ زنجيٌ أسود» لصحّته 3 دائياً 
وبالإمكان الخاص. وتنفرد الدائمة قْ كل إِنسانٍ 
خيو ان وتنفرد الممكنة الخاصَّةٌ في كل زنجي أبيض». 


وبينها وبين العرفية العامّة العمومٌ الوجهيّ على 
التقرير الذي قدّمناه بينها وبين المشروطة العامّة بتبديل 
الضَّرورة بالدّوام. 

وبينها وبين المطلقة العامّة ة العمومٌ الوجهيٌ 
فتجتمعان في كل إنسانٍ يمشي على اثنين» لصحته 
بالإمكان الخاص وبالإطلاق العامٌ. وتنفرد الممكنة 
الخاضّة في نحو هكلّ إنسانٍ يمثي على أربع بالإمكان 
0 و للقبيوة لفلف العاف ف تسيو انان 
خيوان بالإطلاق العام». 


)١(‏ أي بين الممكنة الخاصة. 
030( أي لصحّة قوهم: ١اكل‏ منخسفب مظلم). 


1 7 7 ا 


القضايا الموجّهة: الموجّهات المركّبة ج82 8ه 


وبينها وبين الممكنة العامّة العمومٌ المطلقٌ» وهو 

ظاهر. 

وكذلنك نارين قفتن جتنن 113 
كاتب متحرّك الأصابع» لصحّته بالإمكان الخاص. أ 
بالضرورة بشرط الكتابة لا دائ . وتنفرد الممكنة الخاصّة 
الخو إنسانٍ يمشي على أربع بالإمكان الخاص». 

وكذلك بينها وبين الوقتيّتين» فتجتمعان في كل 
قمر منخسف» لصحّته [بالإمكان قاض ١‏ بالمرورة 
وقتَ الحيلولة لا دائأ» أو في وقتٍ ما لا دائمأً» . وتنفرد 
الممكنة الخاصّة ميقل كل /إتسنان منقى عل أرية بالإمكان 
الخاص». 

وكذلك بينها وبين الوجودية اللاضرورية. 
سهان 413 اتسنا مِتنفٌسٌ) لصكّته بالإطلاق لا 
بالضوووة أونا لا كان الشاض ب وتفرة المكنه انام 
فيها ذكِر بتبديل اللاضرورة باللادوام. 

وإِنَّ) أطلنا الكلامَ في تقرير هذا المقام. وآثرنا سلوك 
هذا السبيل من ارتكاب الإطالة بالتمثيل» وإن اعتمدنا 
فيه مجرّد الفرض حتى صحّ بذلك منه البعض»؛ حرصاً 
إلى إيصال المتعلّمِينَء وتحمٌّلاً للتعب عن المحصّلين» مع 
أن فى لاعن سور هد الها 0ك اسن رو القعلى 
مع كونهم لم يستوعبوها إيضاحاً ل يتعرّضوا لبعضها 
أصللا. 

وها نحن شفعنا هذا بأن أطلعناها للحسٌ طلوعَ 
البدر أو الشمسء وأبرزناها في الشكل المنبريّ إبرارٌ 
الشيخ المبري. وعدا مثاله: 
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ا ةر ا م عدوم ييه 
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1 ٍ 
4 فصل فصا فرك القضية الشرطية]. ةن 


0 :. ع ع 2 
119 1 1[ ك1[1[1ذ11111 
بعلاقة» و إلا فاتفاقية 
٠ ٠ 7 ٠‏ 14 من 3 7 2 0 < 
ومنفصلة إن كم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما صدقا وكذبا وهي الحقيقية: أو صدقا فقط 
فمانعة الجمع» أو كذباً فقط فانعة الخلوا"". 
7 
وكُلُ منها عناديّة إن كان التناني ذا الحزكين و إلا فاتفاقية. 
ثمّ| لحكمٌ في الشرطية إِنْ كان على جميع تقادير المقدم ذ فكليّةٌ أو بعضها مطلقاً فجزئيّة أو معيّاً 
فش 1 و إلا فم فمهملة. 
وطَرًَا الشرطيّة في الأصل قضيّتان حمليّتان أو متصلتان أو منفصاتان أو مختلفتان إلا أنَّما خرجتا 
بزيادة أداة الانّصال والانفصال عن التهام. 
قوله: «على تقدير أخرى)1'' سواءٌ كانت النسبتان م او ل أو ات 0 
فقولنا: اكلام يكن زيد حيواناً لم يكن إنساناً» متّصلة مُوجبة 
فالمتّصلة الموجبة ما حُكم فيها بانّصال النسبتين. والسالبة!' ما حُكم فيها بسلب اتّصالم|!"" نحو 
«ليس البثّة كلما كانت تين طالعة كان الليل وحتو د 


وكذلك اللزوميّة”2 الموجبة ما حُكم فيها بالاتّصال”" بعلاقة. والسالبة!"! ما حكم فيها بأنه 
ليس هناك اتصال بعلاقة» سواء لم يكن!''' هناك انّصالٌ أو كان لكن لا بعلاقةٍ 


3 جه 229 0و مير 


010( قوله: "كذلك» خبر مقدَّم و«اللزومية» مبتدأ مؤجَر. والمعنى أنَّ لمتّصلة اللزوميّة كمطلق المنّصلة في أنّ مدار الإيجاب والسلب على 
الاتصال لعلاقةٍ وعلى سلب ذلك الاتصالء ولاعبرة بإيجاب الطرفين وسلبهماء فسواءٌ كان الطرفان إيجابيين أو سلبيين أو مختلفين 
فالقضيّة موجبةٌ إن حُكم باتصال النسبتين لعلاقة» وسالبة إنْ حُكِم بسلب ذلك الاتصال. 
وقوله: «الموجبة» ليس صفة ل «اللزومية»» بل هو مبتدأ وقوله: ما حكم إلخ» خبره. انظر: حواشي محمد عليٍ. الحاشية ص 7٠7:‏ 
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لحا ل ده تتح جر 
كر 1 0 
٠‏ [فصلٌ في القضية الشرطية] ., 


لساكوين 000 


-11] قوله: «فمانعة الخلو» وهي إمَّا موجبة أو 
5 


سالبة: 


فالموجبة كقولنا: «زيدٌ إِمّا في البحر أو لا يغرق» 
كم فيها بتناني الجزكين في الكذبء لأنّ الكون في 
البحر مع عدم الغرق يصدّقان ولا يكذبان. وإلا 
لفوق ان والابة كقر ل الى إما أذ كون هذا 
الشيءٌ شجراً أو حجراً» حُكِم فيها بعدم تنافي الجزئين 
في الكذب. وإلا لكان شجراً وحجراً معاً. فالمتفصلة 
ثلاثة أقسام: حقيقيةٌ» ومانعة الجمع. ومانعة الخلو. 


(تذهيب) 


[1] قوله: ١على‏ تقدير» ولا يُنَومّم أن تعريف 
المنّصلة صادقةً على مثل قولنا: «النهار موجوةٌ على تقدير 
ثبوت الطلوع للشمس»» و«ثبوت الوجود للنهار متّصلٌ 
لثبوت طلوع الشمس»» وتعريف المنفصلة صادقٌ على 
تولعان زوج ة العند افو تح منافيا ذلك لان 
مفهوم الشرطيّة معتب في مفهومات أقسامها فخرج 
الحمليات”'. (ن) 


)١(‏ مفهوم الشرطيّة هو ما سبق من أَنْنًا ليس ا حكم فيها بثبوت 
شيءٍ لشيءٍ أو نفيه عنه. 

والحاشية لأبي الفتح على الجلال (ورقة 87» فيض الله: 
1487 ). شم قال: «ولأن المراد من النسبة المأخوذة في 
التعريمّين هو النسبة الملحوظة تفصيلا» والنَسَب الملحوظة 
في أطراف تلك الحمليات مُْمَّلات. ولأنَّ المراد من الحكم 
بشبوت النسبة على تقدير أخرى هو الحكم بنفس انّصالٍ نسبةٍ 
بدسبةٍ أخرى؛ ومن الحكم بتنافي النسبتين هو الحكم بنفس 
تنافيهماء ومن البيّن أنَّ الحكم في الأمثلة المذكورة ليس بنفس 
الاتصال أو التناني» أمَّا الأول فظاهر. وأما الأخيران فلكون 
الانّصال والتناني فيهما محموئّين» ولاشكٌ أن الحكم إنَّا 
مغل د اللحووك لأ مشي 


ل سج نرق 94 707 جيم 


[*] قوله: االبوتيئين» تخوإن كانت الشدمس طالعة 
فالنهار موجود. 

[؟]قوله: أو سابيتين» نحوإن ل يكن الشمسش 
طالعة لم يكن النهار موجودا. 

[6] قوله: «أو مختلفتين» مثل إن كانت الشمس 
طالعةً لم يكن الليل موجوداً. وإن لم يكن الشمس طالعة 
فالليل موجود. 

["]قوله: «والسالبة) د يعنى أن الإيجاب والسسلية 
في الشرطية ليس باعتبار إيجاب الطرفين وسلبهماء بل 
باعتبار النسبةٍ والحكم؛ فقولنا: «كلّ) لم يكن الشمسٌ 
طالعةً لم يكن النهار موجوداً» لزوميّةٌ موجبةٌ وإن كان 
الطرقاة سلكّة :قو لنا ليس اله عل كاقث الشمسن 
طالعةً فالليل موجودٌ» لزوميّةٌ سالب وإن كان الطرفان 
إِيجابيّين. (إس) 

[17] قوله: سلب اتصالهم)» أي بسلب اتُّصال 
التسست نو سواء كاقا تتونتن [اوسلين] أو تلت 
نفل لبن النة كل ]كانت العم :طالقية كان الليل 
موجوداً. وليس الب كلّ)لم يكن الشمسٌ طالعةً لم يكن 
الل موجوداً. وليس الب كلا يكن الشمس طالعة 
كان النهار موعكوذا. (عبد) 

[8] قوله: «بالاتّصال» بين النسبتين. 

قوله:«بالانّصال» نحو كلَّا كانت الشمس طالعة 
فالتهار موجود. 

[9] قوله: «السالبة» اللزومية. 

[١٠]قوله:‏ «سواءلم يكن» لأنَّ اتتفاء المقيّد قد 
يحصل بانتفاء القيد والمقيّدِ جميعاً» وتارةٌ بانتفاء القيد 
فقط. مثال الأوّل: «ليس البنَة كلَّا كانت الشمسٌ طالعة 


كه 
به 


نك كل 


بهي 


جرح ست ووب بر 
56 


مسس سوه لي" 
22 


0 


م" 4 5 000 8 م | رولنيى جوخيى موا 


اوم يكنون"أذلك 

َه 1 و ء- 0 َه 
مستندا إلى العلاقة نحو «كلما كان الإنسان ناطقاً فالحار ناهقٌ)41١]‏ و«ليس كلا كان الإنسان ناطقا كان 
الفرس ناهق) 5107ل ترك 1171 


قوله: «بعلاقةٍ» وهي أو1" ال بصنية بوم يس اليه العال كع طلوع الشمس لوجود 


ِو 
َ 


النهار في قولنا: "كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود». 

قوله: «بتنافي النسبتين) سنواة كاككا السيكان ثبو تيكين11! أو سليتين1*' أو مختلفتين1١'!.‏ فإن كان 
الحكم فيها بتنافيهه| فهي منفصلةٌ موجبةٌ. وإن كان بسلب تنافيهه| فهي منفصلةٌ سالب9". 

قوله: «وهي الحقيقيّة» فالمنفصلة الحقيقيّة ما كم فيها بتنافي النسبتين7”" في الصدق والكذب!؛"' 
نحو قولنا: «إمّا أن يكون هذا العدد زوجاً وما أنيكون هذا العددٌ فرداً». أو حُكِم فيها بسلب 
تنافي النسبتّين في الصّدق والكذب نحو قولنا: «ليس البنَّةَ إِمّا أن يكون هذا العدد زوجاً أو منقسأا 
بمتساويين»1”'". 


ججو 5:5 عع كور ميس 


)١(‏ كذافي الطبعات ال هندية والراغب. وفي نور عثانية والطبعة الإيرانية: «كان ا حار ناهقاً». وفي النسخة الإيرانية: «كان الفرس 
صاهلا». 
فلدينا يو "قاذك :1 لين كل قان الأنيناة ناطفا كان القوين ناهقا :لين كل كان الاتسياآن تاطفا كان اكز ناطقا ,© لين 
كلَّا كان الإنسان ناطقاً كان الفرس صاهلا. 
هذه كلها صحيحة صا حة للمثال هنا. أما الأولى فلعدم الاتصالء وأما الثاني والثالث فلعدم الاتصال العلاقيٌ. بمعنى أن فيهم| 
اتصالآ ولكنه ليس مستنداً إلى علاقة. وقد عرفت آنفاً أن الاتفاقية السالبة يصحٌ في الوجهين. 

(؟) وهي منحصرة في ثلاث كا في الحاشية 117. وزاد بعهضم رابعاً وهو التضايف. ومن اكتفى بالثلاث فإما رأى أن استعمال التضايف 
في الشرط قليل الفائدة وقليل الاستعمال. وإمّا ضمِّنه في الصورة الثالثة» وهي ما يكون الطَّرفان معلولين لعلّةِ واحدة. 


لمي سي يي اي ا كج رج 
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فالليل موجوةٌ». ومثال الثاني: «ليس البنَّةٌ كلّا كان 
الإنسان ناطقاً كان الحارٌ ناهقاً». نه وإن كان بين نطق 
الإنسان ونبق الحوار انصالٌ اتتفاقي لّ» لكن لا لعلاقة. فإن 
نطق الإنسان ليس علَّةٌ لنهق ا حمار. (عبد) 

[١١]قوله:‏ «بمجرّد الاتصال» أي في الاثفاقيّة 
الموجبة. (عبد) 

]١7[‏ قوله: «أو نفيه» أي نفى الاتُصال ف الا تفافيّة 
السالبة. 


[*١]قوله:‏ «من غبر أن يكون) م: متعلقٌّ باع د) 
وانفي) عل سبيل التنازع. وم يقل: (بدون العلاقة» 
إشارةً إلى أنّ الاتفاقبة قية ما حكم فيها بمجرّد الاتصال 
ار ام ير ل ا 
بينهم علاقةٌ أو لاء فتحقّق العلاقة في نفس الأمر لا 
حو عي اي فالفرق أن العلاقة ملحوظةٌ في 


]١5[‏ قوله: اق فإنَّهِ كم فيها بمجرّد 
الاتصال بين ناطقيّة الإنسان وناهقيّة الحمار» من غير 
أن يكون بينهما علاقة» بل توافقٌ ومعيّةٌ في الواقع 

[5١]قوله:‏ ١كان‏ الفرس ناهقاً» وأنت تعلم أن 
الفرس لا يكون ناهقاًء فلا اتصال بين نطق الإنسان 
ونهق الفرس. 

7 قوله: افتدبّر) إثسارةٌ إلى أنَ أقسام الشرطية 
ثلاثة: فإنَ الحكم فيها إِما بلزوم فلزو يك إتانالا عاق 
فاتفاقيّةٌ أو بالإطلاق فمطلّقةٌ. فترك القسم الغالث م 
اوبح له 

واقفوان يعن أر القزلقة لاعس يدوق اللروية 
والاتفاقيّة» فهي داخلة تحتها. ((إس) 


[117] قوله: «وهى أمرْ) اعلم أن العلاقة منحصرة 


في ثلاث صور: الأولى: أن يكون المقدّم علَّةٌ للتالي كما 


حهم 


0 000 ٠ 
5 : بي 01 / « د بأنط لكي‎ ٠ 3 ْ ٠ 
1 ور‎ 3 8 ٍ 


انه 


كم 


في المثال المذكور في الشرح. والثانية: أن يكون التالي علة 
للمقدَّم كى) في قولنا: «إن كان النهارٌ موجوداً فالشمس 
طالعةٌ». والثالثة: أن يكون كلاهما معلول علَّةِ واحدةٍ ى) 
في قولنا: كلا كان النهار موجوداً فالعااً مضي 22 فإنٌ 
“تمي لول لظلوع تمض الاير 

[16] قوله: «يستصحب المقدّم' أئ يستلزم 
ويطلب المقدّمٌ مصاحبة التالي مع نفسه. 

]١19[‏ قوله: «ثبوتيّتين» نحو «هذا العدد إمًا زوح 
أو فردٌ» أي إن كان هذا العددٌ زوجاً فليس بفردء وإن 
كان فرداً فليس بزوج. وقِسٌ عليه سائرٌ أمثلة الشرطيّة 
المنفصلة. (عبد) ْ 

]7١[‏ قوله: «أو سلبيّتين» بأن يكون السلب 
مأخوذاً فيهم| مثل «هذا الشيء إمَّا لا شجرٌ وما لا 
حجرٌّ). فهي شرطيّةٌ منفصلة في مادّة مانعة الخلو. (عبد) 

[1"] قوله: ١مختلفتين»‏ مثل «هذا الشيء إِمَّا حجر 
أو ليس بحجر». (عبد) 

[1"] قوله: «فهي منفصلة سالبة» : 
العددٌ إِمّا زوجاً أو منقساً بمتساويين». 

]١*[‏ قوله: «بتنائي النسعتة) أئ امتناع أن يتحقق 
النسبتان معاً وأن ينتفي النسبتان معاًء فالمراد من الصدقٍ 
التحقّقٌ ومن الكذب الانتفاكٌ لا معناهما المذكور 


نحو «ليس هذا 


سناقل هنطاب 500 للواقع أو اللامطابقة لأَمَّهما 
مختصّان بالأخبار» وأطراف الشرطيّة ليست بأخبار. 
(برهان الدين) 


[5؟]قوله: «في الصدق والكذب» يشير إلى أن 
قوله: «صدقاً وكذباً» منصوبٌ على الظرفيّة. (عبد) 

[©"]قوله: (أومتقس] بمنساوين فا نضتلاقان: 
وقد لا يصدقان بأن يكون هذا العدد فرداً. 


17171 ببسب 
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والمنفصلة المانعة ا النسبتين أو لا تنافيهما في الصدق فقط نحو" '! «هذا 
الى زمَا أن مكون شههرا وكا أن كر حت 1171 

والمنفصلة المانعة الخلو ما كم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيها في الكذب فقط نحو" (إِمَّا أن 
يكون زيدٌ في البحر وإمّا أن لا يغرق»2". 

قوله: «أو صدقاً فقط» أي لا ني الكذب!؟", أو مع قطع النظر عن الكذب». حتى جاز أن يجتمع 
النسبتان!' "ني الكذب وأن لا يجتمعا''". ويقال للمعنى الأوّل «مانعة الجمع بالمعنى الأخصٌ». 
والثاني «مانعة الجمع بالمعنى الأعم). 

قوله: «أو كذباً فقط» أي لا في الصدقء أو مع قطع النظر عنها". والأوّل مانعة الخلو بالمعنى 
الأخصٌء والثاني بالمعنى الأعمٌ. [ 

قوله: «لذاوّه الجزكين' أء ي إن كان المنافاةٌ بين الطّرّفين أي المقدّم والتالي ‏ منافاةً ناشعةٌ عن 
ذاتيه]1!"" ني أي مادَةٍ نا كالمنافاة بين الزوجيّة والفردية» لامن خصوص المادّة» كالمنافاة بين 
السّواد والكتابة في إنسان يكون أسود وغيرَ كاتب. أرريكون كانا وقر أسسود» فالمناقاة وين طرى 
هذه المنفصلة!؛' واقعة لا لذاتيههاء بل بحسب رص المادّة» إذ قد نمم السَّوادُ والكتابة في 
الصّدق*" أو في الكذب"" في مادَّةٍ أخرى. فهذه منفصلة حقيقيّة اتفاقيّة. وتلك منفصلة عناديّة. 


قوله: «ثم الحكم»7""اىم! أن الحملية!”" تنقسم إلى محصورةٍ ومهملة وش خصيّة وطَبَّعِي كذلك 
00 ل ل ا ا َ« 
الشرطية أيضا سواءً كانت متصلة أو منفصلة ‏ تنقسم إلى المحصورة الكلية والحزئية. والمهملة 
والتشخضة. ولا يعقل الطبعيّة ههنا!؟ '". 


جججه مك505 220 عووور 


)١(‏ في الصّغرى على القطبي :٠١ 5 /١‏ «الموجبة العنادية لما وجب تركيبها من جزئين يمتنع صدقهم)| وكذيبُ| معاً وجب أن يكون 
تركيبّها من قضيّةِ ومن نقيضها أو مساوي نقيضها كقولنا: «هذا العدد إمًا زوحٌ وما لازوج»» وقولنا: «هذا العدد إما زوج وإما 
فرد». والمانعة الجمع العنادية ا وجب تركييّها من جزئين يمتنع صدقهم| فقط وجب أن يكون تركيبها من قضيةٍ وما هو أخصٌ 
من نقيضها كقولنا: هذا الشيء ما شجرٌ وما حجرٌ)؛ فإنَّ كلّ واحَدٍ من الشجر والحجر أخصٌ من نقيض الآتَر. والمانعة الخلو 
العنادية لَّا وجب تركيبّها من جزئين يمتنع كذيهه| فقط وجب أن يكون تركيُها من قضية ومن هو أعجٌ من نقيضها كقولنا: هذا 
الشيء إِمّا لا شجر وإمًا لا حجر» فإنَّ كُلّا منهما أعجّ من نقيض الآخر». 
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الاثيان خيوانا أو أسوواد 

[717] قوله: «وإمًا أن يكون حجراً) فإئَّ) لا 
يضياقان :وفك ركدنان أن كوة ]سانا . 

[76]قوله: «نحو إمًا أن يكون إلخ» نه لا منافاة 
الصّدقء لجواز أن يكونٌّ في الفلك. 

لكنّ المنافاة إنّماهى في الكذبء وكذبٌ زيدٍ في 
البحر أنَّه لا في البحر» وكذبٌ أن لا يَغرّق أنه يغرّق. ولا 
يُمكن اجتماع غرقٍ زيدٍ وعدم كونه في الماء» لأنَ الغرقٌ 
الحقيقىّ إِنَّا يكون في الماء لا في الأرض أو أمر آخرٌ. 

وكال الننالئة الس إما ]كو و هذا ا لعي اندرا 
أو حجراً فإنَّه لا منافاة بين كذب الشجر والحجر أي 

[4؟] قوله: «أي لاني الكذب» يعني أنَّ لفظ 
«فقط» يحتمل احتمالين: 

الأول أن لا يكونّ بينهما تنافٍ في الكذبء بل يجوز 
ارتفاعينا مغا. 

والثاني: أن يحكمٌ بالتناني بيتهما في الصّدق مع قطع 
النظر عن أنْ يكونّ بينهما تناف في الكذب أو لا. 

والفرق بينه أنْ المعنى الأَوّلَ الأخصّ من الثاني» 
فَإِنالمعنى الأوّل يمتنع أن يجامع مع الحقيقيّة بخلاف 
الشاني فإِنّهِ يجوز أن يجتمعَ مع ال حقيقيّة لأنّه قد خكم 
فيها بالتنافي في الصّدق في االجملة. وعلى هذا فقس معنى 
مانعة الخلو. (إس) 

]١[‏ قوله: «النسبتان» فيكون هناك مانعة الجمع 

]"١[‏ قوله: «لا يجتمعا» فيكون هناك مانعة الجمع 
لقف 


ب سس يبس لاا سياس 
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[7"] قوله: «مع قطع النظر عنه» أي عن التنافي في 
الصّدق حتّى جاز أن يتجتمع النسبتانٍ في الصّدق وأن لا 
يجتمعا. 


['] قوله: «ناشكةٌ عن ذاتيهم!" بأن يَقَتضيَ مفهومٌ 
أحيهما أن يكونّ متنافياً للآخر كالتّناني بين الزَّوجٍ 
والفرد والشجر والحجر. (شيخ الإسلام) 

[5"] قوله: «هذه المنفصلة» أي قولنا١‏ الإنسان إِمّا 
أن يكون أسود أو كاتباً». (عبد) 

[5"] قوله: «ني الصّدق) كا في الحبشيٌ الكاتب. 

[7"] قوله: «في الكذب» كما في الرّومِيٌ اللاكاتب. 


(عبد) 


[7] قوله: «تمٌ الحكم» هذا هو التقسيم الثاني 
للشّرطية إلى المحصورة والمخصوصة والمهمّلة كانقسام 
الخملة إليها: 

والفرقٌ بينَ انقسام الحمليّة إليها باعتيار أفراد 
الموضوع. وانقسام الشّرطية إليها باعتبار تقادير المقدّم 

ويّراد بالأوضاع الأحوالٌ العارضة للمقدَّم بالنظر 
إلى ما يواه من الأمور المقارنة للمقدّم بالإمكان أو 
بالفعل. 

وإِنّمالم تُفسّر التقاديرٌ بالأزمنة بل بالأوضاع. 
عكس. فتدبّر. (عبد الحليم) 

["] قوله: «كم أن الحمليّة» اعلم أن تقافيير 
الشّرطيات كأفراد الحمليّاتء فإن حُكِم اتصالاً أو 
انفص الأعل تقدير معبٍّ فشخصيّة وإلا فإن ين كميّة 
الكقازي كل اوفقي تمحفور كلية ارهد وإلا 
فديملة . (عيذ) 

[4"] قوله: «ولاجُعفل الطَبَعِيّة مهنا أي لا يُتصوّر 
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قوله: «تقادير المقرّم)!'؟؟ كقولنا: «كلما كانت الشمسٌ طالعة فالنهار موجود». 

قوله: «فكلة) وسورها ف المتصلة الموجبة!'؟؟ «كلَّ)ا) و«مهم|» و «متى») ومافي معناهال'*!وفي 
المنفصلة «داى])1'*؟! و «أبداً» ونحوهماء هذا فى الموجبة. وأمًا السالبة مطلقاة؛؛' فسّورها «ليبس اميه[ ؟1. 

قوله: «أو بعضها مطلقاً» أي بعضاً غير معيِّنِ كقولك: «قد يكون”'؛' إذا كان الشيىء حيواناً كان 
إنساناً». 

قوله: «فجزئيّة) وسُورها في الموجبة منّصلةٌ كانت أو منفصلةً «قد يكون». وفي السالبة كذلك 
«قل لا يكون». 

قوله: «فشخصيَة) كقولك: «إن جئتني اليوم أكرمك)471). 


قوله: (وإلا» أي وإن لم يكن الحكمٌ على جميع تقادير المقدّم ولا على بعضهال”*'» بأن يسكت عن 
ان الكلة و العف مطلما . 


قوله: «فمهملة» نحو (إذا كان الشىء إنساناً كان حيواناً». 
قوله: «في الأصل» أي قبل دخول!؟' أداةٍ الاتّصال والانفصال عليهما. 


قوله: «حمليّتان» كقولنا: «إن كانت الشمسٌ طالعة فالنهار موجوةٌ». فإِنْ طرقيها1"*! وهما 
«الشمس طالعة» و«النهار موجود) قضيّتان حمليّتان. 


دحم 3 هبوت 


و ا ل ل تت ا الله 


مدي ا > 7 : رطم مم 


في الشّرطية الطبعيَّةٌ لأنَّ الحكم في الشرطية ما بانُصال 
المقدّم بالتالي أو بنفي هذا الاتصالء وإمّا بالانفصال 
يا و موي فليس الحكمٌ فيها 
عل لقنن الطوعة حي عم وفها الطعة: (عبد) 
[40] قوله: «تقادير المقدَّم' أي الأوضاع 
والأحوالٍ الحاصلة له. فإِنْ كان لزومٌ التالي في المتصلة 
وعناذه في المنفصلة على جميع تقاديره فكلية» نحو «كلما 


0 


كانيت القمدن علالية فالتهار موجودٌ». أي وجود التهار 


لازمٌ لكون الشمس طالعة على جميع تقاديره. 

ّم اختلفوا في جنيع الأوضاع فقال الشيخ الرئيس: 
الأوضاع التي يُمكن اجتماعُها مع المقدّم» سواءٌ كانت 
ممكنة في حدٌ نفسها أو خ1اك شعو :اكلا كان هذا إنساءاً 
فهو حيوان». فالحكمٌ بلزوم الحيوائيّة على كل حالٍ 
يُمكن أن تُجامع إنسانيّةَ زيدٍ ككونه قاتياً أو قاعدأً أو كونٍ 
الفرس صاهلاً إلى غير ذلك من الأمور الممكنة المجامعة 
للانسان. (برهان) 

[1] قوله: «في المتصلة الموجبة» في الإيجار 
ا و يي 
وحدها اليس كلا وللمنفصلة وحدها «ليس دائأ) 
وأداة المهمملات المتصلة «إن» و«لو» و«إذا» والمنفصلة 
(إما). 


ع 


ا 


و ا 
والشّرطية مطلقة إن لم يذكّر فيها الجهة» وموجهة 


)١(‏ انظر كلام الشيخ في منطق الشفاء (5/ 7177-171/7). ولا 
أعلم فيه خلافاًء والله تعالى أعلم. قال السيد في الصغرى على 
القطبي :)٠١17/7(‏ «وإنما اعثّير إمكانْ الاجتماع مع المقدّم 
دون إمكان تلك الأمور في أنفسهاء لأن تلك الأمور ربّ) 
كانت ممتنعةً في نفس الأمرء لكنّها تكون ممكنة الاجتماع مع 
المقدّم. فإنّك إذا قلت: «كلّما كان زيدٌ حماراً كان جسما» كان 
معناه أنّ الجسميّة لازمةً لحواريّته على جميع الأوضاع الممكنة 
الاجتماع مع حماريّته» ككونه ناهقاء مع أن كون زيد ناقها مثلاً 
لم هك نين اهز 


29ج جود ؟ 
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99 
لانهه 


: ل في القضية!ا: نبنة 


9 
3 


إن دُكرث جهةٌ اللّزوم أو العناد أو الاتفاق كقولك: 
01 * فج د لوويا أذ اتفاقاً» 
و«بالضّرورة دائما ما أن يكون أ ب أوج د عناداً أو 
اتفاقاً». (عبد) 

[3 قوله: «ومافي معناها» بأيّ لغةٍ كانت. (عبد) 


- 


[*5]قوله: «في المنفصلة دائ)» نحو «دائا إمَا أن 


يكونّ هذا العددٌ زوجاً أو فرداً». 
[:5]قوله: «مطلقاً» متصلةً كانت أو منفصلة. 


(عبد) 


[45] قوله: «ليس البنّها نحوٌ ليس البنَّدَ كلَّا كانت 
الشمسٌ طالعةً فاللَيل ليس بموجود والبنّة ما أنذيكونَ 
هذا الإنسان أسود أو كاتباً. 

[4] قول: «قد يكون» فإِنَّ الحكم فيها بلزوم 
الإنسانيّة إِنّ) هو على بعض تقادير كونه حيواناً. (شيخ 
الإسلام) 

[541] قوله: «كقولك إن جئتني اليوم » وكقولنا: 
«إِمّا أن تظهرٌ اليومَ الشمسٌ وإمَّا أن لا تكونَ مضيئة. 
(صادق) 

[5] قوله: «ولا على بعضها» أي لا 
معن . (عبد) 

[44] قوله: «أي قبل دخول» فإِنٌ دخول كَلِمِ 
المجازاتٍ مانع لكون الأطرافٍ_ أي المقدّم والتالي - 
قضايا بالفعلء فإنَ هذه الكلمات روابط بالفعل بين 
الأطراف. لسك أن الققكة ةَ بنفسها يمتيْع ربطها 


معّناً ولاغير 


[٠١5]قوله:‏ افإنَّ طرّيها' لا يخفى أن طرق 
اشرطية لاشتماله على نسبةٍ تفصياية قه قضيتان بالقوّة 
ارده بن المعل: ل قضيَةٍ بالعَوّة اكاك النر قم ان 
متّصلة بالقوّة» أو منفصلة بالقوّة. فطرفاهما ما حمليَانٍ 


سس سس سس س2 سس سس سس سه )| 6 717 2222222-2-200 الس سي 


3 
0 


مد مه > 
رن 


بحصي سه لبي هاي 
0 


7 
5500 
به 


ع ويه هسه 
52000 


آي 0 »4 
6ت 5 
به 


ني 5 


كت 


0 
16 


8 
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فصإافيالقضيةالشرطية 

قوله: نانف كقولنا: كل إن كاوق" التمدسن طالغة فالنهار موجوته جر 
النهارٌ موجوداً تكن الشمسٌ طالعةً»» فإنّ طرفيها وهما قولنا: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار 
الو اي قضيّتان متصلتان. 

قوله: «أو منفصاتان» كقولنا: «كلَّا كان دائاً إِمَا أن يكون العدد زوجاً أو فرداًء فدائاً إما أن 
يكون العددٌ منقسأً بمتساويين أو غير منقسم به». 

قولهة :أو هتلتعانة بأنيكوة اح لط فين عاكة ولاخ متصيلة أو اعرذ هين جل والكنه 
وننضياة أو احدها متضا: والاح مص 

فالأقسامُ سنّدًا”*! وعليك باستخراج ما تركناه من الأمثلة. 

قوله: «عن الم م" أي عن أن يصمح السكوت عليهماء ويحتملا الصّدقٌ والكذب. مثلاً قولنا: 
الهم الع ورك تام خبرى كول الصَدقٌ والكذب. ولا نعني بالقضية إلا هذه. فإذا أدخلت 
عليه أداةً الانُصال مثلاً وقلتٌ: «إن كانت الشمس طالعة» لم يصح حينئذا”*' أن يسكت عليه؛ ول 
يحتمل الصَّدقّ والكذب» بل احتجت*" إلى أن تضم إليه قولّك فالتّهار موجود. 


جججو 2 22011130 


38 
بك 


7 


9 


مقم مقرم جه 
سكج حدم كس حخ/ ساسج حلد 


أو منّصلتانٍ أو منفصلتان أو حمليّة : 
وفتتميل عله ومتتضيل ‏ (نون انه 

[51] قوله: «كلما إن كانت» هذا المجموعٌ قضيّة 
شرطيّة متصلة فإنّه كم فيها بشبوت نسبةٍ وهي عدم 

7 و 

( محصل) 

اليه لدت 0 » أي في الممتصلات» 

أنَا أمثلة المتّصللات: 

تالاول” مدر 0 متصلة 
الشمسٌُ طالعة وبي 

والثاني: عكسّه نحو «إن كان كلما كانت الشممم 

م لي 5 م 58 
طالعة فالنهار موجود فوجود النهار معلول لطلوع 
الشمس». 

والغالث: أن يكون المقدّم 0 حمليّةَ والتالي منفصلة 
نحو (إن كان هذا عدداً فهو إِمَ زوج أو فردٌ). 

والرّاء 


كان هذا عدداً. 


بع: عكسّه نحو (إن كان هذا إِمَّا زوج أو فرد 


والخامسٌ: أن يكونّ المقدّم متصلة والتالي منفصاة 


مثل «إن كان كلما كانت الشمسٌ طالعةً فالنهار موجودٌ 


هو 


ما أكون الشحوة طالف: وإمًا أن يكون الهان 
موجودأ)». 

السَّادسٌ: عكسه نحو (إن كان ذات) إما أن:يكون 
الفتعد :طالعة أو الما مويكودا فكل] كانت السمس 
الع فالهان مو عكر 5 


8 


الأوّل: أن يكون المقدّم حمليّة 


ََّ 
جملة 


والتالي متّصلةً» مثل 


قنصلافيالقضيةالشرطية2 842898 


درك أن لأ ركو الشييد هله رموه النينازيوا نا أن 
كرون كل كانت العبست الف كايا رمو هر 
والشاق #مكته وف لإا أن كوو كنم كانت 
الس بطالقة فالنماو شوحو وكا أن لأركون لشيس 
عل لرعفوف اليارة 
والثالتُ: أن يكونً المقدّم حمليّةٌ والتالي منفصلةً 
مشل (إمّا أن يكونَ هذا الشيءٌ ليس عدداً وما أن يكونَ 


والرّابع: عكسّه. مثْلٌ إمّا أن يكون هذا الشيء إِما 
فردٌ أو زوحٌ وإمّا أن يكون ليس عدداً». 

والخامسٌ: أن يكون المقدَّمُ متصلةً والتالي منفصلةً 
مثل (إمّا أن يكونّ كلَّا كانت الشمسٌ طالعةً فالتّهار 
رضيو كنا أن يون إئ] الكيمية طالعة ان هاه 
موجود). 

والسادس: عكسّه. مثل (إِمَا أن يكون إِمّا الشمس 
الع ان ال يان موعيوة وكا أن كرد كن كانت لقم 
ظالفة فالهان موجركة 

فيرتّقِي عددُ صُوَرِ الاختلاف إلى اثني عشر. وني كل 
واحددةٍ من المتصلةٍ وامنفصلةٍ ثلاث صور من الاتّماقء 
فصارت الصّوّر ثانية عشرٌ. وكل سه رتنا موجبة أو 
سالبة فالصُوّر سنّةَ وثلاثون. فعليك باستخراج الأمثلة: 
فتدبّر. (محصّل) 

[0] قوله: «لم يصمّ أن يسكت" فإِنَّ ما يسكت 
[عليه] ويحتمل الصّدقٌ والكذبَ في الحقيقة هو الحكم. 
وقد علمتٌ أنَّ هذه الأدواتٍ مانعةٌ عن الحكم في 
الأطراف. وينتفى في الحكم فيها عند دخوها عليها. ْ 

[55] قوله: «بل احتجّت) في صحَّة السكوت. 


: جبوي تحيي و ون بار سيوس سيا مويب حدم 


5 كت : 
5 3 فسفه سل ف( ال ةححنناقية 
ك1 2 3 فهةهة 
أ 0 ٠‏ لم 
1< : لقاع عا لكي بجا 
فصل إن أ : 5# 
/ 57 موى» - ا 4 هم 
0 التناة ]١[‏ مد سس 1 نا 8 4 
1 7 قَض اخعلاذ 0 فصس ع 3 
ختلاف القضت: -- 0 9 
اين ف القضيتين 2 م 
2 ختلاف فى ا لقضيتين بحيث د 0 
070 2 لكف ًُ لح 
م النة يف والجهة #موصدي 9 
1 1 لنقيض م َ« 5-5 والاتحاد ذْ كل كذبٌ الك 9 
0 الممككنة(") للضرورية الممكنة و في| عداها خرى. وبا 5 
1 خ ٠‏ هه ٠.‏ 3 
١ 0‏ وللعرفية العا العامة لمحسن ولا 4 
24 به العا م وللدائمة 5 
| مه الجينية و ئمةًا 4 ١‏ 
2 7 - لحينية | و - لطلقة 0 1 
ا ب 3 لمطلقة العام 0 4 
9 وللمركبة المفج 2 ١‏ مه وللمة 5 
ب 3 م المردد 0 للمشروطة العا 5 2 
2 بن : َه مة أ 40 5 
5 قوله: (| نقيضَي الجزئين!'! ة الحينيّة © 
1 اله ختلاف القة ٠‏ ولكن و 0 
5ط لفردات”) لقضيّتين) في الجزئية 9 
م - 1 7 22 . رده فالئيننية 0 4 
2 على ما فيأ ]:[)5١‏ قيّدبا و لوط ا لنسبة إلى ٠‏ 3 
١ 5‏ وما 31 بالقضيتين " دون اله إلى كل فرد. 3 
ٍ ع ٠‏ هه 3 
9 ن الكلام ؤ تناةذ لشيئين» اما 32 5 
5 ّ( فى تنا ١‏ : نْ العناة 5 
ا 5 فص ا د 1 لعنا م 4 
5 لقضابيا ] قفص يه 1 3 
9 8 3 يكون 1 5 
3 نت 44 
2 5 
5 6 
52 5 
8 دده 3 جوأ 9 
ٌّ غنم ميس 5 
9 8 
4 - 
١ (01) ّ‏ 
1 0 3 كٍِ 9 
5 هما ليستا من الة 212587 5 
)0١(‏ من القضايا ال جهتين ‏ ال حينيّة الممكنة 5 
0 00 الممكنة والحينية | 5 
0 ل حيدم ف البسائط الباقية ينيّة المطلقة ‏ ؤ م 
١‏ رالا 3 داهن كلا /' , مافيه في مبحث المَة 7 9 
95 مرين المتمانعين بالا 1 لد يا امو - 7 
3 فيه نين بالذات» أي بالاً داف جاه ت 1 5 
3 نفو التكيى: كالا: - أي بالأمر اللدّ لعا لس رو ا مع ذكرهما هناء تنبيهاً 5 
05 سدم عدن تح يجاب والسلبة» فإ عن يتمانعان 0 لمختصر الأصولى /١‏ 0 على 5 
5 إن منود النقاء ١‏ إذا تحقق الر يجا 0 ن بحيث يقتضي لذات َك 1808-1410 أنه إن فس 
ٍ وإن فُسّر النقيضان صورةٍ أخرى. فإنَ بُ بين الشيئين اننا يقتضي لذاته تحققُ أحدهما : إن مُسرٌ التقيضان 3 
3 الاندة يضان ب (الأ صورت الو كالسا فق نفب الا يضان ب 44 
6 والا نتفاء , ع ٠‏ المتناف:: نسان وا لسلب» با 1 نفس الا انتفاء ال > أ 
ا كما في الو ل واللاإنسا وبالعكس مرانتفاء الآر ‏ + 
٠ 8‏ بي القضاياء أو محر فيّينَ) أي الأ ن كلتا -لا يكون لله 9 
2 كالإنسان واللاإنسا و مجرد تباعدٍ في لمفهوم 1 مرين اللذين يكو هما حاصلتان لا تدا يكون للتصور نقيض 0 5 
5 ن. ورا 0 م بأنّه إذا ة 0 نكل 70 فم بينهما. 0 8 
0 م0 ويظهر من هذا أن إلا و ايضا حاشية السا 1 قيس أحذهما بال منهما ينافي الآخر نذا 5 
3 ب التمر 82 جادت في نة نقيض التصو | بالكوني على الفاضل الخا 7 كان ذلك أُشَد تعدا 7 سواء كان تمانع ف ١‏ 2 1 
/ بص 0 . - إتحفة 2 
8 (تيديل نة : ما إشارة منا 1 رات لفظي» إد الما يلي ره ١‏ ا سواه كان 7 9 
4 سيعي الطرة 1 1 محشيي إلى 5 كل بالتنا 8 للتصور 00 2 
فين...» أو 97 ضعف هذا القول قض فيها فيص 5 
جعل نقيض الثاذ .وإما| يفسّره بغير ما 4 
شيص 3 ا( إلى عذم د 0 3 
في». وكون الاختلاة م توافقه لص: يمحرويه لمان 0 
يأ يرجح الاحتمال ال 0 0 
لثاني. 1 لعكس النقيض: 8 
0 
4 


لك ٠1‏ 
ا 0 
كي 0 


١ 9 4‏ ب د 1 4 
0 تذهيبالتهذيب آخ 55 5 


-11] قوله: «التناقض» أصنّه حل قَثْلٍ الحبلء ثم 
قن [لمطائع الباق عر را عله ان و :قوله سان" 
« الَدِنَ يتقْسُونَ حَهَدَ أ # [البقرة: 137]. ونا كان كل 
من القضيّتّين تَِطِلٍ الحكمٌ الذي أبرمّه الأخرى أطلِق 
عليها مادَةٌ النتقض بصيغة التفاعل. (محمد نظام الدين 
الكيرانوي) 

-71] قوله: «المفهوم المردّد بين نقيصّي الجزئين» 

1 : 8 
والمفهوم المردّد بالحقيقة منفصلةٌ مانعة الخلوء مركبة 
من نقيضّي الجزئين؛ فيكون طريق أذ نقيض المركبة 
أن تُحلّل المركَبةٌ إلى الجزئين» ويُؤْحَذ لكل جزءٍ نقيضُه 
ويُركّب من نقيضَي الحزتين منفصلة مانعةٌ الخلو» فيقال: 
«(إِمّا هذا النقيض وإمًا ذاك). 

ثمّ من أحاط بحقاء 

لا يخفى عليه طريقٌ أذ نقيض المركّبة. وإن غم عليه 
فلنمظي ]ل المقبروطة انقامة الى كسرع ور وملة عاحة 
موافقةٍ لأصل القضية في الكيف» ومن مطلقةٍ عامّة 
خالفةِ له في الكيف أيضاًء إن نقيضهم إِما الحينية الممكنة 
المخالفة أو الدائمة الموافقة» لأنّ نقيض الحزء الأوّل أي 
المشروطة العامّة الموافقة_هو الحينية الممكنة المخالفة: 
ونقيض الجمزء الثاني - أي المطلقة العامّة ة المخالفةهو 
الدائمة الموافقة؛ فإذا قلنا: بالصروزة كل كان مجك 
الأصابع مادام كاتباً لادائ)» فنقيضها (إِمَّا ليبس بعض 
الكاتب بمتحرّك الأصابع 0 الحيني» وإمًا بعض 
لبمس حا يجبي 
المانعة الخلو المركّبة من نقيضَي الجزئين. 


ئق المرككبات ونقائض البسائط 


وإطلاق النقيض على هذا المفهوم المردّد باعتبار 


أنّه لازم مساو للنقيضء لا باعتبار أنه نقيضٌ حقيقة 


المركبة لما كانت عبارةً عن مجموع قضيئّين متلفتين 
بالإيجاب والسلبء فنقيضها رفع ذلك المجموع. 
والمفهومٌ المردّد ليس نفس الرفع, لكنه لازم مساو له 
تأمّل. (تذهيب) 

[*]قوله: «قيّد بالقضيّتين» جواث عم قيل: ما 
وجه تقييد الاختلاف بالقضيكّين» و1 يقل: «اختلااف 
الشيئين» يعم المفرداتٍ ‏ أي التصورات - أيضاً. (عبد) 

[1] قوله: «على ما قيل» أي على المذهب الضَعيف. 
(عبد) 

قوله: «على ما قيل» تأر التناقض الحقيقئّ ما هو 
بين القضايا. وإطلاقه على ما هو في المفردات على سبيل 
المجاز. (إس) ظ 

[6] قوله: «لأنَّ الكلام في تناقض القضايا» لأَنَّ 
الكلام في أحكامها. وأمّا تناقض المفردات الواقعة في 


أطراف القضايا فيُعرف بالمقايّسة» فلا حاجة إلى إدراجه 


في تعريف التناقض"١)‏ 
قوله: «في تناقض القضايا» فاللام في قوله: 
«التناقض» للعهد أي التناقض الذي من أحكام القضايا. 


0هةافتول السيه التق بدا مه هل قرس التميدة 
.)23١18/7(‏ وذكر العلامة قطب الرازي في شرح المطالع 
(6/ 554 0140 أن وجه التخصيص بالتناقض بين 
القضايا أَنّهِ ل يتعلّق بالتناقض بين المفردات غرض يعتد به. 


مو و اب ب و و و ات 2 


7 مو لكممه و بم 13 
7 5 م 5 ماك 
١ 2 1‏ 
2 #حعد اللّه ا ا مح 
ا قوله: ابحيث يلرَّمٌ لا فغسيل نشيمنا 
0 7 حيرت يلز لل١:‏ )11 8 في لمعنتهيها 7 8 5 
5 فإنهاة ملِذاته»!"' خرج بهذا القيا 5 نض 23592448 
35 إنّهما قد تصدقان مع" : بهذا القيدٍ الاختلاف الواقع بين | 0 
5 ا نحو «بعض ال حيوان إنسان ا مر 5 
ّ فلم يتحقق التناقك ل ْ + الحزتييينة ؟ 
7 َ ا 2 ل فانيتنا ْ(" 3 
5 نض بين الحز يتين 00014 باجيان. 5 
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[5] قوله: «يلزم لذاته» احترز به عمًا يكون 
بالواسطة كقولنا: «زيد إنسان» و «زيد ليس بناطق». فَإِنَّه 
يلزم ههنا من صدق كل كذبٌ الأخرى. إمًا لأنَّ قولنا: 
«ازيد ليس بناطق» في قوّة قولنا: «زيد ليس بإنسان»». وما 
لأنّ قولنا: «زيد إنسانٌ» في قوّة قولنا: «زيد ناطق». 

[لااقوله: «فَإئمّا قد تصدقان معاً) واعلم نهم 
أخرجوا القضايا الذهنية والغير المتعارفة عن التناقض 
وعن العكوس أيضاًء فلا يرد أنه يصدق «بعض النوع 
إنسان» ولا يكذب نقيضُهء وهو «لا شيء من النوع 
بإنساتق). إذ الجزئية المذكورة ليست بمتعارفة» إذ 
الإنسانٌ لا يصدق على النوع صدقٌّ الكلٌ على جزئياته. 
فافهم. (عبد) 

[8]قوله: «فلم يتحقّق التناقض» إذ لا يلزم ههنا 
من صدق كل كذت الأخرى. 

[9] قوله: «وبالعكس» لقائل أن يقول: قوله: 
«وبالعكس» لا حاجة إليه؛ إذ هو سر في قوله: امن 
ملك 1 عدت الأخرى). لذن المراد من لفظ «كل» 
وكذا من لفظ «الأخرى' أعمٌ من الأصل والنقيض 
فعا ولو قال: «بحيث يلزم لذاته من صدق هذه القضية 
كذبٌ الأخرى» لاحتاج البنَةَ إلى قوله: «وبالعكس)7". 
(شيخ الإسلام) 

[١٠]قوله:‏ «بين الكليّتّين) لأنّه لايلزم من كذب 
كل عدن الأخرى. 

[3] قوله: «فقد عَلِم) تفريعٌ على صدق الجزئيتين 
وكذب الكل 


)١(‏ الإيراد ساقط البنّ لأنّ المراد بالعكس في كلام المصنّف ليس 
ما فهمه المعترضء بل المراد هو ما ذكره الشارح ملا عبد الله 
من استلزام كذب كل صدقٌ الأخرى. وهذا المفهوم لا يصحٌ 
فهمه من العبارة الحائقة #افاكنا من رياه «وبالعكس». 


ا 20 جر ١‏ ع #7 لج 


[11١]قوله:‏ «يجب اختلافمها» أي يكون إحداهما 
كليّة والأخرى جزئيّة. 

]١[‏ قوله: «أي يُشترّط في التناقض) إشارةٌ إلى أن 
لفظ «لا بدٌَ» قد يُستعمّل في الرّكن وتارةً في الشرط» وههنا 
مُستعمَلٌ في الشرط بقرينة ذكره بعد التعريف؛ وإلى أن 
الاختلاف في الكيف شرط في الجميع» والاختلاف في 
الكم شرطً في نوع منه» وهو التناقض بين المحصورتين؛ 
فلا يرد النقضٌ بوجود التناقض بين المخصوصتَين بدون 
الاختلاف في الكم. (عبد) 

[5١]قوله:‏ «في الصدق» نحو "كل إنسانٍ خيوان 
وابعض الإنسان حيوانٌ». و«لا شيء من الإنسان 
بفرس» ولبعض الإنسان ليس بفرسس». (محصل) 

[16] قوله: «والكذب» نحو «كل إِنسانٍ فرس») 
وابعض الإنسان فرسٌ». و«لا شيء من الإنسان بناطق») 
و«ابعض الإنسان ليس بناطق». 

[5١]قوله:‏ ١محصورتين»‏ ومافي حكمهماء وهو 
المهملة. (عبد) 

١1/[‏ ]قوله: «في الكم أيضاً) أي كالاختلاف في 
الكت 

1 قوله: اموجهين؛ نحو اكل إنسانٍ حيواة 
بالضرورة» وابعض الإنسان ليس بحيوانٍ بالإمكان 
العام». 

]١4[‏ قوله: «بالإمكان العام» هو سلب الضرورة 
عن جانب المخالف. 
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]١١[‏ قوله: «في الأمور الثانية» فإِنَّه لا تناقضص 
عند اختلاف الموضوع نحو «زيد قائ م) واعمرو ليس 
بقائم)؛ وعند اختالاف المحمول نحو «زيد قائم» و«زيد 
اح بقاعي وعند اختلاف المكان نحو «زيد جالس» 
أي في السوق. و«زيد ليس بجالسر» أي في الدار؛ 
وعدد استاوف الأعرطة نعو لاتقيييع ناك للبهيرة أي 
بشرط كونه أبيصًء و«ليس بمفرّقٍ للبصر» أي بشرط 
كونه أسود؛ وعند اختلاف الإضافة نحو «زيد أَتُ» 
أي لعمروء و«زيد ليبس بأب"» أي لبكر؛ وعند اختلاف 
الجزع والكر قعوال فس اسرد رسفم و«الزنجيٌّ 
ليس بأسود» أي كله فإنّ عظمّه أبييض؛ وعند اختلاف 
القارة و القع تبحر يقير فبك ف الندن» أن بالقرة: 
ول المي اليس بسك رق الندنة أى بالقع #وعفد 
اختلاف الزمان نحو «زيد قائمٌ) أي في الليل» واليس 
بقائم» أي في النهار. 

نك افلم أن لعفن" أدرجتوا وعديدة الخرط 
والجزء والكلّ تحت وحدة الموضوع؛ لاختلافه بعدم 
هذه الوحدات؛ ووحدة المكان والإضافة والقوة والفعل 
تحت وحدة المحمول, لاختلافه بعدم هذه الوحدات. 
فبقي ثلاث وحدات: وحدة الموضوع ووحدة المحمول 
ووحدة الزمان. 


9 5 
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وبعض اكتفوا بوحدتين. وأادرجوا وحدة الزمان 
تحت وحدة المحمول. لاختلافه باختلاف الزمان. 

واكتفى بعضههو”' بوحدة النسبة الحكمية» فإن 


اختللاف شيء من الملوضوع والمحمول وما يتعلق بها 
يستلزم اختلافٌ النسبة» فتدبّر. (محصّل الكتب) 
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]11١[‏ قوله: «والنقيض » هذا شروع في بيان تعيين 
النقائض وتفاصيلها. 

وينبغي أن يُعلّم قبل ذلك أنه إذا رُفِع القضيَّة فربّ) 
يكون نفسٌ رفعها قضيّةٌ لها مفهومٌ محصّلٌ عند العقل”" 
من القضايا المعتبرة. وهذا هو النقيض ال حقيقيٌ. وربّ) 
م يكن رفعُها قضيّة لها مفهومٌ محصَّلٌ من القضاياء بل 
كوة رسيا لاز مساو شط ل واعن و اطق انم 
التقيض عليه مجازاًء لكن ذلك بعد رعاية اتحاد الموضوع 
والمحمول» حتى لا يكون «زيدٌ ناطق» نقيضاً لقولنا: 
«زيد ليس بإنسان» وإن كان ميا وزيا لنقيضه. لذن 
امساويين كثيرةٌ فلو لم يُعتبّر الاتمادُ لتعسّر الضباً؛ 
فالمراد بالنقيض في هذا المقام أحد الأمرين ما نفس 
النقيض أو لازمه المساوي. 

وإنّما وجب العلم با ذكرنا قبل الشروع فيا ذكر 
نئل يشكل من التعريف المذكور للتناقض وتعيين 
قاففن الوكيات:فإن الالعلاق المقتنضي لذاته لا 
يتحقّق في أكثر تلك النقائض. 

وقد يقال: لا وجه في زيادة قيد «لذاته» في تعريف 
التناقض احترازاً عن مثل هذاء ثم إطلاق اسم النقيض 
عليه تجوز فإئَّم لو تركوا هذا القيد م يضطروا إلى 
الاظالاق الموحى الاضط راف تصلق 

وههنا شيءٌ وهو أنَّ م سبق من التعريف والشرائط 
نا كان كافياً في معرفة النقيض الحقيقيٌ لكل قضيةٍ ى) 
ذكرء فكان الأولى أن يقتصر المصئّف في بيان ما اعتبر 
النقيضٌ المجازي نقيضاً له. مع أنه قد ذكر أن النقيض 
للضررويّة الممكنةٌ العامة وقد حكم العلّامة الرازي في 
(اشرح الشمسية) أنَّ التناقض بينهم| حقيقي”©. 


أقول: ما حكم به الشارحٌ المذكورٌ تحكمٌ» بل الحق 


0 


- 


)١(‏ كذا في المطبوع, ولعل الآولى أن يقال: «عند القوم». 
() انظر: شرح الشمسية .1١579-١7827/7‏ 


فصاافيلسن اقض" ‏ 9899#؟ 
أن المكنة بوإن كان شهاحتيفن) للفوووةه لكدة 
الضرورية ليست نقيضا للممكنة» بل هي نقيض مجازي 
لا" ىا حققه البعض. 

فإن قلت: نَّا كان المقصودٌ بيانَ التقيض المجازيٌ 
فكان الواجب أن يقول: «والنقيض للممكنة 
الشبرور كن 

قلت: لعلّه ويأت بذلك تنبيهاً على أنَّ الحقيقىٌ 
وإنلم يكن مقصوداء لكن حيث يلزم كوا مفهومّين 
فهو أحق بالتقديم. (من شرح الشوستري) 

[13 قوله: «اعلم أنَّ نقيضٌ كل شيء) وفيه أن 
هذا في الوجود مسلَّمٌ» وأمّا في العدم فلا» فإِنٌ نقيصص 
العدم هو عدم العدم. ولا يخلو إما أن يكون الوجود 
تقيضاآر لذ: 

على الأوّل يلزم أن يكون لشىءٍ واحدٍ نفيضان”, 
وهو خلاف مذهبهم؛ وأيضاً يلزم بطلان هذا القول. 
فإنَ الوجود ليس رفعا للعدم. وعلى الثاني”” يبطل قوهم 
بأن التناقض يكون من الطرفين. 

واوا يآن ده العلدم عي الوسيوو ")مالا 
يُصعَّى إليه» إذ لا مرية في تغاير المفهوه”". 


ف وذلك لأن الإمكان لت ضرونة الجانب المخالف. وأمًا 


الضرورة فليست إلا ضرورة النسبة المذكورة. ويلزمها سلب 
إمكات اخاتي الكالف: 

2 لأنَ العدم شىءٌ واحدٌء وتذصار لتدسئل تشنين القو ياد 
الوجود أيضاً نقيضٌ للعدم ‏ نقيضان. هما الوجود وعدم 
الغدم. 7 

(5) أي على القول بأن الوجود ليس نقيضاً للعدم. 

(7) وهو جواب العلآمة القطب الرازي في شرح المطالع 
)١1037 0‏ وشرح الشمسية )١19/5(‏ وارتضاه الفاضل 
السيالكوتي في حاشيته على شرح الشمسية .)١717/7(‏ 

0 والتناقض إِنَّا يكون في المفاهيم» فيكفي في عدم كونٍ الوجود 
نقيضاً للعدم أن يكون مفهومٌ الوجود مغايراً لمفهوم عدم 
العدم. وتغاير مفهوميهم|ا ضروري. 
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ويمكن أن يقال: نا نختار الشكٌّ الأوّلَه لعموم 
الرفع من الصريحي والضمنيٌ» والوجودٌ وإن ليس رفعاً 
صريحاً للعدم؛ لكنه رفع ضمنيٌ له . ومرادهم من عدم 
تعره القيضن أن ايكون لكو ع وانس لقان صر ان 

والعبارة السليمة أن يقال: 
نقيضّه)”227. (عبد) 

[ "3" ] قوله: اوسلت ك4 شرورة أي سواء كانت 
ضرورة الإيجاب أو ضرورة السّلبِ. (عبد) 


[5؟] قوله: «إمكان السلب» أي السالبة الممكنة 
العامّة. (عبد) 

[6"] قوله: «إمكان الإيجاب» أي الموجبة الممكنة 
العامّة. (عبد) 

[5؟] قوله: «وقدعرفت»أ أي في شرح قوله: 
(وهذه بسائط».(عبد) 

[17" ]اقوله: قعل الطراك المقابل» أي المطلقة 
العامة ة المخالفة في الكيف. (عبد) 


[؟]قوله: «نقيض صريحٌ) نحو «كل إنسانٍ 
عسوان ا ل ورة»)» ويف يي )0 0-0 الإنسان ل 


بحيوانٍ بالإمكان 0 ونحو (لا شيء من الإنسانٍ 


بحجر بالضّرورة»» ونقيضه «بعض الإنسان حجرٌ 
بالإمكان العام». 


[9؟]قوله: اونا م يكن» دف دخلٍ مقدَّرِ تقريره: 
إن الظلقة العام إذا كان لازماً لنقيض الدائمة ولميكن 


نقيضهاء » فكيف يصحٌ قوهّم بأنّ المطلقة العامّة نقي 
الدائمة؟ 


)١(‏ هذا تحقيق السيد الشريف الجرجاني في حاشيته على اشرح 
الشمسية». قال الفاضل السيالكوت في التعليق عليه 
(/3): (لأنّهِ حينتَذٍ يكون حكاً بالعامٌ على الخاصٌ» 
فيجوز أن يكون النقيض غير الرفع» وهو الإيجاب». 

( 


عب 0717117 ومح ممم جه 


٠ 0‏ ا أ 5 جد فم جو 
يمي اللي 2 لطي + د 


[”]قوله: ١مفهومٌ‏ محصَّل) أي قضيّة 
موضوعة د للدّلالة على اللادوام. 

]"١[‏ قوله: «نقيض الدائمة» فالمراد من النقيض 
ههنا أعمٌ من التقيض الصّريح والضمنيٌ. 

[7] قوله: «هوالمطلقة العامّة؛ نحو «كلّ فلك 
متحرٌّ بالدَّوام). ونقيضه «بعض الفلك ليس بمتحرٌّك 
بالفعل». 

["] قوله: «نسبة الجينيّة الممكنة» فالخلاصة أَنَّه 
كا أن الضّروريّة المحكومٌ فيها بالشّرورةٍ الذاتيّة نقيضها 
الصَّرِيحٌ الممكنة» إذ فيها سلبٌ الضّرورة الذاتيّة من 
المقابل» كذلك المشر وطةٌ العامة الحكومٌ فيها بالضّرورة 
الوماكة تتيفتها الطري اليج الممكدة تاها 
سلبٌ الضرورةٍ الوصفيّة عن الجانب المخالف. 

وكم أنَّ الدائمة المحكوءَ فيها بالدوام الذاقٌ لازمُ 
نقيضها المطلقةٌ العامة المحكومٌ فيها بالفعليَّةٍ الذاتيّة, 
كذلك العُرفيّةُ العامة لمحكومٌ فيها بالدوام الوصفيٌّ 
لازم نقيضها الحينيّة المطلقة المحكومٌ فيها , قعل : 
الدوام الوصفي في الجانب المخالف. (برهان الدين) 

[5*] قوله: «كنسبة» أي الجينيّة الممكنة نقيض 
صريحٌ للمشروطة العامّة. (عبد) 

["] قوله: «ليس بعسض الكاتب إلخ فَإنّه يم 
فيها بأنَّ الجانب المخالف ‏ وهو ثبوت تمرك الأصابع 
مكايا لين بضروريٌّ ما دام الكتابة. (محصّل) 


0 الا ا وج 0 0 سًُ 0206 0 2 8 4 *« ا 506 0 
2 كممح يي كج 2 - أبلّه هت )4 امساح كد كصطلل ق التناقض 50 م لاسي 5-8 
فت 


والمصثّف ل يتعرّض لبيان نقيض الوقتيّة””" والمنتشرة المطلقتّين من البسائط إذ لا يتعلّق بذلك 
غرض""" في| سيأتي من مباحث العكوس والأقيسة”"» بخلاف باقي البسائطء فتأمّل1*". 


قوله: اوللمركبة» قد علمت أن نقي كل شيء رفمه» فاعلم أن رفع المركّب إن يكون برفع 
اد ا اا ري وي او فنقيض 
او اا رن الاو وا 
الخُلو””". وهي قولنا: (إِمّا بعضٌ الكاتب ليس بمتحرّك الأصابع بالإمكانٍ حيّن هو كاتبٌء وإمّا بعض 
الكاتب متحرّك الأصابع دائ)]». 

وأنت بعد اطّلاعك على حقائق المرككبات ونقائض البسائط تمك . 40] من استخراج تفاصيلٍ 
نقائض المركبات. 

قوله: «ولكن في الجزئيّةة'؛' بالنسبة إلى كل فرد» يعني: لا يكفي في أخذ نقيض القضيّة المركبة 
الجزئية الترديدٌ بين نقيهى جزئّيهاء وهما الكليتان» إذ قد يكذب1' المركّبة الجزئية كقولنا: ابعض 
الحيوان إنسان بالفعل لادائيً»!»» ويكذبٌ كلا نقيضيَ جزئيها أيضأء وما قولنا: : الااشي2!**' من 
الحيوان بإنسان دائ)) وقولنا: كل حيوان!*؛! | إنسان دائياً». 


250 3 مجعم بلعم ميرح 


(1) فيه أنَّ الماتن ذكر في فصل العكس المستوي أنَّ الوقتيّّين تنعكسان مطلقةً عامّةً. وقياساً عليه تكونان مذكورتين هنا إجمالًا. وقد ذكر 
أنَّ نقيض المركيّة المفهومٌ المردّدُ بين نقيضي جزئيهماء وأحد جزئي الوقتية هي الوقتية المطلقة» وكذلك المنتشرة» فكان الأولى أن يذكر 
نقيضَي الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة. كأنّه لهذا قال: «فتأمّل». 

(0) إِنّها قبّدبذلك لأنّه لا يجوز أن يكون نقيضٌ المركّب أحد نقيضي الجزئين على التعيين الجواز كذب المركب بالجزء الآخرء فحينكذ 
يلزم اجتماعٌ النقيضّين على الكذبء وذلك باطل. مثلاً قولنا: «كلّ إنسانٍ حيوالٌ بالفعل لا دائياً» لو كان نقيضّه نقيض الجزء الأول 
بعينه لزم اجتماعهما على الكذب» ضر ورة أن المركّبة كاذبةٌ بالجزء الأخير, فإنَّه إشارةٌ إلى قولنا: «لا شيء من الإنسان بحيوانٍ بالفعل) 
وهو كاذبٌ قطعاًء مع أَنَّ نقيض الجزء الأوّل وهو قولنا: اليس بعضٌ الإنسان بحيوانٍ بالدوام؛_كاذبٌ أيضاً. ميرزا محمد علي؛ 
الحاشية: 5٠٠١‏ 

() قد عرفت أنَّ هذه القضية المانعةٌ الخلو لازم نقيض القضية المركُبةٍ» فلا حرج من كون كلتّيهما موجبئّين. والاختلاف في الكيف 
شرطٌ في النقيض الصريح فقطء كم نبّهِ على في حاشية اللكنوي برقم .4١‏ 

)0 قد يُتومّم أن هذه المركّبة صادقةٌ لصدق كلا جزئيه, وهما: #بعض الحيوان إنسان بالفعل) وهي صادقة اله والجزء الآَر الذي 
تشتارة إلبه ادلادوام هو #اتعضن الحيوان لين برنسسان بالفعل») وهي أيضاً قضيّة صادقة. فاعلم أنَّها صادقتان حوكانا عبد 
سكف وأمّا على تقدير كونه| جزئي قضيَّة مركّبة فلاء إذ الحكم في العيك الراحده عل موصرع واحدء ولايصحٌ الحكمٌ على 
موضوع واحدٍ ببذين الحكمّين. فتنبّه. 
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طم مام ١ ١‏ طحي 


[15] قوله: انقيض الوقتية» فنقيض الوقيّةٍ 
المطلقة الممكنة الوقتيّة قتيّة. وهي التي كم فيها بسلب 
الضُرورة في وقتٍ معيّنِ عن الجانب المخالف للحكم. 
ونقيض المنتشرة المطلقة الممكنة الدائمة . وهي التي كم 
فيها بسلب الضَّرورة دائاً عن الجانب المخالف للحكم. 

فه| أيضاً من البسائط الغير اللسهورة ريني 
إلى الوقتيّة المطلقة والمنتشرة المطلقة كنسبة الممكنة العامة 
والحينيّة الممكنة إلى الضَّرورية المطلقة والمشروطة العامّة 


(أبو الفتح) 

[/007'] قوله: «لايتعلّق » لا لأنّه لا نقائضّ لما. 
(عبد) 

["] قوله: «فتأمّل» إشارة إلى أنّه لا بُدَ من 
قيقهم] أرضا استعفاء للبناب»:وإن 1 تعلق بغر صن 
علميّ كما صرّح به القوم. (إس) 

[4"] قوله: «لا على التعيين» فإِن رفع 
يحصل برفع أحدٍ جزئيوء وتارةً برفع كلّيهما. 

فرفع أحدٍ جزئيه لاعلى التعيينسواءٌ كان في 
ضمنٍ رفع الجزتَينٍ أو برفعه وحده لازمٌ لرفع المركب. 
(عبد) 


ار اق 


4] قوقه وك كانت يم لل#نزيةه مفروظة 
غاف: مركن فين الفروظة العاكتة و الطلفة الاك 
ا ا ا 

منع الخُلو. فنقيض المشروطة العامّة الجينيّة الممكنة. 
وكيد الظلقة العامة الدائهنة الطلفسة قطن هده 
المشروطة الخاصّة هو المفهوم المردّدُ بين إحدى هاتَينٍ 
القضيّتين على سبيل منع الخُلو. (إس) 

[١51]قوله:‏ اتتمكّن» بأنْ تحَلّل القضيّة المركبة 


كلمة (إمّا). (عبد) 


سس مر م الم 


َه 


قوله: «تتمكّن» فنا إذا علمنا أن الَعُرفيّةَ الخاضّة 
لوجي الكلت فوكنة عضر وهام مويف 15 
وق اق هن سنالة كلموورو شفي الأرل لمان شري 
الجيّةُ لمطلقة» ونقيض الثاني الدائمةٌ لمطلقة الموجبة 
الجزقةء ظهر أن نقي العرفية موسي المردّد 

ا 7 1 م 

فنقيض قولنا: «بالدوام كل كاتب متحرك الاصابع 
مادام كاتباً لادائ)»_أي لا شىءَ من الكاتب بمتحرّك 
الأصابع بالفعل ‏ قضيّةٌ مانعة الخُلوء هي قولنا: (إمّا 

و 7 3 

ليس بعض الكاتب بمتحرّك الأصابع حين هو كاتبٌ 
بالفعل» وإمّا بعض الكاتب متحرّك الأصابع دائ)». 


وكذا نيص الوجوديّة اللاضرورية كقولنا: ١كل‏ 


[تسان كاتقتٌ بالفعل لآ بالضرورة_ ا لأ كو ع مقه 


بكاتب بالإمكان العام القضيّةٌ المنفصلة المردّدةٌ بين 
نقيَّى المطلقة العامّة والممكنة العامّة على سبيل منع 
اللثلو وهو قولتا: #إمايغضن الانسات لينس كانا ذاتا 
أو بعض الإنسان كاتبٌ بالضّرورة». 

وقِس على هذا الوقتيّة والمنتشرةً وغيرهما. (إس) 

[؟5] قوله: الكنَّ في الجزئيّة؛ دفمٌ للتّوهُم الناشيء 
نر قو له او للمركية) أنهاوقعث مطلقة غررٌ مقيّدةٍ 
بالكليةٍء ومطلقات العلوم كلياتٌ. فيُنَوممْ أن المفهوم 
امرذة تيك المركة ادن تاها (عبد) 

[؟؟] قوله: 0 قن كندب ا غيرور أن يكن 
الحجيوان ال دائأ؛ وبعضها ليس بإنسانٍ نِ دائماً. 

ا 


(عبد) 


[:5]قوله: «لاشىء من الحيوان» نقيض جزء 


أرلله 


[55] قوله: «كل حيوان» نقيض جزء ثاني. 
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7 المذكور: «كل حيواق!**' إما إنسان 


2 00 فصطاإافىيلتغناقض 5 0 


- 


دائما 


ان ع 1 ىن يكن ع أ ع 8 لاع اي 
0 فط أخن تقيض ال كه انقوانة أن توي 1511 قر ان اموي ل 
حب تص رين ان موصن الحو اجر ويه إلى جر ضع رد لدو صوق صروره ال فيصن 
٠‏ ع 7 م 2 2 ا 2 ٠‏ 8 1 5 . 5 
5 الجرئية هي الكلية» ثم يردّد بين نقيضي!"؟' الجزئين بالنسبة إلى كل واحدٍ من الأفراد» ويقال في المثال 


ِِ 4 50 51 م 
أو ليس بإنسانٍ دائما». وحينئذ فيصدق النقيض» وهى قضيّة 


7 ل سردو المحمولء فقوله: «إلى كل فردِ)!'؟' أي: من أفراد الموضوع. 
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[45] قوله: «أن توضع» أي يؤتى القضيّة كليّة. 


(عبد) 


[517] قوله: «نقيضي الحزئين» أي نقيضي محمولي 
الحزئين. 

[44] قوله: «كلّ حيوانٍ » إن قيل: إِنَّ هذه القضيّة 
التمائة لزن السمرك كن اتكرن نضا لوجر 
الأذذاقينة الللاكور ةك أى قر لئنا: يدف ليون | نهينان 


بالفعل لا دائاً) فإِنْ كلد من هاتين القضيتين موجبتان» 
ومن شرائط التناقض الاختلاف في الإيجاب والسلب 
كما مرّء فجوايّه أن إطلاقٌ النقيض ههنا على التَّجوّزء وفي 
الحقيقة إِئََّا مساوية لنقيضها. (إس) 


[9] قوله: «إلى كل فرد' يعني أنَّ التنوين عوض 
المضاف إليه. (عبد) 


جججهةىه! 202011132015 


( 


حم بيصي سس حل عب ين ا ارو ار ا 


ع ملاعبتال وفعه 2 نص فالعكسالمستوى 9 كيه عوة 
002 مت 56 ١‏ ا ١‏ 60 52 ىي الع مه 053 9 : 


: ع كد 4ه يوي 1 
فصل إفي العكس المستوي] + 
ث0 كنا 00 


العكس المستوي: تبديل طرق القضيّة مع بقاء الصدقٍ والكيفي. 
والموجبة إن تنعكس جزئيةٌ لجواز عموم المحمولٍ أوالتالي. والسالبةٌ الكلية تنعكس كليةٌ وإلا 
لزم سلبٌ الشيء عن نفسه. والحزئية لا تنعكس أصلآء لجواز عموم الموضوع أو المقدّم. 


وأا بحسب الجهة فمن الموجبات تنعكس الدائمتان والعامّتان حيبي جية ونطلقة والخامياة عرق 
لادائمةً. والوقتيّتان والوجوديّتان والمطلقة العامة مَك مظلقة قامة: ولاعكس للممكنتين. ومن السّوالب 


60 


تنعكس الدائمتان دائمة ملق والعامّتان عرفيةً عائَةٌ والخاصّتان عرفب لا دائمة ف البعض . والبيان 


في الكل أنَّ نقيض العكس مع الأصل يُنتج المحال. ولاعكسٌ للبواقي بالنقض. 

قوله: «طَرَق القضيّة7'! سواء كان الطّرفان!'! هما الموضوع والمحمول أو المقدّم والتالي. 

واعلم أنَّ العكس كم يُطلّق على المعنى المصدريٌ المذكور» كذلك يُطلّق على القضيّة الحاصلة من 
التبديل. وذلك الإطلاق يا من قبيل إطلاق «اللَّفْظ) على الملفوظ و«الخلق» على المخلوق. 


قوله: م بقاء الصدق)» , محف أن الأصا 1" لو فرض فيد دآ ؛“' لزم من صدقه 00 العكس. 
لا أنه يبحب صدقهم في الواقء1* 


قوله: «والكيف)711' يع: يعني إن كان الأصل موجبةً كان العكس موجبة ان كا سالبة كان 
عمال 


)١(‏ وجه التقييد ببقاء الكيف هو ما جاء في الحاشية رقم 5 من أَنِّم استقرءوا القضايا فوجدوا القضية اللازمة الصدقٍ بعد العكس هي 
الموافقة في الكيف. 
وللميرزا محمد علي في حاشيته على الحاشية ص 5/ تحقيقٌ أنِيقٌ قال: «والتحقيقٌ أنَّ هذا الشرط_أي بقاء الكيف_مستدرّك وإن 
كثر إيرادٌُه في كتبهم, لأنَّ اشتراط بقاء الصدق يُغني عنه. لظهور أَنَّهِ إذا اختلف الكيف لم يبق الصدقٌ أصلاً» ألا ترى أنه لا يصدق 
البعض الناطق ليس بإنسانٍ» في عكس قولنا: «كل إنسان ناطق)» مع أنّه صادقٌ» وكذا لا يصدق «بعض الإنسان ليس بحيوان»» 
مع صدق قولنا: «بعض الحيوان إنسان». وما يترآى من الصدق مع الاختلاف في الكيف كم في المثال المذكور سابقاً وأمثاله فهو 
ليس من حيث الذات» بل الخصوص الموادٌ. وقد عرفت آنفاً أن المراد من الصّدقٍ هو الصّدقٌ من حيث الذات لا غير.نعم, لو قال: 
امع بقاء الكيف والصدق» كا فعله بعضُهمء لكان له وج فإنَّ إغناء المؤحر عن المقدّم جائرٌ ىا مرّت إليه الإشارةٌ سابقاًء بخلاف 
إغناء اب 


0 0 مم ص ا روا ار م ا توب بمب با ل بتي 


[1] قوله: «طرقٌ القضية)(" أي 550 أحد 
الغار في متكان الكحرو يالا خرييكا نه لتر اا عضيل 
لفقي لوت الذي بنذ الى نوفا لوا لامك 
للمنفصلات» أي لا عكس معتدا به للمنفصلات» لعدم 
القاف م إة المعافتة درن الظرف و ققى غل ساف سواه 
قدّم الطرفٌ الآر أو لا. 

واعتّرض بأنَّ العكس لازم القضية» مع أنَّ قولنا: 
ابعض النوع إنسان» صادقٌ» ولا يصدق عكسٌ هذه 
وهو (بعض الإنسان نوع». 


وقد يجاب عنه بمنع صدق (بععض النوع إنسان)20 


فإن لا شيىء من الإنسان بنوع» صادق. وينعكس إلى 
قولنا: «لا شىء من النوع بإنسان» فهو صادق» وهو 


يناقض قولنا : ابتعض النوع إنسان» ملحن عبد 
البى) 


أب 


)١(‏ قارن هذاب| قال صاحب إيساغوجي وغيره في تعريف 
العكس «هو أن يصيّر الموضوع محمولا والمحمول موضوعا 
مع بقاء الصدق و..» حيث يرد عليه أنَّهِ لايشمل عكس 
الشرطيات. 
ويرد عليه أيضاً أن الموضوع في الأصل هو ذاه والمحمول 
مفهومه. وعند العكس لا يصير ذات الموضوع محمولاء 
ومفهوم المحمول موضوعا. 
فالماتن العلامة اختصر العبارة وتخلص عن الإيرادين أيضا. 

(؟) ووجهّه أن المعتبر في العلوم (في العكوس وغيرها من المباحث 
المنطقية) هو الحمل المتعارف. وهو الذي يكون الموضوع أو 
فردُّه فرداً للمحمول. وليس كذلك في قولنا: ابعض النوع 
إنسان»» لأنَّ فردَ الموضوع فيه ليس فرداً للمحمولء بل هو 
نفس مفهوم المحمول. فقولنا: «بعض النوع إنسان» قضية 
اكب عل تددو للد اهران 
والتفصيل في شرح حمد الله علي سلم العلوم (ص: .)١55‏ 


كب “01# 317 0 


0000 


[؟] قوله: «الطرفان» فيشمل عكس المتصلات. 
(عبد) 

[] قوله: "بمعنى أنَّ الأصل» يعني أَنَّه ليس المراد 
بالصّدق ههنا الصدق النفسٌ الأمريٌ» بل ماهو شاملٌ 
له وللصدق الفرضيٌ. (عبد) 


[5] قوله: الو مُرِض صدقُّه؛ نحو اكلّ إنسان 
حجرٌ) عكسّه «بعض الحجر إنسان»» ويلزم صدقه على 
تقدير صدق الأصل. 

وإنَّها شُرط بقاء الصدق لأنّ عكس القضية لازمٌ 
لهاء ويمتنع صدق الملزوم بدون صدق اللازم؛ فإِنَّ انتفاء 
اللازم يستلزم انتفاء الملزوم. 

بخلاف بقاء الكذب”" فإنّهِ يجوز صدق اللازم 
بدون صدق الملزوم, لجواز أن يكونَ اللازم أعمَّ من 
الملزوم فقولنا: «كل حيوان إنسان» كاذبٌ. ب أي 
«بعض الإنسان حيوان» ضَادق» فلا مضائقة. (إس) 


[6] قوله: «لا أنّه يجب صدقهم» يعني ليس المراد 
نكا الصيدةق أن الأضر و التكس ركوتان اد دن ىن 
الواقع 

[5] قوله: «والكيف» أي بقائه؛ لأنَّم ع 
التقايا ننم جدوماق الاكاريده لتيل رادل لازي 
إلا موافقة قَةَ في الكيف. (عبد) 


(9) قيِّد الشيخ المقتول في جميع مصنفاته (انظر شرح العلامة 
القطب »1727/١‏ طبعة بنياد حكمت صدرا) العكس ببقاء 
الكذب أيضاء كما قيده الفاضل الأمهري في إيساغوجي 
(الغناري ص: 5 5» طبعة تركية .)١1١2١08‏ 
وقدنبّه العلامة القطب وغيره أنه خطأ. وصحّحه الفاضل 
الفناري بتأويلين لا يخلوان عن بعد. راجعهه للتفصيل. 


قوله: «إِنَّها تنعكس جزئيةً» يعنى أن الموجبة سواءا"' كانت كليّة نحو «كل إنسانٍ 
خير آنه ستيه دو 1 بعض الإنسان حيوانٌ إِنَّا تنعكس إلى الموجبة الحزئيّة» لا إلى الموجبة الكلية!". 
أمَا صدق الموجبة الجزئئّة فظاهرا"!» ضرورةً'” '' أنه إذا صدق المحمول على ما صدق عليه 
5 َ و ى ٠. . ٠. ٠. ٠‏ و 
الموضوعٌ كلا3''' أو بعضاة"" لصّدق”" الموضوعٌ والمحمول في هذا الفرد '"'. فيصدق الملوضوع على 
أفراد المحمول”" في الجملة. 
وأنّاعدم صدق الكليّةة؛'', فلن المحمول في القضية الموجبة قد يكون أعمٌ من الموضوع؛ فلو 
ووع اي 0 0 ؟. ك2 6 2 
فكيبيت الف : صار الموضوعٌ أعمّ» ويستحيل صدق!”*' الأخص كليا على الأعمٌ؛ فالعكس اللازم 
الصدق” في جميع الموادّ"”'! هو الموجبة الجزية. 
هذا هو البيان في الحمليّات؛ وقِس عليه ا حال في الشرطيات 


١ 


] ١١7 [ 


لني 


قوله: الجواز عموم»1"'' بِيانَ للجزء السلبيٌ من الحصر المذكور. وأمّا الإيجاب الجزئي فبديبي[15] 
71 


ره 
رج اوه 
4200 “6ن ميس 


() في الإويرانيتين ونور عشانية والراغب: «تصادق». 

(؟) كذافي الطبعة الإيرانية. وفي نسخ المخطوط والطبعات الحندية: «فيصدق المحمولٌ على أفراد الموضوع في الجملة». والذي أثبتناه هو 
الظاهر المتبادر في العبارة. 

(6) كذا في نسخ المخطوط. وفي الطبعات الحندية: «اللازم الصادق». والآولى ما أثبتناه. 
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[/ ]قوله: «سواء كانت)» إشار 
قوله: «والموجبة» للاستغراق. (عبد) 

[] قوله: ٠لا‏ إلى الموجبة» إشارةٌ إلى أن كلمة «إنَّا) 
للحصرء وله جزآن ثبوتي وسلبي. أمّا الثبوتي فهو أن كل 
موجبةٍ تنعكس إلى موجبة جزئية. وأمّا السلبئيٌ فهو أن 
كل موجبة لا تنعكس إلى موجبة كلية. (عبد) 

[9]قوله: «فظاهر) فيه أن «كلّ شيخ كان شاباً؛ 
صادقٌ» مع كذب عكسه. وهو «ابعض الشابٌ كان 
شيخا)». 

وقد عات عنة يار «(كان» مأخوذ في جانب 
الحيول لاراطة تدكمه ع هذا التقدن اعم هد 
كان شاباً شيخ» وهو صادق لا ماذكرء فتدبّ 27. (مولانا 
محمد عبد الحليم) 

[١٠]قوله:‏ «ضرورة» تنبيه لإزالة الخفاء» فلا 
إفكا لوو الققاء إن الك لأ بد وأن كر موانق 
للأصل في الصدق. ففيه خفاء. (عبد) 

]١1[‏ قوله: «كلاً» أي صدقاً كلياً ىا في الكلية. 

[١١]قوله:‏ «بعضاً» أي صدقاً جزئياً كا في 
ا حزئية. (عبد) 

]١1[‏ قوله: «فى هذا الفرد) أي فيكون هذا الفرد 
فردً المحمول كم أنه فردٌ الموضوع. فيكون المحمول 
صادقاً على بعض الأفراد في الجملة» سواءٌ صدّق على 
جميع الأفراد أو لا. 

فلو جعِل ذلك المحمول الصادق على فرد الموضوع 
في الجملة موضوعا وجعل الموضوع محمولا وقيل في 


)١(‏ الحق في الجواب أن حفظ الربط الزماني بعينه ليس بلازم في 
العكس كما أن حفظ الجهة ليس بلازم فيه» فعكسه «بعض 
الشاب يكون شيخاً». والتفصيل في شرح حمد الله على السلم 
(ص:57١).‏ 


-- جنك د ه 1 جم 


فنصسطا ف الشحكس اللم ته يِ ع 


5 إنسانٍ حبر 1 «بعض الحيوان إنسان» لكان 
ضادقاً. فظهر صدق الموجبة الجزئية في عكس الموجبة 
مطلقاً. (عبد) 

]١[‏ قوله: «وأمّا عدم صدةق الكلية» هذا هو 
الجزء السلبي للحصر المذكور. (عبد) 

[6١]قوله:‏ «ويمستحيل صدق» كيف. ولو كان 
الأخصٌ صادقاً على كلّ ما يصدق عليه الأعمٌ ل يَبق 
بينهه| عموميّةٌ وخصوصيّةٌ أصلاً. (إس) 

[15] قوله: «في جميع الموادٌ» إِنَّما قال: في جميع 
المواد» إذ فيم| كان المحمول مساوياً للموضوع يصدق 
العكس الكل (برهان) 

]١07[‏ قوله: «في الشّرطيات» أي المضللة الوق 
كقولنا: كلا كان هذا إنساناً كان خيوان)» ينعكس إلى 
قولنا: «قد يكون إذا كان هذا حيواناً كان إنساناً»» إذ لو 
انعكس إلى الكلّية لزم استلزامٌ الأعمٌ الأخصٌء وهو 
باطل. 

واعلم أنّه لا عكس للسالبة الجزئيّة ولا 
للاتّفاقّات» ولا للمنفصلات. (عبد) 

]وله الجوار عسوم بعض الموادٌ 
كقولنا : كل إنسان حيوان» وذكل | كافك النان موود 
كانت الحرارة موجودةً». فلو انعكستا كليّتينِ لزم حمل 
الأخصٌ على كلّ أفراد الأعجٌ في الحمليّة واستلزامُ 
الأعجٌ الأخصّ في الشَّرطية» وكلاهما محال» أمّا حمل 
الأخصٌ على كل أفراد الأعمّ فظاهرٌء وأما استلزامٌ 
الأعمٌ للأخصٌ فلأنّه لو استلزم الأخصّ لزم أن يوجد 
الأخصٌ كلَّا وُجد الأعدٌء وذلك بِيّنُ البطلان. 

وإذاثبت عدم انعكاس الموجبة إلى الكلّية في مادّة 
واحدة ثبت عدم انعكاسها إلى الكلة طلقا لأنَّ معنى 
عدم انعكاس | لقف أن للرلوعيا العكي (رونا 16 
وزاللك لكب بحي د ميق الدكين مم لقف ل 
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0 حجر 1 صدفق 1 7 - 2 ٠+٠ ٠‏ 2 
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مَادَةٍ واحدةٍء بل يحتاج إلى برهان منطبق على جميع المواد. 
فافهمه. (تذهيب) 

[] قوله: «فبديبي) ولهذا لم يتعرّض لبيانه 
بالدليل. (عبد) 

]٠[‏ قوله:«وإلا لزم» يعني أنَّ السالبة الكلّية 
تنعكس كنفيها في الكمٌ أي بشرط أن يكون من 
الوحوناض الت تدك :أ اامتعكيية رسي الداتيعاة 
والعامّتان والخاصّتان. وإلا لزم إلخ. (أبو الفتح) 

[11] قوله: «وإلاالصدق نقيضه» وإلا لزم ارتفاٌ 

[1"]قوله: الأنَّ الأصل صادقٌ ؛ يعني أنَّ الأصل 
مروف لبوق كفم كرون كذ بالفيعان رزلا لكان 
باطلا. هذا خلف. والهيئة أي الشّكل الأوّل_منتجة بلا 
شبهة» لكونه بديبيّ الإنتاج. فمنشأ هذا المحالٍ ليس إلا 
نقيضُ العكسء فهو باطل, لأنَّ المستلزم للمُحال مال 
بالضرورة. الل 

[""] قوله: 559 أي حين عموم ع 

]قر لي يه 
يصدق كل اسان سن 000 0 الأولى؛ ف إن 
0-7 عن 3 انراد لاد امتناعه أفحش الاوك 
جزية. (إس) ‏ 

[15] قوله: «أو المقدّم) يَرد ههنا كما أن السالبة 
الكية ن "تسكن يانه كلة :شمن بلتضي الموكهات 
لامظلقا؛ كذلك السالبة الحدقة فة تعكنين سالية جرئة ف 
الخاصّتَين وإن لم تنعكس في غيرهماء فإنّ السالبة الجزئيّة 
منهما تنعكس سالبة جزئيّة عرفية خاصّة | سيصرّح به 


المصئف في بحث ااعكس النقيض». ولعلّه تسامّح ههئا. 


اضيا امف ب ملي 0 ار ١‏ 0 ”> 69 “من ين اين , و اوامتدت امراب اطي الل مت < ١‏ وامعطاد سوقينع اب ببس لمي سين ان 


قصلافيالعكس اللمستوي 899*899 
بناءً على ندرة انعكاسهاء واعتماداً على تحقيق الحال في 
ثاني الحال. 

وأمّاقوله: الجواز إلخ» قفيه بحث. و 
اصرح ا رن العيرك ب لوال لخر 
0 على عدم انعكاسها إلى السالبة الجزئيّة الدائمةٍ أو 
الضروريّة» لاعلى عدم الانعكاس مطلقاًء إذ ربا يصدق 
سلب الأعمٌ عن بعض الأخصٌ بجهةٍ أخرى كالإطلاق 
العام والإمكان العامٌ» فإِنَ الساكن بالإرادة أخصٌ 
مطلقاً من المتحرّك بالإرادة مع أنه يصدق قولنا: اليس 
بعض الساكن بالإرادة متحرّكاً بالإرادة بالإطلاق العام 
أو بالإمكان العامٌ». (شرح تهذيب از مير أبو الفتح محنّي 
شرح ملا جلال) 


[17؟] قوله: «مثلاً يصدق» الصواب أن يستدلٌ 


بهد 


مب 


حل عد العكاسس ماله جرت و قي اخاصين ستينان) 
اشتهر عندهم من أن ما عداهما قضايا أخصٌ بعضِها 
الضروريّة» وبعضها الوقتيّةً. والسالبة الجريّة لا 
تنعكس منهما لصدق قولنا: «بعض الحيوان ليس بإنسانٍ 
بالشّرورة»» مع كلذب قولنا: «بعض الإنسان ليس 
بخيوانت بالإمكان العاء ل شعرورة أ كل إشيكان حيوان 
بالضرورة» ولصدق قولنا: اليس بعض القمر منخسفاً 
بالغيروو ةو فض الترى بيع لا دائ)»» مع كذب قولنا: البعين 
بعض المنخيسف بقمر بالإمكان العامٌ»» ضرور َأ أن كلّ 
منخريمفي قمر بالضرورة. 

ومن البيّن أن عدمَ انعكاس الأخصٌ يستلزم عدم 
انعكاس الأعمٌ مطلقاً. (أبو الفتح) 

[17"]قوله: «ولا يصدق» سه أ كم يمتنْع 
سلب الأعمٌ عن بعض أفراد الأخصّ كذلك يَمتَنِع 
سلب الأعمّ على بعض تقادير الأخص» إن التقادير في 
الشَّرطيَّة بمنزلة الأفراد في الحمليّة. (إس) 
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[14] قوله: 'صدق قولنا قبل: يكفي في عكس 


الفرزووية والذاقية الظلف العامة فقتظ و قاتقية زاقلء 


على الحاجة. 

أقول""'': الحكم في الدليل على المثال المذكور على 
أفراد الإنسان بوصف الحيوانيّة» والحكم في عكس 
ذلك المثال على أفراد الحيوان بوصف الإنسانيّة فلو 
لم يكن حِينيّةَ مطلقة لكانت مخالفة للأصلء لأنّه يجوز 
في العكس انفكاك ذاتٍ الموضوع وهو الحيوان- عن 
الوصف العنواني وهو الحيوانية ‏ وإن لم يتتصور في 
المثال المذكور. 

[4 قوله: «فهو مع الأصل» يعني إذا ضَمَمْنا هذا 
التقيض مع الأصل بأن نجعل الأصلّ لإيجابه صُغرى 
وهذا النقيض كبرى» فحصل الشّكل الأوّل بأن يقال: 
امور أوذاف لل المتال خيوا د وداف لتو 
من الحيوان بإنسان مادام حيواناً» ينتج ١لا‏ شيءَ من 
الإنسان بإنسانٍ بالضّرورة أو دائ)». فيلزم سلبٌ الشيء 
عن نفسه. وهو محال. 

قنها هذا لحان [تاالمهروض أو الكيرى اللي 


والأول 00 فإنّة مفروض الصَدق» والثا”لث 0 


بطل إن الشكل الأوَّل بديهي الإنتاج» فتعيّن الثاني. 

فمنشأ المحال هو نقيض العكس؛ فهر باطل؛ فالعكس 

حقء وإلا لزم ارتفاع النقيضّينء وهو خُحَالُ. (إس) 
]"١[‏ قوله: اوهو ممع الأصل» بأن يقال: 


بالغييلا أوبالدوام كل كاتدب كاه لت 


1) انول الأبرالفروازوء أن العكين خض القضابا اللازعة 
طرق الذيل» كن سنتام يه التسية فق عافبيته غل القطبى 
(؟/817١).‏ والحينية المطلقة أخصّ من المطلقة العامة 
فكون العكس الحينية المطلقة لا ينافي صدق المطلقة العامّة 
في صورة العكس. 


2 رطع رمط‎ 5 : ٠ 


دام متحرّك الأصابع»». فينج سلب الشيء عن نفسه. 
وليس منشأه الصّغرى لفرض صدقهاء ولا الميئة لأمَها 
بديهبيّة الإنتاج» فهو من الكبرى» وهو نقيض العكس. 
فيكون باطلاً» فالعكس حقٌء وإلا لزم ارتفاع النقيضَين. 
(محصّل) 

[1"] قوله: «الجينيّة المطلقة» يعني اد و 
انعكاس المشروطة الخاصّة والعرفيّة الخاصّة إلى الجينيّة 
المطلقة أن لازمة للعامّتينء لكونه مُنعكسبَينٍ إليها 
كم مولا شك أن العائسين لازمننان للخاصّكين. 
ولازمٌ لازم الشيء يكون لازماً لذلك الشيء. ولا نعني 


بالعكس إلا هذا القدر. (إس) 
["*] قوله: «صدقت العامّتان» ضرورةً وجود 
الجزء عند وجود الكل. (عبد) 


[*'”"] قوله: «صدقت فى عكسههما) ضرورة أ أن 
العكس لازمٌ. ووجود الملزوم يستلزم وجوة اللازم. 
ويصير اللازم لازماً للخاصٌ. (عبد) 

[5*] قوله: «وأمَا اللادوام» يعني ليس هذا 
اللادوام عكسّ لادوام الأصلء إذ لو كان كذلك لكفى 
في بيانه مث ما مرّ في بيان انعكاسهما إلى الحينيّالمطلقة(". 


فمرادهم من الجينيّة المطلقة اللادائمة عكس 
المشروطة الخاصّة _مثلاً أن مجموعهما عكسٌ لهذا 
المركّبء لا أن الجزء الأوّل من العكس عكسٌ الجزء 
الأوّل من الأصلء والثاني من الثاني. 


(0) فيه نظرء لأنه ل يسبق لاني كلام الماتن ولا ني كلام المحشي 
بيان انعكاس المطلقة العامة. وسيأتي في كلام الماتن أن المطلقة 
العامة تنعكس مطلقة عامة. ولعله توهم منه صاحب هذه 
الحاشية. ولاايصح كلامه. إذ ما ذكره الماتن من انعكاس 
المطلقة العامة مطلقة عامة كان في الموجبات. والمطلقة العامة 
في مثالنا هي سالبة» والمطلقة العامة السالبة لاعكس لماكى) 

"سيأتي في كلام الماتن والمحشي» فتدبر ولا تكن من الغافلين. 


١‏ 4 0 ؟ 7ك ا ا ات ا 
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الم هم هم 
ل لل الم م - م طن يم جونه وم 
دن يك صل ارك . ع ا 


وإنّما قلنا إن هذا اللادوام ليس عكسّ لا دوام 
الأصلء لأنَّ لادوا م الأصل في المشال الآتي إشارة إلى 
مطلقةٍ عامّة سالبةٍ كلّيَةِ. فلو كان لادوامٌ العكس في 
ذلك المثال عكساً للادوام الأصل لكان لا دوامٌ العكس 
نار إل سانل مستقة ممه لأن السالة لكا : 
تنعكس كنفيسهاء وهو إشارة إلى سالبةٍ جزئيّة مطلقةٍ 
عامّة. فلا ملاحظة ههنا إلا إلى المجموع لا إلى الأجزء. 
فافهم. (عبد) 

[5"] قوله: «صدق في العكس» الضابطة في 
الموجبات أنَّ ما يصدق عليه الإطلاقٌ العام وهي 
القضايا الإحدى عشر_فإن لم يصدق عليه الدوام 
الوصفيٌ ‏ وهو العرفّ العام انعكس إلى موجبةٍ جزئيّة 
مُطلقةٍ عامَّةِ سواءٌ كان الأصل كلّياً أو جزئياًء وهي 
حمس قضايا: الوقتيتان والوجوديتانٍ والمطلقة العامّة. 

وإن صدقء فإن لم يكن مقيّداً باللادوام انعكس 
إلى موجبةٍ جزئية حينيِّةٍ مطلقة”"2» وهي أربعة قضايا: 
الدائمتان والعامّتان. وإن كان مقيّداً به انعكس إلى 
موجبة جزئية حينيّة مطلقة لادائمة» وهما قضيّتانٍ: 
الخاصّتان. (ن) 


[5"] قوله: انم نضمُّه) أي ثمَّ نضمٌ هذا النقيض 
داىفولكا: «كل متحرّك الأصابع كاتب دائمأ» إلى 
ل ء الثاني من الأصلء أي القضيّة الملفهومة من لادوام 
الأصلء بأن تُجعل هذا النقيش صُغرى الشّكل الأوّل: 
والجزءَ الثان كبرق :لأس ) 


6 وقع في النسخ المطبوعة لهذه الحاشية «انعكس إلى موجبة 
ا 


شاهجاني (ص/ ؟7١١).‏ 


اد ١‏ 5 1 ب 6 


فعسحصلق المنكس السسشوى 

[37"”] قوله: «السابقة» أي الخارجة من الشّكل 
الأوّل بضمٌ ذلك النقيض إلى الجزء الأول من الأصلٍ 
المفروض الصدقٍ. أي كلّ متحرّك الأصابع متحرّاك 
الأصابع دائياً. (إس) 

["] قوله: «اجتاع المتنافيَينٍ» ول يقل: «اجتماع 
النقيضّين» لأن السالبة الكلية لا تكون نقيضا اصطلاحا 
للعوضية الكل فل ها : (عبد الحليم) 


[4"] قوله: «القضايا الخمس» هي الضرورة 
الذاتيّة في وقتٍ معيِّنِ وغير معيِّنٍ [مع اللادوام 
الذاتي]!". والفعلية مع اللاضرورة الذاتية» واللادوام 
الذاق» والفعليّة. 


]5٠[‏ قوله: كل ج ب» اعلم أَنََم وضعوا 
للموضوع كلمة «ج» وللمحمول كلمة «ب» لفوائك. 
منها الاختصار. 

لد د القضيّة كل إنسان حيوان» مثلاً؛ 
فإذا قلنا: «كل إنسان خيوان بإحدى الجحهات ا 
فكتيه از يعقى الميوا إنسنان بالفعل» وفو هنا ق كل 
تحقّق الأصلء فإنَّه لولم يكن صادقاً لصدق نقيضُهء وهو 
«لاشيء من المحيوان بإنسان دائ]»؛ فإذا ضممناه بالأصل 
أن نجعله كُبرى والأصلّ صُغرى بِأنَ نقول : "كل إنسان 
حيوان ب حدق الجهات الخمس.. ولا شيء من الحيوان 
بإِنسانٍ دام يي ينتج ١لا‏ شيء من الإنسان بإنسان». وهو 

ا ب حال فالعكين 
8 حق وهو الطلوب. (! 


(0) لا بد من هذه الزيادة, لأنّ الوقتيتين هما الوقتية والمنتشرة» 
وهما من القضايا المركيةوليس المراد الوقتية المطلقة والمنتشرة 
املق 


0 0 0 5 و ]ي" 2 35 1 0 بي ئي0 8 : 2 و 0 
507 0 شع تلج دوع رن ننه 52 


عه كرحس ههه جرحت 


9 3 دن 
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له 


يس وه رييست ويه 5 
1ن دنع 
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0 انه اله لعل انه 0 ني 0 < 4 اي ننه ”0 2 000 


قوله: «ولاعكس للممكنتين)» اعلم أن صدق وصف الموضوع"'* على ذاته في القضايا المعتبرة 
في العلوم بالإمكان71”*'عند الفارابي”"» وبالفعل عند الشيخ؛ فمعنى "كل ج ب بالإمكان» على رأي 
الفارابي هو أن كلّ ما صدق عليه ج بالإمكان صدق عليه ب بالإمكان. ويلزمه العكس7* حينئلٍ 
وهو أنَ بعض ما صدق عليه ب بالإمكان صدق عليه ج بالإمكان. 


وعلى رأي الشيخ معنى «كل ج ب بالإمكان» هو أن كل ما صدق عليه ج بالفعل صدق عليه 
ب بالإمكان» فيكون عكسّه على أسلوب الشيخ هو أن بعض ما صدق عليه ب بالفعل صدق عليه ج 
بالإمكان. ولا شك أنه لا يلزم من صدق الأصل حينئذٍ صدق العكس. 


1 ' : ا 
مشلا إذا فرض أن مركوب زيدٍ بالفعل منحصرٌ في الفرس!؛؟! صدق «كل حمإر بالفعل مركوبٌ 
زيد بالإمكان». ولم يصدق عكسها*؛' وهو أن «بعض مركوب زيدٍ بالفعل حمارٌ بالإمكان». 


فالمصتف لما اختار مذهبَ الشيخ, إذ هو المتبادرا”؛' في العُرف واللّغة» حَكم بأنَّهِ لا عكس 
للم ا 020141 


)010( امح ام اوس ال برا وا الي ررك اي واي ا 
الإمكان الاستعدادي كما وهم المحقّق الطومي والعلامة القطب الشيرازي حيث ردًا قولّ الفارابي بأ النيء الذي يصحٌ أن يكون 
إنساناً ‏ كالنطفة لا يقال له إنسان. فزعم أنه يدخل النطفة_مثلاً- الإنسان في مثل قولنا: «كل إنسان حيوان»» مع أنها ليست 
بحيوان. 
انظر شرح الإشارات »١67 /١‏ در ة التاج 5060. طبعة انتشارات حكمت. تصحيح سيد محمد مشكوة 

(7) اعلم أن اعتبار الفعلية في عقد الوضع عند الشيخ لا يعني أنَّ المعتبر عنده الوجود في الأعيان» حتى لا يشمل الموضوع إلا الأفراد 
التي دخلت في الوجود. بل يشمل الوجود والفرض 
وبعبارة أخرى: لو كانت الفعلية عنده مقتصرة على الوجود الخارجي لكان قولك: «كل أسود مهيب» يشمل الحبشي الموجود. وأما 
الحبثي الذي نفرض وجوده. فلا يشمله موضوع هذه القضية. ولما كان المعتبر في الفعلية أعم من الوجود والفرض اشتمل موضوع 
هذه القضية الحبشي الموجود, والحبشي الغير الموجود الذي فرضنا وجوده. 

و لع ات ل ونعبر عنه بالاختصار بأن المعتبر عند الشيخ الفعل الشامل للوجود والفرضء والمراد من 
الفرض هو فرض الوجود. هذا ما حققه الفاضل السيالكوتي في حاشيته على شرح الشمسية ”/ 4١-5٠‏ وارتضاه القاضي البهاري 
صاحب السلم وشراحه حمد الله ص/ 55 وملا مبين .75١1-51١5‏ 

وزعم العلامة قطب الدين الرازي شرح المطالع ”/ 5 ٠١8-٠١‏ أنَّ مراد الشيخ من الفرض هو فرض الاتصاف بمعنى أنَّ قولنا: 
«كل أسود مهيب» يدخل فيه الرومي أيضاً إذا فرضناه متصفا بالسواد بالفعل. 

وفرقه عن مذهب الفارابي أن الرومي يدخل في أفراد الأسود بدون الحاجة إلى الفرضء وأما على مذهب الشيخ فيدخل فيه بعد أن 
فرضناه أسود بالفعل. 

وتبعه المير أبو الفتح في حاشيته على تهذيب المنطق» وعم أن لمكن تكسا عند العيخ عل هذا التحفيق. 

والصواب هوما حققه حققه الفاضل السيالكوتي» ومراجعة حاشيته على شرح الشمسية مفيدة جدأء وقد عدٌ المفاسد المترتبة على هذا 
التفسير. 


بي 


عع ا عت جو اا تتا لات ع ج تم ممصي مود ل م لصب يك وا سي رو 0 ١ 8 3 ١‏ لي مارح ا ا الو ا ا جم رن الوا ا وتاج كر عامجا عدي وا مح الو اا جا يه 


-41[1] قوله: «اعلم أنَّ صدق وصف 
الموضوع) اعلم أن محصل مفهوم القضية يرجع إلى 
عقدّين: عقدٍ الوّضع ‏ وهو انّصاف ذاتٍ الموضوع 

بوصفه العنواني » وعقدٍ الحمل ‏ وهو اتّصاف ذات 


000 -. الأول يكبت تتيدى 
يوضع 00 والثانيٍ تركيبٌ خبري. 

فعند تحقّق الة لقضيّة يكون ثلاثة ة أشياء: ذاتٌ 
لموضوع؛ وصدقٌ وصفه العنوانٌ على ذاته» وصدقٌ 
وصفي المحمول على ذات الموضوع. 


فإذا صدق الموضوع على ذاته يكون هناك نسبة 
وصفه إلى ذاته» وقد علمتٌ فير سبق أن : نسبة شيء إلى 


ذه 


شيء لا بد أن تكونَ مكيفة ة بكيفيّة في نفس الأمر. (عبد) 
قوله: (وصفي الموضوع» أي وصفي العنوانّ 
عالكاتب والضاحك للإنسان. (برهان الدين) 
[47؟] قوله: «بالإمكان» مراذ الفارابي بهذا الإمكانٍ 
الإمكان النفس الأمريٌ» وهو أنْ لايكون الموضوعٌ 
بنفس مفهومه آبيً عن الصدقء وإن امتنع ذلك بالنظر 
إل امارج والدليل» فيشمل نحو «كل شريك الباري 
متنع )» فإِنَّ الإمكان هذا المعنى لا يقتضي إمكان وجود 
الفرد. فلا إشكال على الفارابي بخروج أمثالٍ هذه 
القضيّة. 
وعليك أن تعلم أنَّ الإمكان الذي اعتبره الفارابي 
في عقد الوضع هو الإمكان العام المقيّد بجانب 
الوجود 
ززاته”". (عبد) 


(1 ل يتبينَ لي وجه تخصيص التركيب التقيدي بالوضع الكلي» 
إذ كل مركب موضوعٌ بوضع كلا 

3 ويغيارة أشترئ: المعقين عتله الافكان المقابل للامتناع. 

(5) أي لذات الموضوع. كقولنا: «كل إنسان حيوان" و«كل 
إنسان كاتب». 


ا تت ا ل ل 000 


وت بل 5 ع ّ 
*"'» فيشمل ما يكون وصف الموضوع ضروريا 


٠ :‏ 1 رط نمم ططخم 
صل فق العكس االستوي 2 1 25 


[5] قوله: «ويلزمه العكس» وإلا صادق حَواهَد 


ل 00 : 5 ًَ 5 
بود نقيضش يعني الا شيء من باح بالضرورة». ٠‏ واين 


قضية را كِه بأصل ضم ميكُنيم لازم مي آيْدُ سلب شيء 
أَزْ نفسء مثلاً ميكويم: كل ج ب بالإمكان . ولا شيء 
من ب ج بالضّرورة» نتيجه ميدهد لا شيء من ج ج 
بالضّرورة». (علي رضا) 

[45] قوله: «منحصرٌ في الفرس» يعني أنه ماركب 
زِيدٌإلا على الفرس في جميع عمره وأوقاته؛ وإن يمكنْ 
ركويّه على ا مار وغيره أيضاً. (برهان الدين) 

[5:]قوله: «ولم يصدق عكسه) ا 
بالفعل إِنَّ) هو فرسء فكيف يكون ذلك الفرس حار 
بالإنكاة قور أن ارم :واكم رومع انان بو كيدان 
في مادّةٍ واحدةٍ يوجب عدم الانعكاس. (برهان الدين) 

[45] قوله: «إذ هوالمتبادر» فالأبيض مثلا لا يُطلّق 
على ما لا يكون البياض قائاً به. ولا يقال للزنجي إنّه 
أبيض عرفا ولا لغةً. نعم إطلاقه على ما يكون الأبيض 
بالفعل سواءٌ كان في الزمان الماضي أو المستقبل أو الحال 
صحيح قطعاً. (برهان الدين) 

[لا؟]اقوله: «حَكم بأنّه لاعكس للممكنتّين) 
اعلم أنَّ القدماء ذهبوا إلى أنهه| تنعكسان ممكنة عامّة 
واستدلُوا عليه بثلاثة وجوه: 

الأوّل: الافتراض» تقريه: أنّا إذا فرضنا أنَّ الذات 
التي يصدق عليها ج وب بالإمكان د نقول: ١(دب‏ 
بالإمكان. ودج. فبعض ب ج بالإمكان». 

الثاني: الخلف. تقريره: 0 لولم يصدق «بعض 
ب ج بالإمكان» صدق «لا شيء من ب ج بالضّرورة»): 
امساح ال . وهو ناش من 

نقيض العكسء فهو باطل» فالعكس حق 
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من كييك تر يرت - ملع نك لل 


القاليكه المكد قو أن قولنا: «لا شيء من 
باج بالضّرورة» ينعكس إلى قولنا: ١لا‏ شىء من ج ب 
بالضرورة»» وقد كان «بعض ج ب بالإمكان»؛ هذا 

والمتأخرون قالوا بعدم انعكاسههماء وأجابوا عن 
هذه الاستدلالات» فعن الأوَّلَين بمنع إنتاج الصغرى 
الممكنة في الأول والشاني» وعن الثالث بمنع انعكاس 
السالبة الضرورية سالبة ضرورية. 

والحقّ ما مُستفاد من كلام الشارح من أنَّ المعتير في 
عقد الوضع لو كان صدقٌ الوصف العنوانٌ على الذات 
باللإمكان كما هو مذهب الفارابي فه) تنعكسانٍ إلى 
الممكنة العامة بالضوورة:وإة كان صدفه عليها بالفعل 
ا ل ل 
في الشرح مشروحاً. (إس) 

[5] قوله: «وهو مع الأصل» بأن تجعل هذا 
النقيضُ لإيجابه صغرى, والأصل لكليته كبرى» فيلزم 
سسلث الكىء عن نفسله ومتث كاه ليسن الأصبل» لأنه 
مفروض الصدق. وأمًا الهيئة آنا بديبيّة الإنتاج» فليس 
إلاهذا اللقيضن فكون باطلذ» فالعكس بل (عصّل) 

[59]قوله: اوسوات الال بادعول 4د 
النقيضُ صُغرى لكونه مُوجبا والأصل كبرى لكلَيتها. 

فا لزم من سلب الشيء عن نفسه ليس منشأه هو 
الميئة» لأنَّ الشكل الأوَّل بديهيٌ الإنتاجء ولا الأصل. 
لآنّافرضنا صدقه. بل هذا النقيض. فيكون باطلاً 
فالعكس حقٌّ. (عبد الحليم) 

]5٠1[-‏ قوله: اوهو محالٌ) لما فيه من سلب الشَّىء 
عن نفسه الموجودة» بحكم فرض صدق نقيض العكس 
الموجب المقتضي وجوة الموضوع. لا المعدومة”') حتى 


)١(‏ العبارة في الأصل هكذا: «المقتضى وجود الموجود المعدومة». 
الضاق: 


فّ , ب 92 (22 _ 


يجورٌ كا في «العنقاء ليس بعنقاء» أي الآفراد المعدومة في 
الخارج ليست بعنقاء في الخارج. 

قال عبد الحليم: السلب والإيجاب لكونه نسبة 
لا يُعمّل إلا بين شيئَينٍ متغائرَينِ بالذات أو بالاعتبار, 
تإنياك: الكىء القمه وسليه عه إن تور ذا لري 
الشيء باعتبارينِ يكونانٍ مرآتين لملاحظته؛ ولا يكونان 
مأخودَينٍ في جانب الموضوع والمحمول. 

هم إن أزية بإئنات الفى شه وساف عه أن 
السثيء باعتبار ثبوته تث قنك لهانفشه أواتسليعنه كا فق 
سائر الصفات بطلا ظاهرٌء وإن أريد إثبائّه في نفسه 
وسأبه كذلك صحّ ذلك فإنَ الشيء إذا كان معدوما 
بلمرة د 


مح سياس مه 


و و يي 
نظام الدين الكيرانوي) 

[51]قوله: «والخاصّتان» الضابطة في السوالب 
أ السالبة الجزئيّة لا تنعكس إلافني الخاصتين. فإِئَّا 


تنعكسان عرفية خاصّة. 


وأمًّا السالبة الكليّة فإنم يصدق عليها الدوامٌ 
الوصفيٌ ‏ أعني العرفّ العام فلا تنعكس أصلاً» وهي 
السوالب السبعٌ الوقتيّانِ والوجوديّتانٍ [والممكنتان]”" 
والمطلقة العامّة 


وقوله: «الموجب» يعنى القضية الموجبة» لأن نقيض العكس 
قضية موجبة ى) هو مذكور في الشرح. 

وكلام المحشي هذا دفع إيراد يرد على قول الشارح: !وهو 
محال» وتقريره: أنا لا نسلم أن هذه النتيجة ‏ بعض ساكن 
الأصابع ليس بساكن الأصابع حين هو ساكن الأصابع» - 
محالة» لأن السالبة لا يقتضي وجود الموضوع» فتصح بسلب 
الموضوع أيضاً. فدفعه المحشي بأن هذه القضية السالبة صادقة 
على تقدير القضية الموجبة المذكورة صغرى في القياس ‏ وهي 
قضية نقيض العكس فلا تصح القضية بانعدام الموضوع. 


(؟) ساقط من الأصل المطبوع. ولاايصح الكلام بدونه. 
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أمَا الجزء الأول7"*' فقد مر بيانُه7”*' من أنّه لازمٌ للعامّتين» وهما لازمتان للخاصّتِينء ولازمٌ 
اللازم لازم. 

وأمّا الجزء الثاز في40*! فلأنّه علوم يرصدف لْصَدق نقيضه؛ وهو لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب 
دائا) الوا درا لمر وهو "كل كاتب ساكنٌ الأصابع بالفعل) ي' بنج الا شي من الكاتب 
بكاتب دائ]». هذا خلف. 

وإنّمالم يلزم اللادواء””*في الكل لأنّهِيكذب في مثالنا هذا «كلٌ ساكن كاتبٌ بالفعل» لصدق 
قولنا؟ عضن الساكن لبس مكاتب»ذان)؟ كالار ف 00 ٠‏ 


كه 


. ّ سي . 2 م سَ 8 
قال المصنف: «السّرّ في ذلك أن لا دوام السالبة!**! موجبة» وهي إِن| تنعكس جزئية)7". 


وكنهنات + إذ ليس انعكاسٌ المجموع إلى المجموع1"*! منوطاً بانعكاس الأجزاء إلى الأجزاء. ى) 
بتممد رد لقنا خظة انمكاس الو حيات الو جة فل مام قإن تلقام الرحيق تمكسسان إل 
الحينيّة اللادائمة» مع أن الجزء الثاني منهما ‏ وهو المطلقة العامّة السالبة ‏ لا عكس طاء فتدكر!""؟. 


20 السعدية على الشمسية ص/ 7 ».١٠65‏ طبعة المطبع المصطفائي ١5‏ 1ه 
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ون صدق عليه الدوامٌ وهي ست قضاياء فإن 
صدق عليها الدوام [الذاتي]''' أيضا وهما الدائمتان- 
انعكست كلَيَةٌ إلى الدوام الذاق» وإلا انعكست كلَيةَ إلى 
الدوام الوصفيٌ العرّ العام إن لم يكن مقيّداً باللادوام» 
وهما العامّتانء وإن كانت مقيّدةً به_وهما الخاصّتان- 
انعكست كَلَّيةً إلى الدوام الوصفيٌ مع قيد اللادوام في 
البعض. (نور الله) 

[01] قوله: «وأمًا الجزء الأوّل» أي صدقه. وهو 
«لا شيءَ من ساكن الأصابع بكاتب ما دام ساكناً» وهو 
عرفيّة عامّة. (عبد) 


0 


تو «فقدمرٌ بيانه» من أنَّه إذا نحقق 
اناطعا دق العامتان شيررورة وسعرى نر ماعنا ودود 
الكلّء والعامّتان تنعكسان إلى العرفيّة العامّة. (عبد) 

[55] قوله: «الجزء الثاني») وهو اللادوام 2 
البعض. (عبد) 

[ه ه]اقوله: «فهذا مع اللادوام الأصل» بأن يقال: 
كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل «ولا نمق الساكن 
بكاتب دائ)». 

[55] قوله: «وإنّما لم يلزم اللادوام» يعني لا كان 
القياس أن يكون اللادوامٌ في العكس إشارة إلى موجبة 
كلَّبةٍ مُطلقةٍ عابّة بي مرّ من أنَّ اللادوام يكون إشارةً 
إلى مطلقةٍ عامّة خالِفَةٍ لما قد به في الكيف وموافقةٍ له 
في الكم؛ فصدقٌ اللّادوام في البعض أي كوئه إشارةً 
إلى موجبة جزئيّة نظريٌ محتاجٌ إلى البيان» فقال: ١و‏ إنَّ) 
م يلزم إلخ". 

وعلى هذا يمكن أن يقال: إن قوله: (وإنَّا لم يلزم 


الك احوابت شواة قرت عيد) 
اح لحر اما كن شورات ع 1 0 


210 الزيادة مني. والمعنى غير مستقيم بدونه. 


فصلإافي العكس الستوي 0د 

[لاه ]| قوله: «كالأارض» الأأولى ف الأمثال 
كالطيور إذ يُناَس في الأرض بأن المراد من الساكن 
ههنا ساك الأصابعء والأرض ليس كذلكء لعدم 
الاصابع لها 

والحيتانيان الساكن هو عديم الحركة. والأرض 
لعدم الأصابع لا يصدق عليها أَنََّا ليست بمتحرّكة 
الأصابع. فافهم. (برهان الدين) 

[5] قوله: 31 لآ دوام السالبة) ب بك أن الم ف 
أن للاموام في المكس بجزئة ١‏ كلية لذلا حوام السالة 


لوي يي 
سواءٌ كانت كلَّية أو جزئيّةٌ موجبة جزئيّة. (برهان الدين) 
[59] قوله: «إذ ليس انعكاس المجموع إلى 
الملجموع منوطاً» ى) فهمه المصئفء وظَرَ أن لادوام 
العكس عكسٌ للادوام الأصلء والجزءٌ الأوّل منه 
عكسٌ للجزء الأوّل منه. (عبد الحي) 
ارس 0 2 
بانعكاس الأجزاء إلى ا 2 مع لات تسا 
لكنّه لا يضةٌ نا. وإِنْ كان المرادُ أنّهِ ليس منوطاً به مطلقاًء 
فممنوعٌ» فإِنّ انعكاس المجموع منوطٌ بانعكاس الأجزاء 


إن الأحزاء لو كانت تلك الأجخراء قائلة للاتعكاسن. 


وأمّا إذالم تكن قابلة له. فإمًا أن لا ايكون المجموع 
مسكين) أضات ايكون كنكدا طرق لووول عن 
أن الجزء الثاني ههنا قابلٌ للانعكاس, لأنّه موجبة كلية 
إذ هو مفهومٌ لادوام السالبة الكلَّيدء فلا تنعكس إلا إلى 
جزئيّة. فافهم. (إس) 


- صصص 2 سكج > - -- 2 ه- - سس -2 9 
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5 1 و ع2 - ع ع ع 

قوله: (ينتح) فهذا المحال إما أن يكون ناشئا عن الأضا "لان أو عن نقيض العكسء أو عن هيئة 
تأليفها؛ لكن الأوّل1''' مفروض الصّدقء والثالث7"' هو الشّكل الأوّل المعلومُ صحَةٌ إنتاجه. فتعيّن 
الثاني!؛'. وهو نقيض العكسء. فيكون النقيض باطلا» فيكون العكس حقاآه"". 

قوله: «ولاعكس للبواقى» أي السوالب الباقية7"'' وهى تسعة: الوقتية المطلقة. والمنتشرة 
المطلقة؛ والمطلقة العامّة» والممكنة العامّة من البسائط. والوقتيّتان» والوجوديّتان. والممكنة الخاصّة 
فن الريات: 

قوله: «بالنقض» أي بدليل التخلف في قاذ تمعفى اله تضدق الأصل في مادَّةٍ بدون العكس» 
فيَعلّم بذلك أن العكس غيرُ لازم7"" لهذا الأصل. 

وبيان التخلّف في تلك القضايا أن أخصّها وهى الوقتية قد تصدق بدون العكس. فإنّهِ يصدق 
«لاشي: من القمر بمنخسفي وقتٌ التربيع لادائ)» مع كذب «بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان 
العام»» لصدق نقيضه!""!» وهو «كل منخسفي قمرٌ بالضرورة». 

وإذا تحقق التخلّف وعدم الانعكاس في الأخصّ تحقق في الأعمٌ» إذ العكسٌ لازم للقضيّة» فلو 
انعكس الأعم انعكس الأخصٌء. أن العكس يكون ريه له والأعم لازم الأخصء» ولازم اللازم 
لازةٌ» فيكون العكسٌ لازماً للأخصٌ أيضاًء وقد بِينَا عدم انعكاسه. هذا خلفٌ. 

وإنَّما اخترنا في العكس الحزئيّة1*"' لأنَّا أعمٌ من الكليّة» والممكنة العامة لأنّها أعمٌ من سائر 
الموجّهات. وإذا لم يصدق الأعٌ”"'لم يصدق الأخصٌ بالطريق الأولى» بخلاف العكس الكليّة. 
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]51١[‏ قوله: «الأصل» أي من الخاصّتين. 

[1"] قوله: «لكن الأوّل» وهو الأصل. (عبد) 

[7] قوله: «والثالث» وهو هيئة التأليف. 

[55] قوله: «فتعيّن الثاني» وهو نقيض العكس. 
(عبد) 

[5ك"اقوله: «فيكون العكس حقاً) لأن ارتفاع 
النقيضين محال. (عبد) 

[5 قوله: «أي السوالب الباقية قية» أي الكلّيات. 
وأمّا الجزئيات فلا انعكاس فيها أصل إلا للخاصّتَين 0 
فلا يُنافَش أن قوله: «للبواقي» لا يكاد يصحٌ إذ الجرمتان 
الخاصتان مز السوالت تتعكشان: (برهان الدين) 

والاستدلال على عدم انعكاس السالبة الجزئيّة 
في غير الخاصَّتَين بها اشتهر عندهم من أن ما عداهما 
من قضايا أخصٌ بعضها الضَّروريةٌ؛ وبعضها الوقتية. 
والسالبة الجزئية لا تنعكس منهماء لصدق قولنا: ابتعض 
الحيوان ليس بإنسانٍ بالضّرورة» مع كذب قولنا : اابعض 
ا م بالإمكان العامٌ» ضرورة أن كل 
إنسان حيوانٌ بالضرورة» ولصدق قولنا: اليس بعض 
القمر منخسفاً بالضّرورة وقّت التربيع لادائمأ»؛ مع 
كذب قولنا: «ليس بعض المنخسف بقمر بالإمكان 
العامٌ» ضرورة أن كل منخيسف قمرٌ بالضّرورة. ومن 
البيّن أنَّ عدم انعكاس الأخصٌ يُستلزم عدم انعكاس 
الأعمّ مطلقاً. (أبو الفتح) 


00 00-0------ 


عماجي عمطت 0 ررمت 


فصا فيالعكس المستوي " :59492 
[11] قوله:«غير لازم» وإلالما تخلف. 
(56]قولة:«الصدق نقبشيهة لأن الاتفساف 

عبارة عن انظلام القمر لا غير. 
[9"]قوله: «وإنّما اخترناني العكس» جوابت 

سوال وهو أن العكس للسالبة الكلّية السالبة الكلية 

فعكس الوقتيّة المذكورة لو أمكن_كانت السالبة 
الكلية. فلِمَ فرص الشارخ الجزئيّة؟ ول فرض الممكنة 

دونا : لفعليّة؟ (برهان الدين) 
[ قوله: «وإذالم يصدق» عدمٌ صدق الأعم 

سبدو عد عدن لأسن سن طبرن عن 

الأخصٌ فإنّه لايّستلزم عدم صدق الأعمٌ» ألا ترى أن 

الإنسان مسلوبٌ عن الفرس مع صدق الحيوان عليه. 
فلو قيل بالكلَّية في العكس لكان للسائل مجالٌ أن 

يقول: سلّمنا عدم صدق الكلّية السالبةٍ في العكس» لكن 

لاايلزم منه عدمٌ صدق السالبة الحزئيّة فإنَّ الكلية أخصٌ 
و ترد برع مادو ار حص لسارم 0 
امه إن اكل حيوانٍ إنيان) كاذبٌء و«بعض الحيوان 


إنسان» د فيجوز أن لايصدق اليبال: الكلية 2 


عكس الوقتيّة» ويصدق السالبةٌ الجزئيّة فيه» فلا ينه 
التقريبٌ» لأنَّ المطلوب عدمٌ انعكاس الوقتيّة مطلقاً. 


وقس عليه قوله: «والممكنة العامّة». (عبد) 


قوله: «وإذا لم يصدق الأعمٌ» ني العكس. 


عمو ويىر» 
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وقد بين انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئيّة ههناء ومن السالبة الجزئية ثَمَّة إلى العرفية الخاصّة '/ 


بالافتراض. 


قوله: «تبديل نقيصّى الطرقين»7'! أي بجعا نقيض 7" الجزءٍ الأوَّلٍ من اللأصل جزءً ثانيء ونقيض 


- 


الجزء الثاني أو لا. 


قوله: ١مع‏ بقاء الصدق»7" أي إن كان الأصل صادقاً كان العكس صادقاك؛. 
قوله: "ومع بقاء الكيف» أي إن كان الأصل موجباً كان العكس موجباء وإن كان سالباً كان © 
أ مثلاً قولنا: «كا 1 تقذ قو لنا: « '. وهذا © 
سالباء مثلا قولنا: «كل ج ب» ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: «كل ما ليس ب ليس ج». وهذا 5 


2 7 ا 0 5 00 ا 5ت يك 24 
وأمًا المتأخرون'"'' فقالوا: إن عكس النقيض هو جَعل نقيض الجزء الثاني أولاء وعينٍ الأول 5 
> 5 اير ِ > 
ثانياء مع مخالفة الكيف. أي إن كان الأصل موجبا كان العكس سالباء وبالعكس. ويعتبر بقاءًٌ الصدق 4 
كا مرّ. فقولنا: «كل ج ب» ينعكس إلى قولنا: «لا شيء مما لبس ب ج». . 
والمصتف لم يصرح'' بقوهم: «وعين الأوَّل ثانياً» للعلم بها" ضمنأء ولا باعتبار بقاء الصدق 
التعريف الثاني لذكره سابقاً!*!. فحيث لم يخالفه في هذا التعريف علم اعتباره ههنا أيضا. 5 
131 َ سس 2 هه وسمالل م هه )له "١.‏ 0 7 . أو 8 
ا الا ما حر را ا ا ل ف ل ره 3 
ما أورده المتأخرون3""» إذ تفصيل القول'''' فيه وفيا فيه لا يسعه المجال. 5 


قوله: «ههنا»!''أي في عكس النقيض. 
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لتم 
نقيكَي الطرفين تبديلٌ كلّ من الطرفين بنقيض الطرف 
الآخرء وإن كانت العبارة قاصرةً عن أداء هذا المعنى. 
(أبو الفتح) 

[1] قوله: :جعلٌ نقيض» اعلم أن لعكس النقيض 
أيضاً معنيّين كالعكس المستويء فقد يُطلق على المعنى 
المصدري ‏ وهوالمذكور ‏ وقد يطلق على الحاصل 
بالمصدر_أي القضيّةٍ الحاصلة بعد العكس .. والأوّل 
معنى حقيقي) والناى از( إنسن) 

[] قوله: «مع بقاء الصدق» اعتبار تكرهه اند 
بقاء كذب راء زيرا كه كاه اصل كاذب است مثل: «لا 
شىءَ من الحيوان بإنسان» وعكس نقيض أن صادق مثل 
«ليس بعض اللا إنسان بلا حيوان». (علي رضا) 

[5] قوله: «أي إن كان الأصل صادقاً كان العكس 
صادقاً) لا أنه يجب صدفهم ني الواقع؛ حتى يشمل 
التعريف لعكوس : 
ليس بإنسان» عكس النقيض لقولنا: «كل إنسان حجر)ء 
فإنه صادقٌ على تقدير صدق الأصلء وإن لم يكن كل 
منهما صادقاً في نفس الأمر. 

[6] قوله: «وأمًا المتأخرون فقالوا» فعكس النقيض 
لقولنا: «كلٌ إنسانٍ حيوانٌ» على طريقة المتأخرين 
قولنا: «لا شيء تنا لمن :محتوان إنميان»: (إسن) 

["]قوله: «والمصئف إلخ» شاو إل جواب إيرادء 
يو رد المت قالة ١‏ أو جعل نقيض الثاني أوَّلا مع 
تخالفة الكيف». والواجب بالنظر إلى مس لك المتأخرين 
«(أو جعل نقيض الثاني ألا وغين الاد ل ثانا زهان 
الدين) 


الكواذب» فقولنا: كل مااليس يحتجر 


[1] قوله: 50 
البيان بيان. 

[4] قوله: «لذكره سابقاً | إلخ» ويمكن أن يقال: 
شكس عض لازم للفعية اوضق الاروم يستارم 
صدقٌ اللازم. فلذا قال أوَّ لأ: : المع بقاء الصدق» للع 
لذ كور و كه نارعا لوعو تناف الع اهدارفا 
(عبد) 

زة] :لما أوردةالناشروةة فال الا رون: إن 
العكس على طريقة القدماء لا يجري في القضايا الموجبات 
التي محمولاتها من المفهومات الشاملة كالثيء والمكة 
العام إن قولنا: «كل إتسمان شي 2 قادف1 وعكسه عل 
ماذكر القدماء قولنا عا ب لس سارل 
وهو كاذبٌٍء فإنَّ الموجبة تستدعي وجو الموضوع. 

وكذا حال السوالب التي موضوعاتها من نقائض 
تلك المفهومات الشاملة. 

وفيه أن الأحكام محصوصةٌ با سوى المفهومات 
الشاملة ونقائضها. والتعميم إِنْما هو بقدر الطاقة 
البشريّة. (إس) 

[١]قوله:‏ «إذ تفصيل القول» أي تفصيل الكلام 
الواقع في بيان ما أورده المتأخرون من أحكام عكس 
النقيض على رأهم. وتفصيل الوارد في بيان اعتراضات 
ترد على ما أورده المتأخرون لا يسعه مجال المبتدي» مع 
أنّه مستغن عنه بها ذكره المتقدّمون من عكس النقيض 
راحقاية عل ران (عبد) 


]١١[‏ قوله: «ههنا» أي حكم الموجبات كليّة كانت 
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قوله: «في المستوي» يعني كا أن السالبة الكليّة تنعكس في عكس المستوي كنفسهاء والجرئية 1 
لا تنعكس أصلاًء كذلك الموجبة الكلية في عكس النقيض تنعكس كنفسها!"1. والحزئية لا تنعكس 
أصلاء لصدق 7 ابعض بيدا لا إنسان». 5-9 ا(بعض الإنسان لا حيوان». 
والمطلقة العائة لاتتسك 84 


والبواقي تنعكس!*!! على ما سبق تفصيله في السوالب في العكس المستوي. 
قوله: «وبالعكس» أي حكم السوالب ههنا"''! حكم الموجبات في المستويء فك أن الموجبة 
في المستوي لا تنعكس إلا جزئية» فكذلك السالبة ههنا لا تنعكس إلا جزئية» لجواز أن يكون نقيض 


المحمول في السالبة أعمّ من الموضوع. ولايجوزا""! سلب نقيض الأخصٌ من عين الأعم كليأء مثلاً 
يصحٌ «لااشيء من الإنسان بلا حيوان»؛ ولا يصحٌ!* لا شيء من الحيوان بلا إنسان)1"'!, لصدق 


(بعض الحيوان لا إنسان» كالفرس. 


جو رج ,)ور ميرح 


اللي م ا عض يه سب رت ا ار م ع 0 


ان الى جاح مم : جعي رطا 
0 تذهييت التتهليت ع 5 
20 


الموجبات الكليّة الحمليّة تنعكس بعكس النقيض 
بكلا الاصطلاحين من الدائمتين ين إلى دائمة كلية. ومن 
العامّسين إلى كلية عرفيَّةٍ عامّةِ ومن الخاصّتِين إلى كلية 
عرفيّة لادائمة في البعض. ولا تنعكس في غيرها. 

وكذاالموجبات الكليّة الشرطية تنعكس بعكس 
النقيض كنفسها بكلا الاصطلاحين. 

والموبعبات الدزرية فين التملبات لآ تتعكتس 
فشكن القينفن قاليناوهنة القطينات ١‏ شكس 


م 


أصلا. 


«وبالعكس) أي حكم الديوالنن فطلقا باعتبار 
0 0 0000 0 الموجبات 


من الدائمتين والعامتين إلى حينيّة مطلقةٍ جزئية» ومن 
الخاصّتين إلى حدنة الطلشة لانؤاقية جركنة برومية 


الوقتيّتين والوجوديّتين والوقتيّتين المطلقتّينء والمطلقة 
العامّة إلى مطلقة عامّةٍ جزئية. ومن الممكنتين لا تنعكس 


ع و 


اصلا. 


والسوالب الشرطيّةٌ سواءٌ كانت كليةً أو جزئية 
تنعكس بهذا العكس إلى شرطيةٍ جزئية. (أبو الفتح) 

]١١[‏ قوله: «والجحزئية» أي السالبة الجزئية. 

[1] قوله: اتنعكس كنفسها» لأنّه إذا صدق «كل 
اماوسير ذ اعد لمكي الكل لالعيوان ل 
إنسان»» وإلا صدق نقيضه» وهو «ابعض اللاحيوان ليس 
بلا إنسان»؛ وهو يستلزم #بعض اللاحيوان إنسانٌ»؛ لأنَ 
حي ع لني نان فيلزم وجود الخاص بدون العام. 


رخو باطل. 


1 1 5-0 5 4 طعي 


وأيضاً إذا ضُمّ هذا - أي لازم النقيض دمع الأصل 
بأن يقال: «بعض اللاحيوان انان اوكل [نسان حيو ان 
صصح اابعض اللاحيوان حيوانٌ». وهو ينعكس بالعكس 
المستوي إلى «بعض الحيوان لا حيوان»» فيلزم سلب 
الشىء عن نفسه ضمناً واجتماعٌ النقيضين صريحاً. (عبد) 

فول لا تكسن" دابل التخلفب . وبيان 
التخلف في تلك القضايا أن أخصّها وهو الوقتية لا 
تنعكس» لصدق قولنا ا ا 
وقتٌ التربيع لادائ)» مع كذب «بعض المنخسف لا 
قمر بالإمكان العام»» لصدق نقيضه. وهو «لا شيء من 
المنخسف بلا قمر بالضرورة». 


وإذا لم تنعكس الوقتيةٌ التي هي أخصٌ من 
ميات الثهانية علم عدمٌ انعكاس الثمانية. ولو كان العكسٌ لها 
كان لازماً للوقتية أيضاًء لأنَّ لازم العام لازم الخاصٌ 
بالضرورة. (عبد) 

]١5[‏ قوله: «والبواقي تنعكس» فتنعكس 
الدائمتان إلى دائمة» والعائّتان إلى عرفيّةٍ عامَّقَ 
والخاصّتان إلى عرفية لا دائمةٍ في البتعض. (إس) 

]١7[‏ قوله: «ههنا» أي في عكس النقيض. 

[17] قوله: «ولا يجوز إلخ) فإنّه لو كان نقيض 
الأخصٌ مسلوباًعن كل الأعمٌ لصدق عيِنٌ الأخصٌ 
على كل ما يصدق عليه الأعدٌ وظاهرٌ أن الأعم لا بد 
أن يكون صادقاً على كل ما يصدق عليه الأخصٌء فيلزم 
أن يكون بينهما تساوء والمفروض العمومٌ والخصوص 
مطلقاً. (إس) 
في العكس . 

]١4[‏ قوله: «بلا إنسان» بل العكس «بعض 
الحجيوان ليس بإنسان». (عبد) 


[1] قوله: ولا يصح) أي 
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وكذلك بحسب الحهة الدائمتان والعامّتان تنعكسر'''١‏ حينية مطلقة. والخاصّتان تنعكسان 
حوية مظلقة [أداقسة والو قدعآن والوحودهان والمظلقة العامة وطلقة عامة :ولا شكين [السكتون 
على قياس الموجبات في المستوي""' 

قوله: «والبيان البيان»"' '' يعني كم| أ المطالب المذكورة في الفكنين لماوع كانت قب راقانن 
المذكور» فكذا ههنا!؟. 

قوله: «والنقض النقض)""'! أي ماكّة لكات ههنا هي ماك الجا انق 

قوله: «وقد بين!؛ '' انعكاس» أما بيان!*'! انعكاس الخاصّتين"'! من السالبة الجزئية في العكس 
المستوي إلى العرفية الخاصّة فهو أن يقال!"": متى صدق «بالضّرورة أو بالدوام بعض ج ليس ب ما 
دام ج لادائ)» أي بعض ج ب بالفعل صدق «بعض ب ليس ج مادام ب لادائ)» أي بعض ب 


0 


ج بالفعل. 


وذلك بدليل الافتراض» وهو أن يُفْرَّضِ ذات الموضوع ‏ أعني ابعض ج) د. فد ب!""! بحكم 
لادوام الأصل"'!. ودج بالفعل لصدق الوصف العنواني على ذات الموضوع بالفعل على ما هو 
ال فيصدق ابعص ب ج بالفعل». وهو لا دوام العكس. 

ثمنقولا' '"": وليس ج مادام ب”"؛ وإلا لكان دج في بعض أوقات كونه ب. فيكون ب في 
بض أوقات كونهج؛ لأنَ الوصقّين!""' إذا تقا وتاق اع ته كل واتعومنييا زان لخن 
الجملة» وقد كان حكمٌ الأصل أنّهِ ليس ب ما دام ج. هذا خلف. 


فصدق أن (بعض ب- أعني د ليس ج مادام ب». وهواللجزء الأوّل من العكس. فلينك 
و 1 واه 


)01 كذا في جميع النسخ سوى الهنديتين» وفيهما: (على قياس العكس في الموجبات». 
فم أي د ليس ج ما دام ب. 
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[١7]قوله:‏ «ننعكس» بعكس النقيض. 

]7١[‏ قوله: «والبيان البيان» المراد بالبيان بيان 
المذّعى وإتيان الدليل عليه» وبالنقض التخلفٌ. 

يعد أ الاستدلال على انعكاس الموجبات 
والسوالب الكلية والجزئية إلى عكوسها بعكس النقيض 
مثل الاستد لال على انعكاسها إلى عكوسها بالعكس 
المستوي في الطرق الشلاث» وهي الخلف والافتراض 
والنقضء الموجب لعدم انعكاس بعضها بعكس 
النقيضء مشل النقض الموجب لعدم انعكاس ذلك 
البعض بالعكس المستوي. (ع) 

]7١[‏ قوله: «فكذاههنا» نقول: مثلاً إذا صدق 
«كلرج ب بالشّرورة» صدق في عكسه ذكل ما يس ب 
ليس ج دائ]»» وإلا فيصدق نقيضٌهء وهو «بعض ما ليس 
باج بالفعل»؛ فجعلناه صُغرىء والأصلّ كُبرىء وقلنا: 
«ابعض ما ليس ب ج بالفعل. وكل ج ب بالضرورة»» 
فيتتج «بعض ما ليس ب ب»). وذلك محال. وهو إِنَّ) نشأ 
من الصغرىء فإن الكبرى مفروضٌ الصدقء والشّكل 
بديهيّ الإنتاج» فالصغرى باطلة وهو نقيض العكس» 
فالعكسٌ حقٌ. وهو المطلوب. (إس) 

[*"] قوله: «والنقض النقض» أي النقض 
الموجب لعدم انعكاس بعضها بعكس النقيض مثل 
النتقض الُْوجب لعدم انعكاس ذلك البعض بالعكس 
المستوي. (عبد) 

[:71]قوله: «وقد بيّن») هذا بمنزلة المستنى 
من اللكمين البعارقتن ف مبحث الفكس المستوي 
أن السالة اخرية لا سكين أغعاذوون دا 
لمحن أن حكني لر سات هين شك السوالب 
نك كانه انه إن الفكفين:الذكووين ن للقامن 
رن باس السو يا 
الانعكاس فيالمقامين.(ن) 


فصإافيعكس النقيضص  ""‏ ©989-89#* 

[15] قوله: «أمَا بيان انعكاس» شرع في بيان 
انعكاسهم بالعكس المستوي لتقدّمه. (عبد) 

]١"[‏ قوله: «الخاصّتين» مشروطة خاصّة وعرفيّة 
خاصة. 

[71]قوله: «فهو أن يقال» إن زان هذه عرفية 
خاط ةوقل قدت رودلل الأقبر اضن» لأن العرفة الخاتة 
تنعكس بعكس النقيض إلى العرفية الخاصّة. والمدّعى 
انعكاسشها إلى العرفية الخاصّة لا انعكاسها فقط. 

قلت: بيان انعكاس العرفية الخاصّة بدليل 
الأقت اق يده يان السكاس لكر ولة انام إلنها: 
(إس) 

[1] قوله: «فدب» شرع أوَّلاً في بيان إثبات الجزء 
الثاني» أعني لا دوام العكس لقلَّة التفصيل فيه. (عبد) 

[74] قوله: «بحكم لادوام الأصل» فَإنَّه حاكمٌ 
ولبهي ربد فإاخاا بس دندي بالتريرة 
(إس) 

[0"] قوله: «على ما هو التحقيق» أي ما ذهب إليه 
الشيخ. قانة واف "لوفو اللخ راي 

[1] قوله: «ثمّ نقول» أي في إثبات الجزء الأوّل 
من العكس. (عبد) 

[؟"] قوله: الأنَّ الوصفين» يعني أنَّ الوصمَّين إذ 

احمجا اف فاك واحدة ننجب اننكل واعوهه 
في زمانٍ الآخَر في الجملة أي بالإجمال سواءٌ ثبت كلياً 
أو جزئياًء فالكتابة والسكون_على ما قلتم ‏ اجتمعا في 
زيدِء فوجب أن يكون زيدٌ ساكناً أيضاً في بعض أوقات 
كونه كاتباً أله ىا هو كاتبٌ في بعض أوقات السكون. 
مع أنه كان حكمٌ الأصل أنَّ بعض الكاتب كزيدٍ ليس 
وان ما دام الكتابة» هذا خلف. (برهان الدين) 


رطعي ,مدقي جعي د رطعي مسب : : 0 000 
2 0 
: 0 
)6 م ٠ ٠‏ 0 َ 23 ب لهام . 535 5 و لثامه 5 3 © ع ٠‏ 9 
َس وأما بيان انعكاس المخاصتين من الموجبة الخرئية قَْ عكس النقيض إلى العرفية المخاصة فهو أن 8 
١ 0‏ 5 / 
٠ 5 1‏ 3 0 - ع 5 5 5 04 
8 يقال: إذا صدق «بعض ج7”" ب مادام ج لا دائ)» ‏ أي بعض ج ليس ب بالفعل ‏ لصدق#“'! «بعض أ 
١ 1 ١ 5‏ 9 
فاع هو ع 5 404 
4 9 : 0 
5 4 
2 3 
م ذلك بدليل الافتراضء وهو أن يُمْرّض ذاتٌ ال موضوع_أعنى بعض ج-د. فدج بالفعل 6 
0 و بذك فيراصء. وهوال يمروص حبوم عاعى العصن ا واده كتام ١‏ 5 
( 7 1 
8 , هه ]١"50[ ٠‏ ل #«اس : : لككل ؛: 7 59 
0 على مذهب الشيخ » وهو التحقيق. ود ليس ب بالفعل» وهو بحكم لا دوام الاصل ب فصدفق 58 
52 3 0 
٠ 5 2‏ 1 [/ا"] 5 ٠.٠. 8 5 0-0 ٠‏ يي * 4 
ل ابعض ما ليس ب ج بالفعل». وهو ملزوم لا دوام العكس »لان الإثبات يلزمه نفي النفي. : 
2 7 
5 : ءِِ 3 
0 0 7 [4؟]. 60 8 ٠ 9 0 1 ٠‏ “ 
٠ .» 0 ٠ 6 1 ٠ » ٠ ٠‏ م 3 5 ١ 59 ٠‏ 
3 فيكون ليس ب في بعض أوقات كونه ج ى| مر" "'» وقد كان حكم الآصل أنه ب مادام ج» هذا خلف. 1 
1 0 9 2 
ا : 
22 أ - 
ب : 0 * [0ئ] 24 5 5 
٠ 93‏ 5 .4 5 
جار 4 
0 7 0202 5 
8 | لعكس بكلا جزثيه. فتامل. ِ 
ل 5 
ل 9 
0 1 
2 5 
ينوا 4 
:1 05 
5 9 
( / 
2 1 
4 
© 3د 
0 4 
1 5 
6 3 
8 1 
ل : 
/ يي 
, 1 
1 لاي 
2 3 
0 4 
0 2 
4 
1 0 
6 5 
4 9 
0 5 
5 1 
1 5 
0 1 
© يي 
0 0 
5 
١ 0‏ 
4 
8 5 
ّ م 
2 4 
8 (١)آ]‏ بالغ ل 5 
ع ي د ليس ج بالفعل إلخ. 7 
37 4 
عيب سسسيم ب ست سي ا يبب حم سس وب و رق كن ار ا سي ع م ع وو سوير د بع 1 


8484892 نذهيباليلذيب‎ 8 
09-2 60 5, ٠ 4. ٠ -. 1 250 ؤت‎ 


[*"] قوله: «بعض ج) أي بالضرورة أو بالدوام. 


(عبد) 


[5"] قوله: «لصدق» في عكس النقيض. 

[6] قوله: «مذهب الشيبخ» فل اد مدق الكتران 
على الذات بالفعل. 

[5] قوله: «بحكم لادوام الأصل» فَإنَّه حاكمٌ 
كأن بعض اج ليس ب بالفعل» وفرضناه د» فد ليس ب 
بالفعال: 

["] قوله: «وهو ملزوم لادوام العكس» يعنى أن 
قولنا: «بعض ما ليس ب ج بالفعل» ملزومٌ قولنا: اليس 
بعض ما ليس ب ليس ج بالفعل»» فإِنْ مفهوم الأوّل 
إثبات» ومفهوم الثاني نفيٌ النفي ولا شك أن نفيّ النفي 
ملازمٌ للإثبات. (إس) 


: : 10 ا 
قفصاافى عكس النقيض 53-2 


قوله: «وهو ملزومُ لا دوام العكس» وصدقٌ 
الملزوم يستلزم صدقٌ اللازم؛ فثبت أن صدق الأصل 
مستلزِمٌ لصدق لا دوام العكسء فثبت الجزء الثاني من 
عكس النقيض» وبقي الجزء الأوَّلُ منه. (منه) 

[8] قوله: «ثمّ نقول» في إثبات الجزء الأوّل. 

[9"] قوله: اكما مرّ' فيه أن ما سبق هو أن 
الوصفين إذا تقارنا في ذاتٍ يث, يثبت كل واحدٍ منها في زمان 
الآخر. وهذا لا تجدي نفعاء إن ههنا سلب وصنب في 
زمانٍ ثبوتٍ الوصف الآخر. ولايلزم من القاعدة التي 
مقع رصان ن اناير وض لخر 

وسكت انيقنال: إن لجل هين ابس النيات 
البسيطء بل السلب العدولٌ» وهو أيضاً وصفف. والمراد 
من الوصف في تلك القاعدة أعمٌ من الثبوق والسلبي. 

ولعل قول الشارح: «فتأمّل» إيماءٌ إلى ما قلنا. (عبد 
الحليم) 


[540]قوله: «بعض ما ليس ب) أعنى د. 


ووو او ل مر 


2 و ٠‏ 7# 
7 ام" د 
56 2 5 نصسلفىيالقياس 


7ه ررمت ا 
5 يي لموجو ميس الل سس لمي 
0 6 ا 3# 
عه 


القياس: قولٌ مؤلّفٌ من قضايا يلرّمُه لذانه قولٌ 1 
فإِنْ كان مذكوراً فيه بمادَّته و هيئته فاستثنائيٌ وإلا فاة 270000 


وموضوعٌ المطلوب من الحملٌ يُسمّى أصغرٌ ومحمولّه أكبن» والمتكرّرُ أوسط؛ وما فيه الأصغرٌ 


الصّغرى؛ والأكبث الكبرى. 


موضوعُههما فالثالث؛ أو عكس الأول فالرّابع 


الم >0 َي 2 

قوله: «القياس!١!‏ قول» اي هو كبا وهو أعم' 
عِ 2 ع 0 3 م 0 
أجزائه؛ لأنّهِ مأخوذ من الألفة. صرّح بذلك المحققٌ الشريف”" في حاشية الكشاف”” 


المؤلّف بعد القول من قبيل!؛ ذكر الخاصٌ بعد العام. وهو متعارّفٌ في التعريفات. 


وني اعتبار”* التأليف بعد التركيب إشارةٌة"' إلى اعتبار الجزء الصّوريٌ1'! في الحجّة. 


ف«القول»!"! يشتمل المركبات التامّة؟ وغيرها!''! كلها. 


والأوسط إمًا محمول ني الصّخرى وموضوعٌ في الكُرى فهو الشكل الأو لّ؛ أو محموش) فالثاني؛ أو 


ا 1 5 3 و 
'"' من المؤلف. إذ قد اعتيرا"' فى المؤأَفي المناسبة بين 


'. وحيتئل فذكرٌ 


)١(‏ الشيخ الرئيس هو أوّل من قسَّم الاقترايَ إلى الحملٌ والشرطيٌّ. وسمّى غيّر الاقترانٌ استثنائياً . وكان المتقدّمون يرون أنَّ الاقترافٌ 


لايكون إلا حملي والشرطي لا يكون إلا استثنائياً. ولأجله كانوا يسمُُِون الاستثنائئّ شرطياً. 
قال الشيخ في منطق الشفاء 7/5 :٠١‏ «وهذا أسمِّيه استثنائياً. والجمهور يسمُّونه شرطياً ل ل 
يكون غل مميل الافتزان» . وقال في الإشارات مع شرحه للمحقق الطومي /١‏ 7700. طبعة نشر البلاغة» قم: «فأمًا عانّة المنطقين 
نّم تنبّهوا للحمليّات فقط» وحسبوا أن الشرطيات لا يكون إلا استثنائيا فقط». 


(؟) كذافي الهنديتين. وفي غيرهما: «الشريف المحقق». 
() انظر حاشيته على الكشاف /١‏ 5» طبعة دار الفكرء 579421574 ١ه‏ 9١٠1م‏ قال: «والتأليف جمع أشياء متناسبة ى] يرشد إليه 


و 
اشتقاقه من الالفة». 


ميد جع سي جح سس ل لي لو و ع م 


و 9 
ا د 
0 كحت 


2 
2532 


اج اج و 
ع 292 2 297 


00 كذهعي التتحم هذديية 0 فصلا فىيالقياس 1 0 
١‏ فى القيا : 
ْ ايان 
3 و دمو يد نبسحت مو ووه ري <--2<-ت7 27 ب 0 5 
لشاف سان افيا ا 
ّم | تعويت' ياس ود نأ مه وأججزائه] ّ 
به هك عيبي يقتي سس 7ه زنيج محش د سس ا 5 ا 06 50 2 - 


[١]قوله:‏ «القياس» لَّا فرغ من بيان ما يتوقّف 
عليه اله شرع في بيان ماهيتها. 

لا لاكايت الحجَّة على ثلاثة أنواع: القياس 
والاستقراء والتثميلء وكان لطت لاع والمقصد 
لأقصى في باب التصديقاتٍ القياسّ لأنّه مفيدٌلليقين: 
بخلاف أَحَحويه لأنَّم| يفيدان الظنّ قدّمه وشرع في تعريفه 
وبيانٍ أقسامه. (عبد) 

قوله: «القياس قولٌ» القياس يُطلّق على المعقولٍ 
والملفوظ» على قياس «القول» و«القضية». فإن كان 
المعرّف القياس المعقول_كا هو الظاهرٌ اللائق بنظر 
الفنّ ‏ كان المراد بالقولٍ الأُوَّلٍ وبالقضايا الأمورٌ 
المعقوالة .بولق كان المع ف هن الوط كاق المراذ عا 
الأمورَ الملفوظة. (ن) 

["]قوله: «وهو أعمٌ» جوابٌ عن سؤالٍ مقدّرٍ 
تقريره أنَّ المركّب والمؤلّف مترادفان» فيلزم التُكرارٌ. 

وحاصل الجواب منع الترادفي بينهماء بسندٍ 
أن ميو اجا وشريت العلنواء ع با بععيوم ار كل 
وخصوص المؤلّف. 2 

[] قوله: «إذ قد اعشّير) بخلاف المركب فإنَّه 
1201 القاسة بين أجنواته سعواء وُجدت المناسبة أو 
لا.(ع) 

[5] قوله: «من قبيل» فاندفع التوعة أن «القول» 
بمعنى المركّب. والمؤلّف أيضاً عبارةٌ عن المركّب. فذكر 
«المؤلّف) بعد«القول» في تعريف القياس استدراك في 


سما لص نه امت م ب هرو 6 /1 ١1‏ 6 0 


العبارة. ووجه الدفع ظاهر 7 
وقد أجيب عنه بأنّهِ إنَّا زِيدَ لفظ «المولف» بعد 
«القول» تعلق ية قوله: «من القضايا». ولعلا يتوه 


3 «من» ههنا 


مواق في قولهم: «قولٌ من الأقوال». 
فافهم'". (إس 
[5]قوله: «وفى اعتبار» جوات عدا قيل: ما الفائدة 
في ذكر المؤلّف بعد المركّب؟ (عبد) 


1" ]اقوله: «إشارة إلى» فَإن الألفة بين الأجزاء 


إلا تكون بسبب عروض الصورة والهيئة الاجتماعيّة لها 


وهي الجزء الصوري. 

[1] قوله: «الجزء الصوري» هو مابه الشيء 
بالفعل كصورة الكوز له. والجزء المادّي ما به الشيء 
بالقوّة كالطين للكوز. فالقضايا أجزاءً مادَيّة للقياس. 
واهيئة التأليفيّة الحاصلة جزءٌ صوريٌ للقياس. (عبد 
الحني) 

[4] قوله: «فالقول» شرع في بيان الجنس والفصل 
في تعريف القياس. (عبد) 

قوله: «فالقول» القياس يطلق على المعقولٍ والملفوظ 
على قياس «القول» و«القضية». فإن كان المعرّف القياس 


توغ أن لو لنت اعم رمع القتول: 
(؟) هذا الجواب يستقيم على تقدير الترادف بين القول والمؤلّف 
أيضاًء ى) لا يخفى. 


ونقولةة انو لك من قشيا 1/1 ان ج ما ليس كذلك!""» كالمركبات الغير التامّةا""" والقضية 
الواحدة المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضهاء آنا السيطة81" فلاهر نيوان المركّبة1*'! فلأنَّ المتبادر من 
إطلاق القضايا الصريحة7"'!. والجزءٌ الثاني من المركبة ليس كذلكء أو لأنّ المتبادر1"'؟ من القضايا ما 
يَعَد في عرفهم قضايا متعددة. 


وبقوله: : «يلزمه) خر ج*"" الاستقراءٌ والتمثيلء إذ لا يلزم منهما ثبي نعم يحصل منهما الظن 


وبقوله: «لذاته» خرج ما يلزم منه قولٌ آر بواسطةٍ مقرم خا ري كال كنبافيى المببنو 005 
نحو «أ مساو لب. وب مساو لج». فإنّهِ يلزم من ذلك أن «أ مساو لج». لكن لا لذاته. بل بواسطة 


ع 


مقدمة خارجية!' "أ هي أن اامساوي المساوي مساو). 


الع + 


)١(‏ قال العلامة التفتازاني شرح الشمسية ص: : 33لا طبعة دار النور: «القياس الممنتِج لمطلوب واحدٍ يكون بحكم الاستقراء الصحيح 
مؤلّفاً من مقدّمتين» لا أزيد ولا أنقصء لكن ذلك القياس قد تفتقر مقدّمتاه أو إحداهما إلى الكسب بقياس» وكذلك إلى أن ينتهي 
اكيت إن اباد اندي أن العتلتة كر عاك انار ور 13 مطل تلقباين الع مطل به فسكر ذلك قينا مركا 
وقد مودق رافق القياس». 

() في التحفة والطبعة الإيرانية: (بشيء آخر». 

() أورد عليه أن قياس المساواة حجّةٌ إذهو مُوصِلٌ إلى تصديق. وقد حصروا الحجّة في ثلاثة: القياس والاستقراء والتمثيل. وقد 
أخرجوه عن القياس». وليس داخلاً في الاستقراء والتمثيل. فبطل انحصار الحجّة في الثلاثة. 
والجواب أنَّم حصروا الموصل بالذات في الثلاثة» فلا حرج أن يخرج منه قياس المساواة. 
رتففييله أن لقان اننا واف اغعا رزالك تلذدة 
الأوّل: اعتباره بالنسبة إلى النتيجة المطلوبة وهي في مثالنا «أ مساو لج» بلا انضام المقدّمة الأجنبيّة وهي في مثالنا «مساوي 
المساوي مساو». وهو بهذا الاعتبار ليس داخلاً في حدٌ القياس. 
والثاني: اعتباره بالنسبة إلى النتيجة المطلوبة مع انضام تلك المقدّمة. وهو بهذا الاعتبار راجعٌ إلى قياسين داخلين في حدٌّ القياس. 
والقالث: اعتباره بالنسبة إلى الننيجة اللازمة منهوهي في مثالنا 9أ مساو لمساو لمساو لج4. وهو بهذا الاعتبار قياس مَوصِلٌ بالذذات. 


يبد 3 لل 2722 ا « بأ 7 ا 


: نامرحو 0 م 2 5 1 “ 107 جم بسك ا 0 
م 0 89د ملاعب تدالله عوة ههه نصإفىالقي اس لس د 


المعقولّ_كم هو الظاهر اللائق بنظر الفرٌ كان المراد 
ب«القول» الأوَّل و«القضايا» الأمورٌ المعقولة. وإن كان 
المعرّف هو الملفوظ كان المرادٌ مها الأمورّ الملفوظة. 

وعل كلا التعديرين يراد ب«القول الآخر) الو 
لعدم لزوم التلقظ بالقول0©. (أبو الفتح) 

[9] قوله: «المركبات التاّة» خيرية أو إنشائية 

]1١[‏ وقوله: «وغيرها» أي المركبات الناقصة 
تقييديّة أو غيرها. (عبد) 

[١١]قوله:‏ «من قضايا" لم ية رك عنقي فول 
المتى لباك قيّد به غيره إدخالاً للقضايا الكاذية. 
لعموم لفظ «القضايا» من الصادقة والكاذبة. ونلن 
أنه محتاحٌ إليه لأنَّ المنبادرٌ من القضايا الصوادقٌ. وفي 
التعريفات يَوْحَذ المتبادرٌ ىا لا يخفى. (عبد الحىّ) 


[11]قوله: «ماليس كذلك» أي لا يكون مؤلّفاً 


من قضايا. (عبد) 

[17] قوله: «كالمركبات الغير التامة» ومثلها 
المركّباتٌ الإنشائية» لأنَّ كلا منهها ليس مؤلّفاً من قضايا. 
ولو قال: «كالمركّبات الإنشائية والناقصة» لكان أولى. 

]١5[‏ قوله: «وآمًا البسيطة» أي أمّا خروج القضية 
البسسيطة من قوله: «مؤلّف من قضايا» في تعريف القياس 
فظاهبٌ فإئهَا لا تصدّق عليها أئّها مؤلّفة من قضاياء 
بل قضيّةٌ واحدة مركَبةٌ من الموضوع والمحمول بخلاف 
لركبنةهزة الرادمن التعايابا ترق الراسفديالا] 
يكن التعريفٌ جامعاً فالقضيّة المركبة يصدق عليها أن 
مؤلّفةٌ من قضايا لكونها مؤلّفَةَ من قضيّئينٍ. (إس) 

]١6[‏ قوله: اوقا الركيةةأي وائا خرون اذا 
لرئّسة من قوله: امؤلّف من قضاياه نظري أو بدي 


خفيّ. (عبد) 


.4 
هي 
فصيين 


)١(‏ الحاشية مكرّرة غير هذه القطعة الأخيرة. 


سيدا السيحسان 

]١1[‏ قوله: «القضايا الصريحة» أي القضايا 
الملاكوزة بالعيازة المسثقلة :.وألفاظ التغريقات نحت أن 
فل عزل معاننهةالكاقرة .واكاك أن الففية الناقة 
من القضية المركٌبة ليست قضيةً صريحة» لعدم كونها 
مذكورة بالعنار لازاه ) 

[17] قوله: «لأنَّ المتبادر» والواجب في التعريف 
حمل اللفظ على المعنى المتبادر. والقضية المركّبة لا تّعَدَ في 
العغعرف إلا قضيّة واحدة. (إس) 

[١]قوله:«خر‏ ع1 إدائراة بالتعزوم هي اللروم 
مع تين لامي نال حل إل :هضور القين لاو لني: 
مع قطع النظر عن خصوص الادَّة. ونتيجة الاستقراء 
والتمثيل ليست لازمة لها هذا المعنى» وإن كانت لازمة 
هما بحسب العلم الظنّي مطلقاًء وبحسب نفس الأمر 
في بعض المواكٌ وذلك لتخلّف نتيجتهه| بحسب نفس 
الأمرعن صورب! في بعض الموادٌ كما في قولك: ١أكثر‏ 
الحيوانات يرك فكّه الأسفل عند المضغ» فكلّ حيوان 
يحرّك فكّه الأسفل عنده. لأنَّه وإنْ تحقّق فيها اللزوم 
العلميٌ الظنيٌ لكن قد يتخلّف اللزومٌ بحسب نفس 
الأمر لعدم جريان هذا الحكم في التمساح. (أبو الفتح) 

[14] قوله: «مقدَّمةٍ خارجية» واعلم أنَّ المقام الذي 
لأ يسدق تلك المقدية لاتصدق اسح كالقنامنت أن 


5 0 ل 
يقال: «أنصفف ب. وب نصف لج) لا يلزم منه «أ نصف 


ا 
إن قيل: «الموقوفٌ على الموقوف على الشَّء 
موقوفٌ على ذلك الشَّىء) مقدّمةٌ صادقةٌ فيلزم منه 
أن ينتج قولّنا: «الطلاقٌ موقوفٌ على التُكاح. والتكاح 
موقوف على تراضي الطرقين» مع أَتَّا كاذبة. 
قلنا: إِنَّ هذه النتيجةً صادقةٌ» لأنَّ الطلاق موقوفٌ 
على تراضي الطرمَينِ الذي توقف عليه النكاح. (عبد) 
]٠١[‏ قوله: «كقياس المساواة» هو ني الاصطلاح 
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وقياسٌ المساواة1''' مع هذه المقدّمة الخارجية يرجع إلى قياسَين!""1» وبدونها ليس من أقسام 
الموصل بالذات» فاعرف ذللف1 0 

والقول الْآحَرٌ اللازمٌ من القياس يُسمَّى نتيجة ومطلوباك*". 

قوله: «فإن كان»1" "أي القول الآخر الذي هو النتيجة. والمراد بادَّته طرفاه المحكومٌ عليه وبه. 
والمراد ببيئته الترتيبٌُ الواقعٌ بين طرفيه» سواءٌ تحقق في ضمن الإيجاب أو السلب7""؛ فإنّه قد يكون 
المذكورٌ في الاستئنائيٌ نقيضٌ النتيجة» كقولنا: 9إن كان هذا إنساناً كان حيواناً. لكنه ليس بحيوان)» 
ينتج «أن هذا ليس بإنسان». والمذكور في القياس «هذا إنسان». وقد يكون المذكورٌ فيه عين النتيجة» 
كقولنا في المثال المذكور: «الكنه إنسان» ينتج «أن هذا حيوان». 

قوله: «فاستثنائيٌ» لاشتاله على كلمة الاستثناء» أعنى «لكن)1'*1. 

قوله: «وإلا» أي إن لم يكن القولٌ الآحَرٌ مذكوراً في القياس بادَّتهِ وهيئته. وذلك!*"' بأن يكون 
مذكوراً بادّته لا مبيئته» إذ لا يُعقّل وجودٌ ال ميئة بدون المادَّة7' '!؛ وكذا لا يُعقّل قِياسٌ لا يشمل على شىء 
من أجزاء النتيجة المادّيّة والصوريّة!'"!. ومن هذا يُعلّم الهاي عدف قواله: الئ اذ هنا لكان 1 


قوله: «فاقترانقٌ» لاقتران7”'! حدودٍ المطلوب فيه وهى الأصغر والأكبر والأوسط. 


قجة 2250 تتعور ميس 


ْ رد 5 2 ٠. ٠.‏ 5 رد 5 ج421 ي رج 


ل سس 


و 5 : طم رصعي 
دح 5 : 0 
مايتركب من لعبيل متعلق محمول الا ولى هو موضوع 


الأولى لفظ مساو لب» ومتعلقه أعنى ٠ب)‏ موضوع فق 
الآأخرى. (برهان الدين) 
[11] قوله: "خارجية» غريبةٍ عن القياس. 
[71]قوله: اوقياس المساواة» دفمٌ توهم وهو 
33 فياس المساواة إد 5-5 مع هذه المقدسية فالمجموع 
موه لذاته لايحتاج إلى أمر آخرّء فبأيّ قيد خرج ذلك 
عن الحلٌ؟ 


وحاصل الذَّفع أنه يرجع إلى قياسين: أوَّهها: أنَّأ 
اواو س درم وثانيه)| أن أ هناو اين ولج 


550000 فيلزم من هذين القياسَين أن 
أمساو لج. (برهان الدين) 


[7] قوله: «إلى قياسين» لا قياساً واحداء والكلام 


قوله: «إلى قياسين» صغرى الثانى نتيجة الأول» 
و 1 ٍِ ١‏ 

وكبراها هذه المهقدمة. 

[8؟] قوله: «فاعرف ذلك» إيماءٌ إلى أنَّ قياس 
مساو ا لاحك لين با سقف او لا قشل اهن الطاهو 
فلولم يكن داخلاً في القياس بطل انحصار الحجّة في هذه 
الأقسام الثلااث» فتدير. (عبد الحليم) 

]١5[‏ قوله: «نتيجةً ومطلوبأ» والفرق بالاعتبا 
فَإِنَ«العالم حادث» قبل الاستدلال عليه مطلوبٌء 


ره ىه 
وبعده نتيجة. (عبد) 


جنك 6م 7 37و 


[15] قوله: «فإن كان لا فرغ من تعريف القياس 
درم لتتسعب إن الانسخار ِيّ والاقتراق. وإِنَّما قدّم 
الأميساتي أن مفهومه وجودي. ومفهومٌ الاقتراني 


عدمئ. (عبد) 


[1؟] قوله: ٠سواء‏ تحقّق في ضمن الإيجاب أو 
السلب» دفعٌ ما يرد أن الواجب على المصتّف | أن يقول: 
«فِنْ كان هو أو نقيضُه مذكوراً»؛ فإنَ ما ذّكَره إِنَّا يصدق 
على ما فيه وضع المقدّم» لا على ما فيه رفمٌ الثَالي. 

[18] قوله: «أعني لكن» بناءً عل أنَّ كلمة «إلا» 
التي هي أداة الاستثناء حقيقة بمعنى «لكن" في المستثنى 
المنقطع. 

[9؟]قوله: «ودذلك» الخاضا أن الاحتالاات 
العقلية للنفي ترفع إلى ثلاثةٍ» فواحدٌ حقٌّ في نفس الأمرء 
والاثنانٍ باطلان. (عبد الحي) 

["] قوله: «بدون المادّة) فَإِن الميئة اد 
للأجزاء غيرُ منفَكة عنها. 

[1"] قوله: «المادّية والصورية» فإنَّه لا يتصوّر 
كونّه مُوصِلاً إلى نتيجة. (إس) 

["”]قوله: «لكان أولى» للاختصار في العبارة مع 
حصول المقصود'"'". (إس) 

[*"] قوله: «لاقتران حدود المطلوب» أي حدوده 
التي لها مَدخَلٌ في حصوله؛ فلا يرد أن الوسط خارج عن 
الفلروايه 

ش يعني 7" لَّا كان القياسٌ الاقترانٌ مشتملا على أداة 


الجمع والاقترانٍ وهي الواو الواصلةٌ ش جِيَ مي اة قترانياً. 
(عبد) 


60 ولعدم إمهامه خلاف المقصود. 
)الأ عدن أنهذا اول اندتكون وعهها اخ التسسة: 


قوله: «حمإمٌ) أي القياس الاقتر اراد وشيم ال اسمن :حل وشرطي؛ لأنّه إن كان مركباً من 
الحمليّات الصّرفة فحمإءٌ نحو «العالم متخيّة. وكل متغيرٍ حادثٌ فالعالم حادث». وإلا0'"' فشر طي؛ 
موا يه من الشرطيات الصّرْفة نحو «كلّما كانت الشمسٌ طالعةً فالنهار موجوةٌ. وكاكاة 
النهارٌ موجوداً فالعا مضي فكلما كانت الشمسٌ طالعة فالعا * مُضيِة)؛ أو تركّبٍ من الحملية 
والشرطية نحو «كلَّما كان هذا الث اانا كان يوان . وكل حيوانٍ جسم . فكلّما كان هذا الشيءٌ 
إنساناً كان شيب 


وقِدَّم'”' المصئف البحتٌ عن الاقتراقٌ الحملٌ”" لكونه أبسطً"'' من الشرطيٌ. 

قوله: «من الحمّ»!*"' أي من الاقترانيٌ الحمل. 

قوله: «أصغرً) لكون الموضوع في الغالب/*' أخصّ من المحمول وأقلّ أفراداً منه» فيكون 
العتمول أكرو اكد أفر ادا مله 

قوله: «والمتكرٌرٌ' أوسط)"!'؛! لتوسّطه بين الطّدفين11؟], 

قوله: وما فيه» أي المقدّمة التي فيها الأصغرٌ. وتذكير الضميرا”* نظراً إلى لفظ الموصول””. 

قوله: «الصّغرى» لاشتالها على الأصغر. 

قوله: «الأكبة)”؟» أي وما فيه الأكبر الكبرى» لاشتالها على الأكبر. 


() في الحنديتين زيادة: «على الاة قترانيٌ الشرطي». 

(0؟) قيل: الحد الأوسط إذا وقع محمولًا فالمراد به المفهوم؛ وإذا وقع موضوع فالمراد به الذات» فلا يكون الحد الأوسط متكرّراً في الأول 
والرابع 
والجواب عنه: أنه إذا وقع محمولاً فليس المراد منه المفهوم نفسه. بل المفهوم من حيث الصدق على الأفراد» بمعنى أننا إذا قلنا - 
مثلاً-: «كل مثلث شكل. وكل شكل متناه» أن كل فرد من أفراد المثلث يصدق عليه مفهوم الشكل. وكل ما يصدق عليه مفهوم 
الشكل متناه. وليس معناه: أن كل فرد من أفراد المثلث عين مفهوم الشكل. فتدرّب. 
وبعضهم أجاب بأنَّ المراد من تكرّر الأوسط التكررٌ بحسب الذّكر» سواء كان فيه تكررٌ بحسب المعنى المراد أيضاً | في الشكل 
الثاني والثالث» أو بحسب الذكر فقط كا في الشكل الأول والرّابع. 

(؟) هذاهو التأويل المشهور بين النحويين. وني مثله الإيرادٌ المشهورٌ للفاضل المدقق عصام الدين حاشيته على الجامي ص :5 07 طبعة 
ناحير ابر كردا لي ورإرائر يي او لحري ع كرة لماي وار . وأن تأنيث 
المقدّمة ليست حقيقيةٌ ‏ أي ليس معناها ومصداقها أنثى في مقابلها ذكرٌ - كتأنيث هند مثلاً. وفيه تفصيل راجع حواشي العصام. 

0( كنا ق الزالدن. وفي الطبعة الإيرانية: «قوله: «الكبرى» لاشتالا على الأكبر». بدون «أي ما فيه الأكبر الكبرى». وفي 
غيرهما_الطبعات الهندية والتحفة» والنسخة الإيرانية ونور عثمانية: «قوله: «الكبرى» أي ما فيه الأكبر الكبرى لاشتاللما على 
الأكبر». وأولاها ماني الراغب. فتأمّل. 


0-5 ارح جلا ىم سَّ 2 6 2 يم 0 َ | ني | 5526 5 256 0 26 6 
و 7 6 2 ععلبب ست َك © -_- 0 3 0 7 ا 6 و : 


[؛ *] قوله: «وإلا» أي وإن ‏ يتركّب من الحمليّات 
الصرفة. 

[5"] قوله: «تركّب من الشرطيّات» له ثلاث 
اخقالات: الأوّل أن يكون مركبا من الشرطيتكين 
اللتضلكين. والفاي: أن يكون مركباً من المنفصلتين. 
والقالقة أن يكون هركا من متصيلة وسقضلة 


5 


1١ 


وفبعاتر بهن خلبة وقترطة انشاق؟ الأول أن 
مركبا منها ومن المنفصلة. 

فالاحتمالات كلها في القياس الشرطي ترتقي إلى 

[7*] قوله: «وقدّم المصنف» وقدَّم الاقترانٌ 
التقسيم لكون بعض أفراده وهو الاقتراننٌ الحمل 
البسيطٌ أقل أجزاءً من أفراد الاستثنائيٌ مطلقاً؛ ولأن 
مباحث الاقترانٌ الحملٌ أوفر من مباحث الاستثنائيٌ 
على ما لا يخفى. (نور الله) 

[3"] قوله: «أبسط» أي أقل أجزاء”"'. 


20 


[8"] قوله: «من الحملً) ننه | هاده 
الاصطلاحات لا تختصٌ بالاقتراني الحملٌّ-وهوما 
كان مركباً من حمليتنِ صرفة-بل يجري في الاقترانيّات 
الشرطيةٍ وهي مالم يكن كذلك_كما صرّح به المصتف 
في شرح الرّسالة)”"؛ فالأولى أن يقول المحكومٌ عليه في 
المطلوب يُسمّى أصغرٌ والمحكوم به أكبر. (ن) 


)١(‏ البسيط يطلق على معان منها: ما لا جزء له أصلا كالنقطة 
والوسنق وميا ماعو در ابعر نو وتان له اط 
الإضافي» كالحملية بالنسبة إلى الشرطية وإطلاقه بهذا المعنى 
هنا. ويطلق على معان أخر. 

(1) انظر: شرح الشمسية (ص:١7‏ 07 طبعة دار النور) 


ممست ع ب سح روه وو لامر سي لو د ليان 


فصل ؤالقياس 
[9*] قوله: «في الغالب» إِنَّا قبّد بقوله: في 
الغالب» لأنْ الموضوع قد يكون مساوياً للمحمول | 
ينال لكل ميان ناطق وى لاق ابتك فيا 
إنسان ضاحك». وقد يكون أعمٌ منه ك يقال: ابعص 
الكيران | لوسانه 3ك لبس القن ساك لعفي ايان 
ضاحك». 

[40] قوله: «والمتكرّرٌُ أوسط) اعلم أن المجهول 
التصوريٌ يكون مجهولا بكُنهه ورسمه فيطلب كنهه 
ورسمُّه. والمجهولُ التصديقي إنَّما يكون مجه و لا من 
حيث النسبةابين طرقبهاء يعتى لايُعلّم أن نسبة الأكر إل 
الأصغر إِيجابي أو سلبٌّ. والعلمُ ههنا لا يحصل بمجرّد 
الطرقينء وإلالم يكن نظريّاً. فلا بُدٌ من أمر ثالثِ ينايب 
الطرفين, إذ لولم يكن نسبته إلى شيءٍ منهاء أو كان له 
إل الحو سه دون ]لخر اا عضا مده الس بن 
الطرقين» فهو كالدلالة في وصال المحبوب. (عبد) 

[41] قوله: التوسّطه بين الطَرّفِينَ» فشرط الشّكل 
الأوّل في إنتاجه بحسب الكيفيّة إيجابٌ الصّغخرى. 
وبحسب الكميّة كليّهُ الكبرى» وبحسب الجهة فعليَة 
الك ع 3 (محصّل) 

قوله: «الطرفين» أي طَرَّف المطلوب في السّكل 
الأوّل. وهذا كافٍ في التسمية. (ب) 


[51] قوله: «وتذكير» جوابٌ سؤال مقدَّر©). 


(7) لايخفى أنه لا وجه لإيراد هذه الحاشية هنا! 


(4) تقريره أن المراد من «ما» الموصولة هنا المقدمة. وهي مؤنثة» 
فكان حق العبارة أن يقال: «وما فيها الأصغر). 


وو #نرح حت ويه رصح سو وبي رحج سد وي جرحي د ويه جرح سد ري 
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قوله: «الشّكل الأوَّل)1'*!يُسمَّى أزَّلاً لا 
فيكون أسبقٌ وأقدمَ في العلم. 

قوله: «فالثاني» لاشتراكه مع الأوّل في أشرف المقَدَّمئَينء أعني الصّغرى!*؛. 
قوله: «فالثالث» لاشتراكه مع الأوّل في أخسٌ المقدّمتين» أعني الكبرى. 
قوله: «فالرَابع» لكونه في غاية البُعد عن الأوّل14020. 


ا نل انماع ال اق نل ع > 
ن إنتاجه بديبي”**"» وإنتاج البواقي نظري يرجع إليه. 


حجن 7ج اعون ريرح 


)١(‏ ولأجله لم يعتبره المتقدّمون. ولم يذكروه من أقسام القياس كأرسطو ومن بعده. وكأن أو من ذكر الشكل الرابع هو جالينوس- 
فاضل الأطباء-كم] أشار إليه الشيخ في منطق الشفاء ٠١7/5‏ . الفارابيّ والشيخ الرئيس وإن ذكراه في أقسامه ولكنهما أسقطاه عن 
الاعتبار. فلا يستعمّل عندهما في العلوم. 

ومن غريب ما ظفرت به رسالة لمجد الدين عبد الرزاق الجيلي شيخ الإمام فخر الدين الرازي باسم «اللامع في الشكل الرابع» زعم 
فيها أن الشكل الرابع ليس بعيداً عن الطبع كما يقولون» وأنَّ رُتبته أن يكون بعد الشكل الأوّل» وإنَّا أَخْر عن الثاني والثالث لحاجة 
بعض ضر وبه في البيان إلى الشكل الثاني وبعضها إلى الشكل الثالث. 

وأغرب منه ما قرأته في نزهة الخواطر_الإعلام بمن في الهند من الأعلام_1/ 416» دار ابن حزم, الطبعة الأولى» ١57١‏ هه 
6 في ترجمة الشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي أنَّ له رسالة في المنطق ادَّعى فيها أن الشكل الرابع من أجلى البديبيات» 
والشكل الأوّل بخلافه. وأقام على ذلك الادعاء من البراهين مالم يندفع ولم يجترئ على دفعها أحدٌ من معاصريه. 


2 د . 1 5 ِ 9 م رطيت 
6 5 لتلدهيب ١‏ لتبهذيب 5 70 مور هد 


[“5 1 قوله: «الشكل الأول» تقل عن أبي العباس 
اللوكرق27: اتسميثه بالشكل من قبل أله شه يشكن 
ل وذناك أن الل متي القت تن عل 
ارت ون حرس ماد ري . والنتيجة 
شبّهت بالضلع الذي يقابله. واشتراك موضوع المقدّمة 
6م وموضوع النتيجة شبّه بالضّلع الثالث. 

قطتزاك يول القدمبة الكرى روعي ل السيدة نه 
0 الرابع المقابل للثالث. فتسمية القياس بالشّكل 
على طريق التشبيه». 

قال الصّدر الشيرازي في «حواشي شرح حكمة 
الإشراق»"'' بعد نقل هذا الكلام: «وكذا تسمية 
الصّغرى بالأمٌ والكُبرى الأب. والحدٌ الأوسط بالمادة 
الفضليّة المتكرّرة المنتقلة من ظّهر الأب إلى بطن الأمٌ 
سيا إذا كان متوسّطأً بين محمول الكبرى وموضوع 


الصّغرى كما في السّياق الأتبٌ”". والنتيجة بالولد كلامٌ 


تشبيهي في غاية الحتسن). نقلااعن اشرح المرقات» 
للفهصدة الخير آبادي!؟ 


)١(‏ انظر: شرح قصيدة أسرار الحكمة للكوكري (ضمن 
مجموعة منطق ومباحث ألفاظ ص:7١١.‏ باهتمام مهدي 
محقق وتوشي هيكو ايزوتسوء طهران. انجمن آثار ومفاخر 
فره نكىء الطبعة الأولى» ١1787‏ الهجرية الشمسية) 
والكتاب بالفارسية. والنص المنقول ترجمه ملا صدرا. 

(؟) شرح حكمة الإشراق للعلامة قطب الدين الشيرازي» 
علق متلا 70791 ا كان محقيق دكن سين 
ضيائي تربتي» انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدراء 
الطبعة الأولى» 147 الهجرية الشمسية) 

(”) المراد من السياق الأتم هو الشكل الأول. وهو اصطلاح 
الشيخ المقتول. 

(:) شرح المرقات (ص: 2177 باهتمام محمد رضاء الحسن 
القادري. دار الإسلام. لآاهور. طبعة مصورة من طبعة 
المطبع الانتظاميء كانفور» 1177ه» تصحيح المولوي عبد 
السبحان البهاري) 


[45] قوله: «لأنَّ إنتاجّه بديبيٌّ لكونه على النظم 
الطبيعيٌّ. وهو أن ينتقل من الأصغر إلى الأوسطء ومن 
الأوسط إلى الأكبر» لتلا يتغبّر حال الأصغر والأكير عن 
هما عليه في النتيجة. (عبد) 


[4] قوله: «أعني الصّغرى» لكونها مشتملةً على 
أشرف طرق المطلوبء أعني الموضوعً» فإِنَّ الموضوع 
ذاثٌ وأصل» والمحمولٌ حال وتابعٌ له 
من الحال» والمتبوع من التابع. 

ومن هنا ظهر كون الكبرى أخحس المقدّمتين» 
لاشتاللها على ما هو أخس في المطلوب. أعني المحمولٌ 
الذي ونال وتابع للموضوع. (إس) 

[45] قوله: «في غاية البعد) لأنّه لاشركة له مع 
الأوّل في كلتا المقدّمتين. (عبد) 
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ويُشترط في الا وَل إِيجَابٌ الصَغرى وفعليّتّها مع كُلَيّةٍ الكبرى؛ ليُنتنج الموجبتان مع الموجبة 
الموجبئّين» ومع السالبة الكلية السالبتين بالضرورة. 

قوله: «وفعليّتها» ليتعدّى ل إلى الأصغر. وذلك!'" لأن افك "آل الكبرىب 
إيجاباً كان أو ع ا ا ا و 
الصّغرى بأنْ الأصغر ثبت له الأوسطٌ بالفعل لم يلزم”" تعدّي الحكم من اللأوسط إل الآضة © 

قوله: «مع كليّة الكبرى» ليلزم اندراحُ الأصغر في الأوسطء فيلزم من الحكم على الأوسطٍ 
الحكمٌ على الأصغر. وذلك لأنّ الأوسط محمولٌ ههناا” على الأصغرء ويجوز أن يكون المحمولٌ 
أعجّ من الموضوع. فلو حُكم في الكُبرى على بعض الأوسط لاحتمل أن يكون الأصغرٌ غير مندرج 
في ذلك البعض. فلا يلرّم"' من الحُكم على ذلك البعض الحكم على الأصغرء كا يُشاهّدا"" في قولك: 
كر إشيان خيرات وبعض الحيوان فرس». 

قوله: ١ليُنتتج‏ الموجبتان» الكليّة والجرئية 

واللام فيه للغاية» أي أثرٌ”'' هذه الشروط [1] أن ينتج الضّغرى الموجبة الكلية"' والموجبة 
الجزئيةٌ مع الكبرى الموجبة الكليةٍ الموجبتين. ففي الأوّل"! يكون النتيجة موجبةً كليةً؛ وفي الثاني 


مواعضة تحرئية . 


)١(‏ في المهنديتين: «يثبت له الأوسط بالفعل» فلم يلزم» والظاهر أن الفاء في قوله: «فلم يلزم» خطأ. 
4 هذا وجةٌ اشتراط الإيجاب في الصّغرى أيضاًء فلو ل يثبت يثبت الأوسط للأصغر في الصغرى لم يلزم تعدّي الحكم من الأوسط إلى 
الأصغر. الثبوت إن) يكون في القضية الموجبة دون السالبة. 
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“ملا 0 0 


]1١[‏ قوله: «وذلك» أي التعدّي. 


ام «لأنّ الحكم) : علدا 0 
متغيّر حادث) ا و الكل وصور بعادت ) عل 
ما هو المتغيّر بالفعل. فلا بد أنْ يكون الحكمٌ في الصّغرى 
بالفعلء بأن يكونٌ التغيّر ثابتاً للع ال بالفعل» وإلا-أي 
وإن / محَكَم في الصغرى بأنَّ العا ثابثٌ له التغيدُ بالفعل !| 
دا يعد رج وال فا معد ىدأى. لاساو 
حكم الحدوث من المتغيّر إلى العالم» فلا إنتاجَ. (برهان 
الدين) 

[*] قوله: «مذهب الشيخ» أمّا على مذهب 
الفارابي» وهو إمكان اتصاف ذات الموضوع بوصفه 
العنواني بالإمكان'' فليست الفعليّة بشرط. (عبد) 

[؟] قوله: «وذلك» أي اللّزوم. 

[6] قوله: «ههنا» أي في الشكل الأوّل في صغراه. 
(عبد) 

["] قوله: «فلا يلزم إلخ) حتى يحصل النتيجة. 

[لا]قوله: «كما يشاهّد» إن بعض الحيوان الذي 
هو محكومٌ عليه بالأكبر غيرٌ بعض الحيوان الذي حُكِم 
بهعلى الأصغر. فالحكم على بعض الحيوان بالفرسية 
لا يتعدّى إلى الأصغر لعدم كونه مندرجاً تحت هذا 
البعض. إن هو مندرع تحت بعض آخر. (إس) 

[/]قوله: ١‏ با بس «لينتج 
الموجبتان إلخ» إشارةٌ إلى بيان دليل اشتراط فعليَّةٍ 


)١(‏ كذافي النسخ المطبوعة. وقد تكرّر لفظ «الإمكان». والأول 
زائدء فالأولى أن يقال: «وهو اتصاف ذات الموضوع بوصفه 
العنواني بالإمكان». 


حم سسسحي يقح :روا قور رن عبد 


الصّغرى مع ! إيجامهاء وكليّة الكبرى أيضاء فإنّه يهم منه 
أنّه على تقدير عدم وا جا مو ف عون كر 1 
عقيرا غير منتتج. وقد علمتٌ تفصيله في الشّرح. (إس) 

[6] قوله: «ي: ينتج الصّغرى الموجبة الكلية» شرط 
اي او و د عدي 

يجات الصغرى أي كون الصّغرى موجبة» كليّه كانت 
أ جزئيّة فيدخل الأصغر في الأوسطٍ. ويتعدّى حكم 
الكبرى إليه. 

وأمّا إذا كانت سالبة فلا يلزم الاندراح» سواءٌ 
كانت الكبرى موجبةً أو سالبة» بل مع كل منهنا يتتحقق 
الاختلاف» وهو دليل العقم. 

ما إذا كانت الكبرى موجبة فكقولنا : «لا شيءَ من 


الإنسان بفرس وكل فرس صهّانُ؛ فالحٌ السّلبُ اد 
يذلنا قولّنا «صهّالٌ)» بقولنا ابخيز ان1 ادر الإيجاب. 


2 


1١ 


وأما إن كانت سالبة فكقولنا: «لااشيء من الإنسان 
بفرس. ولاشيءَ من الفرس بحار أو ناطق». فالصَّادقَ 
ف الأول السلبٌء وفي الثاني الإيجابث. 

وشرطّه بحسب الكميّة - أي الكليّة والجرئيّة 
- كليِّةٌ الكبرى إذعلى تقدير كونها جزتيّة يحتمل أن 
يكونَ البعض المحكومٌ عليه بالذكر غير المحكوم به على 
المت اليا ابر حا ارا 
كل لسن حيوان ريغن الحيوان فرسٌ والحق السّلبء 
ون بذلفنا قو لا قرس اابتوالفا قينا تساة6 كان ادن 
الإيجابٌ ومتى تحقّق الاختلاف وجب العقم. (شرح 
ميزان منطق از مولوي فضل إمام خير آبادي) 

[9]قوله: :'ففي الأول مثل لكل إنسان حيوال. 
وك خيوا سم نكر اإنسان حب وابععض 
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[] وأن يُنتج الصّغريانيعني الموجبتين_مع السالبة الكليَّة الكبرى السالبتين"'' الكلية 
والجزئية: عل ما سبق. وأمثلةٌ الكل واضحةٌ 

قوله: «الموجبتين» أي ينتج الكليّة والجرئية 

قوله: «السَّالبتين) بلا و 0 


ىو و 


قوله: ابالشرورة ا على قوله: (ينتج) ينتِج). والمقصود منه الإشارة إلى أ أن إنتاج هذا الشكل 
للمحصورات الأربع”" بد م بخللاف اتاج سائر الأشكال لنتائجهاء ى)] سيجيء تفصيلها. 


وحجتا من جم امن ميصع 


)١(‏ اعلم أنيّم رنَّبواضروب الشكل الأول والثاني بحسب النتائج» لأنًا الملقصودة من القياس فاتِج للأشرف مقدّم على غيره. 
والشرف في القضية بالإيجاب والكلية. أمّا الإيجاب فلأنّه وجودٌ والسلبٌ عدم., والوجود أشرفٌ من العدم. وأما الكلية فلأئّها 
أضبط في العلوم؛ وأخصٌ من الجزئية والأخص أشرف من الأعم لاشتماله على أمر زائدٍ. 
فالموجبة الكلية أشرف النتائج لاجتاع الشرفين» والسالبة الحزئية أخسّها لانتفائهما. ويبقى الإيجاب الجزئي والسلب الكلي. 
ل را و اا رع صر ا 
فحصل ترتيب النتائج هكذا: الموجبة الكلية» السالبة الكلية» ا موجبة الجزئية» السالبة الجزئية. 

)١(‏ إنتاج النتائج الأربعالموجبتين والسالبتين_-من خواصٌ الشكل الأوّلء وصاعداه لا يتنج الإيجاب الكليٌ. وذلك لأنَّ حاصل 
الشكل الأوّل هو اندراج الأصغر بِكُلّه أوبعضه في الأوسط المحكوم عليه كلياً بالأكبر إيجاباً أو سلبأء فيكون الأصغر بكلّه أو بعضه 
بض عكوما عليه الاك رما إابا أو سلا قيشع المحضيونراك الأريع . 
راجع للمزيد حواشي السيد المحقق الجرجاني على شرح الشمسية ١935-1957/5‏ 
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إلنيواق إشيان. 05378 لب 
قاعك). 

ثمّ اعلم أن النتيجة تكون تابعة لأسٌ المقدّمتين. 
والأخيية إن هي الجزئيّة والسلبٌ. فإِنْ وجدتاني 
الكل ركتون ا سيدا عذال حولك إن تعد الازك 
دون الثاني كانت النتيجة موجبةٌ جزئيةً. وإن جد الثاني 
دون الأوّل كانت النتيجة سالبة كليةً. فافهم واحفظء 
فإنَّه ينفعُك في جميع النتائج» وجار في كلّهاء إلا في نتائج 
جميسع ضروب الششكل الثالث وأكثر ضُروب الكل 
الرابع لأن ضُروبه ثيانية لاتتج إلا جزئية إلا الب 
الغالثُ منها ى] سيجيء. 

[١٠١]قوله:‏ «السالبتين» مثل «كل إنسانٍ وات 
من الحيوان بحجر. فلا شيء من الإنسان 
بحجر». وابعض الحيوان إنسان. ولا شي من الإنسان 


بصاهل. فبعض الحيوان ليس بصاهل».(عبد) 


ولااشيء 


شرائط الأشكال الأربعة: شرائط الشكل الأول 8492422 


[١١]قوله:‏ «بديهيٌ) أي غيدٌ محتاج إلى النظر. 


َس 


يعني أنَّ إنتاجه لتنائجه بديهٌ. وأمّا نفس التتيجة نظريةٌ 
بالضّرورة لحصوفا بالنظر. 

فإِنَ قيل: إِنَ النتيجة موقوفةٌ على كليّة الكبرى. 
وبالعكس. لأنّ الأصغر من جملة الأوسط فيلرّم 
الدَّوَدُ*"2» فلا يكون التّكل الأَوَّلُ مُنتِجاًء فضللا عن أن 
يكونٌ إنتاجه بيّناً ضرورياً. 


قلنا: إن الكبرى إنَّا تحتاج إلى علم اللعزتيّات إجمالاً» 
وإلا لَاصحٌ الحكم بصدق كلية» لعدم تناهي الأفراد. 
والمطلوبٌ إِنَّ) يتحتاج في علمه التفصيلٌ إليها(". (عبد) 


)١(‏ حاصله أن العلم بالنتيجة موقوف على العلم بالكبرى 
الكلية. ولا يُعلّم الكبرى الكلية مالم يُعلّم النتيجة» فإن ثبوت 
الحكم أو سلبه عن كل أفراد الأوسط ‏ وهو حاصل الكبرى 
الكلية ‏ موقوف على ثبوت الأوسط أو سلبه للأصغر وهو 
حاصل الصغرى- فإن الأصغر من أفراد الأوسط أيضاً. 
فلا يُعلّم النتيجة مالم يُعلم النتجية. وهو دور. والتفصيل في 
حواشي ملا حسن على السلم (ص:”97١ .)١195-‏ 

(؟) حاصله أن في الكبرى الكلية حكم) إجمالياً على جميع ما يندرج 
في الأوسط _من حيث إنه أوسط لا من حيث إنه أصغر . 
ومن جملة الأوسط الأصغرٌ أيضاًء ففي الكبرى الكلية حكمٌ 
إجمالي على الأصغر. وهذا موقوف عليه. وفي النتيجة حكم 
تفصيانٌ على الأصغر. والحكم الإجمالي في الكبرى ليس 
موقوفا على هذا العلم التفصييي في النتيجة. نعم صدق هذا 
الحكم المذكور في الكبرى في نفس الأمر موقوفٌ على صدق 
النتيجة. والتفصيل في حواشي ملا حسن على السلم (ص: 
.)١1+‏ 
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00 93 ملاعبتااله +48 جدة 7د شرائط الأشكال الآره بعة: شرائط الشكل الثاز د 6 


لهك 1 #جس ب ب م 


1 1 الو 0 يًَ 0 
. شرائط الشك الثاني] : 
0 فس ا ل سس سس ووو وش ا 


ل 
وكونٌ الممكنة مع الضروريّة أو الكّبرى المشروطة"". 

ليبج الكليّتان سالبةٌ كليةٌ والمختلفتان في الكم أيضاً سالبةٌ جزئيةً بالخلف, أو عكس الكبرى 
أو الصّغرىء ثم الثّتيبء ثم عكس النتيجة. 

قوله: «وفي الثاني اختلافهما» أي يُشترَط في هذا الشّكل بحسب الكيفي اختلافٌ المقدَّمتِين في 
السلب والإيجاب. وذلك لاه لو تألّف هذا الشّكلٌ من الموجبتّين يحصل الاختلاف7 0 وهو أن 
يكون الصادقٌ في نتيجة القياس الإيجاب تارة» والسلب أخرى؛ فإنّه لو قلن : اكلّ إنسانٍ حيوان. 0 
ناطق حيوانٌ» كان الحقٌّ الإيجاب. ولويذلنا الكترض نقولنا «كل فرس حيوانٌ» كان الحو السيلت”. 
وكذا الحالُ لو تألّف من سالبتين كقولنا: «لااشيء من الإنسان بحجر. ولا شي من الناطق بحجر) 
كان الحقّ الإيجابّ. ولو قلت: «لاشيء من الفرس بحجر» كان الحقٌّ السلب. والاختلافٌ دليلٌ عدم 
الإنتاج؛ فإنَ النتيجة هو القولٌ ال حرا" الذي يلرّم من المقدّمتين. فلو كان اللازمٌ من المقدّمتِين الموجبة 
لم كان الحقٌّ”؟' في بعض الموادٌ هو السالبةً. ولو كان اللازمٌ منهما السالبة ل صدق في بعض الموادٌ الموجبةٌ. 


قوله: «كليّة الكبرى» أي د : مُتسترط في الكل الثاني بحسب الكم كلية الكبرىم الاعننسه ينها 
يحصل الاختلاف» كقولنا: «كل إِنسالٍ ناطق. ومن الحيوان لعن بناطق). كان الحقّ الإيجات. ولو 
قلنال“!: «بعض الصّاهل ليس بناطق» كان الحو السلنةء 


قوله: «مع دوام الصّغرى» أي يُشترَطً1'! في هذا الشّكل بحسب الحهة أمران: 
الآول: أحد الأمرين: 


13 إما أن يصدق"" الدّوامُ على الصّغرى1"- أي”" تكون دائمةً أو ضروريةً!"!. 


)١(‏ كذافي الطبعات الهندية» وفي الإيرانيتين ونور عثانية «أو كبرى مشروطة). 
6 ف الطبعة الإيرانية زيادة «في النتيجة). وهو مراد هنا ئا هو ظاهر من السياق. 


() كذافي الهنديتين والنسخة الإيرانية. وفي التحفة الراغب ونور عثانية والطبعة الإيرانية «بأن تكون». 
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11000 

عبوز أن كدو الاسية تالف ندر كد فى ثزووت 
يء واحاٍ لحاء الح حي لَب وكذا يجوز أن 
كبرو لاحي الترايه 
و ا د طانر اي كلاه انار 


ركذ لال نو لوه سيان ل نانم كا وه 
اشتراك أمور متخالفة ومتوافقة في الإيجاب'''. كذلك 
نوق ازاك الأشياء المتتخالفنة:والمتوافقة فى السلب 
لقي نكدون تلد ها انأل انلك وض الفا 
الإيجات. (إس) 

[؟"]اقوله: كان الحقٌّ السلب)» وهو «لا شيء من 


٠ ٠ 4‏ 0 3 
الإنسان بفرس». ويقتضي القياس أن يكون النتيجة 
موجبة» لأن المقدّمتين موجبتان. (عبد) 


['] قوله: «هو القول الْآخَرّا ومعنى آخريّته أن 
لايكونَ إحدى مقدّمتّي القياس الاقترانٌ من الصّغرى 
والكبرى» والاستثنائي من الشرطية الواضعة والرافعة. 
أمّا أن لا ايكون جزءً من إحدى مقدّمتيه فغيرٌ ملتزم. 
(يكروزي شرح إيساغوجي"" 


[:]قوله: «لا كان الحق)» هذا ظاهزر في غاية 


)١(‏ قوله: «في الإيجاب» و«ني السلب» متعلّقان ب«اشتراك». 
والمراد من الأول في قوله: «فيكون الحقٌ على الأوّل» اشتراك 
الآمور التبقالفة .ومح الثاني اغنتواك الأمور المتوافقة : 

00( هو شرح الفاضل الفناري على إيساغوجيء اشتهر في ديار 
المند والأفغان بهذا الاسم. ومعناه: المنسوب إلى يوم واحدٍء 
وذلك لأنّهِ ذكر في مقدّمة شرحه (ص: "» طبعة تركية قديمة» 
سنة 1100١ه)‏ أنه شرع فيه غدوة يوم من أقصر أيام؛ وختم 


الظهورء فإنَّ الأمرّين المتناقضّين يمتنع أن يكون لازمَين 
لشيءٍ واحدء كيف ولو كان ثبوته) لهذا الشيء دائ) 
بحيث لا ينفك كل منهما عن هذا الشيء باصا هارم 
اجتماع المتناقضين. وهو باطل. وإن كان كل منهم) في 
زمانٍ عدم ثبوت الآخَرء فلا يكون كل منهما لازما 
لذلك الثيء. فإنَّاللازم لا ينفكٌ عن الملزوم في أيّ ماد 
ترشيت . وههنا قد انفكٌ كلّ منهها عنه في زمانٍ ثبوت 
الآخر. هذا خلف. (إس) 

[6] قوله: "ولو قلنا» أي بدل يد 

["] قوله: «أي يُشترط) أي 
الشّكل الثاني بحسب الجهة أمران: 

أحدّهما: مفهومٌ مردَّدٌ بين كون الصّغرى إحدى 
الدائمتينء أو كون الكبرى من القضايا السّتٌ التي 
تنعكس سوالبّها الكليّةُ بالعكس المستوي. 

وثانيهم): مفهومٌ مردّدٌ بين أن لا يكون شي من 
التدمتيق فكلة غائة والتخاضة :وان يكون المخري 
إحدى الممكنتّين والكبرى ضروريّة مطلقة أو مشروطة 
عامَّةَ أوخاصضّةء وأن يكون الكبرى إحدى الممكنتَينٍ 
والصّغرى ضروريّة مطلقة. (أبو الفتح) 

[1] قوله: «إِمَا أن يصدق» فإن قلت: قد يكون 
الشّكل الثاني مركباً من صغرى دائمة وكبرى مشروطة 
- مشلا فحيتذٍ الدوام صادقٌ على الصّغرى مع كون 
الكبرى من القضايا السَّتٌ المنعكسة سوالبها. 


تلمش ل انق قن الارليد لمي صل سينا 


الخلى. 57 مضايّقة في اجتماع كلا الأمرّين. 


[4] قوله: «الدّوامُ على الصّغرى' لَّا كان يُنومّم أن 
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امراف ون العيقوع داندة فط ا ان اوور ةلا 
يُطلّق عليها لفظ الدائمة عرفاً فسّره بقوله: «أي تكون 
إلخ». (عبد الحي) 

[] قوله: «دائمة أو ضرورية» إن الدوام أعمّ من 
الضرورة. (عبد) 

[١٠]قوله:‏ «تنعكس سوالبها» وهي الدائمتان 
والمشروطتان والعرفيّتان. (أبو الفتح) 

]١١[‏ قوله: «والثاني إلخ» توضيحه أن الأمر الثاني 
مفهومٌ مردّدٌ بين أن لا يكون شيءٌ من المقدّمتين مكنة لا 
غامه ولا خاضة أكون 

وهذا_أي كون شىءٍ من المقدمتن احيناف الممكنتين 
- أيضاً مفهومٌ مردَّدٌ بين أنيكونّ الصَّغْرى إحدى 
الممكنتّين» والكبرى ضروريّة أو مشروطة عامّة أو 
خاصّة. وأن يكونّ الكُبرى إحدى الممكتتَينِ والصّغرى 


فالمصتف ترك الأمرّالأوَّلَ7' من الأمر الثاني» وذكر 
الأمرّالثانيَ منه بقوله: «وكون الممكنة مع الضروريّة أو 
مع الكبرى المشروطة». 

والمعننى أن الممكنة لو وجسدت ف الشكل الثاني 
فلا بد من أن تكون مع الضروريّة» أو كبرى مشروطة. 
وإن ل توجّد فلا بأسّ به. فمن قال: «إِنْ الممكنة مم لا بد 
منها في الشّكل الثاني» متمسّكاً بكلام المصئف فقد خسر 


شرائط الأشكال الأربعة: شرائط الشكل الثاني د 


3] قوله: الزم الاختلاف' مثلُ اكلّ منخيسف 
مظلم مادام منخسفاً لادائياً. ولاشي: من القمر 
بمظلم وقت التربيع لادائياً». فيتتِح موجبةٌ هي «كل 

ولو بدّلنا الكبرى بقولنا: «لاشي: من الشّمس 
بمظلم وقتّ عدم الكسوف لادائ)» ينتج سالبة هي ١لا‏ 
0 المنخيسيسف بشمس». هذا مثال فقدانٍ الشرط 
الأوّل. 


وكا لدان الدرهل السان :اكير كوت زيند 
بالإمكان. ولا شىءَ من الناهق بمركوب زيدٍ دائ)) 
فينتج موجبة هي ١كل‏ حمار ناهقٌ». 
بمركوب زيد دائي)؟ يتيج سالب أي الاشية من الخهار 
بغيل». (برهان الدين) 

]١[‏ قوله: «أربعة» والقياس العمل بقتحضي 
ككينا بيتة عودتو مين فر نه المقريائف اللخصورات 
الأربع في الكبريات الأربع؛ لكنّ الضُروب الْنْتِجة 
أربعة إما بطريق التحصيلء وهو مذكورٌ في الشرح؛ أو 
عشرٌ ضرباًء باعتبار الشَّرط الأوَّلِ ثهانية: الموجبتانٍ مع 
الموجبئَينِء والسالبتانٍ مع السالبِئَينِ؛ وباعتبار الشّرط 
الثاني أربعة أخرى: الكبرى الموجبة الجزئيّة مع السالبتَين» 

و 0 -ه 
والسالبة الحزئية مع الموجبتين. (إس) 

]١5[‏ قوله: «سالبة جزئية» فالشّكل الثاني لا ينتج 
إلا نتيجتين: سالبة كليّةه وسالبة جزئيّة لا المحصوراتٍ 
الأربع. (عبد) 
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]١5[‏ قوله: «النتيجّتين» أي السالبة الكليّة 
والجزئية . 

]١5[‏ قوله: «الخلف» وتصوير الخُلف أنْ تقول: 
الي 
١لا‏ شيءَ من الإنسان بحجر). وإلالصدق نقيضه. أن 
ارتفاع النقيضَينٍ محالٌ» وهو «بعض الإنسان حجرٌ). فإذا 
جعل هذا النقيض صغرى لتلك الكبرى ونقول: (ابعض 
من الحجر بحيوانٍ)» ينتيج من 
الستكل لاز ل تسكن الأقسان لسن يحيو انه :بهذا 
منافٍ بل مناقضٌ لصغرى الشّكل النَّانيء أعني كل 


إنساكٍ حيو ان (عبد) 


الإنسان حجر. ولا شىء 


[11] قوله: «الصّغرى» وهذا المحال لم ينشأ من 
تلقاء الكبرىء ولا من تلك الهيئة» فإِنَ الكبرى مفروض 
العبندى كالمقتري» والشّكل الأوّل بدو 0 
فمنشأه ليس إلا تقيض النتيجة؛ فهو باطلء فالنتيجة 
عل موق هل نهدا إقاءالضرويه الأخز: رين) 

[1] قوله: «وهذا جار ني الضروب الأربع كلها» 
فإن نقيض النتيجة في كل من هذه الضُروب لا يكون 
إلااموجبة فإِنَّ النتيجة في كلّها سالبةٌ كليّةٌ أو جرئية. 
ونقيضُ السالبة تكون موجبة. وكبرى القياس كليّة بلا 
زه فإن الكل الكاق لكب طافيه رسيت الكمة كل 
الكبرى. (إس) 

[14] قوله: «عكس الكبرى» تصويره أن تقول: 

2 و 
«كل إنسانٍ حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان) ينتج 
«(لاشىءَ من الإنسان بحجر» لأنّه لو انعكس الكبرى 
لكان شّكلاً أوَّلا لأنْ صغرى الشّكل الثاني كصغرى 
الشك الأول لآن اكد الأ وس غزمول قيهن المقالنة 


عي 


في الكبرى؛ فلمًا عكسنا صار شكلاً أوّلاً بالضّرورة 
كدان العا جراد ولاقى هين لون كوا 


ينتج تلك النتيجة المطلوبة. ولما كان العكسٌ جارياً في 


لس ب ل جيل م60 0/ 9 ١‏ /64 5 3602 


شرائط الأشكال الأربعة: شرائط الشكل الثاني -948-648: 


الصبر يخ دون الأمر الثالث نه عليه. (عبد) 


[ قوله:«ليرتدٌ» أي الشكل الثانٍ بسبب عكس 
كيراه. 

]11١[‏ قوله:«النتيجة المطلوبة» أي 
الثان. 


ييا 


[1؟]قوله «وذلك» أي عكس الكبرى 

[7] قوله «كنفسها» فتصلح لكبرويّة الشكل 
الأوّل. 

[5"]قوله: (انيفكس المشترفى» تصويزة أن 
تقول: «لا شيء من الونسان رود لاضع حمار» ينتج 
«لاشيءَ من الإنسان بناهق»» لأنّهِ لو عكس الصغرى 
إلى "لا شيءَ من الحمار بإنسانِ» وضمّ هذا العكس مع 
الكبرى يُصير شكلاً رابعاً. ثم إذا عكس الترتيب بأن 
يقال هكذا : «كل ناهق حماولا شِيءَ من من الحمار بإنسانٍ) 
يصير شكلا أولا يتيج الا نية من الناهق بإنسان» .ثم إذا 
عكس النتيجة وقيل: «لاشيء من الإنسانٍ بناهق» يحصل 
عين تلاك النتيجة الحاصلة من الشكل الثاني. (عبد) 

[16] قوله: اتنعكس كنفسها» فعكسها كليّهٌ نعل 
صغرى في الشّكل الرابع. ثم بعد عكس الترتيب تجعل 
قنك الى كرى ل الكل الأول للكلية: (برهان 
الدين) 


من الشكل 


3 


[77]قوله: «موجبة» كليّة في الأول» وجزئية في 


الكالث: 

[1717] قوله:«جزئيةً) فلاتساح لكر الكل 
الأوّل. 

[5] قوله:«انعكاسها» كما إذا كانت من 
الخاصتين. 

[19] قوله اجزئيةً» فلا يصح لكبرورٌ ية الشكل 
الآأول. 


زيوت اي 00 ا "طم 


3 5 
م إشرائط لشكل الثالث] ‏ 7 


ب . لي اال 


وني الثالثِ إِيجابٌ الصّغرى وفعليّتُها مع كليّة إحداهماء ليُنتج الموجبتان مع الموجبة الكليّد أو 
بالعكس موجبة جزئيّة ومع السالبةٍ الكليّة أو الكليّةُ مع الجزئية سالبةٌ جزئيّةٌ بالخلف أو عكس 
الصّغرى. أو الكبرى ثم الترتيب ثم عكسي النتيجة. 

قوله: «إيجابٌ الصّغرى و فعليّتُها» لأنّ الحكم في كبراه سواءٌ كان إيجاباً أو سلباً- على ما 
هو أوسطٌ بالفعل» ىا مرَّ فلو ل يتّحد الأصغرٌ مع الأوسط بالفعلء بأنْ لا ينّحد أصلا'' وتكونَ 
الصّغرى7" سالبةً» أو يتّحدًا" لكن لا بالفعل» وتكونً الصّغرى موجبةً ممكنة. م يتعدٌ الحكما؛' من 
الأوسط بالفعل إلى الأصغر. 

قوله: «مع كليّة إحداهما» لأنّه لو كانت المقدّمتان جزئيّتين لجاز أن يكون!"! البعض من الأوسط 
المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر» فلا يلزم تعدية الحكم من الأكبر إلى الأصغر. 

قوله: «الموجبتان» الضُروب الْنتِجة في هذا الشّكل بحسب الشرائط المذكورة ستةٌء حاصلرٌة! 
من ضمٌ الصّغرى الموجبة الكليّة إلى الكبريات الأربع. وضمٌ الصّغرى الموجبة الجزئيّة إلى الكُبريّين 
علد الور اسان 

وهذه الوب كلّها مشتركة في أها لاتبجج إلا جرم يا" لكن ثلاثةٌ منها تُنتجج الإيجات, وثلاثة 
منها تتح السَّلبَ. أما المنتجة'"' للإيجاب فأوَّها المركّب من موجبتين كليتين نحو «كل ج ب. وكل 
ج أفبعض ب 1'1. وثانيها المركب من موجبة جزئيّة صُغرى وموجبة كليِّ كُبرى. وإلى هذين أشار 
المصلف بقوله: الينتح الموجبتان» أي المقوف الموجبة (مع الموجبة الكلية» أي الكبرى. والثالث: 
عكس الثانيء أعني المركّبَ من موجبةٍ كليِّةٍ صُغرى وموجبة جزئيّةٍ كُبرى. وإليه أشار عو (أو 
بالعكس». فليس المراذ «بالعكس» عكس الضريين!''' المذكورين» إذليس عكسٌ الأول إِلّا الأول 
فتأمّل 111]. 
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شرائط الأشكال الأربعة: شرائط الشكل الثالث -8 28د 


0 


00 ان 


]1١[‏ قوله: «بأن لا يتّحد أصلاً» بأن لا يكون بينها 
هل ان 

[؟]قوله: «وتكون الصّغرى» هذه الجملة مفسّرة 
عدم الااد نين الأرسط والامغره يدنك لأن 
الصّغرى إذا كانت سالبةٌ فالأصغْرٌ فيها مسلوبٌ عن 
لصيو الدع هر شد الأرسطة وذلك بعينه عدم 
الاتحاد بيئهما . (عبد الحي) 


["']قوله: «أو يتّحد» بأنْ يكون بينهما حمل إيما ل 
لكن لا بالا ل بل بالإمكانء فحينئذٍ يكون الصّغرى 
موجبة مكنة البئّة. (عبد) 


[؛]قوله: الم يتعدٌالحكما اعلم أنّه يُمكِن بيان 
يجاب الصّغرى في هذا الشّكل بالاختلاف أيضاً بأنْ 
قر ةن كانت المقر سال فالكبوض نا محال أن 
موجبةٌ وعلى كلا التقديرّين يتحقّق الاختلافٌ. 


_ 


ما على تقدير كون الكبرى سالبةً فلأنّا إذا قلنا: 
الا صن اد سو ولااشيءَ من الإنسان 
بصاهل»» فالحقٌ الإيجابُ. وإذا بدّلنا الكرى بقولنا: «لا 
شيء من الإنسان بحار) فاللحق السلب. 

وأماعل تقدير كون الكبرى موجبة فلاثا إذا 
قلنا ل ا . وكل إنسانٍ حيوان»؛ 
فالحقٌ اليب . وإذا بدّلنا الكبرى بقولنا : كل إنسانٍ 
ناطق فالحقٌ السلب نرافى ) 

قوله: الم يتعدٌ الحكمٌ» فوجب أن يكون صغرى 
لفالف فنا امو 

[]قوله: «الجاز أن يكون» مثلاًيَصدق «بعض 
الحيوان إنسانٌ. وبعض ال حيوان فرسٌ». ويتحقّق ههنا 


ادلجدلدلطلطل لج 44 7 0ه 


أيضاً الاختلاف بالإيجاب والسلب. فالمتحقّق في المثال 
اللذكوو الي وإذا ردلا كبواء رقو لعفي ابشيوان 
ناطقٌ») لفن الإيجات. (إس) 

[7] قوله: «سبّة حاصلةٌ» هذا طريقٌ التحصيلء 
وأمّاطريق الحذف فإنّه سَقَّط باعتبار اشتراط إيجاب 
الصغرى ثانية أضرٌّبٍ حاصلة من ضرب السالبئّين 

مع المحصورات الأربع اها رك عدي المقدمية 

سَقَط ضربانٍ آخرانء وهما الموجبة الجزئيّة مع الحئيتينٍ. 
(إس) 

[لاآاقوله: الاتنسج إلا جزئيةٌ؛ يعني أن التتيجة 


ع 


الكتتد ع لاوس ف فى الوازى والعيحة لا .وان 


تكون لازمةً. فعُلِم أنَّ النتيجة اللازمة ها إنَّ) هي الحزتيةٌ 


لاغير. (عبد) 

[4] قوله: «أمّا المنتتجة للإيجاب» إِنَّا قدّم الموجباتٍ 
على السوالب لكونٍ الإيجاب أشرف من السلب. (إس) 

]فوته اتحفو نح الاوية غيت قي أن 
التتيجة الصادقة إِنَّ) هي عرف ا يرون كان متفضي 
المقدّمتِين الكليّينِ أن لا يكون النتيجة إلا كليّةً. (عبد 
الحي) 

]٠[‏ قوله: «عكس الضّربين» ىا هوالمتبادر» بل 
عكس الثاني فقط 

[3١]قوله:‏ «فتأمّل» لعلّه إشارة إلى أن عبارة 
المصنّف ههنا مشتملة على الركاكة ى! لا يخفى على من له 
أدنى فهم في العبارة» إلا أنَّ المصنّف اخحتارها ل أَنَّهِ بصدد 
الاختتصار. (إس) 
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وأمًّا المنتجة للتّلب فأوَّهًا المركّب من موجبةٍ كليّ وسالبةٍ كليّةٍ. والثاني من موجبة جزئيّة 
وسالبة كليّة. وإليها أشار بقوله: «مع السّالبة الكلية»أي لينتج الموجبتان مع السَّالبَةٍ الكليّة. والثالث 
من موجبةٍ كليّة وسالبةٍ جزئيّة ى| قال: «والكليّة مع الجزئيّة» أي الموجبة الكليّة مع السّالبةِ الجرئية”. 

قوله: «بالخلف» يعني بيانٌ إنتاج هذه الضَّروب لهذه التتائج إما بالخلف, وهو ههناة''" أن يُوْحَرَ 
نقيض النتيجة وتُجعل لكليّته كُبرى؛ وصُغرى القياس لإيجابها صُغرى ليُنتج من الشّكل الأوّل ما 
يناني3”"! الكبرى. وهذا يجري!'! في هذه الضُروب كلّها. 

وإمّا بعكس الصّغرى ليرجع'*'' إلى الشّكل الأوّل. وذلك حيث يكون الكبرى كليّةا”'' كا في 
المَّرْب الأوّل والثاني والرّابع والخامس. 

وإمّا بعكس الكبرى ليصير شكلاً رابع ثمّ عكس الترتيب!"' ليرتدٌ شكلاً أَوَّلآ» وينتج نتيجةً 
ثم يُعكّس !11 هذه النتيجة» إِنَّهِ المطلوب. وذلك حيث يكون الكبرى موجبة» ليصلح عكسّه صغرى 
للشّكل الأوّلء ويكونُ الصُغرى كليّة ليصلح كبرى له. كما في الشَّرْب الأوّل والثّالث لاغير. 


جح نم2 ج00 ميس 


و 


فلا ينتج إلا جزئية. فثلاثة ضروب منه ينتج موجبة جزئية» وثلاثة أخرى سالبة جزئية. انظر: حواشى السيد المحقق الجرجاني على 
القطبى ١917/7”‏ 


وترتيب ضروب هذا الشكل هكذا: ١1‏ ] موجبة كلية + موجبة كلية - موجبة جزثئية. 71 ] موجبة كلية + سالبة كلية - سالبة جزئية. 


)١(‏ حاصل الشكل الثالث أنَّ الأصغر لاقى الأوسط إيجاباًء والأكبر لاقاه إمّا إيجاباً أو ساباًء فيتلاقيان في الجملة ما إيجاباً أو سلباً 


[ ”]موجبة جزئية + موجبة كلية - موجبة جزئية. [5 ] موجبة جزئية + سالبة كلية - سالبة جزئية. [0] موجبة كلية + موجبة جزئية 
- موجبة جزئية. [1] موجبة كلية + سالبة جزئية > سالبة جزئية. 

وترتيب ضروب هذا الشكل ليس باعتبار نتائجها كى كان في الضربين الأوّل والثاني. بل باعتبار الضروب نفسسها. فالأوّل أخص 
الضُروب الْتِجة للإيجاب. والثاني أخصٌ الضُروب الْمنتجة للسلبء والأخصٌ أشرف. وتقديم الثّالث والرابع على الأخيرين 
لاشتم اهما على كُبرى الشّكل الأوّل. وتقديم الثالث على الرابع» والخامس على السّادس لشرف الإيجاب على السلب كما لا يخفى. 
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[11]قوله: «وهوههنا» أي في الشّكل الثالث 
إنَّا قال: «ههنا» لأنَّ الخُلف ههنا غيدُ ما ذُكر هناك أي 
في الشّكل الثاني_لأنَّ نقيض النتيجة تجعل هنا كبرى» 
وهناك صغرى. (عبد) 

[١]قوله:‏ «مايناني» مثل «كل إنسانٍ خيوان. 
0 إنسانٍ ناطق ينتج «بعض الحيوان ناطقٌ», وإلا 
7 من الحيوان بناطق) . وتجعل 
13 الشدن قري ققال: ذك انخيرات ولاشيء 

من الحيوان بناطق» ينتج دلا شيء من الإنسان حمر 
وهو مُنافٍ لكبرى الشّكل الثالث» وهي اكلّ إنسانٍ 
ناطق) وهو مسآًمٌ لبه فإ قال: «ينافي» لا «يناقض» 
أن نقيبض «كل إنسانٍ ن ناطقٌّ» إِنَّ) هو السالبة 5-07 
أعني بعض الإنسان ليس بناطق ‏ لا سالبة كليّة. (عبد) 


و 
لصدق نقيضه وهو 


]١:6[‏ قوله: «وهذا يجري) فَإِنَ نتائجح هذه 
الضروب ليست إلا جزئية موجبة أو سالبة فنقائضها 
تكون كليّهَ البنّة. فهي صالحة لأنْ تبعل كبرى الشّكل 
الأوّل وصغرياتٌ هذه الضّروب كلّها أيضاً موجبات 
لماعلمت أن الشّكل الثالث أيضاً من شرائطها إِيحابُ 
تقعٌ صغرى الشّكل الأوّل. 


[16] قوله: البرجع إلى الشّكل الأوّل» والمّكل 
الثالث مالف الشّكل الأوّل في الصُّغرىء وموافق له 
في الكبرى؛ فبعكس الصّغرى يكون راجعاً إلى الشّكل 
الزن لهرووف ملل اكز إتنينا ا يوان وك اسان 


شرائط الأشكال الأربعة: شرائط الشكل الثالث 


ناطقٌ» ينتج من الشّكل الأوّل تلك النتيجة المطلوبة. 
(عبد) 

[5١]قوله:‏ «يكون الكبرى كليّة» كان الشرط في 
الشّكل الأوّل كليّة الكبرى. 

[] قوله: اثمّ عكس الترتيب» بأن يُجعَل عكس 
الكبرى صغرىء ونفس الصغرى كبرى. 

[1١]قوله:‏ مكبو 
دكل إنسان حيوان. وكل إنساكٍ ن ناطق) فد: ينتج اابعض 
الحيوان ناطيٌ». والدّليل عليه عكسٌ الكيرى وجعله 
صخري وصخرى القياسٍ كبرىء فيقال: «بعض 
الناطق اسار فك إستان يراد فينتِح هذا التأليفت 
ابعض الناطق وان : لج يُعكس هذه النتيجة إلى 
قولنا: "بعض الحيوان ناطقٌ». وهو المطلوب من الشّكل 
الثالث. (محصل) 0 

[19] قوله: «لاغير» فإِنَّ الكبرى في الثاني وإِنّْ 
كانت موجبةً» لكنّ الصغرى جزئيّة لاتصلح كبرى 
للشّكل الأوّل. وأمّا الرابعٌ والسادسُ فالصّغرى فيها 
وإِنْ كانت كليّة لكنّ الكبرى ليست موجبةً» فعكسه 
سالة ع ضاللة اشر الشكل الأول دو ما الضات 
الخامس فالصغرى فيه جزتيِّةٌ لا تصلح كبرى له بل 
الكبرى له أيضاً سالبةٌ لاتصلح عكسّه صغرى له فإِنَ 
عكس السالبة سالبة. (إس) 
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[١]قوله:‏ «وذلك أنه أي اشتر 
المذكورين لإنتاج الشّكل الرابع لأنَّهِ إلخ. (عبد) 

[؟] قوله: «سالبتَينِ) فانتفى الجزء الأوّل من 
الشرط الأوّلء وكذا الجزء الأوّل من الشرط الثاني. 
(عبد الحليم) 

[] قوله: «أو موجبتّين مع» فانتفى الجزءٌ الثاني 
من الشرط الأوّلء والجزءٌ الأوّل من الشرط الثاني. (عبد 
الحي) 

[؛] قوله: «أو جزئيَّينِ) فانتفى الجزءٌ الأوّل من 
الشرط الأوّل, والجزءٌ الثاني من الشرط الثاني. (عبد 
الحي) 

[هاقوله: (وفروليل العقم) أي الاختلاف دليلٌ 
عدم الإنتاج لما علمتَ أن النتيجة لازمة . ولزومٌ أمرينٍ 
مختلفين لذاتٍ واحدة ال (إس) 


الل اسل لم نر 


["] قوله: «هو الإيجاب» أي «بعض الإنسان 
ناطق). 

[] قوله: «ولو قلنا» أي بدل الكبرى. 

[4] قوله: «الحقٌ السّلبَ» أي لا شبىء من الإنسان 
بفرس. 

[4]قوله: «الحقٌّ الإيجات» أي «بعض الإنسان 
ناطق». 

[١٠]قوله:‏ «الحقٌّ السَّلبَ) أي «لا شيء من 
الإنسان بفرس». 

[١1١]قوله:‏ «هوالإيجاب» أي «بعض الإنسان 
جسم)». 

]١11[‏ قوله: «ولو قلنا» أي بدل الكبرى. 


[*١]قوله:‏ «الحقٌّ السَّلبَ) أي «بعض الإنسان 
ليس بحجر». 

[5١]قوله:‏ «ثمَ إن المصئف لم يتعسرض» جوابٌ 
عن سوالٍ مقدَّر تقريرٌ السؤال غنٌ عن البيان. (عبد) 

[6١]قوله:‏ «بحسَّب الحهة» اعلم أنَّ شرائط هذا 
النكن سمحي انلية آمو حي : 

الأوّل: أنه لا يُستعمل الممكنة في هذا الشّكل أصلاً 
مورضة كانت أو سالبة: 

والشاني: أن تكونّ السالبة المستعمّلة فيه قابلة 
للانعكاس. 

والثالث: أحدٌ الأمرّينِ: صدقٌ الدوام على صُغرى 
الضَّرب الثالث. أو العرفٌ العام على كبراه. 

والرابع: أنْ تكون الكبرى في الضَّربٍ السادس من 
القضايا المنعكسة السوالب. 

والخامس: أنْ تكونً الصّغرى في الثامن إحدى 
الخاصَّتَينِ» لكر عا لعي عله العرف العامٌ. (إس) 

[15] قوله: «لقلَّة الاعتداد بهذا الشّكل) حتى 
أسقطه الفاراي عن الاعتبار. 

١1‏ ]قوله: اوم يتعرّض أيضاً) كأن سائلاً يقول: 
إن المسكيك تن فى لبراق قر انط الأ كال العلثة ئة الأول 
بحسب الجهة. ولم يتعرّض لبيان نتائجه عند اختلاط 
الموججّهات بعضها مع بعض في شيء من تلك الثلاثة, 
فأجاب بقوله هذا. (عبد) 

[1] قوله: «لنتائج الاختلاطات الحاصلة» أي 


إنتاج الأقسية الحاصة من اختلاطات الموجّهات بعضها 
إلى بعض . 


ممنك "3 ١‏ 7 7 يمه ٠‏ ا 
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قوله: يت 2 المنتجة في هذا الشكر ريككي اعد القرطى السافية ا عنا 0 
من ضمٌ الصّغرى الموجبة الكليّةِ مع الكبريات الأربع #أأووالم هروس اللرسة الوق ةِ مع الكبرى 
السَّالبَةِ الكليّة» وضم والمغرون سالك الكتو كه مع الكبرى الموجبة الكليّة وضمٌ كليّتها - 


أي الصّغرى السّالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزرئية. 


فالا لان مو لس روي رقنا ل ايه سدقي ها لوول ادن مرح ك1 

ل 2 1 500 َ« م 4 ًًَ 

صغرى وموجبة جزئية يّةِ برى يُنتتجان موجبة جزئيٌّ. والبواقي المشتملة على السّلب تُننج سالبة جريية 
في جميعها؛ إلا ني صَرْبٍ واحدٍء وهو المركّب من صُغرى سالبة كليّة وكبرى موجبة كليّة فإنّه ينتج 


اليه كلب : 


5 


3 


: 2 7 و 
١‏ 00 8 5 0 ا ا 1 مه م 
وفي عبارة المصنف تسامح حيث تُوهِم أن ما سوى الأوَلَين من هذه الضروب يُنتج السّلبَ 
الجزتيّ. وليس كذلك كما عرفت. ولو قدَّم لفظ «موجبة» على ١جزئية»‏ لكان أولى!""؟. والت: ١‏ [؟] 
0 1 سَ 1 
ههنا أن ضروب هذا الشكل ثانية: 
الأول: من موجبتين كليتين!* ''. 
ا سن انان الى [6؟] 7 0 2 وير 1 ا 
والثاني: من موجبة كلية صغرى” '' وموجبة جزئية كبرى. ينتجان موجبة جزئية. 
والثالث: من صغرى سالبة كلية!”'! وكبرى موجبة كلية ينتج سالبة كلية. 


والرابع: عكس ذلك1", 
والخامس: من صغرى موجبة جزئية!*'! وكبرى سالبة كلية. 
والسادس: من سالبة جزئيّة صغرى. وموجبة كلبَةٍ اا 


: 17 11 7 1 5 2 
والسابع: من موجبةٍ كليةِ صغرى'' '' وسالبة جزئية كبرى. 


]"1١[ 


: 7 اهو ف ا 9 يت 

والثامن:من سالبةٍ كلية صغرى ' '' وموجبةٍ جزئية كبرى. 

2 ل ل 1 ات َ 
وهذه الضروب الخمسة الباقية تنتج سالبة جزئية. فاحفظ هذا التفصيلء فإنه نافع فيا سبيجيء” 


)١(‏ ترتيب هذه الضروب ليس باعتبار نتائجهاء بل باعتبار أنفسها. 
فقَدّم الأول لأنّه من موجبتين كليّين» والإيجاب الكلِمٌ أشرفٌ القضايا الأربع. وقدَّم الثاني لمشاركته الضرب الأول في إيجاب 
الاح ونا حار اعاد اواك سكم المترتبة باعتبار الجهة في تركيب القياس. وسيأتيك في شرح الشمسية إن شاء الله» وإن 
كان الثالث والرابعٌ من كله كليتين» والكلي أشرف - وإن كان سلباً ‏ من الجزئيٌ ‏ وإن كان إيجاباً. 
ثم دم الغالث لارتداده إل الشكل الأول بعكس الترتيب؛ ثم الرابع لكونه أخصٌ من الخامس؛ ثم الخامس على السادس لارتداده 
إلى الشّكل الأوّل بعكس المقدّمتِين؛ ثمّ السادسٌ والسابعٌ على الثّامن لاشتمالهما على الإيجاب الكلٌ دوئّه. وقد السادسٌ على السابع 
لارثذاذة إلى الشكل العاي»:دون السابع: انظر: شرح الشمسية للقطب الرازي "١0/1‏ 


ابي ب يب سي سس لوو ل ا ا ا 0 


فاه مسزارل فلج 5 :5 : نه بلاج 9م 
عواقة د ل" ةك - 1 ع 2 9 
أ 0 21 0 م لله ههه التحوهوليت 2< 62> 2 < >2 
52 ّ 07 . 201 5 5 نت 


[] قوله: «ثمانية حاصلة» وما العّانية الأخرى. 
وهي الصغرى الجزئيّة مع الموجبتَينِء والسالبتانٍ مع 
السالبتَينِء والصَّغرى الموجبة الجزئيّة مع الكبرى السالبة 
الجزئيّةه والصّخرى السالبةٌ الجزئيّة مع الكبرى الموجبة 
الجزتيّة» فقد سقطث بالشرط المذكور_أي أحد الأمرين: 
إيجابٌ المقدّمئَينِ مع كون الصّغرى كليةً أو اختلافه في 
الكيف مع كلية إحداهمافإنَّ كلّا من هذه الوب لا 
يتحقّق فيه هذا الشرطٌ: (إس) 

]٠١[‏ قوله: ١‏ الكبريات الأربع» المحصورات 
الأربع. 

[13؟] قوله: «نسامحٌ» هو في اللّغة: مَردمي كَردَنْ 
وآسان كُرِفتَنْ» وفي الاصطلاح: استعمال اللفظ في غير 
ما وضع له حقيقة بلا قصدٍ عِلاقةٍ مقبولة» ولا تتصب 
قرينةٍ دالَّةٍ عليه اعتماداً على ظهور فهم المراد في ذلك 
المقام لشهرته عند الخواصٌ والعوام. 

وههنا كذلك فإِنَ كلامَ المصّف «وإلا فسالبة» 
بعطففه على «ال موجبة» التي وقعنقفة ل(جزئية) 
يُوهم أن موصوف «ال سالبة إن هو جزئية. فعلم من 
ههنا أن ما يسوى الضربين الاين ينتج السلب الجزئي. 
ولحسن كذلاك 1 عرفيك أن الشبريه! نر انحا نعود 
الضرب الثالث__يُنِتِج سالبة كلية» لكن لشهرة هذا 
الإيراد اعتمد عليها وأراد بالسالبة أعمّ من أن يكونّ 
رن أو كاه كانه (الصطه ط ع وإن كان تيرق 
الكلام ينادي على خلافه. (عبد) 

[] قوله: «لكان أولى» فإنّهِ يكون المرادٌ حينئل 
من السالبة أعمّ من أن تكون كليّةَ أو جزئيّة لعدم التقييد 
بالجزئيّة: فلا يردُ حينئذٍ شيء فإِنّ منشاً الاعتراض ليس 
إلاعل أنَّ الجزئئّة معتبرةٌ في السالبة أيضاً حيث ذكر 


لل« ا 


م ى 5 «*.اث ع 52 0 
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جزئية يه أَوَلاَنْمَ فّرها بتفسيّرين على التقد 
يخفى. (إس) 

قوله: «لكان أولى» جه درين وقت معنى عبارت 
جنين ميشود كه اين ضر وب نتيجه مى دهنل موجبة 
جزئية رااكر سلب نباشد وإلا سالبة نتيجه مي دهند؛ 
عام از آنكه كلي باشد نتيجه يا جزئي. (علي رضا) 

[1] قوله: «والتفصيل ههنا» اعلم ل مراتب 
ضروبه ثانية على ماذكره الشارِحٌ. وأمّا المصبّف فل 
كان مَطمّحَ نظره الاختصارٌ قال ما قال ول يراع الترتيبَ 
النفسٌ الأمري. (عبد) ْ 

15 آاقر «من موجبتين كليّتين) : 
إنسان. وكل كاتب ناطق». 

[] قوله: "من موجبة كليّة) نحو اكلّ إِنسانٍ 
ناطق :ومعفن ايان إتييان»: 

[5؟] قوله: «من صغرى سالبة كليّة) نحو «لا 
فوذهن اسان تدر ؤكل ناطق نيان 

[7] قوله: #عكس ذلك» أي موجبةٌ كله صغرى 
وسالبة كلب كبرى» نحرٌ دكن إنسان ناطق ولاشية من 
الحجر بإنسانٍ». 

[14]قوله: «من صغرى موجبة جزرئيّة» نحو 
اابعض الحيوان إنسانُ. ولاشيء من الجماد بحيوان». 

[9"]قوله: اوموجبة كلبة كبرى» نحو 
الحيوان ليس بإنسانٍ. وكل فرس حيوانٌ». 

[7:*] قوله: ٠من‏ موجبة كليّة صغرى» : 
إنسانٍ خيزان. وبعض الحجر ليس بإنسانٍ». 

[1] قوله: ٠من‏ سالبةٍ كليّةٍ صغرى» نحو 


من الفرس بإنسانٍ. وبعض الصاهل فرس». 
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9 0 0 ا اي 2 6 
قوله: «بالخلف» وهو في هذا الشكل!"" أن يؤخذ نقيض النتيجة ويضَمٌ إلى إحدى المقدمتين!"'ل 
لينتدل؛ ؟! ما ينعكس إلى ما يناني المقدمة الأخرى”* ". 


وذلك الخلف يجري في الضَّرْب!"" الأوّل والثاني والثالث والرابع والخامسء دون البواقي. 
وقال المصنف في اشرح الشمسية»7"'! بجريان الخلف في السّادس”". وهذا سهولة". 


قوله: «أو بعكس الترتيب1؟"!) وذلك إلى قري حنت تكون الكدرى و 8 والمقري 
كلكّة1!]. والنتيجة مع ذلك قابلةً للانعكاس7'؛!, 7*' في الأوّل والثاني والثالث؛ والثامن أيضاًء إن 
انعكست؟؛؟! السالبة الجزئيّة» كما إذا كانت إحدى الخاصّتِينَ» دون البواقى. 


جحجهونن ج00 ين ميس 


)١(‏ انظر: شرح الرسالة الشمسية ص: 775 طبعة دار النور المبين 


الم بهم حهم 
0053 (صنة طاه) المنهة ماه 
كر ا 0 م ٠‏ 


2 0 
2162926 


بهم 
ِ 0 2 2 0ه 
روواكااع ب 221222 :3 19272 


ج04 
كم رك ا 


5 358 ا 
2-9-2 


-7 


4و 


5 
292 


امسقم 
26 
سج جام هن 


لم ل بببيسسسجججسسببججس يه | 1 ف 80# سس يق 


1 به تذهيت التححهدنيت 0 


[1"] قوله: "وهو في هذا الشّكل أن يؤخذ» لا ما 
ذكِر في الثالث والثاني. (عبد النبي) 

[""] قوله: «إحدى المقدّمتين» الصغرى أو 
الكرى. 


[5"] قوله: «ليُنتتج) أي هذا الأحد. والضِمٌ 
المفضي إلى الشّكل الأوّل. 

[6"] قوله: «المقدّمة الأخرى» المتروكة من الشّكل 
الأوّل. 

[5”"] كر «في الضَرْب الأوَّل» كما : تقول: كل 
إنسانٍ خيوان: وكل ناطق إنسان» : ينح اابعض الحجيوان 
ناطقٌ». وإلالصدق نقيضه وهو «لاشيءَ من الحيوان 
بناطق) . وَيْضِمٌ هذا النقيض إلى احدى المقدّميَينِ في 
الشّكل الرابع فيقال: كل إساة حيرات . ولااشيءَ من 
الحيوان بناطق) يد تتح (لا شيءَ من الإنسانٍ بناطق». 
وهذا ينعكس إلى 5 شيء من الناطق بإنسانٍ». وهذا 
العكسٌ منافٍ للمقدّمة المتروكة المفروض صدقها - 
وهي ف ناطق إننسآن» -» فالعكس باطل. والعكس 
لازم للنة للنتيجة. وبطلانٌ اللازم يُستلزِم بطلانَ الملزوم. 
ال 0 نأل 


وقفن عليه خويان للخل فق الدب الغا الولف 
5 : 9 ين يي 

لاس م وموجبةٍ جزئيةٍ كبرى كقولنا: 
دك إنسانٍ حيوان. وبعض الناطق إنسان يُنتِج ابعض 
الحيوان ناطقٌ. إلى آخر المقدّماتٍ المذكورة. وكذا في 
الضَّرب الثالث والرابع والخامس. (عبد) 

[3”] قوله: اشرح الشمسيّة) المشتهون بالسعدية. 

[”"]قوله: «وهذا اسهو) لأنّك تة تقول: ابعض 
الإنسان يتن مجر 007 ناطق اسان 2 ينتج ابعص 
الحجر ليس بناطق». وإلالصدق نقيضه_وهو كل 


سسس ع ون رامنا هيم 
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حجر ناطقٌ»-. وإذا مٌ هذا النقيض إلى الكُبرى وقيل: 
اك حجر ناطقٌ. وكل ناطتي إنساً» يتيج من الشّكل 
الأوّل جد ما ودين إلى ابعض الإنسانٍ 
حو البولكين لآ تمكو أنايقال» هذا المكس :قاف 
للمغرئء لمواز أن يكو بعض الإنسان الذى لين 
بحجر غير الإنسان الذي حجر. (عبد) 

[9"] قوله: «بعكس الترتيب» ليحصل الشكل 
الأوّل. 

[40] قوله: «الكّبرى موجبة» لتصلح لصغرويّة 
الشكل الأوّل. 

]4١[‏ قوله: «والصغرى كليّة» لتصلح لكبروية 
الشكل الأوّل. 

]54١[‏ قوله: «قابلة للانعكاس) لأنّه بعد عكس 
الترقيي لايد من عكدين السيخة لصيل التقبيعة 
المطلوبة من الشكل الرابع. 

[ 57 ] الولة: «كراني الأوّل» تصويره كل إِنسانٍ 
جحيوان. 1 ناطق إنسانة > ينتج ابعض الحيوان ناطق». 
لأنّه إذا عكس الترتيبٌُ بأن ١كلّ‏ ناطق إنسان. 00 
إشحاة حبيوان) فصر تك الث وينتج كل ناطق 
حيوان». وإذا عُكس هذه النتيجة وقيل: اابعض الحيوان 
ناطقٌ) يحصّل عين النتيجة الحاصلة من الشّكل الرابع. 
وقس عليه. (عبد) 

[::] قوله: «وإن انعكس» تعر بالضدت 
الثّامن ل يي 
يجري في الصَّرب الثامن الذي نتيجةٌ السالبة الجزئيّة إن 
كاتمف تاك العيعة من نامدن سكين ني اليالة 
الجرئيّة كنفسها. (عبد) 
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الخد 


قوله: «أو بعكس*؛ المقدّمتين») فير جع إلى الشكل الأوّل. ولا يجري إلا حيث تكون الميقرض 


موجبة”*! والكبرى سالبة كليّةا"! لتنعكس إلى الكليّة» ى) في الرابءع!”؛! والخامسء لا غيرا"؛). 
قوله: «أو بالرّدا"*' إلى الثاني» ولا يجري" '*!إلاحيث تكون المقدّمتان مختلفتين!”*' في الكيف. 
والكبرى كليّهَ والصّغرى قابلةَ للانعكاس7*» كما في الثالث والرابع والخامس» والسادس أيضاء إن 


2 


: 0 3 3 
انعكست!؛*! السالبةٌ الجزييةًا9*! لا غير. 


و ءَ# 


قوله: «بعكس الكُبرى77*' ولا يجري إلا حيث تكون الصّغرى موجبة”"*1» والكبرى قابلةً!0* 
للانعكاس. وتكون الصّغرى أو عكمن الكرى كليو1ةة, 


24 
جججو ع اتاج اكور ور © 
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[546] قوله: «أو بعكس المقدّمتين» أي عكس 
كل من الصّغرى والكُبرى بالعكس المستوي مع بقاء 
الترتيبء فيجعل عكس الصّغرى صّغرى» وعكس 
الكُبرى كُبرى. 

[55] قوله: «الصغرى موجبة » فعكسها موجبة 
صالحة لصغرويّة الشكل الأوّل. 

[/ا5 ] قوله: «كلية ' فتتصلح لكبرويّة الشكل 
الأوّل. 

[5 ]قوله: «كما في الرابع» كما تقول: «كلّ إنسانٍ 
حيوان. ولاشيءَ من الحجر بإنسانِ» ينتج من الشّكل 
الأوّل «بعض الحيوان ليس بحجر». وهو عين النتيجة 
الحاصلة من الضرب الرابع. وقس عليه الخامس. (عبد) 

[44] قوله: «لاغير» فإِنَّ الكُبرى في الأوَّلٍ والثاني 
والثالثِ والسادس والثامن مُوجبة. الوه تسكن 
جزئيّة فلا تصلّح كبرى الشّكل الأوّلٍ. 

وأمّا السابع فالكبرى فيه سالبة جزئيّة غيدُ قابلةٍ 
للانعكاس. وأمًّا على تقدير الانعكاسء ىا إذا كانت من 
الخاصّئن يكون عكسه جزتيّة بده فلا تصلّح لكبرى 
الشكل الأول (انبى) 

[00] قوله: «أو بالردٌ إلى الثاني» لأنَّ السّْكل الرابع 
شريكٌ للشّكل الثاني في الكبرى» وتخالفٌ له في الصّغرى. 
فإذا عكستٌ الصّغرى يكون شكلاً ثانياً. (عبد) 

[51] قوله: «ولا يجري" أي الردٌ إلى الشّكل الثاني 
بعكس الصغربى. 


شرائط الأشكال الأربعة: شرائط الشكل الرابع 


[؟ه] قوله: مختلفتين) أن اختلااف المقدّمتين 2 
الكيف شرطٌ في الشكل الثاني. 

[ "7ه ] قوله: «والصّغرى قابلة للانعكاس») أن 
الرد إلى الثاني إنّها يحصل بعكس الصغرى. فلو لم تكن 
| لصغرى قابلة للانعكاس لما كان الشكل الرابعٌ مردوداً 
إلى الشّكل الثاني. (عبد) 

[01] قوله:«إن انعكست» متعلّق بالقَّدب 


[606] قوله:«السالبة الجزئيّة» ىا إذا كانت من 


[55] قوله: "بعكس الكبرى» لأنَّ الشّكل الرابع 
شريك الشّكل الثالث في الصّغرى» ومخالفٌ له في 
الكتبررق اذ شكس الكيزى يكون تنكل تالكا البتة. 
(عبد) 

[لا5]قوله: «يكون الصغرى موجبة» لاشتراط 
إيجاب الصّغرى في الثالث. 

[ه]قوله: «والكبرى قابلة» و لايكون الشّكل 
الرابع مردوداً إلى الثالث؛ لأنَّ رده إليه إنَّ) يحصل بعكس 
الكبرى. 

[04] قوله:«كليّة» لاشتراط كليّة إحدهما في 
الثالث. 


حجه مو جو هج : امن ميس 
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وهذا الأخيرة"'' لازم للأوّلِين في هذا الشكل فتدبّرا”". وذلك كم في الأوَّل والثاني والرابع و © 
الخامسء والسابع أيضاًء إن انعكس السلبٌ الجزئييٌ3""' دون البواقي. ا 


و7 


-_ ل ا لل 0 5-55 3 


[0>] قوله: «وهذا الآخير» أي الدليل الأخير 
من دلائل إنتاج الشّكل الرابع لنتائجهاء وهو رده إلى 
الثالث بعكس الكبرى. لازم جار دائاً غيدُ مقي بوقتٍ 
دون وقنتٍ في الصّربَين الأوّلَين من الشّكل الرابع» فلا 
كفك عسوو انا ل طووها نقد خرى وفكلا رق لأن 
كبرى القَّرْبٍ الأوّل والثاني مُوجِبة وهي تنعكس دائاً 


بخلاف كبرى الضرب الرابع والخامس فإئَّها سالبة 


كلية» ويجوز أن تكون هذه الكبرى من القضايا الشّسع 
الغير المنعكسة الشسّوالب. (عبد) 


5 ع 0 0 ©».ى ث ع 5 طخ مم 1 اي 


[١1”"]اقوله:‏ ادح ضار وح الدرور يع 
الْمَجَله نه جوز أن تكون الكبرئ الموة من الممكتين؛ 
وقدعرفتٌ أنّه لاعكس للممكتنتّين من الموجبات. 
(عبد) 

[7] قوله: «إن انعكس السلب الجزئي» متعلّقٌ 
بالسابع فإنَ كبراه سالبة جزئيّة» فإذا كانت من إحدى 
الخاصّتين انعكستء وإلا فلا. فهذا الأخير لايجري فيه 
دائمأ بل في وقتٍ. 
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0 : فار لطر 50 8 3 1 30006 ع 5 7 2 1 و عِ 2 1 5 
1 وفي إيراد «قضية» نكرة إشارة إلى أن ليس المراد من عموم موضوعية اللأوسط أن يكون كل قضية موضوعها الاوسط كليا. فلا يرد 8 
0 َ 1 ا نين ع را اه 1 : 0 ل 2 
2 2 ف ب اف ا ”5 4 
ْ موضوعا فيها. انظر: حاشية الميرزا محمد على على الحاشية ص: 19-48 1 
2 0 
3 لفمكد يرجت سوس او عنيح هه ب ب اله يس سسس ‏ سس ج/1 3797 ١‏ "3 77:77 سس م لس اس ا ام لم سس لج 


رج تم _رططي 5 ١‏ رج لك رمي : 5 ِ 5 7 رطعي رطعي 
12م عت سحصسطص حب تاب عت 
2 كخعيوي 


م [ضابطة 
وى 1 


١ [‏ الوله امع الاختلاف ف الكيف» إشارة إلى 
شرائط الشكل الثاني. وله ثلاثة شرائط : 

الأوّل: كليّة كُبراه موجبةً نحو ١لا‏ شيءَ من الحجرٍ 
بناطق ساد الال 8 سسالا لفحو 1د .صر 


حماد. ولا شىء من الإنسانٍ بجاد). 


والثاني: اختلاف مقدمتيه إيجابا وسلباً. 

والثالث: وجوب المنافاة بين نسبة وصفي الأوسط 
إلى وصني الأكبر وبين نسبة وصفي الأوسط إلى ذاتٍ 
الأصغرء كم في المثالين المذكورّين. فيجب التنافي بين 
النسبتينء لأنّه عند حصول هذا الشرط يلزم عنه النتيجة» 
وعند عدمه لا يلزم. 

ما الأو ل00 الى كان ايه رضت 
الأوسط إلى ذاتٍ الأصغر ثبوتيّة ا د 
وصفب الأوسط إلى وصف الأكبر غير ثبو 2 تيِّةَ يكون 
الأكيرٌ مسلوباً عن ذات الأأصغرء مثل كل إنيساق ناطى. 
من ال حجر بناطق». 

وإن كانت نسب الأوسط إلى الأصغر غير ثبوتية. 
ولكتوان النسة بين وصمّي اللأوسط والأكبر ثبوتيّة 
اعد عي اك عي ويا نكا عبر امت لان أعد 
الوضفيق المتوافقين والمتلازميق!" إذا كان مسحلوباً عن 
ذاتِ كان الوصف الآحرٌ مسلوبا عنه أيضاء مثل ١لا‏ 
شيءَ من الإنسانٍ بجاد. وكل حجر جما 


ولااشيء 


)١(‏ أي لزوم النتيجة عند حصول هذا الشرط. 

(؟) الوصفان المتلازمان هنا وصف الأوسط والأكبر. وأحد 
الوصفين_ وهو الأوسط_مسلوتٌ عن ذات الأصغرء 
فكو الوضنف الآخد دوهن الأقد بمسلونا عن ذات 
الأضغر أيضا. 


20 


ادع د 


وأمّا الثاني(" فلأنّه لولم يكن بين النسبئين منافاةٌ 
يحتمل أن يكون الأوسطً ثابتاً للأصغر والأكبر أيضاًء 
مكل انك اسان تح ةك بالبغل . ولااشيء من الحيوان 
بمتحرٌّكٍ بالفعل» لا يُنتج أنَّه «لاشيءَ من الإنسان 
بحيوان». هذا ما سنح بخاطري. (مولوي بزرك علي) 

[1] قوله: «أحد الآمرين» مع الضميمة المعتبّرة مع 
كلّ واحدٍ منهما. 

[؟] قوله: ٠‏ منع الخلو» فلا بأسّ باجتتاعهما. 

[4] قوله: «أي كليِّةٍ قضيّةً) يعني به أنَّ عمو 
ووقيوفةة الأرسيظ كنا عن كوق لفقي كل وافن ين 
عموم الموضوع وكون القضيّة كليّة تلازماً . ولا مضائقة 
في الكناية» بل هو أولى من ال حقيقة» ى| لا يخفى. 

وعلى هذا لا يَرِدُ ما أورده ميرزا جان من أنَّ إطلاق 
العموم على كليةٍ القضيّة اصطلاحٌ غريبٌ في هذا الفن. 
فإن هذا الإطلاق بطريق الكناية لا بحسب الاصطلاح 
ى| فهمه. 

بل اندفع من ههنا أيضاً ما قال ميرزا جان من 
أنَّ الشرط كونٌ المقدّمة التي موضوعّها الأوسطٌ كليّ. 
وناك هين العيازة كون الأوميط نيه كلءا :1 عرقت 
أنَّ المراد من عموم الأوسط هو كليّةٌ المقدّمة بطريق 
الكناية» لا كليّهُ نفس الأوسط. وتبادُرٌ المعنى الحقيقيٌ 
لايضرٌ في استعمال الكنايات. (إس) 

[] قوله: «موضوعُها» فالموضوعيّةٌ بمعنى 
الموضوع. وإضافتّه إلى الأوسط إضافة الصفة إلى 


الوضيورف: 


7 ويج بسي 22 ْ م بي 8 95 عِِ 5 + ِ و 
ل ع ملاعبتبالله ةيةه ضابطة شرت طالأربعة جه ضم ةد 
1(ت نه نه 1 : 58 2 


2500 6 
3 


1 ع 0 عِِ ع ع ً 

0 قوله: «مع مُلاقاتِه» أي ما بَنْ ْمَل الأوسط إيجابً:"'على الأصغر بالفعل كا في صُغرى الشّكل 
0 الأوّل!"» وإمًا بأن مُحمّل الأصغرٌ على الأوسط إيجاباً بالفعل ىا في صُغرى الشكل الثالث!"! وكما في 
:] صُغرى الضَّرب الأوَّلٍ والثاني والرابع والسابع من الشّكل الرابعء!"'". 

ور 42 م م -ه - 

٠ 8 َ 5-2 3 5 ]1 5 8 تاأآ]ا'1١[‎ ١ ٠ !‏ 0 98 0 
0 ففي هذا الكلام ''' إشارة استطرادية"''' إلى اشتراط فعلية الصغرى في هذه الضروب أيضا. 


27 قوله: «أوحملهعلى الأكبر» أي مع”"''حملٍ الأوسط على الأكبر إيجاباً:'9!2"'»فإنَة”" السّلب سلب 
5 3 1 4 7 2 َ َه َه 

5 الحمل وإنا الحمل هو الإيجاب"''!,وذلك ىئّ) 2 كرى الضرب الاول والثانن والثالث والغاض 0 من 
5ط الشكل الرّابع. 


2 وج 72ج 0م مره 


يد مزهه جر بوي جرس 
ل رن درك 


أ 


سد موه محرسيمع هه 


1 
ل ك2 رن ثم 


> 
32 


)١‏ يعني أنَّ الحمل في عبارة المصنّف بالمعنى اللّغويٌ» وليس الاصطلاحيٌ الأعمّ الشاملّ للسلب والإيجاب. وهذا مراد الشارح 
8 ظاهراً. وقوله: «إيجاباً» تأكيد وليس تقيبداً» فلا يرد أن لحمل لو كان بالمعنى اللغويٌ لما صم تقييذه بقوله: «إيجاباً», إذ اللغوي لا 


09 

0 5 0 000 
ع يشمل عير الإيجاب. فتلذبر. 
11 


8د سس حيمج لق 5 الا اا ااا ل يس 


0 2 006 2 1-7 29 
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مهم 
85 
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انريم 
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دهم 
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مط موا 


[5] قوله: «والثامن» دون الخامس والسادسء إذ 
صغراهما جزئية 0 / 

[1] قوله: «إيجاباً) إِنَّ) قال: «إيجاباً» إذ في السَّلبٍ 
سلت الملاقاة. لا الملاقاة» إن ازيد ليس بقائم) بيات 
ملاقاة القيام لزيد. (ب) 


[4] قوله: «كما في صُغرى الشّكل الأوَّلٍ» فأشار إلى 
فعليّة الصّغرى وإيجابها في الكل الأوّل. وفيه الأوسط 
محمولٌ على الأصغر. فتمّ إلى الآن شروطه بأسرها. (ب) 

[9]قوله: «كما في صُغرى الشكل الثّالث» فأشار 
إلى إيجامبا وفعليّتها أيضاً. فم شروطٌ الشّكل الثالثِ 

[١٠١]قوله:‏ «من الشكل الرّابع بخلاف اضرب 
الثالث والسَادسِ والثامن منه» فإن اهنا قنالة لمن 
فيها الملاقاة إيجاباً وما الضَر ب الخامس 0 وإن 
كانت سرعب ديت القت لكين لا كسدى ق فيه مأ 
انضمّ إلى هذه الملاقاة» وهو عمومٌ موضوعيّة الأوسط 
لكونها جزئيّة”". (عبد الحي) 

اقول لاا او ل 
جان أن لفظ «بالفعل) اكد إذلا دخلّ له في الشّكل 
الوابع؛ إن الإيجاب بالفعل لا د يشتركتط قُْ الشّكل الزابع؛ 
بل الإيجاب فقط شرطً فيه. 

وحاصلٌ الدفع أنَّ الفعليّة أيضاً شرطٌ في هذه 
الضروب من الرابع» فلا نسلَّم قوله: «فإنَ الإيجاب 
بالفعل إلخ». 


: 0 ءِِ : 7 طضلت صر 


يفنا قال من أن لقم نالع 4 وقد ف التو نان 
المتبادر من الملاقاة هو الإيجاب بالفعلء ففيه أنَّ لفظ 
«بالفعل» تصريح لا علم ضمناء ولا مضائقة فيه 

[؟١]قوله:‏ (استطراديةٌ» أي غيرٌ مقصودة 55 
بل بالتبعيّة. (إس) 

]١[‏ قوله: "أي مع» إشارةٌ إلى أن قوله: «أو حمله 
على الأكر» معطوفٌ على قوله: ١ملاقاته».‏ 

[5:١]قوله:‏ «إيجاياً) فاندفع ما قال ميرزا جان من 
أنَ الأولى أنْ يقول: ”أو إثباته للأكبر إلخ» إذ الحمل في 
العغرف أعمُ من أن يكون إيجاباً أو سلباً فلا يُفيد الإيجابَ 
فقط بخلاف الإثباتٍ فَإنّه للايجاب فقط. 

[16] قوله:«فإنَ الفاء للتعليل يعني إِنَّا قلنا إيجاباً 
لأن إلخ. 

[5١]قوله:‏ «إنما الحمل هو الإيجاب)» أي في 
الحقيقة| إذ معنى الحمل اتحاذ المتغايرينٍ بنحو . وإطلاق 
الحمليّة على السالبة للمشاكّلة. (ب) 

[] قوله: «والثّامن» دون الرّابع والسّابع إذ 
كبراهما سالب دون السّادس إذ كتراة ولو كانت موحية 
لكن صُغراه سالبة جزئيّة فلا يدخل في عموم موضوعيّة 
الأمسظووووة الشاهيى :فإن كرراء انفضا ينال 9 رلت) 


صم 


)١(‏ انظر تعليقنا على قول الشارح «فاحفظ) فيم| سيأق. 
(0) انظر تعليقنا على قول الشاح «فاحفظ» فيم| سيأتي. 


(6) انظر تعليقنا على قول الشاح «فاحفظ» فيها سيأتي. 


آي ربب يبب 


رحييع ويب ادرح تيع ويه رحب 
201100006 


مج مام لك وج 502 , اث 5 5 7 رج طعي رم قي رم 


٠ 


فالضّر بان الأوّلان قد اندرجا"' تحت كلا شقي الترديد الثاني!"1!. فهو أيضاً على سبيل منع 
الخلة1' '! كالأول1١".‏ 


وههنا تمّت!"'" الإشارة إلى شرائط إنتاج جميع ضروب الشّكل الأوّل والثالث وسنَّة ضروب من 
الشّكل الرّابع فاحفظ”". 

واعلم أنَّهلم يقل: «أو للأكبر» أي أو «مع ملاقاته للأكبر»؛ حتى يكون أخصرء لأن الملاقاة 
--50 | الوضع"''' وا ل1؛"ا كما تقدم» فيلزم كون*' القياس المرتب على هيئة ال* كا الأول من 
و أ 5 1 9 َه 
كبرى كلية موجبةٍ مع صغرى سالبةٍ منتجا. 

ويلزم أيضا كون القياس المرتب على هيئة الشكل الثالث من صغرى سالبةِ وكبرى موجبة مع 
كليّة إحدى المهفدمتين منتسجاة؟ '1. وقل اشتبه ذلك!"7] على بعضص اقمع ل فاعرفه. 


قوله: «وإمّا من عموم موضوعيّةِ الأكبر» هذا هو الأمر الثاني من الأمرّين اللّذَّين ذكرنا أنه لا بد 
في إنتاج القياس من أحدهما. 


وخاضاة كل كر يكون الأكبر موضوعاً فيهاء مع اختلاف المقدّمتين في الكيف. وذلك كم) 
ويع خروي21] لسكا الثاني» وكا في الضَّرب الثالث والرّابع والخامس والسادس من | لسكا 
الرَابع. 


)١(‏ الحاصل أن ههنا ثلاثة شروط: ١‏ عموم موضوعية الأوسط. ؟ ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل. ” حمل الأوسط على الأكبر. ولا 
بد من تحقق الشرط الأولء وأحد الشرطين الأخيرين على سبيل منع الخلو. وهذا تفصيل ضروب الأشكال الثلاثة الأول والثالث 
والرابع مع وضع أرقام لبيان الشروط المتحققة من الشروط الثلاثة المذكورة: 

-١‏ ضروب الشكل الأول: ]١[‏ الموجبة الكلية' + الموجبة الكلية'. [1] الموجبة الكلية' + السالبة الكلية'. [1"؟] الموجبة الجزئية' + الموجبة 
الكلية'. [5] الموجبة الحزئية' + السالبة الكلية'. 

؟- ضروب الشكل الثالث: ]١[‏ موجبة كلية' + موجبة كلية'. [1] موجبة جزئية ' + موجبة كلية'. [7] موجبة كلية" + موجبة 
جزئية. [5 ] موجبة كلية''" + سالبة كلية'. [0] موجبة جزثئية' + سالبة كلية'. [11] موجبة كلية' + سالبة كلية. 

ضروب الشكل الرابع: ]١1[‏ موجبة كلية"' + موجبة كلية". 11] موجبة كلية'' + موجبة جزثية '. [1] سالبة كلية' + موجبة كلية '. 
[5] موجبة كلية''" + سالبة كلية. [0] موجبة جزثية' + سالبة كلية. [1] سالبة جزئية + موجبة كلية '. 1/ا] موجبة كلية"''" + سالبة 
جزئية. [8] سالبة كلية' + موجبة جزثية '. 
فتحقق الشرط الأول مع الشرط الثاني مع جميع ضروب الشكل الأول والثاني. والأول مع أحد الأخيرين في ضروب الشكل 
الرابع» سوى الضرب الخامس - تحقق فيه الشرط الثاني فقط» والضرب السادس - تحقق فيه الشرط الثالث فقط. 


ل ل يم ا م ل وك م اك ا ا ل تي ا م د ١5‏ 6 عع سس با ا لي ع كو د ل ا ف عه ل و ل لو ل ا م رد 


[14] قوله: «قداندرجا» إذالأوّل مركّبٌ من 
موجبتين كليّتين» فوجد في صَُغراه الملاقاةٌ للأصغر يعني 
حمل الأصغر على الأوسط بالفعل وني كُبراه الحمل على 
الأكن.وكذا الضَرت الناق وهو هرك اهن فوس كاد 
وموجبة جزئيّة» بخلاف البواقي فإنّه لم يُوجَد فيها عمومٌ 
بوضونا الأربط لام راحين دلي الزعد ان 


]١4[‏ قوله:«الترديد الثاني» أي مع ملاقاته للأصغر 
بالفعل أو حمله على الأكبر. 


[١٠]قوله:‏ «على سبيل منع الخلوً) فلا بأس 
بالجمع. 

[١1"]قوله:‏ «كالأوّل)» كا أن الترديد الأَوَّلَ 
أعني قوله: (إمّا من عموم موضوعيّة الأوسط» و«(إمَا 
من عموم موضوعيّة الأكبر»» على سبيل منع الخلوٌ لا 
بأس باجتماع شقيه كا في الضَّرب الثالث والرّابع من 
الشكل الرّابع. 

[1"]قوله: «تمدّت الإشارة» قار شرائط الإنتاج في 
اح يي 

وكذلك شرا ناج يع ضروب الكل الثالث 
أبضاً ليس إلا ياب الصخرى وفعايُّها وكليٌّ إحدى 


تأشار ل يجاب الصغرى وفمليهافي كلا شك 
بقوله: «ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل». وأشار بقوله: 
«عموم موضوعية الأوسط؛ إلى كلب الى في الكل 
الأوّل وكليّة إحدى المقدٌّمتين في الشّكل الثالث. 


وأمّا اصروب السّنَّهَ من الشّكل الرّابع - أي الأوّل 


م و ل ا ااا 


ضابطة شرئ طالاربعة 0د 


قوله: اعموم موضوعية الأوسط» كل الصغرى في كله 
وأشار بقوله: «مع ملاقاته للأصغر» إلى إيجاب الصغرى 
وفعليّها في أربعةٍ من هذه الستة ‏ وهي الأول والثاني 
والرَّابِع والسّابع فظهر من قوله: اعموم موضوعيّة 
الأوسط مع ملاقاته للأصغر أو حمله على الأكبر؛ جميع 
رافظ الأزلمواللان .ويس خراط الشكل لزان 

أيضاً فافهم. (إس) 


["] قوله: «نشتمل الوضع أي كون الأوسط 
موتضبوعا الكو 

[؟5؟7]قوله: «والحمل» أي كون الأوسط محمولاً 
على الأكير. 

[5؟] قوله: «فيلزم كون» لصدق قولنا: اعموم 
موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأكبر» بمعنى حملٍ 
الأكبر على الأوسط. (ب) 

[7؟] قوله: «منتجاً) لصدق قولنا: «عموم 
موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته الأكبر» يعني حمل الأكبر 
على الأوسط. (ب) 

[71"] قوله: «اشتبه ذلك» أي عه أن العا 
قال: « أو حمله على الأكبر»» ولم يقل «أو للأكبر». 

[14] قوله «على بعض الفحول» جمع فحل ضد 
الأنثى» يقال للعالم المتبخّر. والمراد به العارف الجامي. 

[19"] قوله: «ضروب الشكل الثاني» إن الأكبر 
بوفسر اق الي اراي لير الأسلاف 
في الكيف. وأيضاً الأكبرٌ في كبرى الشّكل الرَّابع 
موضوعٌ فكليّتّها في هذه الضروب موجودةٌ مع 
الاختلاف. (ب) 
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4ه 
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فقدل اشتمل! 0 الضَّرب العغالث والرابع منه على كلا الأمرّينءولذ1'" جملنا الترديد الاول على 
11م 
اح | 

فقد أشير!”" إلى جميع شرائط الشّكل الأوّل والثالث كنا وكيفاً وجِهَة» وإلى شرائط الشّكل الثاني 

والرّابع!“" كا وكيفاً”". وبقيت شرائطٌ الشّكل الثاني بحسب الجهة» فأشار إليه بقوله: «مع منافاة 


إلخ». 


قوله: «مع منافاة» ب يعني أن القياس انتج المشتمل على الأمر الثاني أعني عمومَ موضوعيّة الأكبر. 
مع الاختلاف في الكيف_إذال*”' كان الأوسطً منسوباً ومحمولاً في كِلَْا مقدّمتيه كما في الشّكل الثاني. 
تحيكز لايد ق اقاجهمن شرط اله وهو منافاة سة وضق1""الأرسظ الحمول ل المخري إل 
وصف الأكبر الموضوع في الكبرى لنسبة وصفي الأوسط المحمول كذلك إلى ذاتٍ الأصغر الموضوع 
في الصغرى. 

يعني لا بد أن تكون النسبتان المذكورتان مكيّفتين!" بكيفيّتين1*'! بحيث يمتنع اجتماع هاتين 
الشَّسِئَين في الصَّدقٍ لو اتحدلة"' طرفاهمال”؟! فرضاً!!؟!. 


انوي ود ع ا و ا ف!"*! بحسب الجهة. 


() سبق تفصيل تحقق شروط الشكل الأول والثالث» وجزء منه في الشكل الرابع. وإليك تفصيله في الشكل الثاني وجميع ضروب 
الشكل الرابع. ولنشِر إلى «عموم موضوعية الأكبر» برقم 5» وإلى الاختلاف في الكيف برقم ه: 
ضروب الشكل الثاني: ]١11[‏ موجبة كلية' + سالبة كلية”**.11] سالبة كلية + موجبة كلية"*"".71] موجبة جزئية' + سالبة كلية”'”. 
[5] سالبة جزئية + موجبة كلية”"''. 
ضروب الشكل الرابع: ]١1‏ موجبة كلية''' + موجبة كلية*"'.11] موجبة كلية' + موجبة جزثية '. [7] سالبة كلية' + 
موجبة كلية"'''.[5] موجبة كلية''' + سالبة كلية*01.5] موجبة جزئية' + سالبة كلية"“.11] سالبة جزئية + موجبة 
كلية*'*'".1/] موجبة كلية'"' + سالبة جزئية". [8] سالبة كلية' + موجبة جزئية"'. 
فتحقق شرطان ‏ الشرط الأول مع واحد من الثاني والثالث من الأمر الأوّل في الضرب الأوّل والثاني والثالث والرابع والسابع 
والثامن من الشكل الرابع. وتحقق شرطا الأمر الثاني الشرط الرابع والخامس -في جميع ضروب الشكل الثاني» وفي الضرب 
الثالث والرابع والخامس والسادس من الشكل الرابع. 
00 


5 5 0 2326 و" | بن 1 ز 3 > 91250 


["] قوله: «فقد اشتمل» فإنّك قد علمت م 
عو سر سراي اسان اك 
يتحقّق في الثالث. عصرم موضوعيّة الأوسط مع 
ملاقاته للأصغر يتحقّق ف الرّابع. (إس) 
]"1١[‏ قوله: «ولذا» أي وهذا الاشتمال الممفضي إل 
اجتاع الأمرنيق المردديق: 


[7؟"] قوله: «على 
ولا على الحقيقية. 


منع الخلوً» لااعلى منع الجمع. 
ِ 5 5 

['"] قوله: «فقد أشيرً) أي من قوله: «إما من 
عموم موضوعية الأوسط إلى قوله: «وإمّا من عموم 
موضوعيّة الأكبر مع الاختلاف في الكيف). (عبد) 

[5"] قوله: «والرّابع كأ وكيفاً» قد علمتَ شرائطً 
الضُروب السنّةِ من الشّكل الرّابع سابقاً فظهر من قوله: 
اعموم موضوعيّة الأكبر مع الاختلاف في الكيف» 
شرائطٌ الضّربَين الباقيّين من الثغانية أيضاًء فتمّ شرائطّه 
أيضاً بحسّب الكيف والكم. (إس) 

[6"] قوله: «إذا كان» إن قيّد بهذا للا يُنومّم 
اشتراطٌ المنافاةٍ المذكورة في الضُروب الأربعة من الرّابع 
الداخلةٍ تحت قوله: (إِمَّا من عموم موضوعيّة الأكبر مع 
الاختلاف إلخ». (إس) 

[5""] قوله: ١وصف‏ الأوسط» نا كان الجهول 
عبارةَ عن الوصفيء والموضوعٌ عن الذات قال: (اوصف 
الأزمظة لا يول في كلتا المقدّمئين في الشّكل الثاني. 

وأنفها تال وماك الأكنيوه لانم ميو لق 
الحقيقة ون وفع موضوعاً في كبرى هذا الشّكلٍ. 

ولميقل: «الأصغر» بل قال: «ذات اللأصغر) لأنّه 
موضوعٌ في الحال والمآل7" أيضاً. (عبد) 


)١(‏ لعله يعني بالحال حين كونه جزءً 
من النتيجة. 


من الصغرى. وبالمآل حين 
كونه جرء 


ضابطةشرئطالأاربعهة 


[07"] قوله: ١مكيّفتن‏ بكيفيتين) كالدّوام والفعل 


مثلا. يعني كان نسبةٌ الأوسط إلى وصف الأكبر مكيّقة 
بدوام الإيجاب مثلاً» ونسبة الأوسط إلى ذات الأصغر 
مكيّفة بفعليّة السّلب. فالدوامٌ والفعليّة متنافيانٍ لو وجد 
في القضيّين المختلفتَينٍ بالإيجاب والسلب بعد اتحاد 
طرقيه] نحو «زيد قائمٌ دائيا. وزيدٌ ليس بقائم بالفعل». 
ا ْ 
[8"] قوله: «بكيفيّتين» أي موجّهتين بجهتين. 
[9"] لوه «لو انمد طرفاهما» ات هذا القيد 
ما نُوهَمْ من أن لنافاة لمذكورة يمسّع تحققها في مقدّمتي 
الشّكل الثاني فإ هاتين المعَدّمئين مختلفتانٍ في الملوضوع. 
ووجهُ الدفع أنَّ المراد كوه متنافيتين بعد فرضص 
وحدة الموضوعء وإِنْ كان الموضوعٌ ختلفاً بالفعل. (إس) 
[50] قوله: «طرفاهما» أي الموضوع والمحمول. 
[41] قوله: «فرضاً» فإنّه ون لم يكن المنافاةٌ بالفعل 
في "كل إنسانٍ حيواد دائا) والااشيء ون اجر جيرا 
بالفعل). لكن! إذا فرض اتاد طرفيه) ويقال : «كل 


إِنسانٍ تخيوان] ودلا شىء من الرضيان بحيوانٍ») د 


المنافاة. ب 


["؛؟]قوله: «وجوداً وعدماً) يعني متى وُجد 
الشرطانٍ وُجدت المنافاة. ومتى لم يُوجدا لم تُوجد. 

[“5]قوله: «من شر طي الشكل الثاني) ارخا 
المفهومٌ المردَّدُ أي صدقٌ الدّوام على الصّغرى أو كونٌ 
الكبرى هن الذتث اللعكبية السوالتن واليضفاك 
الأربع. 

وثانيهُا: كون الممكنة الصّغرى مع الكبرى 
المشروطة العاكنة أو الامية أو الرو 0 ار كتون 
الممكنة الكٌبرى مع الصّغرى الضروريّة فقط 
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[55]قوله: «إذا كانت الصغرى» فوجد الشرطان 
حينئذٍ الأوّلُ: المفهوم المردَّدُ أنه صدّق الدَّوَامُ على 
الصّغرىء والثاني أيضاً موجودٌ إذ حاصلّه لو كانت 
الممكنةءإذ قد فرضنا عدم الممكنة ههنا. (ب) 

[5: ]قوله: «الدّوام » بأن تكون ضروريّة أودائمة. 

[57] قوله: «أيّة قضية كانت» أي سواء كانت من 
القضايا السّتٌَ المنعكسة السوالب أو من التسع التي لا 
تنعكس سوالبها. (إس) 

[/5 ] قوله: «ما عدا الممكنتين» 10 قلنا: «ما 
عدا الممكنتين» فإِنَ لها إلخ. 

[58]قوله: «حينئٍ) أي حين كون الصّغرى ما 
يصدّق عليه الدوامٌ الشامل للدّوام الصّرف والدوام في 
الضَرورة» والكبرى ما عدا الممكنتّين. (عبد) 

[54] قوله: «مثلاً» إِنَّا قال: «مثلةً» لأنَ الشّروط 
في الشّكل الثاني هو اختلاف المقدّمتين في الكيف, لا 

2 د 202 2 
كون الصغرى موجبة» فيمكن كون الصغرى سالبة. 
تعن هذا التقويوركوين تسج وفك الأوسطا إل ذات 
الأصغر بدوام السلب لا بدوام الإيجاب. (إس) 

[00] قوله: «بفعليّة الّلب» لا اعثّر في الصّغرى 
الإيجات. لا 0 أن يعتيرَ اليسلت ف الكبرى. لأن 
الاختتلاف في الكيف شرطً في الشّكل الثاني» وهذا لم 
يقل: «بفعليّة السّلب مثلاً». (عبد) 

[01] قوله: «ضرورة» علَّة لأآولويّة اعتبار الفعليّة 
في إثبات المنافاة. (عبد) 

[؟ه]قوله: «من تلك الكبريات» أي ماعدا 

[*5] قوله: «والمطلقةٌ العانّة؛ جواب سؤال 
مقدّر. تقريرٌ السؤال: إِنَّه إذا كانت الكبرى مطلقة عامّة 


. - ث ع 5 .- رد 1 يا د دي 
ضابطة شرائط الأاربعة كسا 0 


سالبةٌ مثلاً فهي تَدلٌ على سلب الأوسط عن ذات الأكير 
الملوضوع بالفعل» لا من وصفه.ء والذي هو مقصودكم 
ناض النافاق ين قسن لا رسسظة إن روصتن اكير لاله 
ذاتِه» وبين نسبة الصّغرى. (ب) ْ 

[؟6]قوله: «قطعاً» لأنّ الذات لأقم للوميت: 
والممسلوبٌ عن اللازم لاد من أن يكونَ مسلوباً عن 
الملزوم. (عبد) 

[66] قوله: ابين شيء» وهو دوام الإيجاب مثلا. 

[55] قوله: «وبين الأعمٌ» وهو فعليّة السلب 
الأعمٌ مما عدا الممكنتين. 

[01] قوله: «وبين الأخصٌ» فَإِنٌ المنافي للأعمّ 
يكون منافياً لالأخصس. 

[5] قوله: «وكذا إذا كانت» أي كذا يوجد المنافاة 
إذا كانت الكبرى موجبة مثلا» لكن من القضايا السّتّ 
التي تنعكس سالبتُها. وأخصّها الضروريّة والدائمة. 
(عبد) 

[64] قوله: دما ينعكس) مثل ( للا شيء فين 
الحجر بحيوانٍ بالفعل. وكل إنسانٍ حيوانٌ بالضّرورة أو 
بالدوام». ولا خفاءً في منافاة النسبئّين عند اتحاد الطرقَين 
يكل دكن إننيناق وات بالفه ززم و لاتق #من لفسا 
بحيوانٍ بالضَّرورة أو بالدوام». (عبد) 

[0] قوله: «والصّغرى » أي الصّغرى السّالبة. 

[11] قوله: «أيّ قضيّة كانت» وأعمّها الفعليّة. 

[؟"]قوله: «لما 4 امن أن لاس ] عا ند 

[7] قوله: «أو أخصّ منها» هذا إذا كانت 
الصّغرى أخصّ من المطلقة العامّة. 
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وكذا“"! إذا كانت الصّغرى بمكنةً والكبرى ضروريّةً أو مشروطةً» إذا*'! حينئظٍ يكون نسبة 
وصفيٍ الأوسط إلى ذات الأصغر بإمكان الإيجاب مثلاة”7/» ونسبة7”! وصفب الأوسط إلى وصف 
الأكنى بشيرورة الكلي؟ كاف امقر نوولة 11 قطاهة ببوأما ف«الفروورك فلن الحمول إذا كان شروو 
للذاك مويك !"1 آمربهودة كان ضروريا لوضقها العنواق» لأن الذاك لازم للوصك!"" .وا لحييول 
لازم للدَّات. ولازم اللّازم لازةا'"". 

وكذا إذا كانت الكُبرى مكنة والصّغرى ضروريّةً!'"! بمثل ما م5120 

وأمًا أئهاا؛"'دائرةٌ مع الشَّرطَين عدماً_أي كلَّا انتفى أحدٌ الشَّرطَين المذكورين لم يتحقّق المنافاةٌ 
المذكورةٌ_فلأنّه إذا ل يكن الصّغرى نما يصدق عليه الدَّوامُ*' ولا الكبرى نما تنعكس سالبتهاء 1 
يكن في الصّغريات أخصّ من المشروطة الخاصّة ولافي الكبريات أخصٌّ!""! من الوقتية. ولا منافاةً 
بين ضرورة الإيجاب مثلا بحسب الوصف لادائ] وبين7""' ضرورة السَّلب في وقتٍ معيِّنٍ لاداتأ إذ 
لعز "ذلك لوقت قي أوقات الورعفي الكتوان» وإذا|زتقعك!" "بين الآخمّين ارقعك! انين نا 


هو أعم منهما ضر ورة. 


)01 كذا في الإيرانيتين والراغب ونور عشانية. وفي الطبعات الهندية والتحفة: «مثلًا لما مرّ). والأوّل أصح. لأن عبارة الطبعات الهندية ‏ 

م 1: ل 6ن .ا راج 3-0 ا 0 اه . ا 

«والصغرى ضرورية مثلا» ‏ توهم أن الصغرى تحتمل غير الضرورية. وقد علمت مما سبق أنه لا يصح في الصغرى غيرٌ الضرورية 
فيا إذا كانت الكبرى ممكنة. 


الي و رو ا ا ا سي 


ويج جلبجم ‏ ملعنيم ‏ بعتي جود 
2950 0292 952922-09 092 


رطع 


جهم 
ع 5 
6 ا ع بر امك 6 
ماج حم انح حم م سه 


26 


20 


92 


هم 
4 0 


- 


4 


تذهيبالتهذيب :448 2ه 


[51] قوله: «وكذا» إيفاءٌ لما وعده سابقاء بقوله: 
١فإنَ‏ هما حى) إلخ». (ب) 

[65"]قوله: «إذ حيكط» علَّةٌ لقوله: «وكذاإذا 
كانت الصّغرى ممكنةً» أي كذا يُوجد المنافاةٌ إذا إلخ, إذ 
حينئٍ يكون إلخ. 

[>">] قوله: «مثلاً) إِنَّا قال: «مثلا» لما مرّ 

[/1"] قوله: «ونسبة وصف» مغل «كل كاتب 
عر ران ىسكات زلا تام الماك 
بمتتحرّلةٍ بالضرورة مادام ساكتا» م علد 
النسبتَين عند اماد الطرقين مكل «كل كاتب متحرّلٌ 
بالإمكان. ولا شيءَ من الكاتب بمتحرّكٍ بالضرورة ما 
دام كاتباً». (عبد) 

[54] قوله: «آمَاني المشروطة» لأن الضوورة فى 
المشروطة بحسب الوصفيء فيكون فيها نسبةٌ وصف 
الأوسط إلى وصف الأكبر ظاهراً. وأمّا في الكبرى 
الضروريّةِ فغير ظاهر لأنّ الضرورة فيها بحسّب الذات 
فلابدٌَّلنامن الإثبات فنقول: الأن المحمول إلخ». 
(عبد) 

[54"] قوله: «ما دامت» أي الذات. 

]7١[‏ قوله: «للوصف» لامتناع قيامه بنفسه. 


[1] قوله: «لازمٌ» فيكون المحمول لازماً 
رمك 

[1/] قوله: «ضروريّة» أي على عكس ما ذكر آنفاً 
ذل كن ]تنسا و نيوان بالشدر ورك ولالقى فين سيور 
بحيوانٍ بالإمكان العام». فبئّن هاتين النسبِتَينِ منافاة لو 
0000| 


اعت الاذالطر ماس الاي 
وكل حجر بجيران» . (عبد) 


. 5 ءِ : - رططعي رصماي 
ضابطة شرائط الأآربعة 2 5-4 م 


[] قوله: الما مرّ) فإنَّ نسبة وصف الأوسط إلى 
الأكبر حينئذٍ بإمكان لحل وال ذات الأصغر 
متشرووة الإعابي ولا كنك أن فيوورزةةالاعات تاق 
إمكانّ السّلب. (إس) 

[5] قوله: «وآمًا أمّها» أي المنافاة. 

[] قوله: «الدوام» أي الدوام الذاقّ والضرورة 
الذاتية. 

[77] قوله: «أخصّ من» إن الكبرى حينئذ تكون 
من القضايا اسع التي لا تنعكس سوالبّها. والأاخص 
من كل منها هي الوقتيّةُ. (إس) 

[/ا/ا] قوله: «وبين» وإذا ارتفعت المنافاة بين 
الأخصٌ وبين أمر ارتفعت بين الأعمٌ وبين ذلك الأمر 
كا مرّ. (ب) 

721 ] قوله: «إذلعلٌ ذلك الوقفت» مثل دلا 
شيء من المنخيف بقمر بالضرورة مادام منخسفاً لا 
دائم. 10 قمر مضيء بالضرورة وقت التربيع» ولا 
متافاة بين الب و عمد اناد ب رلا 
شيء من المنخيسف , بمضيءٍ بالضرورة وقت التربيع 
(عبد) 

[9/] قوله: «وإذا ارتفعت)» نظيرّه إذا ارتفعت 
المنافاة بين الإنسانٍ والكاتب فقد ارتفعٌ بين الحيوان 
والماثي أيضاً. فا حاصل أنه إذا ارتفع المنافاةٌ بين المشروطة 
الخاصّة والوقتية ارتفع بِينَ غيرهما أيضاً بالضرورة. (ب) 


[660] قوله: «ارتفعت» فإن المنافاة بين الأعمَّين 


و 
٠ 1 00 1 0‏ ع 0 و 
يستلزم تحققها بين الاخصينء إذ وجود الاعم عين 


لي ا و ا ري ف ا دي و و مرو جه 


م 0 
8 عبهده ١‏ 1 رجتم 
1 لله © 0 
عو 0 6 5-2 1 
1 5[)9م] ٠‏ 9 ضا 5 
2 وكذا : إدا 1 يكن ١‏ 2 بطة شرائطالاً 
ودع 8 عت 1 : 
5 يات الدائمة أ ل 7 00 شلك 
9 1 وو | لعرة و ٠‏ ع 1 
2 0 فيه الحا أ. | حين كول الصغر 7 8 
وو ١‏ منا ل 
1 بيه 2 يه 1:ة] ا 9 
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5 حفيق هذا الميحث![15] على 1 5 
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وغ 5 5 5264 إه 
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0 “هن ريسب 7 
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5 5 
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ا 
2 
46 
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0 
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| 
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معي صب ا 1 0100006 


ب 0 


[81] قوله: «وكذا» أي كذالم يوجد المنافاة عند 
انتفاء الشّرط الثاني. 


يي > ع 


[817] قوله: «ولا مشروطة» خاصّة أو عامّة. 


9 


[ 8 ] قوله: «كان أخصّ) فَإِنَ الكبريات إِمّا 
منعكسة السوالب أو لا؛ فعلى الأوّل لا صرّحوا عدم 
الضروريّة وا مشروطة فلم يبقّ في الدائمئّينٍ إلا الدائمة 
وفي الوصفيّتَينِ إلا العُرفيّتان. والعرفيّة الخاصّة أخصٌ 
منهما. وعلى الثاني ليس الأخصٌ في تلك التسع إلا 
الوقتيّة. (ب) 

[85] قوله: «بين إمكان الإيجاب» مثلّ «كل 
ماش ساكن بالإمكان. ولاشىءَ من الفلك بساكن 
دائ)»» فالمنافاة منعدمة. (ب) 

[864] قوله: (ولا بينه وبين دوام السلب» مثل «كلّ 
كاتب سياكر الأصابع بالإمكان. وبالدوام لا شىء من 
الراقم بساكن ما دام راقم لا دائ». (ب) 

[65] قوله: «ولا بينه» أي بين إمكان الإيجاب. 

00 اس 1 وهذا 
كاتبٌ بالإمكان. 227 شيءَ من ن الإنسان بكاتب 
ما دام إنساناً لا دائ)». (عبد) 

[685]قوله: «بحسب الوصف» إشارة إلى كون 
الكبرى عرفية خاصة. 

[/81]قوله: «وبين ضرورة السلب» مثل «كل قمر 
منخسف بالإمكان. وبالضًرورة لا شيء من المنخسف 
بمضيء وقت التربيع». (عبد) 


٠‏ « 1 . 1 و 2 وي 
ضابطة ئش رائطالاربعلة 00 


[8] قوله: «في وقتٍ معيّن) إشارة إلى كون 
الكبرى وقتيّة. 

[184 قوله: «وكذا إذا» أي كذالم يوجد المنافاة 
عند عدم الشّرط الثاني بأن لم يكن الصّخرى ضروريّة 
ل 00 
الواين أنركون الصشوى شور تو فيتتفي الشرطٌ 
الشاني. وبانتفائه ينتفي المنافاةٌ أيضاًء فإنَّه لا منافاءً 1 
ل ا ا ا 
بالدوا م أو بالضرورةٍ ما دام ساكنا لادائيً؛ ودكلٌ إنسا ن 
كاتب بالإمكان العام». إن لا منافاة بين إمكان الإيجاب 
لكتابة الساكن بحسب الذات وبين ضرورة سلب 
الكتابة عن ذات الساكن بحسّب الوصف أو دوامها ما 
دام الذات. (عبد) 

[4] قوله: «بحسب الوصف» إشارة إلى 
المشروطة الخاصّة 

[41] قوله: «مادام الذات» إشارة إلى الدّائمة. 

[97] قوله: «وتحقيق هذا الملبحث)» أي شرح 
مبحث الضابطة. 

[*5] قوله: «تفرّدت) التفرد: يكانه شدَن. 


[45]قوله: اابعون الله الجليل» يعني أن تفرّدي 
بنفسي بلا إعانةٍ من غيري فإنَّ الله أعانني فيه وهذا في 
الطريق المستوي الموصل إليه لا غيري لأنّه مختارٌ ييدي 
من يشاء وأفوّض أمري إلى الله لأنّه نعم الوكيل. 


وي 
جوج وتاج من ميرح 


ع حيبت ار 0 9 ب 00 1007 


فنصافيالشرطيٌ من الاقتراف 


ا 


فصل [في الشرطي من الاقرافي] ” 


أ محم كدر 2 4 ا 

الشرطيٌ''! من الاقترانٌ إما أن يتركّب من متصلتين أو منفصلتين أو حمليّة ومتصلة أو حمليّة 

ومنفصلةٍ أو متصلة ومنفصلة. 
ابي ام بي اه 

ود ينعقل فيه الاشكال الاربعة. وف ته تفصيلها طول. 

قوله: امن متصلتين» كقولنا: اكلا كانت الشبحسن طالعة فالتهان موحوة: وكلم) كان التهان 
تج «كلّا كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء». 

قوله: «أو منفصلتين» كقولنا: «إِمّا أن يكون العدد زوجاء وإمّا يكون فرداً. ودائاً 
الزوح زوج الرّ وج "أو يكون زوج الفردا" ينتج (إِما 
الفردٍ أو يكونٌ فردا. 

قوله: «أو حملية ومتصلة» نحو «كل!4! كان هذا الى ءإنساناً فهو 000 وكل حيوان جسم) 
ينتج «كلَّما كان هذا الشىءٌ إنساناً كان جس])؛ ونحو «هذا"! إنسان. وكلّما كان إنساناً كان حيواناً) 


لو نه . 


موجودا فالعالم مضيء) با 


اما 


ع 


أن يكون 
أن يكونٌ العددُ زوج الزُوجء أو يكونَ زوج 


ينتج «هذا حيوان»2". 


- 


انا اما ان يكيون العدد زتوتحاء ايكون قرفا 


2 


2 
00 


يب 


قوله: «أو ومنفصلة» نحو (هل|1؟] عذدد. ود 


فهذا إِمّا أن يكون زوجاً أو فردا”"». 


ع 


أن يكون 


ره 


قوله: «أو متصلةٍ ومنفصلةٍ» نحو «كلّم|”"' كان هذا الثىء ثلاثة فهو عدد. ودائاً ما 


العدد زوجاً أو يكونٌ فردأ» ب: ينتج «كلَّما كان هذا الشىء ثلاثة فهو ما أن يكونَ زوجاً أو فرداً». 


وججو ىا مجم م ميس 


(1) كذافي الهنديتين . وني التحفة بعككس هذاء حيث وقع المثال الذي دمت فيه الحملية أوَلَا ثم الذي قدّمت فيه الشرطية. 0 
في باقي الشسخ ‏ الإيرانيتين والراغب ونور عثانية - غير المثال الثاني جنا تدك قنه | يد اوهو الأوقق بالسسيات» الأن الشارح 
ال ل ل عو ا ا د . ولعلّه للاشارة إلى 

6 ا 


لضي 0 ا ااا 0 


بم 27 لج و3 
رد 


2 2 
ام -200001 


0 
2-06 


2-6 حل اووس ووو ريا 


/ [فصل في الشرطي من الاقتراني]. 3 


#١ 


م 7727 2 222222 


[1] قال المصتّف: «الشرطيّ من الاقترانٌ» وهو 
الذي ل يتركّب من حمليِّاتِ صرفةء سواءٌ تركب من 
شرطيات صرفةّء أو منها ومن اللتملكات27, وأقنيامة 
الأَوّلئَةَ سة” موك ريق لان ابن ينقم إل تالاه لابق 
الفتح) 

["] قوله: «زوج الزوج» كالثانية. 

[*] قوله: «زوج الفرد» كالاثنين. 

[؛]قوله: «كلّم)» مثالٌلما إذا كان فيه الشرطيّة 


--0 م0049 . 


٠. 5‏ 0 1 ه ادس ).كه رط عتى _رطيى 


000 


[6] قوله: «هذا» مثالٌ لما كان فيه الحمليّة مقدَّمة!9). 

["]قوله: «هذاعدد» وكا للا ينون الما فيه 
مقدفة غلن النتصاة: و2 لامعا لها كو متهي نه 
مقدّمة اعتماداً على الفطرة كقولنا: «دائياً إِمَا اشيكره 
العددٌ زوجأ أو يكون فردا بوك امن يك ل 
الكم. فالعدد داخلٌ تحت الكم). (إس) 


[لااوقوله: «نحو كلما كان» ونحو «دائ)َ إِمّا أن 


يكون العددُ زوجاً أو فرداً. وكلّما كان الشْيءٌ زوجاً أو 


فرداً فهو كي منفصلٌ. فكلَّا كان عدداً كان كنا منفصلاً». 


7 


مجه .م9: 0مس 


1 
)١(‏ العبارة في أ أبي الفتح: افبيوا نكسو التركل انق ضرف او 
مهد اميف . وأقسامه الأولية ... إلخ» والمحشَّي نقله مع بيان 


(؟) وهي ماذكره المصنف في المدن بقوله: «إما أن يتركب إلخ 
. 

(0) أي مثال لما قدِّمت فيه الشرطية. فقوله: «مقدّمة) بفتح الدال 
وليس بكسره. إذ المتبادر من الكسر المعنى الاصطلاحيٌ. ولا 
يخفى أنه ليس مراداً هناء إذ الحملية مقدّمة في كلا المثالين» 
وكذا الشرطية. فتنبّه ولا تكن من الغافلين. 


-_- سس 1/2 9 


(5) أي مثال لما قَدّمت فيه الحمليّة 


6 


به 
د 


حرسي بي 
20 
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به 


يعاو 
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قوله: 'وينعقد» يعني لا بد في تلك الأقسام من اشتراك!*المقدّمتين في جزءٍ يكون هو الحدٌ الأوسطً 
فإِمًا أن يكون محكوماً به في كلتا المقدّمتين'"'»أو محكوماً عليه فيهم|1''!أو محكوماً به في الصّغْرى1١/‏ 
ومحكوماً عليه في الكبرىء أو بالعكس""'.فالأوّل هو الثَاني1”'".والثاني هو الثالث'والثالث هو 
الأوّلء والرّابع هو الرّابع. 

قوله: «وفي تفصيلها» أ 


ىيِ 


ا 


51١-7179 / انظر: شرح المطالع لقطب الدين الرازي‎ )١( 


فصافي الشرطيٌّ من الاقترانٌ 


في تفصيل الأشكال الأربعة في تلك الأقسام الخمسة بحسّب الشرائط 
والضروب والنتائج طول لا يليق بالمختصرات فليُطْلبٍ من مطولات المتأخرين”". 


جيجه م20 ج01 همصب 


7/8 7 امع 


مه اع امه 

08م صطةاميح 5 9 . ضحد فج جوايو فم 
- ممح م بج - حت امم و 
تذهيبالتهذيب 698899 


[4]قوله: «من اشتراك المقدّمتين في جزءً) أي 
كون عد ة واعد خرة المقدمة الأول ويعو ونه" عد 
القائئة أنهياء :كي انكر الأوسظةزنن) 

[9] قوله: «محكوماً بهفي كلتا المقدّمتَين) نحو 
(إذا كان الشمسٌ طالعة فالعا مضيء. وإذا كان النهارٌ 
موجوداً فالعااً مضيء». (ب) 

]١ :[‏ قوله: «أو محكوماً عليه فيهما» نحو «إذا كانت 
الشمس طالعة فالعالم مضيءٌ. وإذا كانت الشمس طالعة 
فالنهارٌ موجوة يتح «إذا كان العا مضيئاً فالنهارٌ 
موجود). ب2 

]١3[‏ قوله: «أو محكوماً به في الصغرى ومحكوماً 
عليه في الكبرى» نحوٌ ١كلَّا‏ كانت الشمس طالعةٌ كان 
النهار موجوداً. وكلّما كان النهار موجوداً كان العالم 
مضيئًاً. فكدًا كانت الشمس طالعة كان العالامضيئاً». 
3 


فنصافي الشرطيٌ من الاقترانٌ 

]١13[‏ قوله: «أو محكوماً بهني الصغرى ومحكوماً 
عليه في الكبرى» نحو (إذا كانت الشمس طالعة فالعالم 
مضيء. وإذا كان العالم مضياً فالتّهار موجود). 

[؟١]قوله:‏ «أو بالعكس» نحو «إن كان النهار 
موجوداً فالشمس طالعةً. وإذا كان العالّامضيئاً فالنهارٌ 
موجوةٌ يُنتِج «إذا كانت الشمسٌ طالعة فالعاةمضيء». 
(ب) 

]١17[‏ قوله: «أو بالعكس» أي محكوماً به في الكبرى 
ومحكوماً عليه في الصغرى. 

]١[‏ قوله: «هوالثاني» أي الشكل. 

]١5[‏ قوله: «هو الثالث» أي الشكل الثالث. 


)١(‏ اعلم أنَّه لا يجب أن يكون الحد الأوسط في إحدى المقدمتين 
هو بعينه في المقدمة الأخرىء بل قد يكون بجزء تام فيهماء 
وقد يكون بجزء غير تام فيهما. وفي هاتين الصورتين يكون 
الحدالأوسط في إحداهما هو بعينه في الأخرى. وقد يكون 
بجزء تام في إحداهما غير تامٌ في الأخرى. والتفصيل في شرح 
المطالع (7/ 4171-3779) 
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]1١[‏ قوله: «الاستئنائي) شروع في بيان إنتاج 
الاستثنائي. 


[1] قوله: «وهذا يتركّب» نحوٌ إن كانت الشمسٌ 
ظالفة قالنها د سزيجوة لكر التنم طالعةى فالاو 
شرطيّةٌ والثانية حمليّة يُستثنى فيها عين المقدّم. ولو قلنا: 
الكنّ النهارٌ ليس بموجود فيستثنى فيها نقيض التالي 
ينتج في الأوّل عينَ التاللي - وهو فالنهار موجود_وفي 
الثاني ينتج نقيضٌ المقدّم ‏ وهو الشمس ليست بطالعةٍ 
. (ب) 

["] قوله: ١وَضعْ‏ كل) أي 05 من المقدّم والتالي. 

اتوي «امبيج في كلّ قسم منها شية) ىف 
وضع كل يُنتِج رفع التتالي» وبالجملة وضع المقدَّم أو 
التالي هسم واحدء ورفمٌ التالي أوالمقدم قسم آخرٌ. 
فالمنتج في الأوّل وضع المقدّم فقط لا رفع المقدّم. (ب) 

[6] قوله: «شىء» أي احتمال. 

[5] قوله: ١لاستلزام»‏ وال بطل الملازمة. 

[/ا] قوله: «تحقق اللارزم) الذي هو المقدّم. 

[8] قوله: «انتفاء اللازم» الذي هو التالي. 


[4]قوله: «لحواز» دليلٌ المقدمتية: الأولى وضع 
الشالي لاينيِج وضع لمقدّم؛ لأنَ لقنم ملزومٌ والتالي 
لازم . واللازم قد بعمٌ. فلا يلرّم من تحقّق الأعمٌ كالسواد 
الزوم الأخض كالحبشي» فإ لغراب الأسوة 
ليس بحبشي. وأمّا الثانية رفعٌ المقدّم لا بُنتِجح رفم التالي» 
فإِنَّ اللازم ة فد يعجٌ والملزومٌ قد يفي كالحبشى ولا ينتفي 
اللازم كالسواد. 


6 يي 


ار ا ا 


[١٠]قوله:‏ «من هذا» أي من هذا البيان. 

]١ ١[‏ قوله: «أنَّ المراد» في قوله: ينتج من المتّصلة». 

[1١]قوله:‏ زربا رظانت ملام ير 
بين المقدّمئين علاقة ومناسبة» بل يكون الحكمٌ بمحض 
الاتّفاق» فلا يلرّم من وجود واحدٍ وجودٌ الآخرء ولا 


من انتفايئه انتفاءٌ الآخر. فلا يتركّب القياسٌ منها. وكذا 


في العناديّة. (ب) 

[1] قوله: «واعلم» قلت: الأولى أن يذكر هذا 
الكلام أيضاً بعد التفصيل الذي بعدّه كما ذكره أن المراد 
من المتصلة اللزمية بعد تفصيل المتصلة. (عبد الحي) 
والتالي. 

[16] قوله: «ومانعة الخلو بالعكس» يعني أنه يُنتتج 
وراد كل ونيم الآعر لكام ارنايها 06 

[5١]قوله:‏ «١على‏ منع الجمع) يع' يعني أَنَّا باعتبار 
ماري سب سي رن ل د كال 
ومن وضع التالي رفعَ المقدّم. وباعتبار اشتمالها على منع 
الخلو ينتج من رفع المقدم وضع التالي» ومن رفع التالي 
وضع المقدم. (جمال) 

[/ا١1اقوله:‏ النتائج الأربعَ؛ وضعٌ كل من المقدّم 
والتالي رفع الآخر. ورفعٌ كلّ منهما وضع الآسرء كا في 
المشال المذكور في الشرح.ء فإن قوله: «لكنّه زوحً» وضع 
التالي فالنتيجة رفع التالي» يعني قوله: اليس بفرد). 
وأيضاً قوله: «لكنّه فردٌ» وضع التالي» فالنتيح لنتيجة رفع 
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المقدّم يعني قوله: ”ليس بزوج». وأيضاً قوله: الكنه 
ليس بفرد» رفعٌ التالي» فالتتيجة وضعٌ المقدّم؛ يعني قوله: 
«فهو زوج". . وقوله : الكنّه ليس بزوج) رفع المقدّمء 
فالنتيجة وضع التالي يعني قولّه: : «فهو فرد». وهكذا في 
مثال مانعة الجمع ومانعة الخلو. (ب) 

[14] قوله: «وضع المقدّم رفع التالي» لكن وضع 
اللقدم يتيج وضع العاليهورفع التالي يتنج رفم المقدم. 
ولاعكس في شيء منهمء أي لا ينتج وضع التالي وضع 
المقدّم ولا رفع المقدّم رفم التالي» الجواز كون التالي أعمّ من 
المقدّمء فلا يلزم من وضع التالي وضع المقدّمء إذ لا يلرّم 
من وجود الأعمٌّ وجودٌ الأخصٌ. وكذا لا يلرّم من رفع 
المقدّم رفع التالي» إذ لا يلزم من عدم الأخص م 

هذا في الاستثنائيٌ الاتصالي. وأمّا الاستثنائي 
الانفصال فهو إمّا ا حم عتم اح ررض 
الجد ا نر ام سيا اس 
رو اجر د ار جا بتو اخ لجار 
ورفع أحد الحزَينٍ . فإن كان الأول فوضمٌ كل واحدٍ من 
الجزئينٍ ينتج رفع الآخر. ورفعٌ كل واحدٍ من الحزتَينِ 
ينتج وضع الآخر. وإن كان الثاني فوضعٌ كلّ واحدٍ 
من الجحزئينٍ ينتج رفع الآخر. وإن كان الثالث فرفع 
كلّ واحدٍ من الجزكَينٍ يُنتج وضع الآخر. (تذهيب) 

]١4[‏ قوله: (إنَا لأنّه ينجدٌ 4 هذا التوجيه ظاه من 
كلام الشيخ» والتوجيه الثاني من كلام المحقّق الطوسي. 
والظاهر أنَّ الخلف على الأوَّل بالضم وعل الثاني بالفتح 
ك! لا يخفى. (إس) , 

]2١[‏ قوله: «الخلف» بالضم 

[١؟]‏ قوله: «أي من ورائه» أي ظهره. والوراء في 
الفارسية يشتء ونقيضٌ الشيء كأنّه وراته. وهذا إذا كان 


فصل 1 الانسنجشتا ني د 


بفتح الخاء فإِنّ الف بالفتح بمعنى 
المحَالُ والباطل. (ب) 


0 اقوله: ابل بنحل؛ يعني 


استثنائيٌ مشتملٍ على لزومية 
واستثناءِ نقيض الثالي. (عبد) 
[9"] قوله: «هكذا لول يثبت» كام قلنا: لولم 
كان انا ة ايعدى اللتيوانا اسان يصن «لاشيء 
مر تيو انا بالسينانة دكل بل بز رايت ا لحان 
فيتِح لولم يصدق بعة يعدن لقيو أن اسان لحف حال 
تجدلناء قرط وكلاة لكر الها اليس كادت فالقيسدة 
اابعض الإنسان حيوان» صادقٌ. وهو المدّعى. (ب2 
[5؟] قوله: «فيلزم» لأنَّ رفع التالي يستلزم رفع 
المقدّم. 

[6١؟]‏ قوله: « قد يفتقر) إذا كانت نظريّة. 

[5؟] قوله: «بيان الشرطيّة) أي التي وقعت كبرى. 

[77] قوله: «ني شرح الأصول» أي الأصول 
الحاجبي. 

1 قوله: «ومرجعه؛ جوابٌ عن قيل: إن مرججع 
الاستثنائيّ إلى قياساتٍ فقوله: «مرجعه إلى استثنائىٌ 
واد 1 اسع رسالل البرك ري 
المصنّف بيانٌ ما لابُدَ منه في كل قياس مُخلفيء لا نفىٌ 
الزيادة عليه. (عبد) 


[19] قوله: «فافهم) لعلّه إشارةٌ إلى أنَّهِ يُمكن 


إرجاعه إلى قياسَين استثنائيّين بأن يقال: لول يثبت 


المطلوبٌ ثبت نقيضه. لكل نقيضّه ليس بثابتء إذ لو 
يفاكو ليت السدال: لكر المحال لبس بغادف: 


(إس) 
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الاستقراء”©: تصفْحٌ الجزئيّات لإثباتٍ حكم كلخ1"". 

قوله: «الاستقراء''! تصفْحُ1" الجزئيّات» اعلم أنَّ الحجة!؛' على ثلاثة أقساءا*لأنَّ الاستدلال 
إِمَا من حال الكزّه7'! على حال جزئيّاته» وإمّا من حال الجزئيّات!'! على حال كليّهاء وإمّا من حال أحد 
الجزئيّينَ”* المندرججين تحت كل على حال الجزئيٌ الآحر. فالأوّل هو القياسٌ» وقد سبق مفصّلاً. والثاني 
هو الاستقراء. والثالث هو التمثيل. فالاستقراء هو الحجّةا*' التي يُستدل فيها من حكم الجزئيات على 


و ١‏ :© ميهة > عونا ب ير 5 يك 
0 22 9960 36 55 ص آ35 


د ريه #جرح يح ره 


)١(‏ قد يشتبه الاستقراء بالتجربة» ويذهب الوهم إلى أنه لا فرق بينهماء فكيف أفاد التجربة اليقين» والاستقراء الظنّ؟ 
ولعل الفرق الميسور فهمّه لكل ناظر أن الاستقراء يبتني على تكرار المشاهدة فقطء وأما التجربة فتبتني على تكرار المشاهدة وعلى 
الحكم العقلي. فالاستقراء حسيء والتجربة برزخ بين الحسي والعقلي. ولأجله قال الشيخ الرئيس في الجزء المنطقي من الحكمة 
العلائية دانشنامه علائي ص: 8١‏ انتشارات بنياد حكمت صدراء الطبعة الأولى» 19١‏ الهجرية الشمسية: «مجرّبات آن مقدمات 
بوند كه نه بتنها خرد بشايد دانستن» ونه بتنها حسء وليكن بهر دو شايد دانستن». حاصله: أن المجربات مقدمات لا تُعلّم بمجرد 
العقل, ولا بمجرد الحسء بل بها معاً. 
والفرق الآخر أن الاستقراء يكون بالتتبع الكمي للجزئيات, وأما التجربة فعلى أساس التتبع الكيفي للجزئيات. والمراد من التت, 
الكيفي أن الحكم في التجربة يكون بناء على العلم بالأسباب الذاتية» بخلاف الاستقراء. 
قال بعض الفضلاء من المعاصرين: «الاستقراء كالتجربة من جهة تعميم الحكم المشاهد في بعض الجزئيات إلى جميعهاء إذ لا ينتج 
مالم يكن على صورة قيساء إلا أن التجربة مبنية على تعميمها الحكم على العلم بالأسباب الذاتية» لذلك أفادت اليقين البرهانين 
بخلاف الاستقراء فإنه يعمم بعد تكرار المشاهدة. دون العلم بالاسباب الذاتية والالتفات إليهاء فلم يتعد الظن فيما يفيد. ى) أن 
الاستقراء إنم| يكون بالتتبع الكمي للجزئيات... على خلاف التجربة التي تقوم على أساس التتبع الكيفي اللجزئيات...). دستور 
الحكماء في شرح برهان الشفاء للدكتور أيمن المصري ص: 4/١‏ 
وحق البيان في الفرق بينهما لا يسعه المقام. وتفصيله في كلام الشيخ الرئيس في الفصل التاسع من المقالة الأولى من برهان 
الشفاء. وقد فصل الدكتور أيمن المصري تفصيلا في الفرق بينهما فانظر في شرحه دستور الحكاء. الفصل التاسع ص: 670 
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-[1] قوله: الإثبات حكم كلٌِّّ) كما إذا تصمحنا 
جزئياتٍ الحيوان فوجدناها تُحَرّكُ فكّها الأسفل عن 
المضغ» فحكمنا بأنَّ كلّ حيوانٍ يرك فكّه الأسفل عن 
المضع. وهو لا يفيد اليقينَ لجواز وجودٍ جزئيّ م يُستقرأ. 
ويكون حكمه مخالفاً لما استقرئ. قاله في «التذهيب». 

أقول: وهذا التعريف موافقٌ لما ذكره الإمام 
حجَّة الإسلام قال #«الاأسعقراء تصنة امورحرثة 
ليَحكم بحكمها على أمر يشتمل تلك الجزئيّاتٍِ)”". 
وهو الموافق لكلام أبي نصر الفارابي أيضاً حيث قال: 
«الاستقراءً تصفح شيء من الحزئيّات الداخلة تحت أمر 
مّاكلٌُّ لتتصحيح ما حُكم به على ذلك الأمر بالإيجاب أو 
السلب)”". (محمد نظام الدين الكيرانوي) 


[؟]اقوله:«الاستقراء» نَ فرغ عن بيان القياس 


شرع ف ما بيان أخويه. 
["أقوله: اتصفح) التصفح النظر على سبيل 
المبالغة. 


[:]قوله: «أنَّ الحجّة) التي هي المعلوم التصديقي 
الوصل إل مع هول تصديتي 

[6] قوله: «على ثلاثة أقسام» فيه نظرٌ إذ يحتمل 
أن يكون في بعض الحجة استد لال من الكل على الكل 
الآخر وهو خارجٌ عن الأقسام الثلاثة فجوابه أنَّ هذا 
التقسيم استقرائيٌ لا عقلل. 2ب 

[5] قوله: «إِمّا من حال الكلى إلخ» الكل هو الحد 


(1) ل أجده هذا اللفظ. عبارته منقولة في تعليقدا على قول 


الشّارح الآتي: «وأمّا ما استنبطه المصنّف من كلام الفارابي 
واحيحة الإسلام». 


(0) انظر: المنطقيات للفارابي .)١51/1(‏ 


مانس ب ل ع لت ا ل ا ا عام لا ا ا ا اش تت 1 


لك 0 77 لام 


الأوسط كالمتغيّر. حالّه هي الأكبر كالحادث. وحال 
الجزئيّات هي الأكبر. والجزئيّات هي أفراد الأصغر كُلًا 
أو بعضاً كالعامٌ. (عبد) 

[1] قوله: «وإمًا من حال الجزتيات إلخ» أما الكل 

كالحيوان وجزئياته كالإإنسان والفرس والبقر وغير ذلك 

من أفراد الحيوان ". وحامًا تمرّك الفك الأسفل عند 
المضغ فيُستدلٌ من تصفح حال هذه المزئيات على حال 
الحيوان ويقال اك سجراو سم فك لاسن عند 
المضغ. (عبد) 

[8] قوله: «إمّا من حال أحد الجزئيّين إلخ» الكل 
المسكرٌ والجزئيّانٍ المندرجان تحبّه الخمرٌ والبنجح وأحدهما 
الخمر وحالّه الحرمة والآخر البنج. (عبد النبي) 

[] قوله: «هو الحجة التي إلخ' اعلم أنَّ هذا 
التعريف إمّا أنّه تعريفٌ لما يُطلّق عليه الاستقراءً 
فالمراد يستدلٌ من الجزئيّات أعج من الأكثر والكلٌ فإنَّ 
الاستقراء بهذا المعنى شاملٌ لما يُستدل فيها من حالٍ جميع 
الجزئيّات على حالٍ الكل أو من حال أكثر الحزئيات على 
حالة: 

وهذا كما قالوا: الاستقراء على قسمّين تام وغير 
تام فإِنَ الأوّل يُسبَّى تامّاً والثاني ناقصاً. 

أو تعريفٌ لما هو الاستقراء حقيقةً. فلا يخفى أن 
المراد حينئذٍ أكشرٌ الجزئيات فإنَّ ما يُستدلٌ فيه من حالٍ 
جميع الجزئيّاتِ على حال الكزِّّ فهو مفيدٌ لليقين داخلٌ 


(*) ومن هنا تعلم أنَّ المراد من الجزئيات في تعريف الامستقراء 


هى الجزئيات الإضافية» فتنبّه ولا تكن من الغافلين. 


25 1 1 1 ملاعب داله 550 وا نصاإافيالاستقرء ا 5 


وي ا يه. وأمّا ما استتبطه المصتف من كلام الفارابي” الوضيحة 
الإسادم "وحار 'أ» أعني : 9 تصفح الحزئيات وتتبعُها لإثبات حكم كل ففيه تسامحٌ ظاهرٌء فا إن 
هذا الععهُ لس جعاونا تسد !"اتوي إن وول تعزنرة رن فاو در 1 

وَكَآنَ الناعيك غل هده المأناعة هو الإشارة إل أن ضمية هذا الفس من الشكّة بالانتقزاء ليس 
على سبيل الارتجال» بل على سبيل النقل1""7. وههنا وجةٌ آخرا؛'؟ سيجيء بيانّه إن شاء الله تعالى في 
تحقيق التمثيا . 

قوله: الإثباتٍ حكم كل إمّا بطريق التوصيف”*''» فيكون إشارة إلى أن المطلوب في الاستقراء 
لايكون حك جزئي”'' كما سنحققه» وإمًا بطريق الإضافة؟"'"» والتنوينٌ في اكليّ» حينئٍ عوضٌ عن 
المضاف إليه؛ أي لإثباتٍ حك, > كلثباء أى كل تلك المرقياتك. بهن !"وق تعمل الدكة الجر 
والكلّ كليهها بحسب الظاهر؟"'" إلا أنَّهِ في الواقع لا يكون المطلوبٌُ بالاستقراء إلا الكل. 

وتحقيق ذلك! "نّم قالوا إن الامستقراء ما تاٌيتَصمَحُ فيه حال الجزئيات بأشر هال" وهو 

جه [""! إلى القيا س امك" كقولن : اكل حيوانٍ إم تا أو غيرٌُ ناطق. وكل ناطق من الحيوان 
0 وك ين نااك من الحيوان حسّاس». ب: اعدكل عر اوسا . وهذا القسم يفيد اليقين. 


جحجج 2 ج12 الجن ميرح 


)١(‏ انظر المنطقيات للفارابي 2.١14١ /1١‏ طبعة منشورات آة الله العظمى المرعشي النجفيء الطبعة الثانية» 577 ١ه‏ وقد نقل المحثي 
عبارته في الحاشية رقم ١‏ فانظر فيها. 
وقال حجة الإسلام الغزالي في مقاصد الفلاسفة ص: 894 تحقيق دكتور سليمان دنيا: «أمّا الاستقراء فهو أن تحكم من جزئيات 
ير على الكلي الذي يشمل تلك الحزئيات» . وقال في معيار العلم ص: .٠١7‏ المطبعة العربية بمصرء الطبعة الثانية» ١155‏ ه: 
«هو أن تتصمّح جزئيّاتِ كثيرةً داخلةً تحت معنىّ كاليٌ» حتى إذا وجدتٌ حكاً في تلك الجزئيّات» حكمتٌ على ذلك الكل به). 


6 ييه ا ا اج ميو ا ار ار ل ل لو تت كيو 1 


د 


تنيت القيانين :و لذا سمو اقباسا مقس »:وإنا تظلق 
عليه لفظ الاستقراء باعتبار أَنَّهِ يتحتاج في مقدماته إلى 
التتبّع فافهم. 

[9] قوله: «هو الححّة) فإنَ اميم يكون مع: معتبرا في 
القسم. 

]٠١[‏ قوله: ٠من‏ كلام الفارابي» وهو أن الاستقراء 
هو الحكم على كل لوجوده في أكثر الجزئيّاتٍ7"" 

0 ي”": الهو تصفح أمور 

نيه ل بحكمها على أمر يشمّل تلك الجزئيّات». 

9 

[١1١]قوله:‏ «واختاره» أي الضف 

]١[‏ قوله: اليس معلوماً تصديقيًاً؛ بل تصورياً. 

[١]قوله:‏ «بل على سبيل النقل» أي من المعنى 
الُغويٌ إلى المعنى الاصطلاحيٌ بملاحظة المناسبة بينهما. 

ووجة الإشارة أنه جَعَل المعنى اللُغْويّ - 
التصمح لاض داور ست 
الحجّةء ومعرّفاً له مع أنّه لايَصحٌ حملّه عليه» فضلاً 
ا ل 0 

والارغال ف اللخة:قدّخ عاذت براي انيه 
وفي الاصطلاح: استعمالُ اللفظ في غير ما وضع له بدون 
ملاحظة مناسبة بيئهها قصداً . وعندعدم القصد يكون 
عبرا (عبد) 1 


.١ قد سبق نصه في الحاشية رقم‎ )١( 

(؟) كذاوقعفي المطبوعتين. والظاهر أنه خطأء فحجة الإسلام 
هو الإمام الغزالي» وهو المشهور. وهو الأقرب أن يكون مراد 
الشارح. 

(؟) يعني أن الارتجال استعمال اللّفظ على تفصيله المذكور عن 


ذ الاأسبعبقففتما 2 كيم 0 


[5١]قوله:‏ (وههنا وبحة اخره وهو آن الانسعتراء 


يُطلّق على المعنى المصدريٌّ وهو التصفح والتتبعه وعلى 


لحجَةٍ التي يقع فيها ذلك التتبّع؛ كما أن العكس يُطلق 


على المعنى المصدريٌ ‏ أي التبديل ‏ وعلى القضيّة 


الحاصلة بعد التبديل. 
اللو يدعو ع يا 


ع 


]١5[‏ قوله: «بطريق التوصيف» يعني ا 
قوله:«حكم كاّ) مركّبٌ توصيفى. 

]١[‏ قوله: الايكون حكياً جزئياً فإِنَ تتبّع أكثر 
الجزيّات لاشكٌ أنّه يُفيد اليقين بالحكم الحزئيّ كما 
سيظهرء فيكون داخخلاً في القياس المفِيدٍ لليقين» ك| أن 
الاستقراءَ التامّ داخل تحبّه ىا علمتَ. (إس) 


إضافة الحكم إلى 


3 
نَ 


[17] قوله:«بطريق الإضافة» أي 
الكل. 

[16] قوله: «وهذا» أي طريق الإضافة. 

[19] قوله: «بحسب الظاهر)» أي من العبارة. 

[١٠]قوله:‏ ١اوتحقيق‏ ذلك» أي تحقيق أن المطلوب 
بالاستقراء يكون حك كليًاً علا جزيًاً. 

[١1؟]‏ قوله: «بأسرها» أي بتمامها. 

11 قوله: «يرجع إلى القيياس» يعني حيتكذٍ 
يكون خارجأً عن الاستقراء الاصطلاحيّ» فلا يسمَّى 
استقراء؛ بل «قياسا مقسّأكٍ لذن الاستقراء الذي هو 
بو من اشكة علي في تصن أكقر الار نت انهه يعني 
وجو الحكم في أكثرها كما سيجيءٌ؛ ولمذا قالوا: 
«إنَّ الاستقراء لا يُفيد إلا الظنً». وهذا إِنَّا يُتصرّر في 
الاستقراء الناقصء لا التامّ ى) لا يخفى. (عبد) 


قصد وإرادة. وأما إذا استّعومل لفظ في غير الموضوع له من 
غين تقيق و ]راج فيد ايكون سيط ولا يقان له از شال: 
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وإمّا ناقصٌ يكتفي بتتبّم أكثر الجزئيّات كقولنا: كل حيوانٍ يحرّك فكّه الأسفل!؛'' عند المضغ. 
لأن الإنسانَ كذلكء والفرس والبقر كذلك. إلى غير ذلك مما صادفناءا*'! من أفراد الحيوان. وهذا 
القسم لا يفيد إلا الظَّنَّ إذ من الجائز أن يكون من الحيوانات التي لم نصادفها ما يحرّكَ فكّه الأعلى عند 
المضغ ىئ) لسمعه ف التمساح'"' '". 


- 


ولا يخفى"" أنَّ الحكم بأنَّ الثاني لا يفيد إلا الظَّنَّإنَّ)ا يصحٌ إذا كان المطلوبُ الحكمٌ الكلعّ. وأا 
إذا كني بالجزئيٌ فلا شك أن تنم البعض يفيد اليقينَ7*'! به» كم يقال: «بعض الحيوان فرس. وبعضه 
إنسان. وكل فرس يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ. وكل إنسانٍ أيضاً كذلك)1"*1. ينتج قطعاً: (أنَّ بعض 


الحيوان كذلك». 


ومن هذا" ''عَلِمَ أن حَمْلَ عبارة المصئف''"' على التوصيف_كا هو الرواية ‏ أحسنٌ من حيث 
الدراية أيضاًء إذ ليس فيه'"' شائبة التُعريف بالأعمٌ. 
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ا تذهيبالتهذيب 0 


[؟] قوله: «إلى القياس المقمّم) لأنَّ الحكم 
بوجوده في جميع الجزئيّات من حيث هو جميعها يستلزم 
الحصرّ والترديد ضمناً. وهذا كافي في القياس المقدَ 
قطعاً. (أبو الفتح) 

[5؟7] قوله: «فكّه الأسفل» آسنان بالائين رافك 
أعلى» وزيرين را فك أسفل خوانند. 

[15] قوله: «صادفناه» أي وجدناه. 

[5]] قوله: «فني التمساح» يقال له بالفارسيّة 

[17؟] قوله: «ولا يخفى أنَّ الحكم بأنّ الثاني» من 
فيج ااظير أن الانتعتراء حلم هوالخةالى غدل 
فيها من تتبّع أكثر الجزئيِّات على الحكم الكل فإنَّ ما 
ّيه مي الحزئيّات يُفيد القينَ فهو داخلٌ في الحقيقة 
تحت القياس. وكذا مامُستدلٌ من المزئيّات على الحكم 
الجزئيّ فإنّه أيضاً قباسٌ حقيقة لكونه مفيداً لليقين. 
( محمد إسماعيل) 

[8"] قوله: «يفيد اليقين» أي بالحكم الجزئي. 


1 : 537 ج00 


[14؟] قوله: «أيضاً كذلك» أي يحرك فكّه الأسفل 
عند المضغ. 

[”"] قوله: «ومن هذا) أي من أن المطلوب 
بالاستقراء الاصطلاحيٌ لا ايكون إلا حك كلَّياً لم أن 
إلخ. (عبد) 

[١1”"]قوله:‏ «عبارة المصئّف) أي قوله: (حكم 
كل). 

[7"] قوله: «إذليس فيه» بخلاف ما إذا حملت 
العارة عن الافياقة إن القوريياك حرفن ركيون 
شاملاً بحسب الظاهر لما يُفيد الحكمَ الجزئيّ والكل. 
والامستقراءٌإن)يُفيد الحكم الكل كما عرفتَ. بوهم في 
القلاهير أن هذ التعريت تيت بالأعمٌ وإن كان المراذ 
حقيقةً هو الحكمُ الكل بقرينة ما هو المشهورٌ من أن 
الاستقراءً مفيدٌ للحكم الكلّ. (إس) 


ا 


5923 رجوقعم رجو 
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]١[‏ قوله: «وفي عبارة أخرى» يعني مآل التعريفين 
واحدء وإِنَّا الفرق بحسب العبارة. 

[؟] قوله: «المعلّلٌ؛ صفة الحكم. 

[*] قوله: «الإسكار» فيه أنَّ الخمر نجس بعينهء لا 
بدلذكران لضعرل؛ 

[؟:]آاقوله: «وذلك البيان والتشبيه» وكل واحدٍ 
منهما معلوءٌ تصوريّ لا تصديقيٌ ىا لا يخفى وقد ججعل 
معرّفاً للتمثيل الذي هو قسمٌ من الحجَّة. وهذا وجة 
التسامح. (عبد) 

[هاقوله: «وقد عرفت النكتة إلخ» وهي أن 
التسمية على سبيل النقل؛ لا على طريقٍ الارتجال. (إس) 

قوله: «النكتة» أي اللنقلة. 

["] قوله: «ونقول ههنا)» أي في تعريف التمثيل» 
بل في تعريف الاستقراء أنضاء »أي في دفع التسامح الذي 
يترآى بحسّب الظاهر في تعريفه|. (عبد) 

3 قوله: «فم| ذكره تعريف للتمثيل بالمعنى 
الأوّل)؛ بقي ههنا شيءٌ وهو أن المصنّف ل يذكر المعنى 
الشاقّ. فالجواب أنَّه يُعلّم بالمقايسة» نعم تَركَ التعريف 


بالمقايسة غيرٌُ مستحسّنء إذ يلرّم أن يكون المذكورٌ 


مقصوداً بالتبع» والمتروك مقصوداً بالذات» لأنّهِ في صدد 
بيان أقسام الحجَّة. فكان اللازمٌ على المصئف أن يعرّفه بي) 
هومن أقسامها. (عبد) 

قوله: «فم) ذكره» أي المصئف. 

[4] قوله: «هذا» أي نخد هذا. 

[4] قوله: «لا يخفى إلخ» أقول: الحكم بأنَّ 
عغدول المصتّف عن المشهور إلى المسطور ليس إلا لأجلٍ 


التسامح في المشهور فيلرّم الملاقاةٌ با عنه الفرارٌ غيرُ 
ميب رودا يردي كل الماك انان 
غايةً البُعدء بل نقول: عُدوله عنه لاختراع التعريف من 
عند نفيه؛ كيف والمصتّف ليس من زُمرة من يتّبعون 
عباراتٍ المشهور فقط. هذا ما خطر بالبال أوان التسطيرء 
والله يعلم ما في الضمير. (عبد الحي) 


محاضك تن سيور امي لاسر 
اشح علو ك0 اوخود في أكخدر جزئيّاته والتمثيل هو 
ا حكم على جز ني ل مشارك لجزئئٌ آخرّ في علةٍ الحكم). 
ونا كان في كل من التعريمّين المشهورّين تسامحٌ عدّل 
المصتف عنهم| وتركّهم| واستنبطً عنهما تعريقين» ولم يَعلم 
أن فنا ا كرون تعر ان اننا شياع زفي 

[١1١]قوله:‏ «وهل هو إلا إلخ» يعني ليس هذا 
العُدول رجوعاً على ما فرّ عنه. وهو التسامّح. وهذا مَل 


يُضرَّب لمن ترك أمرأ احترازاً عن بلاءِ فيه وفيه| اختاره 


بلاءٌ سواءٌ كان عينَ البلاء الأول أو بلاءَ آخر. 

واعلم أن كرّ على وزن فر ماض معروفٌ بمعنى 
رجّع. ثم هو إمًا باتي عل الفعليّة لأنّ الفعل قد يقعٌ 
تحت إلا نحؤٌ لاما أنت إلا سيرا» أى 5 تسرك؛ أ و إمًّا مصدد 
عديرة ان الصدوة أو يدوف ف لااتسئ باليدة 
خ من أن ثراو 

أقول: لعل روايةً هذا التطويلٍ بلا طائل بلغ 
المحشِيّ المدقّقٌ وإلا فعند الدّراية إِنَّهِ مصدرٌ فلا يلرّم 
التطويلٌ الخال عن التحصيلء ولو قال قائلٌ: هذا المكّل 
«هل هذا إلا كر على ما كرَّ عنه» لكان له لطفْ يصف» 
لأنّ الكٍّ إذا كان صلته ١على»‏ كان بمعنى الرجوعء فكان 
المعنى على هذا: عطفف على ما رجّع عنه. (عبد) 
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قوله: «والعمدة في طريقه الدَّوَرانُ والترديدٌ» اعلم أنه لا بد في التمثيل من ثلاث مقدّمات: 

الأول: أن الحكم ثابتٌ في الأصلء أي المشبّه به. 

والثانية: أن علّة الحكم في الأصل الوصفف الكذائيٌ. 

والثالثة: أن ذلك الوصف موجودٌ في الفرع, أعني المشبّه. 

فإِنّه إذا تحقق العلمٌ بهذه المقدّمات الشلاثء يُنتقّل إلى كون الحكم ثابتاً في الفرع أيضاًء وهو 
المطلوب من التمثيل. 

نم المقدّمة الأولى والثالثة ظاهرتان في كل تمثيل. وَإِنَّ) الإشكال في الثانية. وبيائها بطرقٍ متعدَّدةٍ 
فصّلوها في كتب الأصول. والمصدّف أنَّ) ذكر ما هو العمدةٌ من بينها"'"'!. وهو طريقان!؟": 

الأوّل: الدّوَرانء وهو ترتّب الحكم على الوصف الذي له صُلوحٌ العليّة وجوداً وعدما', 
كترتب الحرمة في الخمر على الإسكار فإنَّهِ مادام مُسكراً حرامٌ وإذا زال عنه الإسكارٌ زالت عنه 
الدوية. 

قالوا: الدّوَران علامة كونٍ اّدار أعني الوصف_علَّةٌ للدّائر أعني الحكم. 

والغان ‏ الترؤيده يو ريدي بادالسي!" الو( التقسيي 1104 أيضيا: وهو أن يُتفخّص أوَّلا أوصافٌ 
الأصلء ويّردّد أنَّعلّة الحكم هل هذه الصفة أو تلك؟ ثم يُبطّل ثانياً علَيِّة كل حتى يَستقرٌ على 
وضفى و اعلا عفادم ؤللق1١‏ !أكون هذا الوصفي هل ى) تقال طلة جرس اخهر ما الاخاد من 
العنّب 157ل أو الميّعان1"' أو اللون المخصوص. أو الطّعمُ المخصوص. أى الراقيحة الصو أو 
الإسكار. لكن الأوّل ليس بعلَّةٍ لوجوده في الدَّبْس!'! بدون الحرمة. وكذا البواقي ما سوى الإسكار 
مكل فاذكر عدا الاسكاذ العللة: 
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[13]قوله:«عل مافرٌ عنه) ويمكن الجوات د 
الاستقراء ‏ وكذا التمثيل _يُعرّف بالمعنى المصدري فلا 
يلزم التسامحٌ. إِنَّا يلزم لو كان المقصودٌُ تعريمّه) بالمعنى 
الثاني وليس كذلكء بل التعريف بهذا المعنى يعرّف 
بالمقايسة. وأمّا تعريفه| على ما هو المشهور فهو باعتبار 
المعنى الثاني فافهم. (إس) 

]١٠[‏ قوله: «من بينها» أي بين الطرق. 

[؟ ]١‏ قوله: "وهو طريقان» اعلم أن كلا الطريقنِ 
عفان أن الدووان فالات كاده لخبي العلة الناءة 
والشرط المساويّ يُدار المعلولٌ عليه مع أنه ليس بعلّة. 

وَأمنا التزوية فلا صر الدلةاق الأرضياك 
المذكورة ممنوعٌ» فجاز أن يكون العلَّةُ غيرَ ما ذكرت» مع 
أن كونَ المشترّك عله في الأصل لا يلزم منه كوه عله في 
الفرعء لجواز أنْ يكون خصوصية الأصل شرطاً للعليّة, 
أو خصوصية الفرع مانعةً منها. 

كذا قيل. وللمناقّشة فيه مجالٌ ىا لا يخفى على من 
له ذهن سليم وطبع مستقيم. (إس) 
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]١7[‏ قوله: «ويسمى بالسّيرا المشهور بالياء المثناة 
فال . اله تامو كين الأوضناك و ديارو فلسيعت 
عن الأستاذ بالباء الموحّدة بمعنى الامتحان. ووجة 
اناس قلاف اقم انان اللأوضاف نان عل 
الحكم هل هذه الصفةٌ أو تلك الأخرى. (إس) 

قوله: «السَّبّْرا بكسر السين المهملة"» وسكون 
الباء الموحدة. 

0 «والتقسيم إلخ' سمي به لأنَ التتيع 
المذكورتة تقسيمٌ عمقل للعليِّة فلا بد فيه من انحصار 
أوصاف الأصل وإبطال عليّة البتعض. (عبد) 

[14] قوله: «فيستفاد من ذلك» أي من تفخّص 
أوصافٍ الأصل وترديدها لعليّة الحكم أوّلاً وبطلانٍ 
الكل ثانياً. (فتح) 

]١[‏ قوله: «العنب» انكور. 

[١7]قوله:‏ «الميعان» سيلان. 


[3 قوله: «الدّبْس» بكسر الدال وسكون الباء 


الوكوم شر ان الغ 
]١6[‏ قوله: «وجودا وعدما)» يعنى إذا وجد 
الوصفٌ وجد الحكمء وإن عدم عدم. 
كججو ىن 0 ولتي مير > 


)١(‏ وبالفتح أيضاًى) في معاجم اللغة. 


0 


رج قي رجوقاعى رمي 0 رصعي ماقم : :كس 5 1 ى ‏ رجوتوج _جوطوجم مووي 
ل ات تحال وو ينال الله ةي 4د فصل في أقسام القياس باعتبار المادذة ح42 دي جد 5 1 


يدوا 0 7 :2205292 ْ 0102 
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0 فصل [في أقسام القياس باعتبار المادة] 


زر 26د 


4 6 : 5 5 ا ع 


0 القياسٌُ إِمّا برهانٌ يتألّف من اليقينيّات. 

ا وأصوهًا: الأوّليات والمشامّدات و التجريّات و الَدّسّات والمنواترات والفطربّات. 

0 قوله: «القياس)0'' القياس كما ينقسم باعتبار الهيئة والصّورة إلى استثنائيٌ واقترانيٌ بأقسامهما.ء 
59 كذلك” ينقسه'"' باعتبار المادّة إلى الصّناعات اللخمس ‏ أعني البرهان والجدل والخطابة والشعر 
:و الشالظة يروفك تست ااسفسبيظة ]يال لأن مقذنايد"' إمَا أن تفيد تصيد 1" جاتر دمر 
التصديق_أعني التخبيلء الثاني”” الشعر""» والأوّل ما أن يُفيد ظبَا"' أو جما فالأوّلُ الخطابةا*. 
والثاني إن أفاد جزماً يقينياً؟"' فهو البرهان, وإلا فإن اعثير فيه عمومٌ الاعتراف!''' من العامّة» أو 
التسليمٌ من الخصم فهو الجدلء و إلا فهوالمغالطة©)111. 

ٍ واعلم أن المغالطة إن استّعملت في مقابلة الحكيم سمت سفسطةً1"'» وإن استُعملت في مقابلة 
غير الحكيم سُمّيت مشاغبة!"". 
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21١)‏ في الويرانيتين ونحفة وراغب: «فكذلك». 

(5) كذافي النسخ المخطوطة كلها والطبعة الإيرانية وتحفة. وفي الهنديتين سقط «أيضاً» 

0 0 1 ل ممه ع ع 

0 (9") كذا في الطبعتين ال هنديتين وراغب ونور. وفي محفة والويرانيتين: «والثاني» بزيادة الواوء والآول أولى. 


قي 


ع و 
نه 


0 62 في النسخ الخطية كلها والطبعة الإيرانية: «فالمغالطة» بدون «هو). 
ينو 


لعجيس م سا حا م ص مسن الس عابو وحم ف 2 يب م 3907 1 َ ار ل سس لس سس مضع جح د كن لمحت لحن بترت 


6 6 


2 


> 
حم 


3 
له 


م 


2 


<- 


922922 


هم اع 
كي 6-6 جا ساي 6 ا 3 066 ِ 
أ كم كت أكمت قر اكت ا لك ع اك كما 


392 
-_ 


دهم 
ظر ع 


الهم ف - هم 


15 


م 2 
تميق أكميتية كيت 


وه 
كم 


9ك 
ا 


رطا ري روماه هس :1 1 9 رج _رصطيت 


فصل في أقسام القياس باعتبارالمادّة 892-6882 


ااي 7 اا اك 


]١[‏ قوله: «القياس» هذا بِيانُ الصناعات الخمس. 
وهي أقسامٌ الدليل باعتبار المادّة كا أن الأقساء السابقة 
أقسامٌ باعتبار صورته. (أبو الفتح) 

[1] قوله: «كذلك ينقسم» إن قلتّ: ل قَدّم مباحث 
الصورة على مباحث المادّة» مع أن العكس أنسبٌء إذ 
للاذة قامعا السيؤرة لكوجا مروف للضورة: 

قلت: لأنَ الصورة أشرفٌ من امادّة» إن الشيء 

من الصورة بالفعل» ومن المادّة بالقوةٍ. : 
بالشّرف على المادّة؛ لأنّ القياس يُنتِج على تقدير تسليم 


رة تقدمٌ 


المقدّمات إذا كانت الصورة صحيحة وإن كانت المادة 
فاسدةٌء ىا هو الظاهر. بخلاف ما إذا كانت الصورة 


فاشك فَإنّه حينئك له ينتِح» وإن كانت المادة لي 
كن إذا:قليناة كل إتينان بحيوان» عضن تبر ان 
5 
صاهل». (إس) 
قوله: «ينقسم) أي القياس. 
[*] قوله: «وقد تسكّى: سفسطة» أي المغالطة. 
[؟:اقوله: «لأن مقدّماته» وجِهٌ ضبط الصناعات 
الخمس وانقسام القياس إليها بحسّب المادّة. (عبد) 
قوله: «مقدّماته» أي مقدّمات القياس. 


[6] قوله: اتصديقاً) أ ع اذغانا للسية 


("] قوله: «الثاني الشعر» مشل: اكوريا فر 


ا وهذه المقدّمات الى تفن التحييا كثيراً ما يأخلة 
الشعراءً في أشعارهم. (عبد) 


٠ 0‏ [فصل ١‏ ف أقسام المياس باعتبار الماذة]. - 


ال 2 


سس ل ع لاج | 


1 
[1] قوله: «إمَا أنْ يُفيد ظبَاً إلخ» الظنٌ هو الطّرف 
2 : 5 ا 
[4] قوله: «الخطابة» لأنَّا تُؤحَذ في الخُلّب 
والتصائح والوعظ. 
[4]قوله: «جزماً يقينياً) أي مطابقاً للواقع. ثابتاء 


و 


راسخا. 


[١٠]قوله:‏ «عموم الاعتراف» أي الإقرارٌ عن 
جميع الخلّق مثل العدلٌ حسَنٌ والظلمُ قبيحٌ. 

ونال وه الخصومة. وفي الاصطلاح مؤلّفٌ من 
قضايا مشهورة أو مس لَمةٍ لإنتاج قولٍ آخرّ. والجدلٌ قد 
يكون سائلاً وغاية سعيه إلزا م المخصم وإفحام من هو 
قاص عن إدراك مقدّمات البرهان. وقد يكون مُحيباً 
وغرضّه أنْ لا يُطرّح مطرح الإلزام. (عبد) 

[3] قوله: «فهو المغالطة» كسى را دّر غَلَط 
أنداختّن. وني الاصطلاح: قياسٌ فاسد إِمّا من جهة 
المادّة أو من جهة الصورة أو جهته] معأ يُفيد التصديقٌ 
الجزميّ أو الظنيٌّ الغيرَ المطابق للواقع. (عبد) 

]١1[‏ وقوله: «سميت اسل 
«سَوف» وهو الحكمة,» و«اسطا» وهو التلبيس فمعناه 
الحكمة الموقعة في الالتباس والاشتباه”". (عبد) 


سيد 
يف 


مشتقة من 


]١[‏ قوله: «مشاغبةً» الشّعَب: شور أنكيختن. 


الحكمة المموهة. والتمويه ليس في أصل وضعه اللّغوي» 
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ملاعبداله 8 فصلا في أقسامالقياس باعتبارالمادة ع8 


1 


واعلم أيضا أنه يُعتّبِر" في البرهان أن يكون مقدماته بأسرُ هايقضةً1؛١]‏ بخلاف غيره من 
البو عو وساي يا وا اي 
نعم يجب أن لوكو فيا "ماهو دون مهيا كا لسع با وإلا يَلحَق بالآأدون. إن الولف م 
مقدّمةٍ مشهورة وأخرى مخيّلةٍ لا يُسمّى جدليًاً"""1؛ بل شعريال"'» فاعرفه. 

قوله: دمن الفيجات» اليقين هو التصديق الجازم المطابق للواقع الثابت . فباعتبار التصديق م 
يكنيير '*"النيك ك والوهمّ والتخييل وسائرٌ التصورات. وقيد ل «الجحزم)1: 7 أخرج الظَنٌ؛ و«المطابقة» 
الجهل المركّب!'"!؛ و«الثابت» التقليدَ. 

ثم المقدّمات اليقينيّة إمَا بديبيّات أو نظريّاتٌ منتهية إلى البديهيات» لاستحالة الدّور والتسلسل!"". 

قوله: «وأصوها» فأصولٌ اليقينيّات هي البدييات» والنظريّاتٌ متفرّعة عليهال". 

والندهبيات سنَهُ أقسام بحكم الاستقراء. روجا الخيط أن التعيانا الذي : يه ما أن يكون تصور 
طرقيها مع التنبيه كافياً في الحكم والجزم. أَْ لاايكون. فالأوّل هو الأو ولياة . والشاني ما أن يتوقف 
على واسطةٍ غير الحسٌ الظاهر أو الباطنء أوْ لا. الثاني المشاهدات. وتنقسم إلى مشاهّداتٍ بالحس 
الظاهر؛ وتُسمّى حسيّات» وإلى مشاهداتٍ بالحسٌ الباطن» وتُسمّى وجدانيّات. والأوّل إِمّا أن يكون 
تلك الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند حضور الأطرافء أوْ لاايكون كذلك. والأوّل هي 
الفطريات» وتّسمَّى قضايا قياساتها معهاة؛"". والثاني ما أن يُستعمل فيه الحدسٌُ ‏ وهو انتقال الذَّهن 


من المبادئ إلى المطالب أو لا يُستعملء فالأوّل الحدسيّات!*'. والثاني إن كان الحكمٌ فيه حاصلاً 


بأخبار جماعة" '' يمتنع عند العقل تواطؤهء!""' على الكذب. فهو المتواترات. وإن لم يكن كذلك. بل 
حاصلاً من كثرة التجاربء فهى التجرييّات. 
وقد عُلِم بذلك حدٌّ كلّ واحدٍ منها. 


جو م اعون ريرح 


010( كذا في النسخ الخطية كلها والطبعة الهندية القديمة والطبعة الإيرانية. وفي ال هنديتين وتحفة: «اعتبر». والأول أولى. 


1 د تذهيب التكهدلسن ا 30 


]١15[‏ قوله: «بأسرها يقينية إلخ» وإلا فلا يفيد 
اليقينٌ» لأنَ اركب من اليقينيّ وغير اليقينيٌ غير يقينيٌ 
لبه كما أنَ المركّب من المستقِلٌ وغير المستقلٌ غيرُ 
مستقل كه والمشهور (عبد) 

]١6[‏ قوله: «فيها» أي ني تلك الأقسام. 

]١7[‏ قوله: «كالشعريات» فإنََّا لإفادتها التخييل 
لا التصديقٌ صارت أدونٌ من سائر الأقسام التي تفيد 
تصديقاًء والملحق به. فإنّه يفيد ظثاً. (عبد) 

[7] قوله: ١لا‏ ايسمى جدلياً) أن لكشل أذون 
كن المنهورة لأا تند جزم عبر يقلي ""..ومرية 
الججَزّم وإنْ كان غيرَ يقينيٌ أعلى من التخييلٍ المستفادٍ من 
المخيلة. (عبد) 

[1] قوله: ابل شعريّاً) أن الاي لواكات عدن 
أجزايه أعلى لا بأسّ به بخلاني أعلى. (عبد) 

الوم وسو القدك عبار عد 
تساوي الطرفّين فليس فيه إذعانٌ النسبة والوهم هر 
الطرف المرجوحٌ الذي ل يتعلّق به الإذعان» بل تعلق 
بالطرف الراجح. (عبد) 

لو اا 1 
النقيض. اناد ةعبار ع ده احتاله. (عبد) 

3 قوله: «الجهلّ المركّب» فإِنَّ الاعتقاة بأنَّ 
3 أقائٌ» واحال أنه ليس بقائم؛ غير مطايق للواقع؛ بل 
جهلٌ عن عدم قيامه . ونا اعتقد أن اعتقاده مطابقٌ للواقع 
فقد جهل عن جهله» فصار جهلّه مركّباً عن جهله. أي 
عن جهل ذلك الجهل. (عبد) 

[" قوله: «لاستحالة الدور والتسلسل» 
فإنَّ سلسلةً اكتتساب النظرياتٍ لول تكن منتهيةٌ إلى 
البديبيات. فإِما أن تذهبَ لا إلى نهاية» فيلرّم التسلسل» 
أو تعود» فيلرّم الدورٌ. وكلاهما مُحخالان. (إس) 


)010( في الطبعتين والتحفة: «جزماً يقينياً) وهو خطأ ظاهر. 


فصل في أقسام القياس باعتبار المادّة 01322 


1 لاي 


[7] قوله: «متفرّعة عليها» أي على البديبيّات. 

-51”؟]قوله: «قياساتها لعافت النضناء 
معناها القضايا التي دلاتلُها ملحوظة بملاحظة 
الطرقق لخر ري مج" بالجزم بواسطةٍ الانقسام 
بمتساويين» هو الملحوظٌ مع مفهومّي الطرقين. فكأنهُ 
قيل: الأربعة منقسمٌ بمتساويّين كر كان كد 
فهو زوح)». (برهان) 

[75] قوله: «فالأوّل الحدسيّات» اعلم أن إذا 
أردنا إدراك الإنسان فتأمّلنا فيه وجدنا مبادنّه كالحيوان 
والناطق. د ثم إن رتّبناهما بأنْ قدّمنا العام على الخاص. 
وانتقلنا منه إلى الإنسان» فههنا حركتانٍ تدريجيتانٍ: 
الأو جين الطاري ال الإشما تن المبادي. والثانية: 
من المبادئ إلى الإنسان؛ فمجموع الحركتين هو الفكر. 
ومقابله الحدسٌُ. وهو مجموع الانتقالّين الدفعيّن من 
المطالب إلى المبادئ ومنها إلى المطلوب. وقد يطلق على 
الانتقالٍ الأوَّلٍ الدّفعيٌ أيضاً. وتارةً على الانتقال الثاني 
الدفعيٌ. 

وهو أعمٌ من أن يكون عقيبَ شوقٍ أو تعب أو لا. 
ومثاله نور القمر 0 و 0 إن نجزم به 


ين الشتفس قربا 0 وبزيادة اشرب والبعد. ولا 
نلاحظ الترتيب بين المقدّمات. كذا قيل. (عبد الحيّ) 

[7؟] قوله: «بأخبار جماعة» قال بعضُهم: إِنَّ العدد 
شرطٌ في المتواتراتِ خسمة» أو اثنا عشرء أو عشرونء أو 
أربعون» أو سبعون. 

وهذا القولُ باطل فإنا نعلّم قطعاً أنَّهِ يحصّل لنا 
العلم بالمتواتراتٍ بواسطة أخبارٍ المخبرينَ مع كونهم غير 
معدودين بالأعداد المذكورة. (إس) 


[/1" ]قوله: «تواطؤهم» أي توافقهم. 


2 مو 4 ملاعب اله 11 فصلا في أقسام القياس باعتبار المادَة لك ل د 


قوله: «الأوّليات» كقولنا*'': «الكل أعظةل*'! من الجزء). ٍ 
8 0 
: قوله: اوالمشساهدات» ما المشاهدات الظاهرة فكقولنا: «الشمس مشرقةٌ. والنارٌ مُحرقةٌ». وأمًا قا 0 
5 الباطنة فكقو لنا: (إنْ لنا جوعاً وعطشاً». :0 
ا 5 


2 1 97 اه ا 9 
0 قوله: «والتجربيات» كقولنا: «السقمونيال' " مُسْهل للصّفراء». م 
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[4"] قوله: "كقولنا: «الكلّ أعظم من الجزء» فإِنَ 
مَن تصوّر معنى الكل والجزءء ونسبة الأعظميّة بيتهماء لا 
يكون محتاجاً في الحكم والجزم بالأعظميّة إلى أمر آخرٌ بل 
تصِورُهما مع تصوّر تلك النسبة كافٍ فيه. 

فلايّرد ما هو المشهور من أنَّ الجزء قد يكون أعظمّ 
من الكل ىا وفع في الجهنميّ ضرسّه مثل أحُد. ووجة 
عدم الورود أن هذه السَّبِهةٌ ناشئةٌ عن القٌصور في تصوّر 
الكلّ والجزءء فإنَّ الكل هو المجموعٌ ‏ أعني ضرسَّه مع 
سبائر يد زو لاما وى الرن :ولا فك أن التجمره 
أعظمٌ من جزئه فقط. (عبد) 

[19] قوله: «أعظم من الجزء» ُوقش فيه بأنَّ 
الجسم عند المتكلّمين مركبٌ من الجواهر الفردةء فكيف 
يصحٌ عندهم أن الكل أعظمٌ من الجزء؛ فإنَ صيغة أفعل 
اللتضول يدل سل أذ لقره دك عست الهلا عط ولا 
مقدار للجوهر الفرد. ى] هو مصرّح عندهم. 


فصا في أقساما لقياس باعتبار المادَّة د 


ولا يخفى عليك أن المناقّشة في المثال خارجٌ عن 
دأب المناظرة. (إس) 

[١7]قوله:‏ «السّقمونيا» بالضم كياهي است كه 
رُطُوبَت يان آن مُسهل صَفرا اسث. ودّر كتب طب 
آن رُطُويّت را سُقمونيا كُويند. وبفارسي آثرا «محموده) 
خوانئدك. لنب اللنات): 

[١1"]قوله:‏ «مستفاد» لاختلاف تشكلاته النوريّة 
بعتي افق أوفناعه ين الفنسين ذريا وعدا 
(طيبي شرح إيساغوجي) 


[7"] قوله: «وهو) أي الواسطة. 


حجن وت ج00 ون وير © 


لوبت حجن كد سيب ف ولحو لوجم نحو سا اللا كك و ع ار ا ا كه اعبت م2١‏ 6 2001 6 


ره --- 9133و هي 
4 [البرهان الإني واللبي] 7 


لم إن كان الأوسعط مع ديه للنسبة في لذن عل ا في الواقعكَلِر إل 

قوله: اسم إِنْ كان» الحدٌ الأوسط في ابرهان» بل في كلّ قباسء لابدٌ أن يككون علَة محصول 
العلم''' بالنسبة الإيجابية أو السلبية المطلوبة في النتيجة؛ ولهذا يقال له" الواسطةً في الإثبات َالو ااسظلة 
في التصديق. فإن كان" مع ذلك وأفيظة ف النبوث أيضاء أي علَةٌ للك النسبة الإيجابية أو السلبية في 
الواقع وفي نفس الأمرء كتعمّن الأخلاط!! في قولك: «هذا متعفّنٌ الأخلاط وكل متعدِّن الأخلاط 
فهو محموم. فهذا محموم ما فالبرهان حينئذٍ يُسمّى «البرهان اللّمّي)» لدلالته على ما هو 2الحكم وعِلَنه 
في الواقع وإن م يكن واسطة”"' في التبوت, يعني لم يكن علة للنسبة الإيجابية أو السلبية في الواقع 
وفي نفس الأمرء فالبرهان حينئفٍ يُسمّى «برهان الإن» حيث ل دل إلا عل ني الحكم وتحققه في 
الواقع دون عليّه"؛ سواء”" كان الواسطةٌ حينئٍ معلولا للحكم كالَْمّى في قولنا: «زيد محمومٌ. 
وكل محموم تعفن الأخلاط . فزيد متعمّن الأخلاط) . وقد يحص هذا باسم «الدليل)؛ أو لم يكنا" 
عار ل السك .كا أنّاه' ليس علَة له» بل يكونانة'' معلوين لثالث. امد 
فده لشن تنفد عن" 7 وكل حمّى تشتدٌ غِيّا ُحرقةٌ. فهذه الحمّى محرقة قد افا اعد اوها لسن ا 5 
للإحراق» ولا العكس.ء بل كلاهما معلولان للصفراء المتعفنة الخارجة عن العروق. 


جحجج 52 235 م مير 


)١(‏ كذا في التحفة والطبعة الإيرانية. وفي ا هنديتين: «علّته». والصواب هو الأوّل. 
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الرهطان الإني واللمطى 5 


رع 
4 | البرهان الإني واللي] + 


كوت 000 


[1]قوله: الحصول العلم إلخ أي في الذَّهُن 
بوي واي ا جو بت 

[؟]قوله: «يقال له» بحتشير ‏ 

1["]قوله: «فإن كان» 5 الخد لاوط 

[5] قوله: «كتعمّن الأخلاط) فإِنّ تعفن الأخلاط 
كه أنَّهِ علَّةٌ لثبوت الحُمى في الذّهن كذلك علة لثبوته 
في الواقع أيضاً على ما يَظهّر بالمراجعة في كتب الطبٌ. 
(إس) 

[6] قوله: «وإن لم يكن واسطة» 5 لليقد الأسط: 


["] الو «سواء كان الواسطة حيئل» أ أي حينَ 
م يكن علَّةً اننسبة المطلوبة في النتيجةٍ في نفس الأمر 
والواقع» أي لم يكنْ في الثبوت. 

[] قوله: لم يكن» أي الوسط. 

[8] قوله: «أنّه) أي الوسط. 

[9] قوله: 'يكونان» أي الوسط والحكم. 

[» ١]قوله:‏ «تشتدٌ غبً الغبٌ الحمّى التي تجيء 
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0026م 
مرج و مح واو 
إباقي أقسام القياس المادية] - 
له سحت ساس د - 
ا 
وإمّا جَدَلنٌّ يتألف من المشهورات والمسلمات. وإمّا خطابةٌ”'! يتألف من المقبولات والمظنونات. 


إن 


وما شري يتألّف من المخيّلات. وإمّا سَفْسَطييٌّ يتألّف من الوهميّات والمشبّهات. 

قوله: «من المشهورات» هي القضايا التي يُطابّق فيها آراءٌ الكل كحسن الإحسان وقبح العدوان, 
أو آراءٌ طائفة كقبح ذبح الحيوانات عند أهل الهند. 

قوله: «والمسلّمات» هي القضايا التي سُلّْمت1"' من الخصم في المناظرة» أو بُرْهِنَ عليها في علم!", 
واعات نهل لزعل سول الس 1ل ْ 

قوله: «من المقبولات» هي القضايا التي تُؤحَذا*' من يُعتَقَد فيه كالأولياء والحكاء. 


قوله: «والمظنونات» هي القضايا التي يحَكُم فيها العقل حى]!'' راجحا غير جازم. ومقابّلته!"" 
بالمقبولات من مقابلة!/*! العام بالخاصٌ. فالمراد به ما سوى الخاص. 


قوله: «من المخيّلات» هي القضايال"' التي لايُدْعِن بها النفس» لكن تتأئَر1''منها ترغيباً أوترهيباً. 
وإذا اقترن!'' ]مها سجمٌ أو وزن -كما هو المتعارف الآن ‏ لازداد تأثيرا". 


)١(‏ لأبي البركات البغدادي كلامٌ حسنٌ في هذا المقام لا بأس بإيراده» قال في المعتبر /١‏ 717-/7371» طبعة دائرة المعارف العثانية بحيدر 
آباد الدكن /ا5 ١7"‏ ه: الذي وضعه صاحب الكتاب في هذا الفن هو فن سنَاه «نيطوريقى»» ومعناه في لغة العرب الشعريات. 
وكاو التعب ف فاتت الذي ) لتق ل قماننا ولنسا وغز فنا العو إن الشيعر زرماضا | اندو حيس موبحدية ضور: 
عَرَضيّةِ في اللفظ والمعنى» وهو الوزن والقواني. ولا يقال لما ليس له الوزن المحدودٌ في كتاب العروض في زماننا مع القافية اللازمة 
شعره اللَّهُم إلاى) يقال للبهرج إِنَّه دينارٌ» وللشخص المت إِنَّهِ إنسانٌ باشتراك الاسم. وذلك في اللغة العربية والفارسية والتركية 
فاش متفق عليه .اما في الأمم القديمة من اليونانيين والعبرانيين والسريانيين فلم ينقلوا عن قدمائهم شعراً موزونا بهذه الأوزان 
العٌروضية» بل بأوزانٍ نظمُها أشبهُ بالنشرء وقوافيها غيرُ متفقة. وكأئّم تعلّموا هذه الأوزان بعد ذلك من العرب والفرس في 
أشعارهم؛ واستعملوها فيا قالوه بعد . وكلام أرسطوطاليس في كتابه هذا لا يدل على أنه قد كان ذلك في عرفهم وعادمهم أنفيا: 
وإ كاة قلعت د كار :لفن فق التعضن وإنّا جعل الشعر شعراً بصفةٍ تختصٌ بمعاني ألفاظه . وذلك مما لا يُراعى الآن في هذ 
العرف. وهو من جهة ما يوقع ف النفعن أثرا : يشبه التصديقٌ في انقباضها وانبساطها وميلها وانحرافها وإيثارها وكراهيتها. ويجعل 
الكلام الشعري قياساً كالقياس مؤلّا من مقدمات من شأنها إذا قيلت أن تُوقِع في النفس تخييلاًيُشبه التصديقٌ» ويؤثَّر عندها في 
اميل والانحراف الإيثار والكراهية مثل تأثير التصديق. 
والتخييل هو انفعال من تعجّب أو تعظيم أو تهويل أو تصغيرٍ أو فتورٍ أو نشاط. ولا يكون الغرض في يقال حصول اعتقادٍ يقينيٌ 
ولا ظنيٌّ البتّة». ' ْ 
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لاا فوكه «خطابي» نسبة للخطابة» وهي حجّة 
موجبةٌ للظّنٌ بالتتيجة ى) في ١"حواشي‏ المطوّل». (محمد 
نظام الدين الكيرانوي) 

[؟]قوله: اسَلّمت من اللخصم في المناظرة» كما إذا 
وفع بيتك وبين أحدٍ مناظرةٌ وقد ذكرتٌ مقدّمةٌ ملم 
عند الخصم لإلزامه ون لم تكن صحيحةً عندّك. (عبد 
الحي) 

[؟]قوله: أو برهن عليها ني علم» كما يذكر في 
لمييزان : لو كان كلّ ين كلّ من التصوّر والتصديقٍ نظري 
لدّار أو تسلسّل وهو باطل. وبطلاثه مُرَمَنٌ في الحكمة. 
(عبد الحليم) 

[5] قوله: ١على‏ سبيل التسليم» كمسائل أصول 
الفقه فَإئَّها يأخذها الفقهاءً على سبيل التسليم. (إس) 

[ه] قوله: «تؤتحذ ممّن يُعتّقد فيه) إمَّا بكونه 
مؤيّداً بالأمور السّماوَيّة كا معجزات والكراماتء 
لاحتمايه ينزه عب و بين الحابي . فقوله: 
«كالاولياء» مال الأوّل. و«الحكاء» مثال الثاني. (إس) 


-51] قوله: «حكم راجحاً» كقولنا: كل حائط 
يَنتشِر منه التراب فهو منهدةٌ». (محمد نظام الدين 
الكيرانوي) 

[/] قوله: «ومقابلته إلخ» هذا دفع توهُم عسى 


أن يُتومّم . وهو أن المظنوناتٍ أعمٌ فين المقيو لاكه قاد 
الأعخوة مين الأو لماو مشلة أرضبا فظخون ,:وقن يكون 


ججع و7927 
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مظنونٌ من غير المقبولات كقولنا: امن يطوف بالليل 
فهو سارقٌ» فإنَّه قضيّة يحكم فيها العقلّ حكاً راجحاً 
غير جازمء لمن القضايا التي تُؤخذ ممّن يُعتقد فيه 
كالأولياء مثاة؛ فلا يصحٌ المقالة. 

وحاصل الدفع أنَّ المراد بالمظنونات غير المقبولات. 
(عبد الحي) 

[4] قوله: «من مقابلة العام بالخاض) أن 
المقبولاتٍ هي القضايا التي تُؤخذ تمن يعتقد فيه سواءٌ 
كانت مفيدةً للجزم أو الظرّ» وإذا قوبل العام بالخاص 


اخراذية ها سيوع الكتامي 4] إذالانا تعاذا حمران: 


وذلك إنسان»: يراد بالحيوان ههنا ما سوى الإنسان. 
(عبد التبي) 

[4]قوله: «هي القضايا التي لايذعن إلخ") أي 
تصوّراتٌ على صورة القضاياء فلا إشكال. (عبد) 

]٠١[‏ قوله: الكن تتأنّر) ىا يقال: ١عيئه‏ نجس 
وخذه ذُرٌُ). ففيه زيادةٌ تأثير في النفس من قولنا: ١عيئّه‏ 
يه جميلٌ). 

]١١1[‏ قوله: «وإذا اقترن بها سجعٌ» هذا ظاهرٌ في 
أن الوزنَ والسجمٌ ليس بضروريٌ في الشعر كما ظنَّ 
بعضهم. (إس) 
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قوله: «وإِما سَفْسَطي) منسوب إلى السفسطة» وهي مشتقة 
لغة يوتانية بمعتى المكمة المموّهة1"1؟ أ المدلينة20. 


لحان 


ص 


لدبي جمدني جوف 7 وو كن : 7 4 واي ططخي 


- 
23 . 
20 


(سوفسطا». معرّب «سوفااسطا) 


قوله: «من الوهميّات» هي القضايا التي يحكم فيها الوهمٌ من غير المحسوس قياساً على 


مو 


المحسوس. كن يقال: «كل مو جو دا؟1! فهو متحيرٌ). 


قوله: «والمشبّهات» هى القضايا الكاذبة الشبيهة بالصادقة الأوَّلِيةِ أو المشهورة لاشتباءٍ لفل 141 


] ١1 


بيب 


او معنو 


واعلم أن ما ذكره المتأْرون في الصناعات الخمس اقتصارٌة"'' مُل. وقد أجملوه وأهملوه"'!؛ مع 
كونه من المهَات. وطوّلوا في الاقترانيات الشرطية ولوازم الشرطيات. مع قلّة الجدوى!"'. وعليك 


نعط لعة كني |للندمنا 2 3] 1815 فبيا قفا العلل وتجاة العدزن. 


)١(‏ «سوفا» في اللغة اليونانية بمعنى الحكمة» و«اسطا» علامة اسم الفاعل. فيكون «سوفا اسطا» بمعنى الحكيم. وقد كانت هذه 
الكلمة تستعمل للتجليل. وإنا جاءه التمويه بإطلاقه على السوفسطائيين المعاصرين لسقراط. فليس التدليس والتمويه في أصل 
معنى الكلمة. راجع للتفصيل الترحمة الفارسية لكتاب 61165116 .ن) .1 .107 :(8 ,تإطام1050قطم علعءع01 01 1156017 لم 


"١ ٠‏ ترجمة حسن فتحى» انتشارات فكر روز» الطبعة الأولى» لضن ها شس 
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]١١[‏ قوله: «المموهّة) من التمويه وهو الإيقاءٌ في 
الالتباس والشبهة. (عبد) 

]١[‏ قوله: ٠كل‏ موجودٍ فهو متحيّرً) أي متمكنٌ 
أو متميرٌ في الإشارة الحسيّة. والفرق بين الحيّر والمكان 
بالعموم والخصوص مبيِّنْ في الحكمة”". (عبد) 

]١5[‏ قوله: ١لاشتباو‏ لفظئٌ» ككّون اللفظٍ مشتركاً 
أو غريباً أو مجازا بلا قرينة. (عبد الحليم) 

[١١]قوله:‏ ١«ومعنوىً)‏ كا يقال: «كل إِنسانٍ 
كاتبٌ دائيً. وكل كاتب متحرّك الأصابع ما دام كاتباً» 
ع 2 كٍِ 4 1 ٠‏ فه 
يتح «كل إِنسانٍ متحرك الاصابع دائم|» وهو كاذت. 
ينقج "كل | 00 د في 5 
ومنشا الغلط اخذ الكاتب في الصغرى بالقوة» وقي 
الكبرى بالفعل. (عبد الحي) 


.و 55 5 م 28 م 
باقي أقسامالقياس المادية د 


[5١]قوله:‏ «اقتصار» هو تقليلٌ اللفظ والمعنى. 
والاخضياز هلبا اللفط وككرة العنى وهنا حفوة 
وذلك مذموم. (عبد) 

١17[‏ ]قوله: «وقد أحملوه وأهملوه» وكان الواجتٌ 
عليهم تصوير الصناعاتٍ الخمس بإتيانٍ القياساتٍ 
ونتائجها وبيانٍ أحكامها. (عبد) 

[16] قوله: «الجدوى» أي النفع. 

[14] قوله: «فإنَّ فيها شفاءً العليل إلخ» الأوّل 
بالعين المهملة. والثاني بالغين المعجمة. فلا يخفى لطفٌ 
العبارة إذ الشفاءٌ والنجاةٌ اسان لكتابّين من كتب 
الشيخ مع ما فيه من إيراد اللفظين المتجانسّين. (إس) 


جم -2-525 من يرع 


)١(‏ الحيّز أعم من المكان عن الحكماء والمتكلمين» ولكن بيان 
عمومه عند الحكماء يختلف عدا عند المتكلمين. راجع لمعرفة 
اصطلاح الحكماء شرح الميبذي على هداية الحكمة (ص: 
٠0١5-6‏ فصل في الحيز» طبعة مكتبة رشيدية» كوئته» 
مع حواشي الفاضل عين القضةة الحيدر أبادي)» ولمعرفة 
اصطلاح المتكلمين شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازني 
(ص: 7”7 طبعة مكتبة رشيدية» كوتته؛ في شرح قول 
النسفي: «ولا يتمكّن في مكان»). 
وقد وهم فيه -في بيان الفرق بينه| عند الحكماء؛ وعند 
المتكلمين ‏ المحقّقٌ النصير الطوسيٌ في شرح الإشارات 
)١5-1/5(‏ حيث زعم أنَّه لا فرق بينهها عند الحكاء. 
ونسب إلى المتكلمين فرقاً هم غير قائلين به. وسيتبئّن لك 
وهمّه بالرجوع إلى الكتابين السابقين: الميبذي وشرح العقائد. 


أ اس 
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ابوط دم وين دبي 


١-أجزاء‏ العلوم . 


؟ -الرؤوس الثانية . 


دل ورت لوعو للعورلك من 


3 ش _ من 5-5 تم 
ات كت يس سس 53 


أجزاء العلوم ثلاثة: 

الموضوعات: وهي التي يُبِحَتُ في العلم عن أعراضها الذاتيّة. 

والمبادئ: وهي حدودٌ الموضوعات. وأجزائهاء وأعراضهاء ومقدّماتٌ بِيّنةَ أو مأخوذة يُبَنى 
عليها قياسات العلم. 

والمسائل: وهي قضايا تُطلَّبٌ في العلم. وموضوعاتها إِمّا موضوعٌ العلم» أو نوعٌ منه» أو عرّض 
ذاقٌ له» أو مركّبٌ. و محمولائها أمورٌ خارجة عنها لاحقةٌ لما لذواتها. 

وقديّقال المبادئ لم يبد به قبل اللقصود؛ والمقدّماتٌ لا يتوقّف عليه الشروعٌ على وجه الخبرة 
وفرطٍ الرّغبةٍ كتعريف العلم وبيانٍ غايته وموضوعه. 

قوله: «أجزاءٌ العلوم» كل علم من العلوم المدرّنة'' لابن فيه من أمور ثلاثة' 

أحذها: ما يَبِحَث فيه عن خصائصه'' والآثار المطلوبة منه1"» أي يرجة!؛! جميعٌ أبحاث!*! العلم 
إليه. وهو الموضوع. وتلك الآثار هي الأعراض الذاتيّة. 

الثاني: القضايا التي يقع فيها هذا البحثء وهي المسائل. وهي تكون نظريّةا”! في الأغلب. وقد 
تكون بديهيّاتٍِ محتاجة إلى تنبيه. وقوله!"!: اتُطلّب في العلم» يعم القسمين127. 


وأمّا ما يُوجّد في بعض النسَّخ من التخصيص بقوله: «بالبرهان» فمن زيادات الناسخ!*, على 
ترسيييا "ا باندينا قن لعل 11ل أفسان الرانا"'! بالرهان ما انشكمل اليا" 


ل 
أنه يمك : 


الثالث: ما يُبتتّى عليه المسائل مما يُفيد تصوّراتٍ“'! أطرافهاء والتصديقاتٍ بالقضايا المأخوذة في 
دلائلها. فالأوّل هي المبادئ التصوريّة. والثاني هي المبادئ التصديقيّة. 


() في النسخ المخطوطة كلها وبعض الطبعات الهندية: «القبيلتين». والمعنى واحد. 
(0) في النسخ المخطوطة كلها وتحفة والطبعة ال هندية القديمة: «الغالب». 
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[١]قوله:‏ من العلوم المدوّنة» من التَّدوين» وهو 
الجمع والاكتساب في الديوان. (عبد) 

[؟]قوله: «عن خصائصه) جمع خصيصة. وهي 
والخاكة مقر انان ناه الأتحوال اناق لف لعي 

[*] قوله: «والآثار المطلوبة عنه في ذلك العلم. 
(عبد) 

[؟]قوله: «أي يرجع» إِنَّا فشر هيدا التفسير لأن 
المتبادر من قوله: (ما يبحث فيه إلخ» البحث بلا واسطة 
بأنْ تبعل أحوالٌ موضوع العلم محمولة في المسائل عليه 
مع أنه ليس كذلك في جميع المسائل» فمن المسائل التي 
موضوعهانوعٌ موصو العلم؛ ومحموهًا أحوأله. ومن 
المسائل التي موضوعها العرّضُ الذات لموضوع العلم, 
ومحموًا أحوأله؛ وهكذا. وأمّاالرّجوع فيُوجّد في جميع 
المسائل» لأنّ حمل أحوالٍ نوع الموضوع عليه يخرّجٍ منه 
حال الموضوع أيضاً. وقِسُ عليه وسيأتي تفصيله. (عبد 
الحي) 

[6] قوله: «أبحاثٍ العلم) جمع بحثء وهو ني 
اللّغة: التفخّصٌ والتفتيش. وني الاصطلاح: إثبات 
النسبة الإيجابيةٍ أو السلبية بالدليل» وحمل الأعراض 
الذاتيّة لموضوع العلم عليه. (عبد) ْ 

[1] قوله: ١وهي‏ تكون نظريّة إلخ» لأنّه إن لم تكن 
نظرياتٍ ولا بديهياتٍ خفية محتاجة إلى التنبيه لكانت 
بديهيّة غير محتاجة إلى التنبيه» مستغنية عن التدوين. 


(عبد) 
[/ا] قوله: «وقوله» في تعريف المسائل.(عبد) 


[48] قوله: اليعم القسمّين» أي النظرياتٍ 
والبدييّاتٍ الخفيّة المفتقرة إلى التنبيه؛ لأن كلا منه) 


لل اس سي يي ,4 و 3 لاي 


خاتمة:أجزاءالعلوم 


مطلوبةٌ» الأولى بالبرهان والثانية مطلوبة بالتنبيه؛ فلا يرد 
أنّ هذا البيانَ لا يُلائم قولّ المصدّف في تعريف المسائل» 
07 90 000 ع 
لأنه أخذ في تعريفها الطلبء فيعلم منه أن المسائل 
لا تكون إلا نظريّاتء لأا تكون مطلوبة بخلاف 
البديبيات فَإِنّه لا احتياجَ إلى طلبها. 

ومنشأ الورود تخصيصٌ الطلب بالبرهان. ومدارٌ 
الجواب على تعميجه. 

[4] قوله: «فمن زيادات الناسخ» لا من المصئف. 


]١١[‏ قوله: «توجيهه) أي توجية تخصيص الطلب 
بالبرهان على ما في بعض التسخ.(عبد) 

]١١[‏ قوله: «بأنّه بساءٌ على الأغلب» حاصله أنَّ 
المسائل النظريّة أكثرٌ من المسائل البديبية. وقد يُعطى 
للأكثر حكمٌ الكلّ. فجميعٌ المسائل و إن لم تكن نظرية 
محتاجةً إلى الدليل» لكن ذَّا كان أغلبيتُها محتاجةً حُكِم على 
جميعهاء اعتباراً للأغلبية» وإعطاءً للأكثر حكم الكل. 
(إس) 

[1١]قوله:‏ «أو بأنٌ المراد إلخ» امل ان المراد 
بالبرهان ههنا هو الأعجٌّ الشاملٌ للتنبيه الذي يزول به 
الخفاء في البدييي. فلفطا «المرهان» أيضاً لا يستدعِي 
التخصيصٌء بل يعم القبيلتّين. (إس) 

]١[‏ قوله: «ما يشتمل التنبية» فكأنّه أراد بالبرهان 
كلّ ما يصحٌّ وقوعٌه بعد اللام التعليليّة. (عبد الحي) 

[4١]قوله:‏ «مما يفيد التصورات» فيه إشارة إلى 
أن المراد بالحدود في قول المصنّف ما هو الأعجٌ الشامل 
للحدود والرسوم حقيقية أو اسميّة. يعني أراد بالحد 
المعرّفَ مطلقاً. (عبد) 
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]١5[‏ قوله: «الموضوعات)» موضوع العلم قد 


متعلدة بحسب مشاركتها في أمر وحدانّ كموضوع 
هدك آله فا فهو العلوهات التصور : والتضة بقية مد 
حيث الإيصالٍ إلى المجهولٍ. وهذا هو جهة واحدنيّة. 
(قيغ الإنناذه) 

[١]قوله:‏ «إِمّا أن يريد به إلخ» لا يخفى على من 
له أدنى مُسكة أنه لَّا تقرّر أن موضوع العلم ما يُبحثْ 
فيه عن عوارضه الذاتية فلا محال حينئذٍ لهذه الاحتهالاتِ 
الأربعة بل المتيقّن هو الأمرٌ الأوَّلُ. (عبد) 

]١7[‏ قوله: «التي» صفة للموضوعات. 

[1] قوله: «الرابع» أي التصديق بموضوعيته. 

[14] قوله:٠‏ من مقدّمات الشروع فلايكونٌ 
جزءً) فإِنَ مقدّمات الشّروع في العلم تكونٌ خارجةً عن 
العلم. (إس) 

[١٠]قوله:‏ «و» و كيل 

[١؟]‏ قوله: «من حيث) تعليليّة. 

قوله: امن حيث» وجة لشدّة الاعتبار به. 

[17] قوله: «أويقال» حاصلّه أنَّ الموضوعً ليس 
داخلاً في المسائل» فإئََّا ليست مركّبةَ من الموضوعاتٍ 
والمحمولات» بل هي عين المحمولاتٍ من حيث إِنَّها 
منسوبة إلى الموضوعاتٍ كما يظهر من كلام المحقّق 
الدواني في «شرح المطالع». وإذا م تكن مندرجة تحت 
المسائل فلا مضايّقة في كونه جزءً على حدةٍ سوى 
المسائل. (إس) 

[3] قوله: «ليست هي مجموع الموضوعات 
والمحمولات والِسب» أي ليست هي قضايا. (عبد) 

[:"]قوله: «قال المحقق الدواني» ان 
المسائل محمولاتٍ منسوبةٍ إلى الموضوعات. (عبد) 


المع ليده ”' 


]١6[‏ قوله: «وفيه» أي في الجواب بكونٍ المسائل 
نفس المحمولاتٍ نظر. 5 

["؟] قوله: «ظاهر» إِنَّ) قال: «ظاهرٌ قول المصئف» 
لأنّهيُمكن إرجاعٌ قول المصنّفِ إلى ما قال المحقّق الدواني 


من أن المسائل لم التحوو لاق من حضف ]نبا متتسركة 


إلى الموضوعات بأن تُجعل عبارةً المصتف مسامحة. 


وقسل: إن قال: «ظاهر إلخ لله يجوز أن يكود 
مرادٌالمحقق الدواني موافقاً لما ذَكر المصنّف رحمه الله 
من أنَّ المسائل هي القضاياء لكنّ المقصوة الأصلً من 
المسائل لماكان عمولانها حكم بأتهااقي النسائل تنبيها 
على ذلك. انتهى. 

قلت: هذا التوجيةٌ إنَّ) يصحٌ لو كان عبارةٌ المحتَّى 
رحمه الله هكذا: «فإِنَّه لايلائم ظاهراً قول المصئف 


إلخ)”'. ولع الموجة المذكور ود يديت عايها: (عبد 


يبا 


[/ا"اقوله: «وأيضاً) أي في الجواب نظو آخرٌ 


(عبد) 
[75] قوله: «فلو كان» ىك) هو مقتضى كلام 


[79]قوله: افتدبّر) اليساوة إلى منع الملازمة. 
وتقريره: آنا لا نسلّم أن المسائل لو كانت نفس 
المحمولاتٍ المنسوبةٍ إلى الموضوعات لزم إلخ؛ بسندٍ أن 
ليس شيءٌ من موضوعات المسائل وراءَ موضوع العلم» 
فإنَ موضوع المسألةٍ إمّا موضوع العلم أو نوعه أو عرض 


ذاقّ له. ولا شىء منها بخارج. (عبد) 


)23 وذلك لأن عدم الملائنمةآ عل هذه النسخة_أمة ظاهري. 


وأما في الباطن فإنه يلائمه. وأمًّا على نسخة الكتاب «لا يلائم 
ظاهر قول المصنف» فإن عدم الملائمة ‏ ظاهراً وباطناً- مع 
ظاهر قول المصنف. وأمًّا مع باطن قوله فملائم. 
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وأمّاعبى الثالث فيقال بمثل ما مر "'. أو يقال بأن عد التصديق بوجود الموضوع من المبادي ”/ 
التصديقية كا نقل عن الشيخ تسامحٌ» فإن المبادي التصديقية هي القضايا''"' التي تتألف منها قياسات - أ 
العلم» نصٌّ” على ذلك العلآمة في «شرح الكليات» وأيّده بكلام الشيخ أيضاً. وحيمز" فقول 1 
المصنف7"": «يبتني عليها قياسات العلم» تعريف!"" أو تفسير بالأعا؛". 0 

وأمّاعلى الرابع فيقال: إِنْ التصديق بالموضوعية لا يتوقف عليه الشروع على بصيرة وكان” له © 
مزيد مدخليّة؟ في معرفة مباحث العلم و تمييزها ع ليس منه عد جزءً من العلم مسامحة. وهذا أبعد 5 
المحدوناخرت01, 5 

قوله: «وأجزائها»7”'! أى حدود أجزائهال"" إذا كانت الموضوعات مركبة71". 3 

0 عِِ و 

قوله: «وأعراضها» أي حدود العوارض الثبتة لتلك الموضوعات"" '". 6 

5 يك 0 2 0 0 ع ع ع _- 

قوله: «ومقدمات بينة» المبادئ التصديقية إمّا مقدمات بينة بنفسها' أى بديهية» أو مقدمات ْ 

ع 1 ع اه ع - - ع 
ماود" ؛' أي نظرية. فالأولى" تسمى «علوما متعارفة»!'*'. والثانية إن أذعن به”" المتعلم بحسن ©“ 


ظنه بالمعلم سُميت «أصولا موضوعة)7'*؟!. وإن أخذها مع استنكار سُمّيت (مصادرات)2. 5 


و 
3 


ومن ههنال”*! يعلم أن مقدمة واحدة يجوزة؛؛! أن تكون أصلا موضوعا بالنسبة إلى شخصل» إيم 
ومصادرة بالقياس إلى اخر. 


وله اموضوح العلم؛ كقوخم في الطبيعي” 01 اك جسم فله شكلٌ طيسي 080 .0 4 


ججه عو وميس 1 


54 كذافي راغب ونور وتحفة» وفي الإيرانينتين: «كما نص» وفي الطبعتين ال هنديتين: «ونص». والأولى ما أثبتناه.‎ )١( 
4 قوله: «وحينئذ) ساقط من الطبعتين الهنديتين.‎ )0( 
9 في الطبعة الإيرانية وحدها: «فكان».‎ )*( 
2 في الطبعتين الهنديتين: «مدخل» في الباقي: مدخلية.‎ )5( 
في الطبعتين الهنديتين: «بأنفسها». وفي باقيها ما أثبتناه.‎ )5( 

(5) في الطبعة الإيرانية وحدها: «والأولى» وهو أحسن من حيث المعنى كا لا يخفى. 
00 قوله: «مها) سقط عن الطبعتين الهنديتين. 

( في الطبعتين الحنديتين: (مصادرة». 

() في الطبعتين الهنديتين: «المقدمة الواحدة». 

5 كذافي النسخ المخطوطة كلها والطبعة الإيرانية وتحفة. في الطبعتين ا هنديتين: «الطبعي» وكذا في قوله القادم: «فله شكل طبيعي)‎ )2٠١( 
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]"3١[‏ قوله: «بمثشل مامرً) في الجواب الأوّل 
والثاني. 

]"1١[‏ قوله: «هي القضايا» فيكون تلك القضايا 
أجزاءَ قياساتٍ العلم وأركائها لا خارجة عنها. (عبد) 

[*"”]قوله: «فقول المصتف إلخ) أي حين كونٍ 
المبادئ التصديقيّة القضايا هي أجزاء لقياسات العلم. 
(عبد) 

[*"] قوله: «تعريف» فالابتناء وإن كان أعبّ 
لكر المراد منه الابتناءٌ الخاصٌء أعني ابتناءً الكل على 
أجزائه. (عبد) 

[5"] قوله: و0 لذن ابتناء الثيء 
عل الني” أي توقفه عليه يصدّق على أمرّين: أحذهما 
توفت الكل عل اجؤاتة. وثانيها اوت روه ء على أمر 
خارج عنه_أي على شرط ؛ فإِنٌ الشرط والجزء مشتركان 
في التوقف عليهياء متميّرانٍ بالدخول و الخروج. (عبد) 

قوله: أو تفسير بالأعةٌ» والغرض التمييرٌ عن 
بعض ما عداه.(عبد) 

قوله: أو تفسير بالأعمٌ» أي تعريف لفظي. 

[5"] قوله: «وهذا أبعد المحتملات» 5005 
سوى الأمر الأوَّلِ بمراحلٌ كى) عرفتَ. (عبد) 

[5*] قوله: «وأجزائها» أي وجزئيّاتها أيضاً 
كتعريف الاسم والفعل والحرف التى هي جزئيات 
كلد سعريف أجبراء الكلمنة نو اللقظ والرفية 
والمعنى المفرد مثلاً..(تذهيب) 

[/"] قوله: «حدود أجزائها) ي: 
على «الموضوعات». 

[4"] قوله: «إذا كانت الموضوعات مركُبةً فإمَّا 
على تقدير كونها بسائط لا أجزاءً لماء وكذا لا حدوة 
لأجزائها. (إس) 


وكين إل أنه معطرف 


7717 ا 


خاتمة:أجزءالعلوم 00 

[9] قوله: «أي حدود العوارض المبّمَة لتلك 

الموضوعات» كتعريفي ما يعرض الكلمة من الإعراب 
والبناء وغيرهما. 

[40] قوله: «مأخوذة» مقبولة من يُعتّقد فيه غيد 
َه بنفسهاء أذعن المتعلّم لها بحسن الظر. (تذهيب) 

قوله: «مأخوذة» أي من الدّليل فتكون نظريّة. 
(عبد) 

[41] قوله: «علوماً متعارفة» أمّا كوثما علوم 
فإن اللراة وناك 1ن التسنديقاث بوكر ا علوم 
ظاهرٌ لأنّ التصديق قسحٌ من العلم. وأمّا كوتُها متعارفة 
فلشهرتها وتعارفها. (عبد) 

[5"7] قوله: «سميت أصولا موضوعة) لذن 
المتعنّم وضعها وسلّمها على ماكانت هي عليه و1 
يسبقها بالإنكار. (عبد) 

["5]قوله: «ومن ههنا» أي مقام تعريف كلّ 
واحدل. 

[4؟]قولية تور نان ركزون كمخص مدعنا 
وشخصٌ منكراً. 

[46] قوله: «ني الطّبيعي» أي في العلم الباحثِ من 
المسح الطبوي ولول سر شوها لودو لبا 
أعني اكلّ جسم فله شكلٌ طبيعيٌ'-. (عبد) 

[؟] قوله: «فله شكل طبيعيٌ أي شَكلْ ضيه 
الطبيعة النوعيّة. والجسم الطبيعيٌ جوهرٌ قابلٌ للانقسام 
في الجهات الثلاث. (عبد) ْ 

قوله: اشكل طبيعي» أي شّكل لحَقّه من حيث 
ذاتِه وطبيعيهء لا باعتبار الأمر الخارج من ذاتّه كالفاعل 


وغيره. (إس) 
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خاتمة:أجزءالعلوم 
قوله: ديق ذاقيٌ له» كقوطم: كل متحد ه1*"1 فله ميل 148), 
قوله: «أو مركّب) من الموضوع''*' مع العررض الذاتي كقول المهندس: كل مقدار 0130 وسط 


لامماحيرك ‏ اعد عور أو من نوعه مع العرض الذاتي كقوله: ال تارعل 
خط فإن الزاويتين الحادثتين على جنبيه إِمّا قائمتان!"*! أو متساويتان له|)”". 


قوله: «ومحمولاتها» أي محمولات المسائل. 


«أمور خارجة عنها» أي عن موضوعات المسائل. 


)١(‏ في الطبعتين الهنديتين زيادة الما» هنا. والمعنى بدونه أولى. 
(7) في النسخ الخطية كلها والطبعة الإيرانية: «فإن زاويتي جنبيه قائمتان أو متساويتان لهىأ) 


ل في 


ظ 
ؤ 


0 


1-5 
ك0 
5 


ص 


1 تتذهيب العنتهذيين 0 


[/ا5 ]قوله: دكل متحرّك) هذه المسألة أيضاً من 
العلم الطبيعيّ. وموضوعُها الحركة التي هي عرض 
ذاقّ لموضوع العلم الطبيعيّ الذي هو الجسم الطبيعي 
كا مر. (عبد) 

[44] قوله: «فله مَيلٌ) الميل-بفتح الميم وسكون 
الياء التحتانية ‏ الكيفية التي بها يكون الجسم مدافعاً 
مانعه من حركةٍ إلى جهة ما. كذا عرّفه الشيخ الرئيس في 
«رسالة الحدود)0''. (عبد) 

قوله: «فله ميلٌ» أي طبعيٌ. (عبد) 

[9:؟]قوله: «من الموضوع» يعني أن قولّه «أو 
مركّب» كلح تحته فردان: أحدّهما: المركّب من موضوع 
العلم وعرضه الذاق. وثانيه: المركّب من نوعه وعرضه 
الذاق. وأمًا المركّبِ من موضوع العلم ونوعِه فهو داخلٌ 
في قوله: «أونوع منه» لان نوعه عبارة عن ذلك ا موضوع 
مع الفصلٍ المنوّع وخارحٌ من قوله: «أو مركّب» بقرينة 


]5٠0[‏ قوله: «كلٌ مقدار» اعلم أن موضوعً 
علم الهندسة المقدارٌ. وكونه وسطاً في النسبة عرّض 
ذاق له. والمقدار عرض يقبّل الانقسامً. ومعنى كون 
المداوؤصبيط"" ل التسة عبد البتديسيق كنون المقذار 
معواقة ليو نقمي للق اللقذ ان الوسيط إل لجل يالك 
المقدارين مثل نسبة المقدار الآخر إلى ذلك المقدار الوسط 
كالأربعة بين الاثنين والثمانية» فنا نصفتُ الثانية» كما أن 
الاقين تيف هنا أويقال: إن القانبة فعت الارعة 


كا أن الأريعة ضعف» الاثين. 


() رسالة الحدود (ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات) 
ص: 50. وفيها: «مدافعا لما يانعه عن الحركة إلى جهة مأ» 

(0) في الطبعتين: «ذا وسط» وهو يخالف ما سيأ في هذه الحاشية 
نفسها. والتصحيح من التحفة. 


ل د لوك 0 + 7 يوان انوت اكد ابد عو عي لاما مووي «وتتسمهد 


خاتمة:أجزاءالعلوم 0 
ومعنى كون المقدار الوسط ضلعاًلما يحيط به 
الطرافتان أن الشا] هبو قدوت المقناذ انق انقسسة د 
ضزب أحد الطرقّين في الآكَر؛ فيإنٌ حاصل ضرب 
الأربعة في نفيها سنَّةَ عشرء كما أنَّ حاصل ضرب 
الاثنين في الشانية» وبالعكس. هذا. (عبد) 

]51١[‏ قوله: «كقوله كلّ خط فالخط نوع موضوع 
العلم. وقيامُه على خط عرّضٌ ذاق له. (عبد) 

[51] قوله: «إما قائمتان إلخ» لأنَّ الخط القائم 
عل قط لاعلوين أن كمون سق أ متجيا نان 
كان مستقياً يحدّث على جنبّيه زاويتانٍ قائمتانٍ. وإن كان 
منيدف] عد هل خسه زاؤتان إحداهنا حادة والثانية 
منفرجة» لكنّهما متساويتانٍ للقائمتّين. (عبد) 
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[08] قوله: «عارضة) يعني أن اللجيوق يمف 
العروض. (عبد) 

[55] قوله: «والمراد ههنا» جوابٌ سوال مقدَّر هو 
أنَّ اللاحق - أي العارضص"' - بمعنى الخارج المحمول 
كالكاتب للإنسان فقول المصئف: «لاحقة» فقط كافي. 
وقوله: «خارجة» مستدرك. 

وحاصل الجواب أنَّ المرادَ ههنا باللاحقة 
المحمولة فقط على سبيل التجريدء وهو جائزٌ. وإنَّا قيّد 
بقوله: «خارجة» للاحتراز عن ثبوت الذاي للذات. 
(برهان الدين) 

[5ه]قوله: «فإنَ العارض») يعنى أن اللااحق 
بمعنى العروض والعارض هو الخارج 65 يعني 
مجموعً أمرّين أحدّهما الخارجخ عن المعروض وثانيهما 
المحمول على المعروض فا لايكونْمحمولاًلا 
يسمّى عارضاً كالحجّر بالنسبة إلى الإنسان فإنّهِ خارجٌ 
عنه لكنّه ليس بمحمولٍ عليه فلا يقال للحجر إِنَه 
عارض للإنسان. (عبد) 

قوله: «فإنَّ العارض» علَّةَ لكون المراد من اللاحقة 
محمولةً فقط.(عبد) 

[57] قوله: «فإذا جرد قيل: فالواجب أنْ يتعدّى 
ب«على» لا باللام قلنا: المراد لاط علدها لذواتها. (عبد) 

[017] قوله: «ولو اكتفى » اعتراض وتقريره 
واضح. 

[5] قوله: «قولّه) فاعل يوجد. 

[ قوله: «وهو بحسب الظاهر» يعني وإن كان 
بعد التأمّل يشمّل جميعَ الأعراض. (عبد) 


2١10)‏ في الطبعتين: «بمعنى العارض». وفي التحفة كما أثبتناه» وهو 
أولى كما لا يخفى. 


ار - 


خاتمةة:أجزاءالعلو م 0 


[]قوله: «لا ينطبق» د بف أن العر صن فنسران: 
أو وعغير ل ب 

[1] قوله: «ولذا وله ٍ قول المصتكف: 
«لذواتها»» بعض الشارحين بأن 000 لذواتها 
استعداداتها. (عبد) 

[1 قوله: «بعض الشارحين» أي بعض شارحي 

[5] قوله: «وقال» في بيان التأويل.(عبد) 

[1"] قوله: «لاستعداد محصوص» الاستعداذ هو 
كون الشيء بالقوّة القريبة أو البعيدة من الفعل. (عبد) 

[5"]قوله: «سواء كان لحوقها» أي الأعراض 
الذاتيّة المحمولة «إيَاها» أي لذواتٍ الموضوعات 
«لذواتها» 5 بلا واسطةٍ أمر كالتونين اللاحق 
للإنسان» «(أو لأمر يُساويها» 5 ذلك الأمرّ لموضوعات 
المسائل كالضٌّحك العارض للإنسان بواسطة التعججب 

[5"] 0 3 اللاحق» ا أن 0 
ا ل 
واسطة. (عبد) 

قوله: «فإن اللاحق» علَّة للتعميم الحاصل من 
قوله: «سواء كان». (عبد) 

[717] قوله: الما هو) أي لاستعدادٍ ذاق في ذات 
ذلك الثبىء.(عبد) 

[4] قوله: «على ما قال يعني إِنَّ هذا الكلام- 
شرحه جعلّه شاملاً للأعراض الذاتيّةِ جميعاً. فالصوابٌ 
أن تحمل قوله: «لذواتها» في «التهذيب» المنسوب إليه 
على ذلك. (عبد) 


عضب 
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تن 


اود 
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ع يو #جرسم د عه 
جا 2200 


جرحم مهاه 


[الجفيلبح“ت تس 2 حسم سو مام 
0 32445 3326 


ا دلمسلاعبتبالله ةيةه خاتمة: :أجلن اء العلوم و ع 


فم إن هسة) القيدا""" يدل عل أن اتلك إتجدار مدهب الشبيه ”ذا لزوم كوق مر لات 
المسائل أعراضاً ذاتيةً!!"' موضوعاتها. وإليه ينظر كلام «شارح المطالع»”"» لكن الأستاذا""! 
المحقق قدّس سرٌه أوردا”" عليه أنه كثيرً ما يكون محمول المسألة بالننسبة إلى موضو عه" 
من الأعراض العامة مَة الغريبة”*"' كقول الفقهاء 111 : اك مسكر حرام وقول الحا كل 
فاعل مرفوع! "الوقن ل الطسعي 0 كل فلك1*"] عبد ك عل الاسقدارة للم . نعم يعتبر أن 
أكون أعمّ من موضوع العلم' ». وصرّح بذلك!'* المحقّق الطوسي أيضاً في «نقد التنزيل»0©. 
وأقول: في لزوم هذا الاعتبارة'” أيضا”"' نظرٌ لصحّة إرجاع المحمولات العامة إلى العررض 
الذاتي بالقيود المخصّصة كما يرجع المحمولات الخاصة إليه بالمفهوم المردّدا”'". فالأستاذ!؛" صرَّح 
باعتبار الثاني”"» فعدهل*" اعتبار الأول تحكة”""". وههنا زيادة كلام لا يسعه المقام. 


)١(‏ فيه أن العلامة الدواني نسب إليه خلاف هذا في حاشيته على التهذيب ص: 7١-79‏ واستدل له من كلامه. ولعل الملا عبد الله 
الحاد 1 رفي يق واج الع مرج يكل و عر مر ضع من القبيا” ء. قال في برهان الشفاء ص: ١١5‏ : «وأما ما خرج من 
موضوع الصناعة فلا يُعتدٌ به» ولا يُلتَّت إليسه» ولا يُنتفع به من حيث هو خخارحٌ . نعم إن كان خارجاً من موضوع المسألة وليس 
خارجاً من موضوع الصناعة فلا يُوْحَذْ في حدّه موضوع المسألة» بل جنسشه وموضوعه وأمر أعمٌ منه» لكن لا بد من أن يُوْحَذ 
موضوعٌ الصناعة في حدّه آخرٌ الأمرء فهو مما يدخل في البرهان». وهذا كما ترى ناظر لما يقوله العلامة الجلال الدواني. 

(0) انظر: شرح المطالع /١‏ 2.57 تحقيق أبو القاسم ال رحماني. 

(*) كذافي النسخ الخطية كلها والطبعة الإيرانية وتحفة. وفي الطبعتين الحنديتين: «موضوعاتها». والأولى ما أثبتناه. 

(؟) في الطبعتين الهنديتين: «الطبعيين». 

(0) انظر: حاشية الجلال الدواني على تبذيب المنطق ص: 78.» ضمن مجموعة ملا جلال» مكتبة حنفية» كوئته» باكستان 

000 صرّح به المحقّق الطوسي في شرح الإشارات /١‏ 1 نشر البلاغة» قم مع المحاكمات . وم أجده في نقد التنزيل. وأكبر الظن أن ملا 
عبد الله وهم هنا. ومنشأه قول العلامة الجلال الدواني في حاشيته على التهذيب ص:18: أو يثبّت له ما يعرضه لأمر أعمٌ بشرط أن 
لا يتجاوز في العموم عن موضوع العلم» ىا صرّح به ناقدٌ التنزيل». وعنى به الطوميّ» ولم يرد خصوص كتابه نقد التنزيل. فتوهم 
ملا عبد الله أنه ذكره في نقد التنزيل. والله تعالى أعلم. 

(0) حاشية الجلال الدواني على ت#بذيب المنطق ص: ٠‏ 27 طبعة المكتبة الحنفية» كوئته. 


ماعو اس سسا لا ا ع ل ع ات 1 # .12 ب/” ار سسب ملحت عه اد سبح ولا لمعا م هات الم وا ل اح فلا لا 
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قوله: «على ما قال متعلّقٌ بيتناول.(عبد) 
[9؟"]قوله:«5 
بالسعديّة.(عبد) 


شرح الرسالة الشمسيّة) المشهور 


]7١0[‏ قوله: «هذا القيد) أي قوله: «لذواتها». 


(عبد) 


[1] قوله: «أعراضاً ذاتيّةُ» أوَّليَّةَ كانت أو غير 


[1/] قوله: «الأستاذ) وهو جلال الدّين الدَّوَاني. 


(عبد) 


[ 7 ]| قوله: «أورد) يعني منعَّ تلك اللزوم بسندٍ 
أنه كثيراً ما إلخ» أي على مذهب الشيخ الرئيس. (عبد) 
[75] قوله: «موضوعاتها» أي المسائل.(عبد) 


0 قوله: ا 0 وهي الني 
له. (عبد) 

[77] قوله: «كقول الفقهاء » فإِن محمولٌ هذه 
الجا جو ا رعو عا رد الميتك ربو اس كرو 
منهيّاً عنه. وهو أعمٌ ٠‏ مِن المسكرء ؛ لوجوده في الدّم والبّول 
وغير دلك. (عبد) 

[1/ا] قوله: «مرفوعٌ» فإ الرفع يكون في المبتداً 


ع - 


أيضا. 

[8/] قوله: «كل فلكِ متحرّك على الاستدارة» 
فإنَّ الحركة عارضةٌ للقّلك بواسطةٍ الجسم, وهو أعمٌ من 
الفلك. (عبد) 

[9/ا] قوله: ل الاستدارة» الحركة على 
الاستدارة أن يفارق كل جزءِ من أجزائه عن مكانه 
ويلازم كلّ مكائه ىا في حركة الرّحى. (عبد) 


اام .2 : رجو فجي مويك 
خاتمةة:اجزاءالعلو : م د 


[١86]قوله:‏ «بذلك» أي بجواز كونٍ محمولاتٍ 
المسائل أعراضاً غريبة بالنسبة إلى موضوعاتها» وعدم 
كرينا أغر افيا عاقة ريه بالعبية إل موضبوع لانم . 
(عبد) ا 

[651] قوله: «هذاالاعتبار» المستفاد من قوله: 
انعم إلخ2. 

[87] قوله: «أيضاً» ى) كان في لزوم كونٍ محمولات 
المسائل أعراضاً ذاتيّة لموضوعاتها. (عبد) 

[8] قوله: «بالمفهوم المردّد توضيحُه أنَّ محمول 
بعض المسائل قد يكون أخصٌ من موضوع العلم, فلا 
يكون عرضاً ذاتياً له. مع كونه مبحوثاً في العلم؛ ى 
أن امتناع المخرقٍ محمولٌ في مسألة العلم الطبيعيٌ؛ هي 
«كل فلكِ يمتنع عليه الْحَرقُ»؛ مع أنَّ اممتناع الخرقٍ 
يبن عرّضاً ذاتياً يالموضوع العلم؛ لكونه أخصٌ منه. 
لأنَ العناصر أيضاً أجسامٌ وهي قابلةً للخرق» فقالوا: 
إِنَّ امتناعٌ الخرق الذي هو من خواصٌ الفلكيات مع 
منا يقابل كفيول الكون والفساة الى هومن خراص 
العُنصريات. عرّضٌ ذاققٌ للجسم. فإِنّ هذا المفهوم المردّد 
يس خاضّا بجسم. بل لاجد جسم لايكون خالا 
عن أحدهما. (إس) 

[84] قوله: «فالأستاذ إلخ» أي جلال العلماء 
صرّح بجواز أن يكون المحمولُ أخصّ من موضوع 
العلم» لصحة إرجاعه إلى العرّض الذات بالمفهوم المردّد. 
(عبد) 

[66] قوله: «فعدم اعتبار الأوّل) وهو كون 
المحمول أعمّ من موضوع العلم. (عبد) 

[85] قوله: «تحكّةٌ» فإنَّ كُلَامِن الأخصّ من 
موضوع العلم والأعمٌ منه متساويا الأقدام في جواز 
الإرجاع إلى العرّض الذاتي. (عبد) ا 


ءءء 22 2ق ا الال ا ا ااا ا ا ا 0 0 


4 
يد > 
24 


20 38 1 5 4 ده رسي 


و 


- »عر م ميد ار يم ري 
0215 2037 


ت-توتحترية 


برح عي 
20 


ع يي 
تر 


تيز 


الس 
رت 


د ع ود 5 ميد 5 
590 3 6 4 20 30 03 


4 


0 و 0 


2 


5 22 
>< كذ مجي- 4 22 - 
ا ا 20 مت 
2 انه نيه تيه 


ملاعب اداله 0 


0 ان 


قوله: «وقد يقال المبادئ » إشار: إل اصطلاح آخر في المبادئ سوى ما تقدّم وضَعه ابِنَ المحاجب 
في مختصر الأصول)”" حيث!"*! أطلق المبادئ على ما يُبِدَأ به قبل الشروع في مقاصد العلم» سواءٌ 
كان داخلاً في العلم» فيكو ن من المبادئ المصطلّحة السابقة كتصور الموضوع والأعراضي الذاتية» 
والتصديقات التي يتألف منها قياسات العلم أو خارجأً يتوقف عليه الشروعٌ ولو”” على وجه الخبرة» 
ويُسمَّى مقدّمات كمعرفة الحدٌ والغاية والموضوع”". والفرق بين المقدّمات والمبادئ بهذا المعنى نما لا 
يُنبغي أن يشتبه» إن المقدّمات خارجة!**! عن العلم لا محالة» بخلاف المبادئ'" فتبضصّر. 


مجه 3ج هج "من ميرح 


6 انظر: شرح الإيجي على المختصر مع حواشي التفتازاني وغيره 58/١‏ .دار الكتب العلمية» ط أولى» ؛ ٠‏ . 
(0) في الطبعة الويرانية: "يتوقف عليه الشروع على وجه الخبرة» بدون «ولوا. 
(0) في الإيرانيتين: «وبيان الموضوعء والاستمداد». والمدرج هو المذكور في الطبعات الندية. 
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تذهيبالتهذيب 599582 خاتمة:أجزءالعلوم 000 
[/41] قوله: «احيث» تعليليّة. [8] قوله: «بخلاف المبادئ» فَإئَّا أعم من أن 
[8]قوله: «فإنَّ المقدّمات خارجة)» ومنهم من يكون داخلة في العلم أو لا. (إس) 

فسَّر المقدمة ب يُعِين في تحصيل الفررٌ» فيكون المقدَّماتٌ قوله: «بخلاف المبادئ» فالمبادئ أعجٌ مطلقاً من 

أعم. (أبو الفتح) المقدّمات.(إس) 
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وكان القدماءٌ يذكرون”" ما يسمُّونه الرّؤوسٌ الثمانية: 
الأوّل: العَرَض للا يكونّ النظرٌ فيه عبثاً. 
ًَ ةي اس اع ع 2 ص 2 2 لسر 
الثاني: المنفعة» أي ما يتشوقه الكل طبعاء لينبسط في الطلب ويتحمل المشقة. 
2 ' و 5 
الثالث: السّمة» وهي عنوانٌ العلم» ليكون عنده إجمالٌ ما يفصّله. 
الرّابع: المؤلف. ليّسكن قلبٌ المتعلم. 
الخامس: أنه من أيّ علم هو؟ ليَطلب فيه ما يليق به. 
السّادس: أنه في أيّ مرتبة هو؟ ليُقدّمَ على ما يجب. ويُؤْخَر عا يجب. 
السّابع: القسمة والتبويب. ليطلب ني كل باب ما يليق به. 
عِِ 7 5 و 
الثامن: الأنحاءٌ التعليمية وهي التقسيمٌ أعني التكثير من فوق. والتحليل عكسه. والتحديد. 
ع _ _- ع ١ 2 ١‏ 0 و : ع 
أى فِعْل الحدٌ. والبرهان. أى الطريقٌ إلى الوقوف على الحقّ والعمل به. وهذا بالمقاصد أشبه. 
قوله: «يذكرون» أي في صدر كتّبهم, على أئَّهال'' من المقدّماتء أو من المبادئ بالمعنى الأعما". 
قوله: «الغرض» اعلم أنَّ ما يترنَّبِ على الفعل إن كان باعثاً للفاعل على صدور ذلك الفعل منه 
نَى فائدة!؛! ومنفعةً وغايةًا*؟. قالوا'":: «أفعالٌ الله تعالى لا تَعلّلٌ 
5. 50 : 3 م 
بالأغراضء وإن اشتملت على غاياتٍ ومنافع لا نتحصى». 
فكأ " مقصوة المصنّف أن القدماء كانوا يذكرون في صدر كُتبهم؟'' ما كان سبباً حاملًا على 
تدوين المدونٍ الأوّل لملا العلم. ف لوي با يشتمل عليه من منفعة ومصلحة!''يميل”" إليها 
() وقع في الطبعات الهندية زيادة (في صدر الكتاب» بعد قوله: #يذكرون»» والصواب حذفها ى) هو في المطبوعات الإيرانية. وقرينته 
قول الشارح ملا عبد الله اليزدي: «قوله: ١يذكرون»‏ أي في صدر كتبهم». فتنبّه 
(0) يعني: ليس مقصود المصئف أنّم دائا يذكرون الأمرين: الغرض والمنفعة-ى) يفهم من ظاهر كلامه. بل يذكرونهم) إن كانت في 
ذلك العلم منفعة سوى الغرض الحامل. وإلا فيكتفون بذكر الغرض الحامل خاصة. انظر: الحاشية ص: 89٠0‏ 
(9) وفي بعض اللنسخ: «حتى يميل» بزيادة احتى) والفرق بينهما واضح. فالمعنى بدون #حتى أحيّم كانوا يذكرون المنافع والمصالح 
بسبب وجود ميل الناس. وذلك من باب تعليق الحكم بالمشتقٌ دا على علي المأخذ. والمعنى مع «حتى) نّم لحرو لحصيل 


ميل الناس» كالفرق بين القولين: اضربته تأديباً» واقعدت عن الحرب جبناً» قناع فك الفؤقريك العا رقيق الاك أن العارة 
موك اعضن 1 قزق يمنا فنواديو قر 21 بؤقنة ل ععيله الكدا با 
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خاتمة:الرؤوسالثشلمانية 452 


0000000 ا 
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م |[الأرؤوس اعانية | 1 
6 وري ست بن 509 


]١[‏ قوله: «على أنَّا؛ أي الرؤوس الثّانية. 

[1"]قوله: «بالمعنى الأعمٌ) لا بالمعنى الأخصء. 
لأنَّ الرؤُوس الثانيةً خارجة عن العله''"', ويتوقّف 
عليه الشروع على وجه البصيرة. 

["']قوله: «وإلا» أي وإن لم يكن باعثاً على صدور 
الفعل بعدَ ما ترنّب عليه. (عبد) 

[4] قوله: ١يُسمّى‏ فائدةٌ» ومن ههنا يُعلّم أن ما قال 
البعض ني حاشيته على المتن التكولةٍ لشرحه من جلال 
الملَّةِ والدين من أنَّ الغرض هي الفائدةٌ المرنََّةٌ عليه. 
انتهى. تسامح ى| لا يخفى على المتبصر”'". (عبد الحي) 

-[ه] قوله: «فائدةً ومنفعةًٌ وغايةً» ففيها الاتَحادُ 
بالذات والاختلاف بالاعتبار. والفائدة في اللّغة: 
ما حصّل من علم أو مال مشتقَةٌ من القَيد بمعنى 
استحداث المال 5 


رحجة 


)١(‏ والمبادئ بالمعنى الأخص هي حدود الموضوعات وأجزائها 
وأعراضهاء والمقدمات البينة أو المأخوذة التي يبتنى عليها 
قياسات العلم ‏ كما سبق آنفاً-. وهي من أجزاء العلم. 

0 البعض هو أبو الفتح في حاشيته على شرح الجلال على 
التهذيب (انظر: الورقة 27١6©‏ نور عثانية .)717/7٠١‏ 
وبيان المسامحة فيه أنَّ الغرض هي الفائدةٌ المترّبَةٌ على الفعل 
الناففة للفاعل عليه لامظلق الفائدة الترئية وقد تتام 
فية أبن لفقم يف كله تطلق الث سبوا اغا باعدة 
3 


لاا ا ل سس سج )مور 1 ا الجا ا لما الا اا الا 


وقيل: اسم فاعل من فادنّه أي أصابتٌ فؤادّه. 
(محمد نظام الدين الكبرانوي) 

["] قوله: «قالوا» أي بناءً على الفرق بين العَرض 
والمنفعة. (عبد) 

[1] قوله: ١في‏ صدر كتبهم) هذا مستفادٌ من قوله: 
«الأوّل الغرض». 

[1اقوله:«ثم تعتبو 1 هذا مُفاد قوله: «والثاني 
المنفعة»). 

[9] قوله: «ومصلحة» هي الفائدةٌ المعتدّةٌ بها 
بالسُسبة إلى مشقَةٍ التحصيل لثلا يكونٌ تحصيلّه عبئاً. 
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ملاعم د الله ةيةه خاتمة:الرؤوسالثنمسانية ج4838 


عمومٌ الطّبائع» إن كانت هذا العلم منفعةٌ ومصلحةٌ يسوى العَرّض الباعث للواضع الأوّل. وقد عرفتٌ 
في صدر الكتاب أنَّ الغرض من علم المنطق هي العصمة؛ فتذكّر. 

قوله: «والثالث السّمة) السّمّة(" العلامة1١٠]‏ . وكأنَ اللقصود ههنا الإشارةٌ الوح سبع العدم؟ 
اه سمي المنطقٌ منطقاً لأنَ لمنطق”" يُطلّق على النطق الظاهريٌ - وهو التكلّم؛ والباطني” 
رد ا تاكاات وا زئ الأ ل«وسبلاةيانتانق كيلك الكناة. فاش شتق له اسم من 
التُطق. 

فالمنطق إِمّا مصدرٌ ميميٌّ بمعنى النطقء أَطلقٌ على العِلّم المذكور ر1"٠'‏ مبالغة في مدخليّته في تكميل 
الملطد 1 حتى كأنوا؟'! م ١91‏ وإمًا اسمٌ مكانء كأنّ هذا العليس اطق وهر 

وفي ذكر وجه السبيمة ركارة إحمابة إلى ما يفصّله العلم من المقاصد. 


قوله: «الرّابع المؤلّف"» أي معرفةٌ حاله إجمالا:"» ليسكنَ حال المتعلّم» على ما هو الشَّأنْا”'! في 
مباوئة الخال .من !"؟ معرفة بخال الأقوال:بهراتب الرعتال؛ وأما المحققون1' فيعرفون الوجال باحق 
لاك بالرجال. وَلنِعم ما قال لازي الجلال عليه سلام الله الملك المتعال: «لا تنظر إلى من قال 
وانظر إلى ما قال». 


)١(‏ في الطبعات الهندية: «التسمية» هنا وفي المتن كذلك. والمذكور في النسخ الخطية والمطبوعات الأخرى «السمة» وهو الصواب» 
والدليل تفسيرٌ الشّارح لها بالعلامة. 

(0) اختلفت النسخ المخطوطة والمطبوعة: ففي البعض «المنطق» وفي البعض «النطق». وعلى كلّ المرادُ المصدرٌء لاغير. ف «النطق» 
أولى. 

() هذه الزيادة ‏ قوله: «أي معرفة حاله إحمالا» ‏ موجودة في الطبعات الهندية فقط. 


بسح 07 لط اراس سدس ا و ل و م 


طعي _ م 
2 حلم ود 


92 


امم 


عم مودي 
200 


0 


هم 


<2 


-_ 


ليها 
0 


سمو 


نرم 


ع 


0 
و5 


مها 
اام 


لمح لصحم 
2 5_4 


ذم مح 


مها 
وي كه 
تمه 


1 2 ؛! 
2229229 


رج م 
ار 9 “ام 


0ع 


جم جوع 
29 


لوك 


لهم 
32 4 


د22 7 


06 
292 


0 


جم 


9 


هورم 


0 لالحا 
ميت 23 


<2 


9 


و 
1 
0 


١ [‏ 111 
العلم برسمه وبيانٍ خاصّة من خواصه. (أبو الفتح) 

]١١[‏ قوله: «الباطنيٌ» الذي به قدرةٌ على الأوّل. 

-1؟١]‏ قوله: «العلم المذكور) له العلم 
لمنطقٌ لغاية مداخلته في تكميل المنطق أي النطق. و اه 
الغزاليُ «معيارَ العلوم»”". والمعيارٌ هو ما يُخْتيرَ به الي 
ليُعرّف نقصائّه من تمامه حسّآً أو معنىّ. وهذاالعلمٌ كذلك. 

ويسكّى أيضاً «علمٌ الميزان»» لأنَّ القوّةَ الناطقة تن 
به ما تفكر فيه من الإدراكات؛ فتدرك صِحَّةَ الصحيح 

ويُسمِّى أيضاً «مفتاح العلوم العقلية» لأن به تفتّح 
ع و ع و و ع و 
ابواماء أي طرقها الموصلة إليهاء وبه يتاتى سلوكها؛ 
ولذلك وصّوا على تقديمه في التعليم بعد النحوء ىا قال 
الغزالي: 

ارحس حبواة امكشرك فيل 

فبك هت الستودنايات 


)١(‏ قال في مقاصد الفلاسفة (ص:”. تحقيق الدكتور سليمان 
دنيا) في تعريف المنطق: «فعلم المنطق هو القانون الذي به 
يُمِيَّزْ صحيح الحدٌ والقياس عن فاسدهماء فيتميّز العلمُ 
اليقينيٌ عا ليس يقينياً. وكأنّه الميزان والمعيار للعلوم كلّها». 
وقال في المقدّمة الرابعة من كتاب التهافت (ص:١‏ 7 تحقيق 
الدكتور سليمان دنيا): «ومن لا يفهم ألفاظنا في آحاد المسائل 
في الردٌّ عليهم فينبغي أن يبتدئ أوَّلاً بحفظ كتاب معيار 
العلم الذي هو الملقب بالمنطق عندهم». 
وللغزالي كتاب في المنطق سه «معيار العلم» مطبوع متوفر» 
وأحال إليه في غير موضع من كتبه لمعرفة المنطق. 
وسكي بساني أخرى فاق القامة الزائعةامن غات 
التهافت (ص:١7):‏ «نعم قولهم: (إِنَّ المنطقيات لا بد من 
إحكامها» هو صحيحء ولكن المنطق ليس مخصوصاً بهم 
وإِنّما هو الأصل الذي نسمّيه في فن الكلام «كتاب النظرا. 
فغيّروا عبارته إلى «المنطق» تهويلا. وقد نسمّيه ١كتاب‏ 
الحدل». وقد نسمّيه «مدارك العقول». 


11/6 8 <6/ بك . 


خاتمة:الرؤوسالشمسانية ةد 


(محمد نظام الدين الكيرانوي) 
«المنطق» بمعنى النطق. 
«كأنّه) أي علم المنطق. 
«هو) أي المنطق. 

[5١]قوله:‏ «من» اد 

[1] قوله: «الرابع المؤلّف» أي تعيينٌ المولّْف 
ليطمئن قلت الشارع في قبول كلامه بالاعتادٍ عليه. (أبو 
الفتح) 1 

[1] قوله: ١على‏ ما هو الشأن» أي حال المتعلّم في 
مبادئ حاله. (عبد) 


:هلوق]١[‎ 
:هلوق]١5[‎ 
قوله:‎ ]١16[ 


[9١]قوله:‏ ١من‏ معرفة» بيان ل(ما». 


]٠١[‏ قوله: «وأمًا المحققون» الحاصل أن المحققينّ 
يعرضون الرجالَ بالحقٌّ فإِنْ كان المقولُ قولاً صادقاً 
صحيحاًيَعلمون أن قائله له مرَبةٌ عظيمةٌ في هذا العلم. 
إن كان الكلامٌ مزخرّف باطلاً يعلمون أنَّقائله جل 
بطَالُء وإن كان مشتهراً بعلوٌ الشأن وسّموٌ المكان. وأمًا 
جهِالَ المتعلُّمون فيَعرفون الحقٌّ بالرجالٍ» فإن كان 
اا 0 
حجن إن كان باطلاً في الواقع . وإن كان باطلاً مشتهر 
بالكذب يصدّقون ببطلان القول. ا 


ع 


و 


وإليه أشارَ المحقّق الدواني رحمّه الله بعد نقل كلام 
ايخ في حاسيته على المتن حيث قال: ول اسم 
الشيخ تنزلاً إلى مَدارك الال العارفين للحقٌ بالرجال. 
وأمّا المرتفعون عن حَضِيض النّقص إلى ذروة الكّمال 
فيجتلون بنور البصيرة جليّة االحال» ولا يلتفتون إلى ما 
قيل أو يقال)''. انتهى مقا رحمه الله. (عبد الحي) 


(0) مجموعة ملا جلال في المنطق (ص: ه*) 
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2 000 َ 
ّ () في بعض النسخ: «دونه)» بتثنية الضمير باعتبار المنطق والفلسفة. والتأنيث باعتبار «قوانين» 5 
أو هَ 5 3 0 00000 0 5-5 ع 3 2 
84 (25 في الطبعات المندية: «ثم بعد ذلك نقل المترجميون» وهو خطاء لعدم مناسبته مع قوله: «هذها»). 5 


( 
ل م ا ص سس سب 


[11] قوله: «ولٌ) ا مراد به سيّدنا علِنٌ كرّم الله 
وجهّه. 

-[71] قوله: «أرسطو) وهو حكيم يونانٌ كان 
قبل الإسلام بكثير”"". وهو شيخ الإسكندر. أخذ 
الحكمة عن أفلاطونٌ وعن سّقراط. وكان مسكنه مديئة 
أتيناء قتلّه قومّه مسموماً ا نباهم عن عبادةٍ الأوثان”©. 


١ 


ل 
ه * 


من كلامه في كتاب «السياسة»: (من استخف 
بالناموس قتلّه الناموسش». أي من استخففٌ بالشرع قتله 
الشرع. وهذا يدل على أنّه كان مؤمناً بشرع زمانه. 

أيضاً من كلامه في شيخه أفلاطونَ ما معناه: 
2 و سَّ عِ و ءع -ه 7 3 
اندىن أولى منه). 

وانشمة أرشيظا طالسى: تقال ل انها زستطالسن 
بضم الراء وحذن الهمزة من أُوَّلِهِ وإحدى الطائين. 
وجد في قول أبي الطيب: 


جالنيت رسطالية بو الاي كه 0 


)١(‏ ولد سنة 85" قبل الميلاد وتوف سنة 77" قبل الميلاد. 
أفلاطون في رسالته فيدون (212600) كيف قضى شيخه 
يومه الأخير في البحث عن بقاء النفس! وأرسطو مات على 
وأمّا آنه أخذ الحكمة عن سقراط فهذا وهم ثانٍ للمحثي. 
فقد قل سقراط سنة 84” قبل الميلاد» ووّلِد أرسطو سنة 
14 قبل الميلاد )ا سبق يعني بعد ١0‏ عاماً من قتله. 

فر ديوان أبي الطيب (ص:: 257 تحقيق عبد الوهاب عزام) في 
قصيدةٍ مطلعها: «بادٍ هواك صبرت أو لم تصبرا» في مدح ابن 
العميد. 
وقوله: «بعدها» أي بعد الأعراب. 


تقب اماس بد عه و02 س006 0 .. لد عاد عيب مستي بكست لصم ار لوطا ل بحي علي الك وا و للف نوو الاك ماقي ا 


١ 5 0 5 3‏ 3 و و اجو 


وقال بعضُهم أرسطاليس. وعليه قول القائل: 
إذااشبجيوركيت فيأمر بدونٍ 
قلايك بعك نهذ تمر 
ففيالحيوانٍ يجتيعاضطرراً 
أرسطاليس والكليٌالعقورٌ 
وهو عجميٌ. والأسمءٌ العجميّةُ كثيراً ما يعتريها 
التغيّرء ى) قالوا: جبريل وجبرئيل وجيرين. وإبراهيم 
وإبراهام بالألف. (محمد نظام الدين الكيرانوي) 

[*؟] قوله: القّب) أي ار بالمعلّم الأوّل 
لكونه مدوّناً أوَّلا لعلم المنطق (ع) 

[15] قول: (إنّه ميراث ذي القرنين» باعتبار إنّه 

با رت اللو 

قوله: «ذي القرنين» أي إسكندر. 

[75] قوله: «الشيخ الرئيس» وهو صاحبٌ نوح 

بن منصور السامانٌ. (عبد) 


حقريجة 


ا ا اج 16 اج 1 اج + 
6 3 3 32 رن” 1" 106 0 20 


مر 
2 


ةة خاتمةالرؤوسالثمسانية وه ةيهة 


قوله: امن أي" علم هو؟» الب ير معاي اللاو ولد اراد الفرعية أو 
الأمة يف تحت عن عان المنطق أنه من جنس العلوم الحكميّةا"" أم لا. فإنْ فسّرت الحكمة!*'! ب 
«العلم بأحموال أعيان الموجودا تا" ؛عل ما هي عليه في نفس الأمر بقد الطاقة البشريةا ل يكنا" 
منهاء إذ ليس بحثه إلا عن المفهومات والموجودات الذهنيّة!'" الموصلة إلى التصوٌر أو إلى التصديق. 
وإن خذفت1"' «الأعيان» من التفسير المذكور فهو من الحكمة. 

تمّعلى التقدير الثاني فهو من أقسام الحكمة النظريّة("" الباحثة عا ليس وجوذهاء؛ ' بقدرتنا 
واختيارنا. 


دهم مهم ع 
بحل 9ج _ ملح 9 40 
م أ 1 1 


9 


مهم 
“اسح حلم م 


35 
لم 


2923 


[7؟] قوله: امن أيّ علم هو؟؟ يطلب المتعلّمْ بها 
ما يليق به من المسائل. اعت 

[/71]قوله: (من - ار الحكميّة) ارد 
- وبين عدم كونه منهاء لا بِينَ كونه من الحكمةٍ العملية 
أو من النظرية كا فهم بقرينةٍ ما سيأتي". (عبد الحي) 

[14] قوله: «الحكمة» التي هي مَقسِم الحكمة 
النظريّة والعمليّة.(عبد) 

[19] قوله: «بأحوالٍ أعيان الموجودات» من قبيل 
إضافةٍ الصفة إلى الموصوف أعنِي الموج ودات العينية 
أي الموجودات الخارجيّةَ فالعينٌ عبارة عن الموجود في 
الخارج”". (عبد الحي) 

[0"] قوله: «لم يكن منها) أي المنطق عن الحكمة. 
0( 

]"1١[‏ قوله: «عن المفهومات والموجودات الذهنيّة) 
لاعن الموجودات الخارجيّة.(ع) 

[7"] قوله: «وإن حُذفت » بأنْ يقال: الحكمة 
علم بأحوالٍ الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر 


)١(‏ في قوله: «ثم على التقدير الثاني فهو من أقسام الحكمة النظرية 
الباتقةعا تبسن وحعودها بقدرها والغتياركاة: د يوفع أن 


هناك اختلافاً في كونه من الحكمة النظرية والعملية» بعد 


كونه من الحكمة. 

(؟) الغالب إطلاق العين على القائم بنفسه. وليس مراداً هناء لأنه 
-عل تقدير إرادة القائم بنفسه هنا -لا يشمل الأعراض» 
اا ا ا 
الأعيان. 
00 010000 
فقال: المراد من الأعيان هي الموجودات الخارجية بالمعنى 
الأعمٌ أي ما كان في الخارج ولو بحسب منشاً الانتزاع. 
والتفصيل في حاشية عين القضاة الحيدر أبادي على شرح 
المييذي على هداية الحكمة (ص:8) 
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بقدر الطاقة البشريّة والبحث في المنطق عن الموجودات 
اللحية تمل ماه عليه تين الآمر ادال في 
الحكمة ومعدودٌ من جنسها. (إس) 

["] قوله: «فهو من أقسام الحكمة النظرية» اعلم 
يد 0 
غليه فى نفس الأمربقدر الطاقة البشرية وتلك:الأعيان 
إِمَا الأفعال والأعال التي وجوذها بقدرتنا واختيارنا أو 
لاء فالعلم بأحوالٍ الأوّل من حيث إِنَّهِ يُؤدّي إلى صلاح 
المعاش والمعاد يسمَّى حكمة عمليّة. والعلمُ بأحوال 

وكل منهها على ثلاثة أقسام: 

أمَا العملية فلأتّها نا علمٌ بمصالح شخص 
بانفراده ليتحلٌ بالفضائل ويتخلٌ عن الرذائل. ويسمّى 
تبذيبٌ الأخلاق. وإمًّا علمٌ بمصالح جماعةٍ متشاركة في 
المنزل كالوالد والمولود. ويسمّى تدبيرٌ المنزل. وإمّا علم 
بمصالح جماعة منشاركة في المديئة. ويسَكّى بالسياسة 
الف 

لاود اي اما سارل 
الوجود الخارجيّ والتعمّلٍ إلى المادّة كالإله. 570 
العف الأعل والام والقليفة الأول والغلة الكل وما 
بعدَ الطبيعة. وقد يُطلّق عليه ما قبل الطبيعة أيضاً نادراً. 

وإمّا علم بأحوالٍ ما يفتقر إليها في الوجود 
ا ا وهو العلمٌ الأوسط. 
ويسمّى بالرياضيٌ والتعليمي. 

وإنّا بأحوالٍ مايفتير إليها في لوج ود والتعقل 
كال سجان: وهو العلم الأدنى. ود يسمى العلم الطبيعي. 


(ميبذي7") 


[5"] قوله: «ليس وجودها بقدرتنا» كالسّماء. 


9 انظر: الميبذي على هداية الحكمة (ص:75-8١)‏ 
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[5"] قوله: «أو من فروع الإلهي) أضنوله خب 
الأول الأموة عامتهوالفاق :تيا الوالجيو ونا 
يليق به والغالث: الجواهرٌ الروحانيّة» والرابع: بيان 
ارتباطات الأمور الأرضيَّةٍ بالقوّة النامية» والخامس: 
بيان نظام الممكنات. 

وفروعه قسمان: الأوّل: منهما بحثٌ في كيفيّة الروح 
ومنه تعريف الروح الإنساني ومنه الروحٌ الأمين. الثاني: 
العم بالمغباة الروحتان علن .نا ذك ره الشبيخ فل بعضن 
زسائله”. (غيل) 


)١(‏ انظر رسالته في أقسام الحكمة ضمن تسع رسائل في الحكمة 
والطبيعيات للشيخ الرئيس (ص: 7١١5-1١١.ء‏ دار العرب 
للبستاني» الطبعة الثانية). 
ومانقله المحشيى خلاصة ما في الرسالة. وفي ما لخّصه نظرء 
وذلك أن الشيخ جعل أصول الحكمة على الترتيب التالي: 
١-النظر‏ في الأمور العامة» 7_النظر في الأصول والمبادئ 
مثل علم الطبيعيين والرياضيين وعلم المنطق ومناقضة 
الآراء الفاسدة فيها. ‏ النظر في إثبات الواجب. 5 النظر 
في إثبات الجواهر الروحانية. 4 تسخير الجواهر الجحس)نية 
السماوية والأرضية لتلك الجواهر الروحانية. 
والمحشي الفاضل لم يذكر الثاني منه وزاد القسم الخامس. 
والحقيقة أنه مدرج في القسم الرابع الذي ذكره. 
ثم يجب أن يكون المراد من قوله: «القوة النامية» في القسم 
الرابع تلك الجواهر الروحانية» فتنبّه. 
وأمافروع العلم الإلمي فلعل الأولى أن يجعله ثلاثة 
المطلوب عدها بالأرقام والشيخ لم يفصلها بالرقمالأوَّل في 
معرفة كيفة نزول الوحي. والثاني في الروح الأمين والروح 
القدس. الثالث: في المعاد. 
فائدة استطرادية: 
رأي الشيخ في المعاد الجساني 
مشهور في البيئات العلمية أن الشيخ الرئيس ينكر المعاد 
الجسماني. وهو الظاهر من بعض كتبه. وقد كمّره بعض أجلة 
علماء الإسلام لأجل هذه المسألة. وصحٌ عن الشيخ إنكار 
المعاد الجساني في بعض كتبه» كم أنّه صرّح في بعض كتبه 


إن كان 
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بإثباته أيضاًء ولكنه فصّل في رسالته هذه تفصيلاً يكشف عن 
مراده من إنكاره حين أنكر وإثْباتِه حين أثبت. وخلاصة رأيه 
اقول الفا تسيا قرعا واله لأاطرويق لعفل[ زتداقة. 
فرأيت أن أسوق الجزءً المطلوب من كلامه في تلك الرسالة 
لعموم الفائدة» إذ قلَّ) يطّلع الطلبةٌ على مثله. قال فيها (ص: 
2115-5 

«ومن ذلك (أي من فروع العلم الإلحي) علم المعاد. 
ويشتمل على تعريف الإنسان لول يُبِعَث بدثه مثلا ‏ لكان 
له ببقاءٍ روجه بعد موته ثوابٌ وعقابٌ غير بدنيين. وكانت 
الروحٌ التقيِّةٌ التي هي النفس المطمئنّة الصحيحة الاعتقاد 
للحقٌّ العاملةٍ باخير الذي يُوجبه الشَّرعّ والعقال فائزة 
سعاذة وقيظة ولد قوق كز ادف وفيظة و نوات 05 
من الذي صم بالشرع ول يخالفه العقلٌأَتَّها تكون لبدنه. 
إلا أنَّ الله تعالى أكرم عباده المتَّقِين على لسان رسله عليهم 
السلام بموعد الجمع بين السعادتين الروحانية ببقاء النفمس 
والجسانية ببعث البدن الذي هو عليه قديرٌ إن شاء هو ومتى 
شاء هو. 

وتبيينة! أنَّتذك التسغاذة الروضانية كيك أن العقل وبحده 
طريقٌ إلى معرفتها؛ وأمّا السعادة البدنية فلا يَف بوضعها إلا 
الوتحي والشريعة. 

وبمثئل ذلك يُعرّف حال الشقاوة الروحانية التي لأنفس 
الفجّارء وأنَّا أشدٌ إيلاماً. وإدامة الشقاوة التي أوعدوا 
اوقا يريك العية وتدرك أن بلك الفنشاره ملسن 
تدوم وعمن تنقطع. 

وأمّا التي تختصٌّ بالبدن فالشريعة أوقفتهم على صحتها دون 
النظر والعقل وحله. 

وأمّا الشقاوة الروحانية فإِن العقل طريقٌ إليها من جهة النظر 
والقياس والبرهان. والجسانية تصح بالنبوة التي صحّت 
بالعقل ووجبت بالدليل» وهي متممة بالعقل'"". إن كل ما 
لا يتوصل العقلٌ إلى إثبات وجوده أو وجوبه بالدليل فإنّ 
بكو عع تعر زه قطونان الخو ةستقو ع :رحوة أ هدي 
فصلاً. وقد صم عنده صدقهاء ويتمٌ عنده صدقهاء فيتم 
عنده ما صح وقصر عنه من معرفة». انتهى كلام الشيخ. - 
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لوادتل عر 5 ل :إن مرتبة المنطق أن يتغل به بعد تهذيب الأخخلاق "ا وتقويم 
الفكر ببعض المندسيّات «وذكنالأسعاذ قيعفن رمنائله: (إنَّه : واي 
قدر صالح من العلوم الأدبيّة لا شاع من كون التداو ب٠1*"ا‏ باللّغة العربية». ْ 

قوله: «القسمة» أي قسمة العلم والكتاب إلى أبوابهم). 

فالأوّل1*"'ىا يقال: أبواب المنطق تسعة: الأول: إيساغوجي”"_أي الكليّات الخمس_الثاني: 
التعريفات!'*]. الثالث: القضايا. الرّابع: القياس وأخخواه”'1130. الخامس: البرهان. السّادس: الجدل. 
التَابع: الخطابة. الثّامن: المغالطة. النّاسع: الشّعر. وبعضهم عد بحث الألفاظ باباً آحَر فصار أبوابٌ 
المنطق عشرةً كاملة. 

والثّان و71ا: كما يقسال: إن كتابنا هذا مرنّبٌ على قسمين: القسم الأول في المنطق» وهو مرتّبٌ 
على مقدّمةٍ ومُقصدين وخاتة. المقدّمة في بيان الم هيّةا"؟! والغاية والموضوع. المقصد الأوّلَ في مباحث 
التصوّرات. المقصد الثاني في مباحث التصديقات. الخاتمة في أجزاء العلوم. القسم الثاني في علم 
الكلام. وهو مرثّبٌ على كذا أبواب. الأوَّلَ في كذا إلخ؛ ك”" قال في الشمسيّة): «ورتّبته على مقدّمةٍ 
وثلاث مقالات وخاتمة». وهذا الثاني شائع كثينٌ فلا يخلو عنه كتابث. 

قوله: «الأتيحاء العسليوي أي الزز ف الملكورة والتعاليم لعموء تنعها ى:العلوم وقد اضطريت 
كلمةٌ الشّرّاح ههنال؛؛'. وما نذكره هو الموافق لتتبّع كتب القوم, والمأخودٌ من «شرح المطالع». 

قوله: ١وهي‏ التقسيم» كأن اللزاة يها ست ااتركيتك القتاتى ؟ أيه بولك لان يفال 
أردتَ تحصيل مطلب من المطالب التصديقيّ فضَعْ طرق المطلوب؛ واطلّب جميم موضوعاتٍ” ؛' كل 
واحدٍ منهماء وجميع م محمولات كل واحدٍ منهماء سواءٌ كان حمل الطَرّفين عليها أو حملّها"» على الطَرّفين 
بواسطة”"*! أو بغير واسطةً!**1. وكذا اطلّب جميمَ ما سُلِبٍ عنه أحدٌ الطَرّفين أو سلب هو عن أحدهما. 


دجو 0 5-6 “لمن وير 


)١(‏ في النسخ كلها سوى الهندية «الأوّل بابٌ إيساغوجي». 

(0) في الطبعات الهندية: «أخواته». وفي غيرها «أخواه» وهو الظاهر. والقرينة تفسير صاحب الحاشية إياه بقوله: «من الاستقراء 
والتمثيل». 

ره في النسخ كلّها سوى المندية: «وى)» بالواو العاطفة. والظاهر ما في الهندية ى) لا يخفى. 

(5) في الطبعة الإيرانية: «وحملها» بالواو العاطفة. والصَّوابٍ «أو حملها» ى) في النسخ الباقية وشرح المطالع. 


م اي رجي 3 5 55 1 0ك | 2 
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[5"] قوله: «بعد مبذيب الأخلاق» اي أخلاق 
الفكر. 

[07] قوله: «أنَّه ينبغِى » قد كان سابقاً يعلّمون 
الصبيانَ أوّلاً علم الهندسة ويِهذَّبون أخلاقهم بعلم 
مهذيب الأخلاق ثم يعلْمون المنطقّ. والآن المناسبُ 
تعلِيم المنطق بعد تُبَذِ من العلوم الأدبيّة كالنحو والصرف 
لعدم إمكان قراءةٍ كُتب المنطق التي مدوّنةٌ في اللغة 
العربية بغير العلم بالنحو والصرف؛ وتعليم الحندسة 
بعد المنطق. (عبد الحى) 

[] قوله: «من كون التداوين» في علم المنطق. 

[9"] قوله: «فالأوّل» أي قسمة العلم. 

٠[‏ 5 ] قوله: «التعريفات» المعرّفات. 


]541١[‏ قوله: «وأخواه» من الاستقراء والتمثيل. 


خاتمة:الرؤوسالثشمعطانية 


[41] قوله: «والثاني» أي قسمة الكتاب. 

[4] قوله: «ني بيان الماهيّة» أي تعريف علم 
المنطق. 

[55] قوله: «ههنا» أي في شرح الأنحاء التعليميّة. 
(عبد) 

[146] قوله: «وذلك» أي تركيب القياس. 

[47] قوله: «جميع موضوعات» كم إذا طلبنا 
محمولاات «العال» مشلآء فوجدنا العام متغيرا وممكنا 
وموجودا. وطلبّناموضوعاتٍ «الحادث»». فوّجدنا كل 
متغيّر وبعضّ الممكن. وكذا طلبنا العا مثلاً فإنَّهِ سُلِبٍ 
عن القديم. (برهان الدين) 

[/51] قوله: «بواسطة» إذا كان الحمل برقا 
(عبد) 

[5:6 ]قوله: «أو بغير واسطة» كم إذا كان الحمل 
بديهياً. (عبد) 


[3]بالجر عطف على قوله: «تعريف الإنسان»». أي علم العلم 


يشتمل على تبيين كيف أن تلك السعادة ...2 

[1] كذافي المطبوعء ولعل الأولى أنها: «وهي متممة للعقل». 
والمعنى واضح. 
- وكلامه واضح واف بالموضوع لا يحتاج إلى شرح وبيان 


ا ل ص ور لوا ا يم لت 


ثم انظّر إلى نسبة الطَرّفين إلى الموضوعات والمحمولات. فإِنْ وجدتّ من محمولاتٍ ة 
المطلوبٍ ما هو موضوعٌ لمحموله فقد حَصَّلتَ”" المطلوب من الشّكل الأوّل؛ أ ومال'؛' هو تحمولٌ على 
محموله» فمن الشّكل الثاني؛ أو من موضوعاتٍ موضوعه ما هو موضو 0 فون الشّكل الثالث؛ 
أو محمولٌ لمحموله فون الشّكل الرَّابع كر للف يدك أعقيا ولاق اط > بحَسَب الكميّة والكيفيّة. كذا في 
١اشرح‏ المطالع)”". 

وقد عير المصئف عن هذا المعنى بقوله: أعني التكثير» أي تكثير المقدّمات آخخل|1*:1 ١من‏ فوق») 
أي من النتييجة» لأئّهَا''*؟ المقصد الأعلى”" بالنسبة إلى الدليل. 

قوله: «والتحليل» في «شرح المطالع»: «كثيرا ما يُورّد في العلوم قاساثٌ كقجة للمظالب لأغل 
الميتات المنطقيّةَا”*! لتساهل المركب. اعتماداً على المَطِن العالم بالقواعد!”*. 

فإن أردتٌ أن تعرف أنَّه على أي شكل من الأشكال فعليك**' بالتتحليل» وهو عكس التركيب9. 

حصّل المطلوت*. وانظر إلى القياس انتج له فإِنْ كان فيه مقدَّمة تُشارك المطلوبَ بكلا جزأيه 
فالقياس استثنائي. وإن كانت مشاركة للمطلوب بأحدٍ جزأيه فالقياسٌ اقتراني. ثم انظر إلى طرق 
المطلوب ليتميّز عندك الصّغرى عن الكُبرى؛ لأنّ ذلك الجزءا”* إن كان محكوماً عليه في المطلوب 
فهي الصّغرىء أو محكوماً به فيه فهي الكبرى. 


دجو م و جم عم ميىيىي 


)١(‏ في الطبعات الهندية: ١حَصّل‏ المطلوبٌ». وفي الراغب والإيرانية وتحفه: ١حصّلتٌ‏ المطلوب» وهو الأولى لزيادة مناسبته مع قوله آنفاً 


«إذا أردتثٌ تحصيل إلخ». 

(؟) شرح المطالع ”/ 440 وفيه زيادة في آخره هكذا: بحسب الكمية والكيفية والجهة». وكأنَ الشارح الم يتعرّض لنتائج الاختلاطات 
في القياس ترك ذكرّه هنا أيضا. 

(*) في غير الحندية: «الأقصى). 

(4) كذافي راغب وإيرانية» والطبعة الإيرانية. وفي الباقية: «الترتيب». و«التركيب» أولى» لأنّه عكس التقسيم الذي سه ب «تركيب 
القياس». 

0( في النسخ الخطية كلها والطبعة الإيرانية: «حصلٌ المطلوب وانظر». وفي الطبعات الهندية كلها: احتى يحصل المطلوب» فانظر». 
والراجح ما في النسخ المخطوطة وهو الموافق للمطبوع من شرح المطالع. 

2 كذا في شرح المطالع وفي النسخ المخطوطة كلها والطبعة الإيرانية.و في الطبعات الهندية: «فذلك المشارك إمَا الجزءٌ الذي يكون 
مكونا عليدا وو لاد ل أوتل انه دك نعو لاهو وراب لان كنذا الكلام بيان علّة الكلام السابق - وهو قوله: ثم انظر إلى طرفي 
المطلوب إلخ 2‏ وليس متفرّعا عليه. 


- |ااسا ج/ 1 ع جا “9 3 
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تذهيبالتهذيب #828992 خاتمةالرؤوساللسانية جه 
[149] قوله: «ما» عطف عل قوله: «ماهو 2 ]5١[‏ قوله: «لأنها المقصدالأعلى» فهي فوق 
0-7 الدليل. ظ 
[00] قوله: «آخذاً من فوق إلخ وني بععض [657] قوله: «لا على الهيئات المنطقيّة» وهي 
الشروح: «التقسيمٌ هو التكثيك من فوقٍ أي من أعمٌ إلى الأشكالٌ الأربعة (عبد) 
أخصٌ كما في تقسيم الكل إلى الجزتيات» انتهى. لون [07] قوله: «بالقواعد» المنطقية. 
ما قاله الشارح ى! لا يخفى على من له ذهن سليمٌ. (إس) (86] قرلهعاققاياقةة اسم قد يمحت لزه 


[56] قوله: «فذلك المشارك) أي المقدّمة المشاركة 
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ثم ضع الجزء الآكر من المطلوب إلى الجزء الآر من تلك المقدمة» فإن تألّفا على أحد التأليفات 
الأربع فما انضمٌ إلى جُزئَئْ”" المطلوب هو الحدٌ الأوسطء ويتميّر الشّكل الْتِج. وإن ل يتألا كان 
القباس مرعب"”4 فاحل يكل واحف متهم العمل الدكوةة“*» أي َم الزة َم الطلوب 
والجزء الآحَرَ من المقدّمة ىا وضعتٌ طَرّيّ المطلوب في التقسيمء فلا بد أن يكون لكل واحدٍ منهما 
نسبةٌ إلى شيء عن في القياسء ولا لم يكن القياسٌ مُنتج*' للمطلوب. فإِنْ وجدتٌ حدّاً مشتركاً بينهما 
فقد تمّ القياسٌء وتبّن لك”" المقدّمات والأشكال والنتيجة»2©. 


فقوله: «و هو عكسه» أي تكثير المقدّمات إلى فوقء وهو النتيجة"**! ى) مرّ وجهه. 

قوله: «والتحديد أي فعل الحدٌّ) يعني أنَّ المراد بالتحديد بيانُ أخذ الحدود©1"72. وكأنَ المراو''”! 
المعرّفٌة""' مطلقاء والذاتياتٍ7"'' للأشياء». وذلك بأن يقال: إذا أردتٌ تعريف شيءٍ فلا بد أن 
د ذلك الشيء وتطلب جميعَ ما هو أعمٌ 537 وحمل ملعيو الي 301 أو رقير ع الاب 1ه 
الذاتيّاتٍِ عن العَرّضيّات, بأن تَعُدَ1ا”"' ماهو بين الثبوت له وما يلزم من مجرّد ارتفاعه ارتفاعٌ نفس 
الماهية ذاتيًاًك""؟؛ وما ليس كذلك عَرَضياً. 


)١(‏ في الطبعات الهندية: #جزء المطلوب». والصواب «جُزْئي المطلوب» بصيغة التثنية رواية ودراية» فهو المثبت في أكثر النسخ الخطية 
والموافقة لما في شرح الطوالع. والحد الأوسط يجب أن يكون منضماً إلى جزئي المطلوب أي الأصغر والأكبر. 

(0) في الهندية: «تلك». وفي أكثر النسخ الخطية والتحفة: «لك». وهو الأظهرء وموافقٌ لما في شرح المطالع أيضاً. 

(9) شرح المطالع 557/77 4 -/5517. 

(5) في غير الحندية: «أخذ الحد). 

(0) قوله: «والذاتيات للأشياء» ساقط عن راغب ونور والطبعة الإيرانية» وفي الإيرانية والطبعة الحندية الهندية: «وبالذاتيات». والمدرّج 
هو المذكور في الطبعة الهندية والتحفة. وتوجيهه لا يخلو عن بعد ى! لا يخفى من النظر في حاشية "77 من تذهيب التهذيب. فالعبارة 
بدونه أولى. والله أعلم. 
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[55] قوله: «١مركياً)‏ لامفرداً. 

[01] قوله: «العمل المذكور» سابقاً. 

[5] قوله: «منتجاً» فلا يكون القياس قياساً. 

[54] قوله: «وهو النتيجة» وقد قال ذلك البعض 
موافقاً لم قال أو لا: التحليل هو عكسٌ التقسيم أي تكثية 
من الأخصٌ إلى ما هو أعمٌ منه كتحليل زيد إلى الإنسان. 
و تحليل الإنسان إلى الحيوان الناطق. (إس) 

[0>]قوله: «بيان أخذ الحدود» أي بيان طريق 
أخل حدود الأشياء. (عبد) 

[1"] قوله: «وكأنٌ المراد» أي كأن المواد معن 
التحديد_حينَ كَون المرادٍ من التحديدٍ فعل الحد- 
المع ف مطلقا سِواء كان بهذا ثافاً أو تاقضا أو:وس)] تام 
أو ناقصاً. (عبد) 

[57] قوله: «المرادَ المعرّفٌ) لا المصطلّح. 

[51] قوله: «والذاتيات» عطفٌ على قوله: 
«الحدود؛ أي طريق أ حدود الأشياء؛ وبيانٌ طريق 
أخ الذاتيات للأشياء. (عبد) 

[54] قوله: «أن تضعَ ذلك الشيء» أي تجعل ذلك 
الثىءَ موضوعاً. (عبد) 

[55] قوله: «بواسطهةٍ» كحمل الجوهر والجسم 
المطلق والجسم النامي على الإنسانٍ بواسطة حملي الحيوان 


عليه. (عبد) 
3 قوله: «أو بغيرها» كحمل الحيوانٍ على 
الإنسان والناطق عليه. 


والأولى أنْ يُرادَ بالواسطةٍ أو بغير الواسطةٍ الحمل 
بطريقٍ الفكر والنظر وبدونه. (عبد) 

[ 17" ]قوله: لو وورطية ةا أن التحديد 
الحقيقيّ بالأشياء ليس بعسير. والمشهورٌ أنه عسيرٌ. 
(إس) 


1ك ار ”7 ممه - 


خاتمةة: الرؤوس الخغمانئنية 


[5] قوله: «بأنْ تعد فإِنَّ كونَ الثيء بِيّنَ الثبوت 
لأمر علامة الذاتقّ» وكذا ما يلرّم من ارتفاعه ارتفاعه. 
(عبد) 

["] قوله: «ذاتياً) خاضل الفرق أن قا يدق 
على الشيء إما أن يكونٌ ضروريّ الثبوت له بحيث 
لايجناج إلى ثبوتِه إلى جعل الجاع بل يستحيل تخدَلٌ 
الجعل فهو ذا له. وما يصدّق على الشىء ويكون ثبوثه 
له محتاجاً إلى الجاعل فهو عرضييٌ؛ فإنَّ شأنَ الذاتياتٍ 
كوا ضروريّة التبوت. وشأن العرضياتٍ كوثها ممكئة 
الشوت. 

وكذا يمكن الامتيازٌ بينهها بن ما يصدّق على الشيء 
لا يخلو إمًا أن يكون بحيث يلزم من ارتفاعه ارتفاعٌ نفس 
الماهية خارجاً وذهناًء [ولحاظاً أو لا]”". الأول ذاق 
والثاني عرضيٌ؛ فشأنْ الذاقّ عدمٌ الانفكاك عن الماهية في 
أيٍّ مرتبة فرِضَتْء بخلافٍ العرضييئء فإنّه في العوارض 
الغير اللازمةٍ ظاهرٌء وأمًّا في اللازمة فأيضاً ظاهرٌ إذا 
كانت لوارم الوسيوه الحارعي أو الذعني فقط كار 
الأوّل في الذهن والثاني في احلريج كالإحراق فَإِنَّه م 
للوجود الخارجي تلاز :ينيك عنه في الذهن. وكالكلية 
فإنّهِ لازم للوجود الذهني لاهية الإنسان ومنففكٌ عنها في 
الخارج. وأمّا لوازم الماهية وإن كان يلرّم ارتفاع الماهية 
ما ل سود 
اللحاظٍ ارتفاعٌ نفس الماهية؛ كيف وإذا أُوحظت في 
ايا ري ود عب بود 
لخاظيا وكا رارض فك با نراقي دزي 0 (إس 


(1) شافط عن الطيعت نيتو ل بداوقة الاستفامة المعكن وسيقظ عل 
التحفة («أَوْ لا». 

(؟) كلام المحشيٌ هنا كلام حسن» فعليك به. 
وينبغي التنبّه هنا إلى أن الملا عبد الله اليزدي جعل ما هو بيّن 
الثبوت للشيء ذاتيء 3 
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وتطلب'''' جميعَ ماهو مساو له. فيتميّر عندك الجنسٌُ من العَرّض العاءٌ» والفصل من الخاصّة 
ثم تركب أيٍّ قسم شئتَ من أقسام المعرّف بعد اعتبار الشرائط المذكورة في باب المعرّف!!"". 

قوله: «والبرهانٌ أيْ الطريقٌ إلى الوقوف على الحقٌّ) أي اليقينٍ إن كان المطلوب علا نظرياًء وإلى 
ويدار يي لاسي يات ريا إذا أردتٌ الوصول إلى اليقين فلا يُلَ1"”1 أن 


ََ 


تستعمل في الدليل بعد محافظة شر صحة الصورة_إما الضروربَاتٍِ السَّتَّء أو ما يحصل منها 
بصورة صحيحة وهيئة منتجة» ا ف التفخّص عن ذلك01"لى حنّى يد 1 بالمشهورات أو 
سات الك يانث . ولا تذعِن!"" لشىء ءِ بمجرّد حسن الظن به أو بمن تسمع منه» حتى لا تقع في 
مضيق الخطابة» ولا ترتبط بربقة التقليد. 

قوله: «وهذابالمقاصد أ* شبو1"*1) أي الأمر الثامن أشبه شه نمقاضد الف ميشه يمقدماته نهل'"!؛ ولذا 
ترى المتأخرين كصاحب «المطالع» يُوردونَ ما سوى التّحديد في مباحث الحجّة ولواحقٍ القياس. وأمّا 
التحديد فشأئه أن يُذْكّر في مباحث المعرّف. 

وقيل!”": هذا إشارةٌ إلى العمل. وكوثّه أشبهُ بالمقصودٍ ظاهرٌ. بل المقصودة”*! من العلم العمل. 

جعدّنا الله وإيّاكم من الرَّاسخين في الأمرّين7”"". ورزقّنا بفضله وججوده سعادةً الدّارين» بح نبيّه 
محمد كي خير البريّة أجمعين» وعترته الطاهرين. إِنّه خيرٌ موفق و مُعين. 


حججه هت 55 بون وير © 
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[70]قوله: «تطلب» عطف على قوله «تعدً). 
(عبد الحى) 

[1/] قوله: «بعد اعتبار الشرائط المذكورة فى باب 
المعرّف) من المساواة والخلاء.(عبد) 

[13"] قوله:« كم يقال» والحاصل أنَّه لا بد 
للمركب من الدليل من البديبيّات أو النظريّاتِ المكتسبة 

['7] قوله: «فلا بلٌ» أي فلا بد أن يُستعمل في 
الأقيسة المقدّماتٌ البديهية أو الْمقدّماتٌ النظريّة المكتسبة 

[5/,] قوله: «وتبالغ» أي تبالغ في التفخص عن 
ذلك_أي عن استعمال المقدّمات البديبيّة والنظريّة 
المكتسّبة من الدليل ‏ حتّى لا تشتبه تلك المقدمات. (ع) 

قوله: اوتبالغ) عطف على «تستعمل»).(عبد) 

[76] قوله: «عن ذلك» أي عن استعمال المقدّمات 
البديهيّة أو المكتسبة منها.(عبد) 


[" قوله: «حتى لا تشتبه» تلك المقدّمات.(عبد) 


[1] قوله: «ولا تَذَعِن») عطف على "تبالغ». 

[/] قوله: «أشبّه» قيل: يُمكن أن يكون معناه 
ألتما التعليمة امه مو سار نادمه كن أن 

[9لا]قوله: «بمقدّماته) وهي التحليل والتقسيم 
والتحديد والبرهان. (عبد) 

قوله: «بمقدّماته» أي الأمر الثامن”©. 

[0] قوله: «وقيل هذا» أي قيل إِنَّ قول المصئفف : 
«وهذا بالمقاصد أشبه» إشارة إلى العمل بالتقسيم 
لا يخفى. (عبد النبى) 

و 
[81]قوله: «بل المقصود من العلم العمل) حتى 
قيلّ: إن العلم والعمل كامادَّة والصورة يمتنع انفكاك 
أحدهما من الآخر ىا لا يخفى على مَن له ذهنٌّ سليمٌ 
وفهمٌ مستقيمٌ. كذا قال المولوي محمد إساعيل غفر له 
الربٌّ الجليلء ولله الحمدٌ أوَّ لا وآخراً وظاهراً وباطناً. 


[817] قوله: «ني الأمرين» أي العلم والعمل. 


وأخواته. ومعنأه 


- وماليس كذلك عرضياً والمحشّي عبر عنه بالضروريٌ 


الثبوت. وعبارة المحشي أولى وأرجح. لأنَّ «الييّن» يطلق لم 
هو بديبئٌ ظاهرٌ. ولا يخفى أنه ليس مراداً هناء إذ قد يكون 
الشيء ذاتياً لشيءٍ ولا يكون إثباته له ونسبته إليه بديهياء بل 
يكون محتاجاً إلى دليل. 


)١(‏ المحشي أرجع الضمير المجرور في قوله: «بمقدماته» إلى 
الأمر الثامن» وفسّر المقدمات بالتحديد والتقسيم والتحديد 
والبرهان. والظاهر إرجاع الضمير المجرور إلى الفن» والمراد 
من المقدمات الأمور الثمانية. ويكون حاصل المعنى: إن الأمر 
الثامن ‏ أي الأنحاء التعليمية ‏ أشبه بمقاصد الفن من شِبه 
الأمبر الثامن بامقدمات» أى الرؤوسن الثالبة ستو لامر 
الثامن ى) هو ظاهر -. 
وأمّا المحشي فيجعل للأمر الثامن مقدّماتٍ ومبادئ. ولا 
يلور لوس مققو ل فتدائر ولا تكو من الغافلين: 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
وبعد» فمبحث ضابطة الأشكال الأربعة من كتاب تبذيب المنطق للعلامة التفتازاني من أصعب 
مواضع تهذيب المنطقء وقد أبدع فيه العلامة التفتازاني حيث لخص فيها شروط جميع الأشكال الأربعة 
كلها. وقد اعتنى بها العلماء قدي|ا وحديثأء وصنفوا في شرحها رسائل مستقلة» وهذه ما وقعت على 
أسائها في ثنايا كتب التراجم: 
١-شرح‏ ضابطة التهذيب للشيخ الفاضل الميرزا حبيب الله الباغنوي الشيرازي المتوفى سنة 4917ه. 
؟ - شرح ضابطة التهذيب للشارح الفاضل الملا عبد الله بن شهاب البهابادي اليزدي"''. 
شرح ضابطة التهذيب للشيخ الفاضل محمد قائم بن شاه مير بن محمد سعيد بن أبي العباس الإله 
أبادي المدرس المشهور. من رجال القرن الثاني عشر”". وله حاشية على شرح التهذيب الجلالي 
أيضاًء وقد ذكرناه في حواشيه. 
؛ - شرح ضابطة التهذيب الإمام العالم الكبير ملك العلماء العلامة بحر العلوم عبد العلي 
ابن نظام الدين بن قطب الدين بن عبد الحليم الأنصاري السهالوي اللكنوي المتوفى سنة 
شرا 
شرح ضابطة التهذيب للشيخ الفاضل أمين الله بن محمد أكبر بن أحمد بن يعقوب الأنصاري 
اللكنوي. توفي سنة ١17201‏ ها“". 
5-سراج التحقيق في شرح ضابطة التهذيب للشيخ الفاضل أو لاد أحمد بن آل آحمد بن المفتي نظر 
غود الخشيق القوي السهسوان الوق بركة 87 7ه ,ضتعه لصتو ماج أجراة. 


.05/” الذريعة‎ )١( 

(0) نزهة الخواطر 5/ 5 70. 

() الثقافة الإسلامية في الهند للشيخ عبد الحي الحسني اللكنوي ص 701 . 
(5) نزهة الخواطر /ا/ /93. 

(5) نزهة الخواطر /ا/ 7 .٠١‏ 


يه 2 شر وح الضاء بسطلة 1 1 مقدمة يشر وح الضابطة د 
شرح ضابطة التهذيب المسمى بالبيان العجيب في شيح ضابطة التهذيب للشيخ عبد الحليم بن 
أمين الله اللكنوي المتوفى سنة ١7/25‏ ه20" . 

شرح ضابطة التهذيب للشيخ الفاضل الكبير المفتىي سعد الله بن نظام الدين الحنفي المراد أبادي 
المتوفى سنة ١7595‏ ه”2". 

9 - شرح ضابطة التهذيب المسمى بغاية التقريب للشيخ المفتي سلطان حسن بن أحمد حسن العثماني 
البريلوي المتوفى سنة ١74/4‏ هه شرح حافل» تعقب فيه المفتي سعد الله المراد أبادي والشيخ عبد 
الحليم اللكنوي وعلى غيرهما"". 

٠‏ -_شرح ضابطة التهذيب للمولوي عالم على بن كافية علي المراد آبادي”*. 

وقد حصلت على خمسة من الشروح المذكورة وهي: شرح الفاضل الباغنويء والملا عبد الله اليزدي. 
والعلامة بحر العلوم اللكنوي,. والفاضل عبد الحليم اللكنوي.والمفتى سعد الله المراد أبادي. 
والفاضل الباغنوي هو أول من شرح الضابطة من بين هؤلاء» وقد أورد فيه إيرادات على الماتن 

العلامة» وقد أجاب عنها غير واحد من جاء بعده وستجد تفاصيل أجوبتهم في رسائلهم إن شاء الله تعالى. 


النسخ المعتمدة: 
شرح ضابطة الملا عبد الله اليزدي حصلت على ثلاث نسخ مخطوطة: 
١‏ -نسخة محفوظة بمكتبة أستان قدس رضوي برقم ١78‏ . 
١‏ - نسخة محفوظة بمجلس شواري إسلامي برقم 116 - 0/9 77. 
نسخة محفوظة بمجلس شواري إسلامي برقم 11 .708560-5٠١‏ 


اللكنويء الآربعة كلها كانت ذيل الطبعة الهندية سنة ١76١‏ هه من ملا عبد الله اليزدي. والنسخة 


المخطوطة لشرح بحر العلوم المحفوظة بجامعة هارفارد. 
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(وضابطة شرائطالأربع ل امن عموم موضوعية الأوسط مع ملاقايه لصغر بالفعل. 
أو حمله على الأكير؛ و إمّا من عموم موضوعية ب الأكبر مع الاختلاف في الكيفء مع منافاة نسب وصف 
الأوسطٍ إلى وصنفي الأكبر ليسبتِه إلى ذاتٍ الأصغر). 

10 1[ 1 1[ 1 ذ 1[ 0110111 
المحصّلين. والأفاضل عن تشريحه مع ضون» وعن تخريج فرائده ناكسون. وأنا أخرّج أسرارّه. وأرفع 
أستارّه بها عليه وما فيه وما له» فأقول: 

قوله: (إمّا من عموم موضوعيّة الأوسط. مع ملاقاته للأصغر بالفعلء أو حمله على الأكبر» يشير 
إلى شروط الشّكل الأوَّل والثالث بجميعها ىأ وكيفاً وجهةً وإلى بعض شروط الرابع» أعني إِيجاب 
المقدّمِئَين معاً مع كليّة الصّغرى. 

وقوله: نامو عقو برضيو الاكرى الأخلات و كدهع واقاة دمر ريات لاوس 
إلى وصف الأكير لنسبته إلى ذات الأصغر» يُستتبَطُ منه شروطٌ الشّكل الثاني» والبعض الْآخَرُ من 
ا 0 أعني اختللاف المعَدّمئين بالإيجاب 0 0-3 احداهما. 
وكليّةٌ الكيرى. فأشار إل الأول 55 جاب الصّخرى مع فعابها بقوله: «مع ملاقاته الأصفر 
بالفعل» أي لا بد أن يلاقيّ الأوسطٌ مع الأصغر ملاقاةً إِيجابية فعلبّة. وهو عينٌ اشتراط إمجاب 
ا 1 لصغرى مع ف فعليتها. 

ولقائلٍ أن يقول: إن الملاقاة هي ارتباط النّسبة الكميّة التي هي مورِدُ الإيجاب والسلب كليهماء 
لا الحكمْ الإيجابيّ فقط ىا فهمت, إلا أن يُقال : هذا مبنيّ على العرف العام . وهو يفهّم منه الإيجاب 
فقطء فتأمّل. 

وأشار إلى الثاني أعني كليّ الكٌبرى_بقوله: اعموم موضوعيّة الأوسط». أي لابُدّ من كليّة 
موضوعيَّةٍ الأوسط. وهو عينٌ كليّة الكبرىء لأنّه قدعلم أن الأوسط ل تُجَعَل موضوعاً في الكل 
لابإيرلاي اكيم 
هذا الفنٌ» إن العموء ابسن بالق القت 
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قلت: الاختصار والإيجاز إلى هذه الغاية خروحٌ عن القانون. 

فهذا بيان شرط الشّكل الأوّل. 

وأمًا الشّكل الثالث فقد عُلِم أنه : يُشترَط فيه يجاب الصّغرى مع فعليّتها كالشكل الأوّل» وكليه 
إحداهما من الصّغرى أوالكرف. فأشارإل الأب بقوله: امع ملاقاته للأصغر بالفعل) أيضاً أي لا 
بد من ملاقاة الأوسط للأصغر في هذا الشكل ملاقاةً إيجابية فعليةَ ىا قرّرنا. ولكن يجب أن يُعلّم أنَّ 
الملاقاة بين الأوسط والأصغر في الشّكل الأوّل إِنَّ) يكون بجعل الأوسط محمولاً بالإيجاب بالفعل 
للأصغرء وفي الثالث بجعله موضوعاً والأصغر محمولاً بالإيجاب بالفعل؛ ولهذا اختار لفظ «الملاقاة» 
الشاملة لصوتن فإ ملاقاة الأوسط للأصغر أعمٌ من أن يكون محمولاً أو موضوعاً؛ بخلاف ما لو 
قال: امع إيجابه للأصغر» مثلا فإنَه لا يُستفاد منه حينئذٍ شرطٌ الشّكل الثالث. 


وأشار إلى الثاني وهي كلية إحدى المقدّمتين ‏ بقوله: ١من‏ عموم موضوعيّة الأوسط» أي لا بُدَ 
من كليّة موضوعيّة الأوسط؛ ولااشكٌ أنه موضوعٌ للأصغر والأكبر معاً في هذا الشّكل. 

ولقاقل ان أنقولة إن كله ايوز اهنا شرط. والمفهومٌ من هذه العبارة أن كليّتهها معاً شرط؛ فبينها 

وأمّا الشّكل الرابع فيُشترَط فيه إيجاب المقدّمئّين مع كليّة الصّغرى» واختلافهم| مع كليّة إحداهما. 
فأشار بقوله: «من عموم موضوعيّة الأوسط» إلى كليّة الصّغرى أو اختلافهم| مع كليّة إحداهما. فأشار 
بقوله: امن عموم موضوعيّة الأوسط إلى كليّة الصغرىء لأنّ الأوسط موضوعٌ في صغرى هذا 
الشكل؛ وبقوله: «مع ملاقاته للأصغر بالفعل» أو حمله على الأكبر» إلى إيجاب المقدَّمئَين» فإنَ يجاب 
الصّغرى يُفَهّم من قوله: «مع ملاقاته للأصغر بالفعل» كما عرفت وإِيجاب الكبرى من قوله: أو حمله 
على الأكبر». وهو عطفٌ على قوله: ١مع‏ ملاقاته)؛ فيكون معناه أنّهِ لابُدٌ من عموم موضوعيّة الأوسط 
مع ملاقاته للأصغرء أو مع حمل الأوسط على الأكبر. 

ولقائلٍ أن يقول: لو جاء بالواو الواصلة بدل «أو) الفاصلة وقال: ١وحمله‏ على الأكبر» لكان 
صوابا لأنّه يهم من عبارة المصتّف أن | ات] تحلس لق مان فقطل قرط ووالنيني للق لأن عاتن 

707 لا إيجان إحداهها فقط. 
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وأيضاً لقائل أن يقول: لفظ «بالفعل» زائدٌ» إذ لا دخل له في الشّكل الرّابع؛ فإِنَّ الإيجاب بالفعل 
لا يُشترَّط مع الشّكل الرّابع أصلاًء بل الإيجابُ فقط شرط فيه. 

أمّا بيان الثاني» هو أنه قد عَلِم من قبل أنه لايُدَ في الشّكل الثاني من اختلاف المقدٌّمئّين في الكيف 
و15 الكبروق. يكذ لقر ظ عوسيب الك 1 الك ووقيم أن الا سك فيه عبيون الطردا فعا 
ال يي اب 
و لب تن امسلل 00 هذا الكل أية أيضاء 
فأشار به إلى كليّة الكبرى أيضاً. 

ا 0 زعام كاعري لت [لاايدال أشار إلى كلب 
اعتبار كليَّةٍ الإحدى من كِاتَيْها بلفظة إِما». ولكن جرت بأنّ هذا الأسلوب بهذه الإفادة خروجح 
عن القانون. 

وأشار إلى الاختلاف المعتبر في الشّكل الثاني والرّابع بقوله: «مع الاختلاف في الكيف». 
وقوله: «مع منافاة نسبة وصف إلخ». 

بيه كان قرط الكل النان سحيب اللو 

وبيانه طاح برا كر مهيا اليد الامرين قا 

الأوّلُْ: صدق الدَّوام على الصّغرى بِأنْ تكون ضروريّة أودائمة؛ أو كون الكبرى من القضايا 
الفيت :| اتعكنية السيوالدنة 

والثاني: عدم استعمال الممكنة إلا مع الضروريّة أو مع الكَبريّين المشروطتين. 

فنقول: إذا كانت الصّغْرى إحدى الدائمتين» فالكبرى إحدى القضايا المعتيرة في الموجّهات 
الثلاث عشرة» ومن جملتها الممكنة» ويُشترَط أنَّها لا تُستعمّل إلا مع الضَّروريّة المطلقة. ولاشك أن 

و 5 8 
المكلة مويه أو السالنة فثافة للضروورئة المطلقةالرومعية أو السبالة. 
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ونقول أيضاً: إذا كانت الصّغرى غيرَ الدائمينء بل تكون من القضايا الإحدى عشر الباقية» فلا 
دنهو أن تكون الكوف من القهارا البيث الذكووة وين عهلة القغنان] الباقة الممكده. 

فإذا استُعملتٌ مع الكُّبرى الضَّروريّة أو مع المشروطبَّينء بناءً على الشَّرط الثاني لتحقّقت المنافاة 
أيضاً. فقوله: مع منافاة نسبة وصفي الأوسط إلخ» إشارة إلى ما ذكرنا. 

ولكن لقائلٍ أن يقول: قوله: لعوبنانار| لع اكز ماك للش اله /ايثبي عناقاة ابيا م01 
في جميع الصّور. وحينئل لا يستقيم» ادي شوريفا ار تكون المشوى ضوروو وض والكيرك فيا 
ضرورية ولا متافاةً بينهها من حيث الجهة. إلا أن يُقال: إن الصّغرى والكُبرئى في هذا الشكل ختلفتان 
ف الكنشودؤلا فلك أن بين الشتوورة لوي والالة افا 

لكن بقي شيةٌ» وهو أنَّهِ لا منافاةً بينهها من حيث الجهة» ضرورةً أن الضرورةً جهة واحدة. 
وكلامنا إنَّ) هوفي الجهة فقطء إلا أن يُدّعى أن هذا مبنيٌّ على العُرفء أو يقال: العبارة مُطلقَةٌ لا 
مستغرقة. وفيه تأمّل. 

فإن قلت: يمكن أن يكون معنى قوله: : امع منافاة نسبة إلخ" أنه لا لا يْدٌ أن تكون الكبرى منافية 
للصّغرى بالإيجاب والسلبء وفي بعض الصورة بالجهة أيضاً. 

قلت: فيه قصورٌ عظيةٌ» إذ يلزم من ذلك أن يُصرّح باختلاف المقدّمتين في الكيف مرّّين. وأيضاً 
حمل هذا اللفظ على هذا المعنى مستبعد جذاً. 

وبالجملة فالشّرط الثاني هو عدم استعمال الممكنة إلا مع الضروريّة أو مع الكَبريّين المشروطتّين. 
فيُستنبط منه بلا كلفة» لأنْ الممكنة منافية ومناقضة للضَّروريّة المطلقة والمشروطتينء كما تقرّر في بحث 
التناقض. فنسبة وصفيٍ الأوسط إلى وصفي الأكبر منافية لنسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر 
ومفاققة له 

فإن قلت: ُ قال: منافاة») 00 يقل: 3 مناقضة»)؟ 
الممكنة اوتقيض الشروطة الخاشة ة إما اله المكة خض وإ الدائة راشف بل تيضر 
معها. فأتى بلفظ «المنافاة» ليشمل الجميعَ» سواءٌ كان معها التناقض المصطلح أيضاً ى! في الممكنة مع 
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وأمّا الشرط الأوّل؛ وهو دوام الصغرى أو انعكاس سالبة الكبرى فاستنباطه عته غير مشكل» 
فليتأمّل ليتكشف لك حقيقة الحال. فإن خطر على قلبك شيءٌ فانضم إليه. 

ثم لقائل أن يقول: كان الواجبٌُ على المصنّف أن يحذف لفظة (إِمّا من قوله: (إِمّا من عموم 
موضوعية الأوسط)» ومن قوله: «إِمّا من عموم موضوعية الأكبر»» لأنَّهِ بصدد بيان شروط الأشكال 
الأربعة معاًعلى ما يُفهم من قوله: «وضابطة شرائط الأربعة». ولااشك أَنّه لا بد فيها من هذه الشروط 
بأجمعها لا ببعضهاء فذكرها يكون حصرٌ الإشارة إلى بعضها في الأربعة لا كلهاء مثلا إذا أردنا أن نجمع 
شروطً الصَّلاة والزّكاة والصّومِ والحجٌ معاً فيجب أن نقول: ١ضابطة‏ شرائط الأربعة أنه لا بد فيها 
من الوضوء والنصاب وعدم الأكل والاستطاعة» بإيراد الواو الدالّة على الجمعيّة. فإن قلنا: «وضابطة 
شافط ل ريعنة اله لايد فيها إِمّا من الوضوء أو النصاب إلخ» بلفظة (إِمّا) و «أو) لكان غلطأً قطعاً. 
نعم يجب أن يذكر لفظة (إمّا) و أو؛ في عد شروط الشّكل الثاني بحسب الجهة» وني شروط الشكل 
الرابع لأفنيها ينا د ايه معي ع العروط ست ا لكن لا مهذه الطرد يقة» ى) لا يخفى. 

فإن قلت: هذه قضيَّة مانعة اللو قد رُكُبت من صادقتَّين وهم يُوردون لفظي (إمّا» و «أو» فيها 
كقولهم: زيد إِمَّا لا شجرٌ و ما لا حجر على ما وُشّحت بها كتبهم. 

قلت: هذه ليست قضية مانعةً الخُلو ليصحّ إيرادُهما فيهاء وتكونان دالّين على منع الخلو؛ كيف 
رح حك تنها ماع الخلر متو الكاروان بع جو جد ضهيا عل ماخر قي بحت القضان اومالدر 
فيه ليس كذلك. فإنّه لا كم فيه بمنع الخلو أصلاً ويجب فيه اجتماعٌ هذه الشّروط كلّهاء ضرورة أن 
المشروطة هي الأشكال الأربعة مأخوذةً معاً. 

وإذقد عرفت ما مهّدناه لك مفصّلاًء فاعلم أن حاصل معنى عبارة المصتف ومُحمل شرحها: 

أنَّ الضابطة التي يندرج فيها جميعٌ شرائط إنتاج الأشكال الأربعة بأسرها ويُستنبط بتمامهاء ما 
عدا شرائط إنتاج الشّكل الرابع بحسب الجهة. فإنّهِ لا سكت عنها في السابق لم يُشِر إليها في الضابطة: 
أنّه لا بد فيها: 
]١[‏ إِمّا من كليّة مقدّمةٍ يكون الأوسط فيها موضوعاً. وهي كبرى الشكل الأوّل» وصغرى الشكل 

الثالث» وكبراه مع وصغرى الشكل الرابع. 

مع ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل» كا في الشّكل الأوّل» والشكل الثالث. أو مع حمْلٍ الأوسط 
على الأكبر وإيجابه له» ىا في الشّكل الرّابع. 
]١[‏ وإمّا من كليّة مقدّمَةٍ يكون الأكبرٌ فيها موضوعاً. وهي كُبرى الشكل الثاني؛ والرابع. 
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مع الاختلاف في الكيفء إِمّا مطلقاً ى) في الشّكل الثاني» أو مع تقدير عدم إيجاب المقدّمتين مع 
كليّة الضّغرى» كما في الشّكل الرابع. 

مع منافاة نسبة وصفي الأوسطٍ إلى وصف الأكبر لنسبة وصنفي الأوسط إلى ذات الأصغر. 

فقوله: (إلى وصف» متعلق بقوله: «نسبة». وقوله: «لنسبته» متعلقٌ بقوله: «منافاة». وقوله: «إلى 
ذات الأصغر» متعلّقٌ بقوله: النسبته». 

وتوضيت المت الأ رسك ولاق كيالو سق ونه إلا ضف اذاف لان سمهو 
موضوعٌ المطلوب» فلا يكون إلا الذَّاتء بخلاف الأوسط والأكبر» فإئَّّما وصفانء ك) تحقّق في موضعه. 

هذا ما خطر ببالي في شرح هذه الضابطة من غير مراجعةٍ إلى كتاب آخر. فإن فاض عليك شي 
فلا يضرٌ الإصلاحٌ, فإِنَّه مشروط إخوان الصّفاءء ومكارم أخلاق الوفاء. 
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حمداً لإلهِ هو بالحمد حقيق. إذ أرشدنا إلى رموز التوفيق. ما توفيقي بغيره في الآمال طُرّاً. وكفى 
الله ولي التوفيق. نسألك اللّهم هدايةً تُنجينا عن غياهب الظلام؛ ودرايةً تخلّصنا عن مواقع الشكوك 
والأوهام» وأن يصلٌّ على ضابط شرائط صلاح الأنام» ومفيض ضوابط الفلاح من الأنام؛ محمد عليه 
الصَّلاةٌ والسلام» وعلى آله وعترته الغ الكرام. 

وبعد؛ فيقول الوائق بفضل ربّه الحادي عبد الله بن قاضي البّهاباديٌ: لقد طال ما جال في حَلّديء 
ودار في قلبي أن أحرّر ما يجده فكري الفاتر ويراه نظري القاصر في حل الضابطة المشهورة للعلّامة 
المحقّق والنحرير المدقق» أفضل المتقدّمين والمتأخرين» أكمل العرفاء المتبخّرين» سعدٍ الحقّ والملة 
والدين مسعود التفتازاق تغمّده الله برحمته وفيضه السبحانمٌ التي”© أعيث عن حل عُقَدةٍ من عُقّدها 
أنظار الأفاضل» وتقاعدت في كشف بذةٍ من تُبذها أقدامٌ الأماثل. ما وطئ القاصدون إليها طريقاً. 
فهُم في تيه غوائصها حيارى. وما وصل السالكون إلى مقاصدها فتاهوا في بيداء غوامضها كالحيارى في 
الصحارى. وترى كثيرين ممّن تصدّوا لشرح أصل الكتاب قاصرين عن إدراكها. قالوا” يخرج فصل 
الخطاب. وآخرين منهم لجمودهم على ما في شرح الرسالة”"لم يجدوا إليها سبيلا. ولم يصادفوا عليها 
دليلاً. فباعدوا عن شرحها وطرحوها غير متصدين لتعديلها وجرحها”؟» حتى إن مسمعت عن كثير 
من الاناضال: راامع سبع نااعل بنط معديو ايز ءول3االا يَدذ فيه لزعة القديد. وييرب 
عنه الذكيٌ والبليد. ويتعسَّرٌ انفهامٌه. ويتعذر إتمامه. 

لكن كنت أجلو النظرٌ في معانيهاء والفكرٌ في معاقدها ومبانيها. فوقفتٌ بتوفيق الله على حقيقة 
الحال. ووقعتٌ من لدنه تعالى بالاطلاع على سريرة المقال. فتحقَقتٌ أنَّ الإشكال إِنَّ) نشأ من سوء 
الفكر والإيهام. وإنَّا جاء من قلّة التدبّر. فإنّه ى) قيل: درَّةٌ لم تُنقَّبِء ومُهرةٌ لم تُركَب. 


)١(‏ صفة «الضابطة». 

(5) العبارة غير واضحة في النسختين. وكأنّ في أ: «فأتوا). 
(*) يعني بها شرح الرسالة الشمسية» إذ ليس فيها الضابطة. 
(5) من قوله: ١ل‏ يجدوا إليها دليلا» حتى هنا ساقط من أ. 
)0( وف أ: «غلط غير سديد) بزيادة «(غلط). 
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فعطفتٌ عنانَ انظ نحو إيضاح مُشكلاته. وشمّرتُ عن ساق الدّ للإيضاح عن مُعضلاته. 
وقد كان حوادث الزَّمان تطرحني من بد إلى بلدِء وتُّفضي من أمدٍ إلى أمد؛ إلى أن شر فثُ” بدار املك 
يراق روميت عترواة بالأغرازه مسرا مر الأعوار لكر فشر ىلعال عابسن عدا 
تعالى بالنفس القَدْسيّة وآناه مالم يُوْتَ أحدٌ من الفضائل الإنسيّة .وهو أستاذُ الوّرى» وأفضل من 
وطَِ الثرىء جامع السّعد دَينْء الفائقٌ في الآفاق» أساسٌ معاليه فوقٌ القَرقَدِينْء قدوةٌ المحققين» وأسوة 
مدن أدام الله جماله» وضاعف جلاله. وأبّده إلى يوم الموعود. وأيّده بالمقام المحمود. 


وبعدَّ ما كنتٌ في خدمته برهةٌ من الزَّمانء واستفدتٌ من حضرته طرفاً من العلم والعرفان» 
عرضتٌُ عليه ما كان على بالي» ومنعني عنه سوءٌ حالي» من" حل جُلٌ هذا المقام» بل كشفي كل هذا 
الكلام. فصرث مأموراً من عنده بتحريره وتقريره» مُورداً إِيّاهِ إلى عرصة العيان بأبلغ اللُسان وأحسن 
النباثة فاستيخرت اللاتعاق المعحر اد وشرعت شه مقر ا والكجز و القضويو عرفا بالقضن والفقوي 
قابلاً ما قيل تصدّياً لفعلٍ غير مقدورٍ لأجل الأمر. والمأمور معذور. بإ كاه اللاتمال يكرن مقبولاً 
منظوراً بعين عنايته» مسموعا لدَنُه بسمع الإصغاء ء من بدايته إلى نهايته. وت اها إل سنو أ 
السبيل. وهو حسبي ونعم الوكيل. 

وهذه المجلَة مربََّةٌ على مقدّمة ومَقصِدَين: وهم : في شرح الكلام. وثانيها في نقلى طرفٍ من 
كلمات الأعلام مع ما يتعلّق به من النقض والإبرام» والهدم والإحكام. 


(١)ب:‏ اتشدَ فت». 
6 نان ل(ما» ف قوله: (ما كان على بالي). 


بي ل لل يس سح يي يي ا ل يت 
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ولنيك هالا رد فيه جحل الشنابطلة فق ليبوبائلة التوقين _: 

يُشترَط في إنتاج الشّكل الأوّل بحسب الكم والكيفي إِيِجابُ الصّغرى وكليّة الكبرى؛ وبحسّب 
الجهة فعليّة الصُغرى. 

وضروبّه الناتجة حسّبها يقتضيه ضربُ الصَّغريَين الموجبتين الكلية الجزئية في الكُبريين الكليّين 
الموجبة والسالبة» أربعة. 

وفي الشّكل الثاني بحسب الكم والكيفي اختلافهما في الكيف مع كليّة الكبرى؛ وبحسب الجهة 
إما كوة المغوى :ففرورية أوتذاقمة وأو كورة الكر من الققنايا الثنتة لسكب الكو السب اعون 
الدائمتين والعامّتين والخاصّتين-. وإمّا كون الصّغرى الممكنة مع الكبرى الضرورية أو المشروطة 
العامّةِ والخاصَّةء أو كون الكبرى الممكنة مع الصَّغرى الضروريّة. 

وقبروته الناعنة الخاصال: مز وضرب الكبرق التتالية الكلية ق الصترين |المحعو الكل 
والجزئية» وضرب الكُبرى الموجبة الكليّة في الصغريين السالبئّين الكلية والجزئية أيضاً أربعة. 

وفي الشّكل الثالثِ بحسب الكم والكيف إِيجابٌ الصّغرى وكليّةٌ إحداهما؛ وبحسب الجهة 
0 الصغرى. ظ 

وضروبه الناتجة مسنّةَ حاصلة من ضرب الصّغرى الموجبة الكليّة في المحصورات الأربع» من 
ضرب الصّغرى الموجبة الجزئية في الكليّتِين الكبريين الموجبة والسالبة. 

وفي الشّكل الرّابع بحسب الكم والكيف إمّا إيجاب المتقدّمتين مع كلية الصّغرى» ويحصل 
منه ضربان؛ أو اختلافهما في الكيف مع كليّة إحداهماء ويحصل منه سنَّةٌ حاصلةٌ من ضرب الصّغرى 
الموجبة الكليّة في السالبتين الكليّة والجزئية» وضرب الصّغرى الموجبة الجزئية في السالبة الكلية. 
وضرب الصّغرى السالبة الكلية في الموجبتين الكليّة والجزئية» والسالبة الجزئية في الموجبة الكلية. 

فالمنتج من الشّكل الرّابع ثمانية أضدب: 

٠‏ الأول: المركب من موجبتين كليتين. 


ث|+ ٠‏ َّ 0 ان 7 ا 7 
٠‏ الثاني: ا مركب من موجبة كلية صغرى» وموجبةٍ جزئيةٍ كبرى. 


اس سس ل ل لس سس سس هج ٠ 7 ١‏ م لكجممعك. .0 2.0 : ف عن ووش م عد هن 


992 شرو الضابطة 79442 شرح ضابطةملاعدااليزدي #424892 
4 النايك هو سان كاد وموس كل 

٠‏ الرّابع: من موجبةٍ كليةٍ وسالبةٍ كلية. 

ه الخامس: من موجبة جزئية وسالبة كلية. 

والسادس: من سالبةٍ جزئية وموجبة كلية. 

٠ه‏ السّابع من موجبة كلية وسالبة جزئية. 


٠‏ الثامن: من سالبة كلية وموجبة جزثية. 


وقد يقرّر شرائط الرّابع بحسب الكم والكيف بوجو آخَر فيقال : يشترط فيه: 
[37]إماكليَّةٌ الصّغرى مع إيجايها. ويحصل منه أربعة أضرب حاصلةٍ من ضرب الصّغرى الكليّة 
الموجبة في الكّبريات الأربع. وهي الضَّرب الأوَّل والثاني والرابع السابع. 
[؟] أو مع إيجاب الكُبرى. يحصل منه أيضاً أربعة حاصلة من ضرب الصّغْريين الكليّتِين الموجبة 
والسالبة في الكبريين الموجبتين الكليّة والجزئيّة. وهي الأوّل والثّاني والثّالث والثامن. 
فتكرّر الضربان الأول والثاني. فيحصل سه أضرب. 
['] وإمًا كليّة الكُبرى مع اختلاف في الكيف. ويحصل منه أيضاً أربعةٌ حاصلةٌ من ضرب الكبرى 
الكليّة الموجبة في الصّغريين السَّالبتين الكليِّةِ والجزئيّة. فهذه هي الضرب الثالث والرّابع 
والخامس والسّادس. 
. فتكرّر الثالث والرّابع. ويتحصل بعد الحذفٍ والإسقاط الثاني المنتِجَةٌ المذكورة. فأتقن ذلك 
سا 1 ند 
وأمّا بحسب الجهة فَيُعتبر فيه شرائط» لكن لالم يتعرّض المصنّّف لما لا في التفصيل ولا في 
الإحمال» فلا علينا لو تركناها. 
وكذا إتيان نتائج تلك الضُروب وإنتاجهاء ٠‏ كتفصل ضروب الأشكال الباقية ام يتوقف المقصودٌ 
عليه لا نتعرّض له وتُعرض عنه إلى المقصد. 
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ف شرح الكلام والوطيعد المرام 
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525 اد أسكنه دار المقام: (وضابطةٌ شرائطٍ الأشكال الأربعة) أي القاعدةٌ التي 
تتضمَّنٌ جميع ما مرّ من شرائطها (أنّْه لابدٌ) في إنتاج هذه الأشكال الأربعة من أحد الأمرين على سبيل 
منع الخلوٌ. يعني يجب أن لا يخلو شىءٌ مما ينتج من أحد الأمرين: 

(إمَا من عموم موضوعيّة الأوسط) أي كونٍ الأوسط موضوعا على سبيل العموم والاستغراقٍ 
0 مووي وو 
ذلك لايستدعي أذيكرن كل ف موضوعه لاوس كليح رة قد يكو إحدى لقي 
كون موضوعها هو الأوسط. فتدبر. 


8 
نس 
0 


ات 3 


بدلكار ايها 
ما (مع ملاقاته) أي الأوسط (للأصغر) أي جاده معه بأن يحمَل أحذهما على الآخر: 


إِمّا الأوسط على الأصغر كما في جميع ضروبٌ الشّكل الأوّلء فإئَّا مع اشتللها على عموم 
موضوعية الأوسط_أعني كي الُبرى- قد اعثُير فيها إِيجابُ الصّغرى» أي ملاقاةًالأوسط مع 


2100111 الشّكل الثالث. فإئَّها مع اشتلمها على العموم المذكور 
-أعني كليَّةَ إحدى المقدّمئّين_يُعبَّر معها إِيجابُ الصّغرى أيضاً؛ وىا في الشَّروب الأوَّل والثَّان 
والرّابع والسّابع من الشّكل الرّابع» فإنها مع عموم موضوعيّة الأوسط فيها أعني كليّة صُغرياتها 

و وو ءِِ رارع ءِِ و - 
قد اعثّير فيها إيجاب الصّغرى» أي ملاقاةٌ الأصغر مع الأوسط وحملّه عليه إيجاباً. 

وتلك الملاقاة_أي ملاقاةٌ الأوسط مع الأصغر بأيٌ وجهٍ كان ينبغي أن تكون (بالفعل) لا 
بالإمكانء لما علمتٌ من شرائط الفعليّة في صُغرى الشّكل الأوَّل والثالث . وكذا اعثّبر الفعليّه في 
صُغرى ضروب الرّابع أيضاًء بل في مطلق لاد 


وا وات د شروحالضابطة ا مو شرح ضابطة ملاعبداله اليزدي 0 ال 


قال المصتف في شرح الرسالة: اييشترط في الشّكل الرَّابع أن لايُستعمل الممكنة فيه أصاة)"2, 
أي لا في الصّغرى ولا في الكبرى. 

أقول: فعلى هذا يكون في قوله: «بالفعل» إشارةٌ استطرادية إلى اشتراط فعليّة الصَّغرى في 
السب ا رو ا ا سي 

ع 4 و ع 4 4 7 ع 

77ب 111111111111 
اتحاده معه. فإن معنى الحمل هو ثبوت شىءٍ لشىء» أو اتحادُه معه. على اختلاف العبارتين. 

لاست نو روصن فى نت أن احا واقراء فلسس يفن تقول اق وراو ايت السال: 
حمليةٌ لمشابهتها مع الموجبة في الأطراف. نصّ عليه المحقّق الشَّرِيفٌ قَدّس سرٌّه وغيده من المحققين. 

وذلك كم في الضربين الثالث والثامن من الشكل الرّابع» فإنّه قد اعتبر فيهم| مع عموم موضوعية 
الأوسط أي كلية الصُغرى حمل الأوسط على الأكبر» أعنى إيجاب الكبرى 

والحاصل أَنَّه يُشترط مع كلية الصّغرى في الشّكل الرابع -إن كانت ]١11-‏ إِمًا إيجابُ الصّغرى 
كان انا كاتف الكترى, [] أو إعاب الكرى مويعة كانت الضفوى الكلة أوسالئة. 

فيكون الانفصال على سبيل منع الخلو كما أشرنا إليه. فلا بأس باجتماع الأمرين في بعض 
لريب رس ان و0 - أي كلية الصغرى على إيجاب 
الصغرى والكبيرى كليهم)| . نعم مع انتفائه| جميعاً لا ب: يتحقق الونتاج اللّهم إلا إذا كان داخلاً تحت 
الجزء الأخير من المنفصلة الكبرى المدلول عليها بقوله: «إماء وإما». 

والتفصيل أنه يتتصوّر من اختلاط الصغرى الكلية الموجبة مع الكبريات الأربع» أربع تأليفات؛ 
ومن تأليف الكبرى الموجبة الكليّة أو الجزتيّة مع الصّغرى الكلية الموجبة أو السّالبة أربعٌ اختلاطات» 
اثنان منهاوهما تأليف الموجبة الكليّة مع الموجبة الكلية أو الجزئية مشتركان بينهما. وهما الضّربان 
الأوّل والثّانٍ من الشكل الرابع. فيحصل سن ضروب مُنتجةء بعضُها مختصٌ بأحد التأليفين إن 
بالأوّل» وهو الرابع والسابع؛ وإمًا بالثاني» وهو الثالث والثامن؛ ليمي يو ل 
والنان: 


)١(‏ انظر: شرح الرسالة الشمسية للعلامة التفتازاني (ص: 54 7 طبعة دار النور المبين) 
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الضَّرب الخامس والسّادس من الشّكل الرَّاب تحت مقدَّم المنفصلة الكُبرى» أعني قوله: اعموم 
موضوعية الأوسط) إلى قوله: «وإِما». 

وإنَّا ل يندرج الخامس والسَّادسٌ أيضاً تحته لعدم اشتمالهم| على عموم موضوعية الأوسطء أعني 
كليّة الصغرى ‏ فيهماء | ستعلم إن شاء الله العليم أَنََّها مندرجتان تحت تالي المنفصلة المذكورة. 

أقول: وقد علمتٌ با نبّهناك عليه من اندراج الضربين الأوّلين من الرابع تحت كل من جزئي 
المنفصلة الصّغرى_أعني قوله: «مع ملاقاته للأصغر بالفعل أو حمله على الأكبر» أنه يُمكن حمل 
عبارته على وجوه وجيهةٍ بجعلهم| مشارا إليهم| بالجزء الأوّل أو الثاني أو كليهما. فتنبّه. 

(وإمًا من عموم موضوعيّة الأكبر) أي كون الأكبر محكوماً عليه بالأوسط حكا]ً كلياً مستغرقاً 
مستوعباً لجميع أفراده. 

ولكن لا يكفي مرَّدُ ذلك» بل ينبغي أن يكون ذلك (مع الاختلاف) أي اختلاف الصّغرى 

ل سد 00 : ا د 

مع كلية الكبرى اختلاف المقدّمتين بالكيف. وحيْنئٍ فقد تت الإشارةٌ إلى الشرائط المذكورة لإنتاج 
الشّكل الرّابع كالأوّل والثالث. 

وكا في جميع ضروب الشّكل الثاني, فإنّه اشتُرط في إنتاجه كا مرّ كليّة الكّبرى مع الاختلاف 
في الكيف. 

ولكن قد علمتٌ أنه يعتبر فيه مع هذين شرطً آكَرٌ بحسّب الجهة. وإليه يشير المصئّف بقوله: (مع 
منافاةٍ نسبةٍ وصفف الأوسط) المحمولٍء ضرورةً كونه منسوبا (إلى وصفي الأكبر) الموضوعء ضرورة 
كونه منسوباً إليه (لنسبه) أي نسبة وصف الأوسط المحمولٍ أيضاً (إلى ذاتٍ الأصغر) الموضوع في 
الصخوئ: ىئ) 0 عليه لفظ «الذَّات) أيضاً. 

يعحى للنتزطا أن تكيون تيوصت الأرسط إل وصف الأكين الرجيود فى الكتيرى معاف: 
0 
ان سابد 

فالمراد بالمنافاة عدمٌ إمكانٍ الاجتماع ى] هو المتبادر المتعارّف. 


رع فى رج مي 5 5 0 تق ف رج 58 55 ,9 7 8 راط فى 500 


[بيان دوران المنافاة مع شرطي الشّكل الثاني وجوداً وعدماً] 

وأمّا بيان هذا الاشتراط وإرجاغه إلى ما مرٌ من شرط الشّكل الثاني بحسب الجهة» فقد عنوا 
فيه الشارحون أنفسَهم ب) لايُعنيهم ولا يُغنيهم. ولعّمرك إن ما وجدت في كلماتهم في هذا المطلب 
مايشفى العليل أو يَسقى الغليلَ. ولكن الله هيدي من يشاء إلى سواء السبيل. فقد ظفرت بحمد الله 
بتحقيق المقام وفزثٌ بمنّه على حقيقة المرام بوجه وجيه. وها أنا أعرضه عليك فأقول: 

بيان ذلك أنَّهِ قد اشتٌرط في الشكل الثاني بحسب الجهة كما عملتّه أمران» كل منهما أحد 
٠‏ الأوّل:11] أن يكون الصّغرى ما يصدق عليه الدّوامُ الذَّاقّ. يعني دائمة أو ضرورية. [؟] أو 

يكون الكررزق من القضبايا الست التعكسة السّوالت)؛ 
٠‏ الثاني: [1] أن يكون الصّغرى ضروريةً على تقدير كون الكّبرى ممكنة. [؟] أو يكون الكبرى 

ضرورية أو مشروطة عامّة أو خاصّة» على تقدير كون | لصّغرى ممكنةً. 


فنقول: كلَّ) تحقّق هذان الشرطان تحقّق ا منافاةٌ المذكورةٌ. وكلَّ) لم يتحقق أحدّهما لم يتحقق المنافاةٌ. 


[بيان دوران المنافاة مع الشرطين وجوداً] 

أما الأوّل فلأنّهِ إذا كانت الصّغرى ما يصدق عليه الدَّوامُ والكُبرى أَيّةَ قضيّةٍ كانت من 
الوكهانت الكو عشريها هذا المكنة وظلقاء فإن ادك عل نجوه لفك كنا سيك تكون ف 
وصفي الأوسط إلى ذات الأصغر بدوام الإيجاب مثلآ ولا أقلّ من أنتكون نتنب وضتي الأرسظ إن 
وصف الأكبر بفعليّة السلب وإطلاقِه العاضٌّ ضرورة أنَّ المطلقة العامّة أعجٌ تلك الكبريات بأسرها. 
ولاخفاء في منافاة دوام الإيجاب وإطلاقٍ السَّلبٍ الذي هو محصّل لا دوام الإيجاب» كا بِيّن في باب 
التناقض. إذا تحققت المنافاةٌ بين شيءٍ وبين الأعمٌ» فبيّنٌ لزومٌ المنافاة بينه وبين الأخصٌ أيضاً. 

وكذا إذا كانت الكّبرى مما ينعكس سالبئه. والصّغرى من أيَّةَ قضية كانت إلا الممكنة لا عرفت 
- إذ حينئلٍ تكون نسبةٌ وصف الأوسط إلى وصف الأكبر ‏ الذي هو إمًا غيدٌ ذات موضوع الكبرى كما 
يُتصوّر إذا كانت ضر ورية أو دائمة» أو غيثها كما إذا كانت إحدى العائّتين أو الخاصّتين ‏ بضرورة 
الإيجاب ‏ مثلا أو دوامه. وبالجملة فكون الشمية المذكورة بدوام الإيجاب على أي تقدير. ولاضناء 
في منافاته مع نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر التي هي إطلاقٌ السلبء أو أخصٌ منهء ضرورة 
أنَّ أعمَّ الصّغريات هو المطلقة العامّة. 


عم ا ع ا م ا ايت م ا يبا 
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وكذا إذا كانت الصّغرى مكنةً» والكبرى ضروريّةٌ أو مشروطةً» إذ حينئلٍ تكون نسبة وصفب 
الأوسط إلى ذات الأصغر بإمكان الإيجاب ‏ مثل أعني لا ضرورة السّلبء إِمَّا فقط» أو مع ضرورة 
الإيجاب أيضاً. ومن البيّن منافاته مع نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر الذي هو عين ذات 
الموضوع في الضروريّة» وغيرُها في المشروطة. وهي ضرورة السّلب. 

وكذا إذا كانت الكُبرى بمكنةً» والصّغرى ضروريةً» إذ تكون نسب وصفي الأوسط إلى وصف 
الأكبر الذي هو عين ذاتٍ الموضوع الكُبرى بإمكان الإيجاب_مثلاً -. وينافيه نسبة وصف الأوسط إلى 
ذات الأصغرء لضرورة السلب. فأيقنه وأتقنه. 


[بيان دوران المنافاة مع الشر دي 

أمَا الثّاني» وهو أنّه كلّما لم يتحقّق أحدٌ الشَّرطين المذكورّين لم يتحقق المنافاةٌ فلأنّه إذا لم يكن 
الهرى كا سدق عليه نترام ولا الى ما ينوك سدالية: يكن في الصغريات امس بن 
المشروطة الخاضّة الموجبة ‏ مثلاً ولا في الكبريات أخصٌ من الوقتيّة السالبة_مثلاً . ومن البيّن أنه 
لا منافاة حينئذٍ بين نسبة وصفي الأسط إلى ذات الأصغر بضرورة الإيجاب في جميع أوقات الوصف 
العتواق 30:ؤاكأخوييق نسية وميك الأرسظ إل ضف الاك ر الذى موعن ذات الرهيوع ل الكارق 
الوقتية بضرورة السّلب في وقتٍ معيّن لعلّةِ غير أوقات الوصف العنوانيٌ الزائد لا دائاً. 

راذا رقاقم الناننا : ون للعك يي | رطعت وها بعر اع هده بطالفنا شرو الى لاض ف 
قمعم الاخص: 

وكذا إذا م يكن الكُبرى ضروريّة ولا مشروطة» حينَ كون الصّغرى بمكنةء كان أخص الكُبريات 
ما العرفيّة الخاصّة أو الوقتية لاغير. فلم يتحقّق المنافاةً بين نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر 
بإمكان الإيجاب _مثلا ‏ وبين نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بدوام السّلبٍ أو بضرورة 
السّلبٍ في وقتٍ معيّنٍِ لا دائ). 

وكذا إذالم يكن الصّغرى ضروريةً على تقدير كون الكُّبرى ممكنةً» كان أخصٌ الصّغريات الوقتية 
فظاهرٌ عدم المنافاة حينئظٍ بين نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر الذي هو عين ذات الموضوع في 
الممكنة بإمكان الإيجاب _مثلاً ‏ وبين نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بضرورة السلب في وقتٍ 
معي لا دائ). 


وكلٌ ذلك ظاهرٌ على من له ذهنٌ قويجٌ وطبعٌ مستقيبٌ مع ممارسة صناعة الميزان وموافقة قة التأمى 
والإمعان. 
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فقد انّضح ب ذكرنا من المقدّمات أنْ بين المنافاة المذكورة والشرائط المزبورة تلازماً وجوداً 
وعدماً. فتكون قوله: مع منافاة وصف إلخ» إشارةً إلى تلك الشرائط من غير خدشة. هذا. 


ع 


ثم أقول: لا يخفى عليك أنه يُمكن إدراج الشَّربِين الثّالث والرّابع من الرّابع كالخامس والسادس 
منه في تالي المنفصلة الكبرى» أعني «عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف». فإن كبرياته) 
كليةً مع اختلافها مع الصّغريات في الكيف؛ كا يُمكن إدراجه في مقدم تلك المنفصلة على ما مر 

وبالجملة يتصوّر من عموم موضوعيّة الأوسط في الشكل الرابع أعني كليّة الصغرى_مع 
ملاقاتِه للأصغر بالفعل_أي إيجامبا والحاصل منه الصّغرى الموجبة الكليّة» مع الكبريات الأربع 
المحتمّلةٍ أربع” اختلاطات. 

ومن كليّة الصغرى الموجبة والسّالبة مع إيجاب الكبرى الجزئية أو الكلية» المعبّر عنه بقوله: «أو 
حمله على الأكبر» أربع”" تأليفاتٍ: اثنان منهاوهما الضرّبان الأوّل والثانيمشتركان بينهما وبين 

ع ع َ 

الأربعة الأوّل. فيبقى ستة ى) مرّ. 

ثم يتصوّر من عموم موضوعيّه الأكبر في هذا الشكل”"_أي كليّة كبراه مع الاختلاف في 

: 7 5 5 1 59 0 5 
الكيف»._والحاصل من الكبرى السالبة الكليةمع الصغرى الموجبة الكلية أو الجزثية» والكبرى 
الوحت لحري لطا الك ور ار لباولا ولعي كار لاصو لاص 
وهما الضرب الثالث والضرب الرابع. 

فيحصل الاختلاطاثٌ المتتجة ثانيةً هي الضَّروب الثانية المشهورة للشكل الرابع حسّبها ذكرناه 
في المقدّمة. 

وحينئذٍ يمكن إدراج الثالث والرّابع في مقدّم المنفصلة الكبرىء أو في تاليهاء أوني المجموع. ى) 
يُمكن إدراج الأوّل والثاني في مقدّم المنفصلة الصّغرىء أو في تاليهاء أو في المجموع. فيحتمل في كل 
ل ا 1 
توجيهات ثلاثة. يحصل من اعتبار كل مع كل وجوة تسعة. 

ثم سيظهر لك إمكان حمل قوله: «مع منافاة إلخ» لوجةٍ آخر. فيخرج من كل من التوجيهّين مع 
كل من الوجوه التسعةٍ ثانيةَ عشرٌ أوجُهِ في غاية الوجاهة. 


)١(‏ نائب فاعل لقوله: ١يتتصور»‏ في بداية المقطع. 
(0) أي يُتصوّر من كلية الصغرى الموجبة .. إلخ أربع تأليفات. 
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نل .كك 


فظهر لك حل عبارة الضّابطة التي أعيث الأفاضل والأمائل عن حلّها بوجوو ثإنيةً عشر» برثية 
عن توب التكلف ووصمة التعشف. وذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء . والحمد لله الذي هدانا لهذاء 


ججح م207 0ج ,تمن ميرح 


بيني تس عنصي رو 111 1ق والفييسف نيه هد ٠7‏ ا م 


د شروح الضابطة 0 شرح ضابطة ملا عبد الله اليزدي 01 


المقصد الثاني 


2 ل هئيضم -. 
لك في نقلي طرف مما أنى به الأفاضل الكرام _ 2 
رج 5 و32 همه 
1 في حل هذا المقام» مع نبذة ما فيه وما عله 1 
ض لم الا اك 


وهؤلاء الأعلام_على ما وعدناه_با 2 البليغ والتة التامٌ أقسام. : 1 من لم يخرّج في 
منهج الرشاد. وأتى بالترذد والإيراد أيّ قدر يرادًُ. ومنهم من عنى نفسّه في فهم المقال. وتعسّف فيه بم| 
فيه غاية الاختلال. ومع ذلك تعرّف في بعض المقامات بتوجه الإشكال وورود السؤال. ومنهم من 


0 


تق ام فد وغارٌ في ميامن الكلام. وتيقن وفاز بالحظ الأوفى» وظفر بالقدّح المعلى» ولذهوله عن 
بعض القيود الدقيقة يرتكب بأدنى تكلف. 
لم ذيل البحث برقوة من المبحث لا يرد هنا إلا شيء يسير غير عسيره والأمر فيه يسير. 


فالكلام في هذا المقصد مبني على طبقات مرثّبَةٍ مترقية من الأدنى إلى الأعلى. 


جججه نج 0 باتعو ميس 


)١(‏ كذا في النسخ الثلاث. ولم يتبِينٌ لي مراده. 
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رج ا 
ْ | لطبقة الأولى في نقل الطرف الأدنى فى 
نك ههه روي مي ب ا 


وفيه مراتب: 

الأولى: قيل” على قوله: (مع ملاقاته إلخ»: (الطافة أن الملاقاة هي الارتباط والنسبة الحكمية التي هي 

مَورِدُ الإيجاب والسّلب كليهماء لا الحكم الإيجابي فقط» ى| هو المراد. إلا أن يقول: هذا مبنيٌ على 

العرف. وهو يفهم هنا الحكم الإيجابي فقط). 

أقول: فيه بحتٌ: أمّا أوّلاً: فلن دلالة لملاقاة على الاتحاد إن لم يكن أجمى من دلالته على الارتباطٍ 
والنسبة الحكميّة فليس بأخفى. فإرادة الثاني : ثم إيراد الإيراد عليه» مع صحّة إرادة الأوّلٍ السالم عن 
الإيراد» أمرّ عجيث. 

وأكافانيا : فلأنَ النسبة التامة الخبرية التي هي مورد الحكم والإذعان في القضية السالبة - على 
ماهوالتحقيق - ليس محصّله إلا أن هذا ليس ذاك . فحقيقته رفع الارتباط والملاقاة. و حينئذ فينحصر 
الملاقاة والارتباطً في النسبة الحكمية الإيجابية. 

وأمّا ما زعمه المتأرون من أن النسبة الحكمية في الموجبة والسالبة كليهم| نسبةٌ ثبوتية تقيبديّة 
صالحة للإيقاع والانتزاع؛ فهو خلاف ما زعمه أهل التحقيق من المتقدَّمين. ووافقهم المصدّف حيث 
اليه تقسيم العلم : «العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق وإلّا فتصور» ولول أله أواة هذا لكان 
حل العتارة أن يقول: «العلم إن كان | إذعاناً أو رفعاً للنسبة إلخ». 


ثم الوجدان الصحيح شاهد بأنّك بعد ما لاحظتٌ المحكومَ عليه والمحكوم به لست إِلّا أن 
تثبت الثانّ للأوّل أو تسلبه عنه. لا أَنّك تلاحظ بعد ذلك على أيّ تقدير نسبة ثبوتية» هي ثبوت الثاني 
للأوّل. ثم توجب هذه النسبة أو تسلبها عنه. نعم ربا لاحظت ثبوت الثاني للأول أو سابه عنه على 
وجه الإذعان فحصل التصديق. وربّا ل تذعِن فتردّدتَ هل هذا ثابت لذلك أو مسلوبٌ عنه. كا في 
ضوزة لقف با و سبي وبييويييه 
الأستاذ المحقّق المدقق أدام الله جمالّه على حواشي التهذيب”" 


)١(‏ قائله الفاضل ميرزا جان في شرحه على الضابطة. 

(؟) يعني بها تعليقات شيخه الفاضل جمال الدين الشيرازي على حواشي شيخه وأستاذه العلآمة جلال الدين الدواني على #هذيب 
المنطق. وقد طبعت حاشيته بتاشكند سنة ١7١١‏ هه وبأفخر المطابع بلكنو سنة ١75‏ ه. ولما أن حاشيته ليست بمتناولٍ عامّة 
الطلبة فأنا أنقل كلامه هنا. ٍِ 
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الثانية: قيل”": يلزم من كون عموم موضوعيّة الأوسط إشارةً إلى كلية الكُبرى في الشكل الأوّل أن 
يكون المرادُ بالعموم الكليّة. وهذا الاصطلاح غريبٌ في هذا الفن. 


- ل ع 


وأيضاً المتبادر من هذه أنه لا بد أن يكون الأوسط نفسّه كلياًء لا أن تكون المقدّمة كلية. 

فإن قلت: أراد المصنف أن يعد هذه الشرائط مختصراً موجزاً. 

قلت: الاختصارٌ والإيجازٌ إلى هذه الغاية خروحٌ عن القانون. 

أقول: قد علمتٌ أن المراد بعموم موضوعية الأوسط أن لا تختصٌ موضوعيّّه ببعض أفراد 
الأوسط دون بعضي» بل تكون عامّة شاملة لجميع أفراده. فيكون جميعٌ أفراده موضوعاً محكوماً عليه. 
وهذا هو كلية الكبرى. فليس العمومٌ إلا بمعناه الحقيقي. وهو الشمول والإحاطة والاستعاب. ثم 
ناث البعارض: مسدود. وأمثال هذا على فاضلٍ غريبٌ . وأغربٌ منه كون المتبادر من عموم موضوعية 


الأوسط كليّة نفس الأوسط؛ كيف, وليس منطوقه لغةٌ وعرفاً إلا كون موضوعيّته والحكم عليه كلياً. 
إن في ذلك لعبرة لأولى الألباب. 


آى 


3 قال رحمه الله (ص: 754 -55» طبعة تاشكند) تعليقاً على كلام العللّامة الدواني: «وفي هذا إشارةً»: «وفيه إشارة أخرى. وهي أن 
التضنديق لشن إذراكا وإذعانا لفوت السية الحكمة الفيؤتية التقريدية أو لذ فوع" غل ما :ذه إليه المتاأخروق بل هو إدراد 
وإذعان لنفس النسبة التامة الخيرية الثبوتية أو السلبية. 
واعلم أن بين المتقدّمين والمتأشرين في هذا المقام اختلافنا من وجوو. 
فالمتقدمون علىئا أن أجزاء القضية ثلاثة ه: المحكوم لجرو السك بووالتيي الكاكه لخر الجود أو السلية. 
والمتأخرون علئ أن أجزاء القضية أربعة: الوتكرم وااو لحارم ررم وي تراد ووو ملرا لني زا وتقيا 
وألف المت اخروة قروا الكمازو من التضر و والتعية ين يمميقن التدات وف تالو : العلم إن كان إدراكا لأنّ النسبة التقييدية 
الثبوتية واقعة أو ليست بواقعة فتصديقٌ» وإلا فتصوّرٌء سواء كانت إدراكا للنسبة الإنشائية» أو التامّة الخيرية المشكوكة فيهاء أو 
التقيبدية» أو لأمورٍ متعدّدةٍ مع نسبةٍ أو بلا نسبةء أو لأمر واحد. 
وقال المتقدمون: التصديق نوعٌ من العلم؛ مغائرٌ بالذّات والحقيقةٍ واللّوازم للنوع الآخَر المسمّئ بالتصوّر. وهذا النوعٌ إِنّما 
مداق بلسي القامة العير ب :اوليين شر كنأنه إلا دلاك: حك زرا ورين عدوي الدج وبي لسابيعرة. 
فليس التمايز عندهم بين التصور والتصديق باعتبار المتعّق. بل بحسب النوع والحقيقةٍ 
وجح الأستاذ رأي المتقدّمين علئ رأي المتأخرين حيث قال: التخبيل والشك والوهمٌ يصق عليه إدرا أن لنسية واقعة أو 
ليست بواقعةٍ؛ ولا يصدق عليها الإذعانٌ والتسليمُ. فلا يكون تصديقا. فالحقّ ما ذكره المصنّف». 

[*] قوله: «أو لا ثبوتها» أي إدراكاً وإذعاناً للا ثبوت النسبة الحكمية التقييدية الثبوتية. لاحظ تعبيره هذا لتدرك مراد الشارح الفاضل 
ملا عبد الله اليزدي. فعلى رأي المتأخرين هناك نسبة تقييدية ثبوتية سواء كان الحكمٌ إيجاباً أو سلباً. وانظر كذلك قوله: «والمتأخرون 
على أن أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه والمحكوم به» ونسبة ثبوتية تقييدية» ووقوع هذه النسبة (في القضية الموجبة) أو لا 
وقوعها (في القضية السالبة» فهذه النسبة ثبوتية وهي جزء للقضية السالبة أيضاً)». 

() قاتله الفاضل ميرزا جان في شر حه على الضابطة. 


الى 
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الثالثة: بر امور ريه . والمفهومٌ من عموم موضوعية الأسط أنَّ 


أقول : ليس معنى عموم موضوعية الأوسط ل ل 
حك كيه على وجه الإهمال". وهو لاسكا اناتكرنى اق ققمة موضوغها الأوسط كل ام 
مقلم تمق مغل هله القضية فى الدملة: 

نحلم يُعتبر هذا أيضاً بخصوصه. بل المعتبر إِمّا تحقق مثل هذه القضيّة في الضرب المنتجء وما 
عموم موضوعية الأكبر إلخ. فيكون عموم موضوعية الأوسط مأخوذاً على وجه الإهمال كى| هو 
ظاهر. ويندفع هذا التوهم. 

ماسر سيب ا ااي الي ساي با للا 
بعض الفضلاء في التفصّى عن هذه الشبهة, قال: «ولا يلزم من عبارته أن تكون كلتاهما كليّتين؛ إذ 
المعنى : لايد في كل شكل يكون الأوسط فيه موضوعاً لإحدى مقدّماته كلية القضية التي موضوعها 
الأوسط الإ كا نم ريوع ل لد ونا ينه تدان أن تكن هذه لكي كات . وإن كان موضوعاً في 
كليهما فيكفى أن تكون إحداهما كليةٌ؛ إذ يصدق في هذا الشكل حيئئذ كليّةٌ القضيّة المذكورة. 

أقول: هذا مع أنه لو كان المراد هذا لانتقض ال حكمٌ بالضَربِين الخامس والسادس من الشكل 
الرابع» فإنَّ صغراهما هذا. 

ولصاحب القيل شكوك وإيراداثٌ أَر سنشير إلى نُذِ منها فيه| سييجيء 4و انها فا اميد تناه 
من حل كلامه كافٍ لرد جلّهاء بل لردٌ كلّها غل لك يقل ابإببيي ةن العائل انيه كني الولنسار: 
النقية. 


هو 


)١(‏ أي على صورة القضية المهملة. 
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وإِنَّا وقع التعرّضٍ بطرف من الطّرف الأوّل استيفاءً لأطراف الكلام» واستكالاً بتحقيق المقام. 


انها درعنات: 
الأولى: قال أكثر الشارحين: شرائط الشّكل الرّابع قسان: الأوّل: إيجاب المقدّمتين مع كليّة الصّخرى. 
الشاني: اختلافها في الكيف مع كلية إحداهما. والجزء الأوّل من المنفصلة الكبرى ‏ أعني (إمّا 
من إلخ» -إشارة إلى القسم الأوّل. 
لكن اختلف آرائهم في كيفية استنباطه منه» فصاحب القيل”" إلى الأمر على ما يقتضيه النظر 
الجلنُ وقال: اعموم موضوعية الأوسط» إشارةٌ إلى كليّة الصّغرى. واملاقاته للأصغر بالفعل أو حمله 
على الأكبر» إشارةً إلى إيجاب المقدّمتين الصّغرى والكبرىء الأوّل إلى الأوّلء والثاني إلى الثاني. 
قال: «لو جاء المصئف بدلّ «أو» الفاصلة بواو الواصلة» وقال: اوجمله على الأكبر) لكان صواياً؛ 
لأنّهِ يَُهّم من عبارته أنَّ إيجاب إحدى المقدّمتين فقط شرطٌء وليس كذلك؛ لأنَّ إيجايه| معاً شرطٌ). 


أقول: قد عرفت أنَّه لا حاجة إلى الإشارة إلى إيجا إيجاب كلتا المقدّمتِين» بل الواجب في الشّكل الرابع 
يا كليّة الصغرى مع إيجابها كائنةً ما كانت الخُبرى كما في الضّرب الأرّل والثاني والرّابع والسّابع؛ أو 
بع إياب كبري كيف ماكانت الشخريي الكلية: كبا الغتريين لابن واللبرو: بلقاي 

وهذه الشروط وإن كانت مخالفة بحسب المفهوم مع الشرط المذكور في المتن سابقاً على التفصيل» 
ا لا أعا بالمال :و احد. ويكفي هذا القدرٌ في صحّة الإشارة بهذه إلى تلك الضابطة. 


وحينئذٍ فقوله”": الو جاء» إلى قوله: ١لكان‏ صواباً» خطأ. كيف لاء ولوأتى بالواو حتى يكون 
الأكبر» لم يصحّ جعلّه إشارة إلى شرائط الشّكل الأوَّلِ والثالث» ضرورة أنَّهِ لا يُعتيرء بل لايُتصوّر فيها 
حمل الأوسط على الأكبر.فتأمّل فيه. 
)١(‏ هو الفاضل ميرزا جان الباغنوي في شرحه على الضابطة. 


(0) يعني أن الضرب الأوّل والثاني أيضاء تحقّق فيه إيجابُ الكُبرى كيف ما كانت الصّغرى الكلية. 
فر أي قول صاحب القيل المعترض 
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ثم قال": «ولو قال: (إثباته للأكبر» لكان أولى» إذ الحمل عند المنطقيين أعجٌ من أن ذيكرن إعابا 
أو سلباً فلا يقصد المقصود. 

أيضاً ويلزم من ذلك أن يكون لفظ «بالفعل» زائداً» ولاادخل له في هذا الشّكلء بل الأيجابُ 
فقط يشترَط فيه). 

أقول: قد علمتّ في أثناء حل العبارة ما يفي بدفع هذين الشكّين من أن الحمل ليس معناه إلا 
الإيجاب. وأمًا السلب فلا يقال له الحمل. وإنَّا سُمّيت السّالبة حملية لمشامهتها بالموجبة في الأطراف. 
كقد ‏ علية ميعنتو وين الد كا ” . يُشترّط فعليةُ الصّغرى في الشّكل الأوّل والثالث» فكذا في الرابع. 

يُشترَّط فيه أن لا يُستعمّل الممكنة أصلا. إلا أن لصتف ل يتعرّض في بيان شرائط الأشكال لشرائط 
لكل الرّابع بحسب الجهة ا ا 
بأسن :يه 

نع ليتَ شعري إنه لو حذف لفظة «بالفعل» كيف يصحٌ جعله إشارةً إلى تمام شرائط الشّكا 
الأوّل والثالث ىا هو المقرّر؟ هذا. 

وبعضهم استنبط إِيجاب الكُبرى من «حمله على الأكبر». ويجاب الصّغرى وكليّتها من اعموم 
موضوعية الأوسط»). أراد بعموم موضوعية الأوسط العموم بطريق الإيجاب. وهذا إشارة إلى إيجاب 
الصغرى وكليّتها. 

ولو أمكن أن يجعل قوله: «مع ملاقاته للأصغر» إشارةً إلى إيجابها في الشّكل الأوّل والثالث لكان 
في غاية الحسن. لكن العبارة لا تساعده. 

أقول: أولاً: إرادةٌ العموم بطريق الإيجاب من لفظ «العموم» بلا قرينةٍ دالَّةٍ عليه خارجة من 
قانون التوجيه. 

ا 4 2 1 77 و ًَ 1 سَ 70 

وثانياً: إن لو أَريدَ هذالم يصمٌّ الإشارةٌ به إلى كليّة الكبرى في الشّكل الأوّل. وإلا لزم اشتراطً 
الإيجاب في كبراء. وكذالم يصمّ الإشارةٌ إلى كليّة إحدى المقدّمتين في السّكل الثالث» ضرورة أنه ا 

يُعتبر في الشّكل الثّالث أن تكون المقدّمة الكليّة موجبة ألبنةٌ. 


)١(‏ أي ميرزا جان الباغنوي. 
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وثالثاً: عدمٌ مساعدة العبارة بجعل «ملاقاته للأصغر» إشارةً إلى إيجاب الصّغرى غيدُ مسلّم. 
فَإنَّ كلمة «إما» الانفصالية محمولةٌ على منع الخلوٌ دونَ الجمع. ومحضّله أنّه لا يخلو الأمرٌ عند عموم 
موضوعية الأوسط عن ملاقاته للأصغرء إمّا فقط» ى) في الشّكلين”"؛ وإمّا مع حمله على الأكبرء كا في 
الضّربين”"؛ على أنَّهِ لا حاجة إلى الإشارة إلى إيجاب كلتا المقدّمتين» كا مرّ مرّات. 

وبعض الفضلاء سلك مسلكاً آخرٌ في هذا الاستنباط» وقال: «اشتّرط مع كليّة القضية التي 
موضوعها الأوسطل ملاقاته_أي افو لا ضيشي.: فيستنبط منه إيجات صغرى الرَابِع كالأوّل 
والثالث. 

ثم هذا الاتحاد ما أن يكون بالفعل - أي مع فعليّة الححكم - . ويتعٌ بذلك شرائطً الشّكل الأوّل 
والثّالث. أويكون هذا الاتحاد مع حمله_أي الأوسط-في الكُبرى على الأكبر. وذلك إشارة إلة تتمة 
القسم الأوّل من شرائط الرابع. 

وحينئذٍ ف١حمله‏ على الأكبر» ليس قسياً للملاقاة» بل قسيمٌ للفعل. والباء في «بالفعل» بمعنى 
افع 1 

أقول: 11 ع و ان العامة عه . أَمّا 
التكلك فظاهرٌ في جعل «حمله على الأوسط) سي ل«الفعل». ومعطوفاً عليه دون الملاقاة» وفي 
جعل الباء بمعنى «مع». وأمّا كونه مستغنىّ عنه فلإغناء ما مرّ من الوجه الوجيه؛ بل الوجوه 
الثانية: قالوا اعموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف» كم أنه إشارةٌ إلى شرائط الشكل 

الثاني بحسب الكم والكيف كذلك إشارةٌ إلى القسم الثاني من شرائط الشّكل الرّابع؛ 

أعني الاختلاف في الكيف المذكورٌ صريحاً مع كليّة إحداهما المستفادٍ من عموم موضوعية 

الأكر. 

وفيه أن المفهوم من عموم موضوعية الأكبر هو عمومٌ قضيّةٍ موضوعُها الأكبر أعني الكبرى 
ليس إلا. فكيف يُشار به إلى كليّة إحدى المقدمتين. وقد تاهت آراؤّهم في التفصّى عن هذاء حتى 
أكثرهم سلَّموا الإيراد واعترفوا بالفساد. 


)الا ول والغاليق: 
() الأول والثاني من الشكل الرابع. 
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وأنا أقول: إنَّ الضُْروبٍ السّنَّة الباقية من الشّكل الرّابع” أربعةٌ منها كبرياتها 6 واثنان 
ونغرانها كلعان” 

ولاريب في صحة إدراج الأربعة المذكورة تحت عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في 
الكيف. 

فبقي الكلام في الباقي. فنقول: إَّسها مندرجتان تحت الجزء الأوّل؟»: فإنَّ صُغرياتهم ا كانتا 
شين شد اندرسدا قي صنو مرضوفة رست قل شري إجدافاء رو السسارة دربي 
فتشتمل على ملاقاته الأصغر. وكُبرى الآخرأعني الثّامن_موجبةٌ. فتشمل على حمل الأوسط على 
الأكير. 

وبهذا الوجه يندفع الإشكال. وهناك وجهان قد مرّت الإشارة إليهما. 
الثالثة: قال بعض الفضلاء هارباً عن الشبهة المذكورة: أشار المصنف إلى بيان القسم الأخير من شرائط 

الشّكل الزَّابع بالمنفصلة الأولى, إذا أخذتّها مطلقة من غير تقبيد واقترانٍ بالمنفصلة الثانية» بأن 

يقال: ١لا‏ بدإِمًا من كلية القضية التي يكون موضوعٌها الأوسطء وهي صُغرى الرّابع وما 

من كليّة قضيةٍ موضوعٌها الأكبرء وهي كُبرى الرابع» مع الاختلاف في الكيف». فظهر صحَّة 

استنباط هذا القسم من هذه العبارة. 

فالمنفصلةٌ ربّ] أخذتها مقيّدةً ب) ذُكِر جميعا كانت مُثبتةً للقسم الأوّلء وشرائط باقي 
الأشكال . وإن أخذتها مُطلقة وأخخرى مقي وجعلتها على كل تقدير إشارةٌ إلى شيء؛ من غير 
قرينةٍ عليه من الكلام والإشارة إليه في المقام؛ ما عجبته الفطرة, ولا تقبله الفطنة؛ غل أن فن] 
رامين لدي لمن الل ا لا . ولعمرك إِنَّ أمثال تلك التوجيهات لكلاء 
المصئف 0 
الرابعة: قال هذا الفاضل: «المراد بالمنافاة لم يكن المنافاةً للب والإيجاب. فَإِئَّما يُمَهّمان من المخالفة 

في الكيف. فلا يخلو ما أن يكون المراد به المناقضةٌ ىا هو الظّاهِرء أو المغايرة في الجهة مطلقاًء بأن 

م يكن جهةٌ هذه القضية جهة تلك. 


)١(‏ إِنَّا قال هذا لأنَّ الضرّبّين الأوّل والثَّانيِ من الشّكل الرّابع تحقّق فيهما عمومٌ موضوعية الأوسط مع حمله على الأكبر. فالكلام هنا في 
امروب السنّة الباقية. 

(1) وهي الثالث والرّابع والخامس والسّادس. 

(*) وهما السّابع والثامن. 

(5) من المنفصلة» وهو قوله: اعموم موضوعية الأوسطء مع ملاقاته للأصغر بالفعلء أو حمله على الأكبر). 
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وأا ما كان فلا يصحٌ التباين. أمنا ]ذا أويك ما الناقضنة» فالممايحة قل لا فحت عد وود 
الشرطين؛ إذ يجوز مع الصّغرى الممكنة الموجبة أن تكون الكبرى من السَّالبة المشروطتين. ول يكن 
مناقضة بينهما. وكذا الذائمتان» فلو وقعتا صُغرى أو كرى. والسَّالبة المشر وطتان والوقتيّتان إذا 
وقعت كُبرى. إذا اجتمع كل منها مع غير نقضيه. إذ يجوز اجتماعهما مع كل من القضايا الخمسة 
عشر الموجهات. 

وقد لا ينتفي المناقضةٌ عند عدم الشرطين أيضاً إذ لو كان الصّغرى المشروطة مع الكبرى 
الحينية الممكنة. لم يتحقق الشرطان. واف قققق النا فض شين 

وإذا أراد بها المخالفة في الجهة بحيث لم يجتمعا في الوجود. فلأنّه لا يتتحقق أيضا عند وجود 
الشرطينء كما إذا كانت الصَّغرى ضروريةً» والكٌبرى دائمةً أو مشروطة فإنَّهِ تحقّق الشَّروطٌ ولم يتحقق 
المخالفة. فإن كل اثنين منها قد يجتمعان. 

واقلد ليشي العالدة اللاكدوية عند عدر ال شين كيالو كانت الكرري مومب واد 
سيب ب سسب سرس يبيب 

د11 011ص 
ا ّ 2 5 : ا ل ا ع 
الصغرى ضرورية موجبة.؛ والكبرى ضرورية سالبة؛ إذ الجهة في كل منهما الضرورة. وهي جهة 
واحدةٌ غيدٌ مغايرة. وكذا في الدَّوام وغيره. 

وقد لا ينتفي عند عدم الشرطين» كما مرّ من المشروطة والحينية وأمثالهماء فإن بينه| مغايرة 
بحسّب الجهة. فلم يكن تباين شرطي الجهة تامّاً». انتهى كلامه. 

وهذا الفاضل مع إتيانه مما عرف من التكلّفات والتدقيقات البعيدة لإصلاح كلام المصنّف. قد 
استشكل هذاء واعترف بورود الإشكال. 


قول في الجواب: 


: إِنَا نختار الأول وهو أن المراد بالمنافاة المناقضة. 


- 


أو لا: 
وما ذكره من أنه عند عدم تحقق الشرطَّين قد ية يتحقّق المناقضة بذلك من اختلاط المشروطة العامة 
الصّغرىء مع الحينيّة الممكنة الكبرى, فوهنه ظاهرٌء إذ الكلام في الموجّهات المتعارّفة المعتبرة مس 
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بال الما 
تحققت المنافاةٌ تحقّى أحدٌ الشرطين» كما في تأليف الشّرورية مع الممكنة» والدائمة مع المطلقة 
العائّة؛ إذلم يشت العكس. فحينئٍ يكون المنافاة ملزومةً لتحقق أحد الشرطين. ويصحٌ الإشارةٌ به 
إليه. ولا غبار عليه. 

وقالبا تيكتا النا وهر أن لزاه اد بالمنافاةٍ المخالفة» لكن لا بمعنى عدم إمكان اجتماع الجهيتن في 
اع والسا ول مقت لع إمككا نا دس اللسية ارحري تين - أعني نسبة وصف الأوسط إلى وصف 
الأكبرء ونسبته إلى ذات الأصغر - بين موضوع ومحمولٍ بعنيهء على ما مرّ في حل الكلام . وقد بين 
التلازم بين تحقق تلك المنافاة وبين تحقق الشرطين» قتذكر. 
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ا الطبقة الثالئة في نل الطرف ٠‏ الأعلى ١‏ 
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وفيه دقائق: 
الأولى: قال بعض الأفاضل: «المنافاة بين نسبة وصف الأوس ط إلى الأكبر» وبين نسبته إلى الأصغرَ 

تلويحٌ إلى شرطّي الثاني بحسب الجهة. وذلك التلويحٌ بالنظر إلى أنه لو انتفى الشرط الأوّل 

والثاني» انتفى التنافي المطلوب». وبين ذلك ببِيانٍ قريب من بياننا. 

وأقول: فيه بحثٌء فنَ مجرّد كون عدم الشرائط مستلزماً لعدم التنافي لا تُوجب اعتبارٌ التناني 
وااراظةق لقابو راو قر تاوما الجن بطر إل قن الث راقط: وحينئذٍ فالإنتاج لا يكون 
مشروطا لخصوص التنافي. 

ويمكن الجواب بأنَّه من قبيل الكناية للملزوم على ما مرِّ نظيرُه وكأنه لرّح إلى ذلك بلفظة 
«هذا» ولكن تحقيق كلام المصنّف هو ما أوردناه ولاه نه لابتنائه على الثّلازم بين المنافاة وتحقق 
الشرائط غيدٌ محتاج إلى هذا التكلّف مع أنه مفهومٌ من تصريح المصئف بالوصف من جانب الأكبر. 
ولولا مراده ذلك لم يظهر لهذا التوجيه وجة وجيه. 

نم إنّه نحل غاية ما استشكله أقوامٌ من أنه لا يصحٌ اعتبارٌ تلك المنافا في اختلاط الموجبة 
اممكنة الصغرى مع المشروطة العامة مه السالبة الكبرىء إذ لا تنافي بين إمكان محمول نظراً إلى الذَّاتء 
وكونٍ سلبه ضروريّاً بحسب الوصف. 

وقد فُهم من كلامهم أن ذلك اختلاطً م: مُنتِجٌّ على هيئة الشّكل الثاني. ووّجُّه أنه قد تحقّقت هناك 
التاقاء الت امعريها..ويعى,متافاة لمسنة وك الأوسنظ إل ومنت الأكر الذ يهو الروضك العتوارة 
لموضوع الكبرى» وهي ضرورة السلبء ونسبته إلى ذات الأصغر الموضوع في الصغرى؛ وهي إمكان 
الإيجاب, أعني لا ضررة السلب. والتنافي بين ضرورة السَّلب ولا ضرورة السلب بنْ. 
الثانية: قال أيضاً: «كلام المصنّف يستدعي أن يُعتبر في الرّابع كم في الثاني منافاةٌ نسبة وصف الأوسط 

إلخ. فالأحسن أن يقال: «مع الاختلاف في الكيف فقطء أو مع منافاة إلخ2». 

أقول: قد أشار المصنف رحمه الله إلى ما يرتفع وهم ورود ذلك» حيث جعل وصف الأوسط 
منيسوبا إل اللسيية» ووصيفة الاك فسوي اليدقارة:وذات الأضعر اخمرى فد خليم أن هذا 
الأشتراط رحا هو ححيت ركون: الأ سد كوم بدن المنذ مرو و لات هو لتك التاق الاغيووايفا 
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كما نصّ على لفظ الذات في جانب الأصغر عُلِم أنَّهِ يكون موضوعاً لصغرى الشّكل المشروطة في هذ 
المنافاة. فارتفع وهم شمولٍ الشكل الرّابع؛ فإن موضوع صغراه إنم) هو الأوسط لا الأصغر. وأمثال 
هذه الدقائة. نش+ء أن تنه كا هل صا . . 

الدقائق ينبغى أن لا يشتبه على مثل هذا الفاضل 
الثالئة: قال أيضاً: «الأولى أن يؤر قولّه: «بالفعل» من «حمله على الأكبر»؛ لأنّ ذلك معت في هذا 

الول أيضاء : 

. : و ءِِ 

أقول: لريب في قبح اشتمال الإجمال على مالم يشتمل عليه التفصيل. فينبغي أن يحترز عنه بقدر 
الإمكان. ولا لم يمكن بدون الإشارة إلى فعليّة صُغرى الشّكل الأوَّل والثالث» حيث ذكر في التفصيل. 
وقصد اختصار العبارة وإدراجَ صّغرى بعض ضروب الرابع تحت ما يدل على إيجاب صُغرى الشكلين 
المذكورين أتثْ إشارةٌ استطراديةٌ إلى فعلية صُغْرى هذه الضُروب من الرابع. ولو أمكن الإتيان بدون 
هذا الاستطراد مع المحافظة على الإيجاز المطلوب لكان اختيار أولى وأنسبء فتأمّل. 

نَعَمْ نِعُم ما قال هذا الفاضل المقدام: «ولو قال: «ولو للأكبر» بدل «أو حمله على الأكبر» لكفى. 
لأنْ الملاقاة متناولة للحمل كالموضوع على ما سبقء لكر الأمر فيه سهل عند من هو أهل وما لفظ 
الأهل”". 


© 


)١(‏ كذافي أ. وفي ب: «وفيما وقع يسقط الأهل). وني ج: «ولا وقع لفظ الأهل». 


برج ل هك 642/ه_ ويم 
1 ثم الى .م-. 0 : 


فالمرجوٌ من الله تعالى أن يجعلنا من أهل الثُوابء ويّبعِدنا من الرّيْ والزَّلل إلى الصّدق والصّواب. 


ربّنا لا تَرِغْ قلوبّنا بعد إذ هديتناء ومّبْ لنا من لدنك رحمة إِنّك أنت الوهّاب. 


د 17 ا 
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الحبرة رب العالمين و الصلةة على من بعنّهم للهداية في البداية والنهاية» لا ب سيا على أفضلهم 
كافَّةً محمد المبعوث رحمةٌ للخلائق قاطبةً» وعلى آله خير آل وأصحابه خيرَ أصحاب خيار الأولياء 
والأتقياء وتابعيهم وتَبعهم أجمعين. 

أما بعدٌ؛ فقال المصدّف في بيان ضابطة شرائط الأشكال الأربعة التي لم يَظمَّر على إتيانها أحدٌ من 
السابقينَ: (وضابطةٌ شرائط الأشكالٍ الأربعة) المذكورة سابقاً تفاصيلّها ‏ أي الأمر الكل الملازمٌ تلك 
الشرائط وجوداً وعدماً_(أنّه لابُدٌ) في القياس الاقتراني الحملٌ من أحد الأمرّين على سبيل منع الخلو: 

[الأمر الأوّل] 

(إمَامن عموم موضوعيّة الأوسط) وشموله لجميع أفراده استغراقا بأن يكونٌ كل أفراده 
محكوماً عليها بالأصغر أو الأكبر. وذا لا يُمكن إلا بأن تكونَ القضيّةٌ التي هو”" فيها موضوعٌ كليّةُ. ف 
القاموس : : اعم الشىء عمو أي شَمّل). 

فم وقع في حواشي ميرزا جان «أنَّ إطلاق العموم على الكلية كا فعله المصّف رحمه الله غريبٌ 
في هذا الفنّ) ليس بشيء, لأنّهِ ما أطلقٌ العمومٌ إلا على معناه اللَعَويّ المستلزم للكلية ية. ومثل ذلك غيد 
غريب. 

كروي وو سي عوسي ارس ست راد 
يسوي وه 

ولكنّ عموءَ موضوعيّة الأوسط لا مطلقاء بل مع أحد الأمرّين على سبيل منع الخلو: 
[1](إمَا مع ملاقاته) أي ملاقاةٍ الأوسطٍ (للأصغر بالفعل)» بأنْ يكونّ هو محمولاً على الأوسط 

كما في السّكل الثالث» والضَّرب الأوّل والثاني والرّابع والسّابع من الشّكل الرّابع؛ أويكونَ 

الأوسط محمولاً على الأصغر ىا في الشّكل الأوّل. 


)١(‏ أي الأوسط. 


والملذقاة#الشناعي: نين الكست أن كون اعد هنا تاها للتغرء اسع “القريت أخدرفن 
للآخر بجامع المصاحبة. والسلبُ فيه سلبٌ الملاقاة. فا قال ميرزا جان: (إِنَ الملاقاة عبارةٌ عن الرّبط. 
لال والإيجات فيه متساويان»» ليس بثىء. 
فقد أشار به”" إلى اشتراط إيجاب الصّغرى في الشّكل الأوّل» والثالث» والفدٌ وب المذكورة من 
ا م 
الشّكل الرَّابِء” 
وبقوله: «بالفعل» إلى ا: شتراط فعليّةِ الصّغرى في الشّكل الأرّلء والشكل الثالثِ قصداًء وإلى 
نفل المكرى ف الصروب اللاكورةت تعا واستتظر اذا وهذا لا بأس به. 
ا ا ا 0 وامجادي0 
الكل الرابع. 
فِالأَوّلانٍ داخلانٍ في كلا القن والرابعٌ والسابعٌ في الأوّل فقط*» والثالث والثامنٌ في 
الثاني" تع[ 230 


)١(‏ في المخطوط: «واستعارة» بزيادة الواو. 

(1) أي بقوله: «مع ملاقاته للأصغر بالفعل». 

(*) وهي الضروب الأربعة: الأوّل والثّاني والرّابع والسّابع. 

(؟) أي ملاقاته للأصغر بالفعل. وحمله على الأكبر. 

(5) أي ملاقاته للأصغر بالفعل. 

(5) أي حمله على الأكبر. 

() ليزداد الأمور وضوحاً نرسم هنا ضروب الشكل الرابع؛ ونبينَ ما تحقّق في كلّ ضرب من الشروط الثلاثة» وظاهرٌ أنه يجب أن 
يتحقق فيه الشّرط الأوّل-عموم موضوعية الأوسطء ونرمز إليه برقم ١‏ وأحد الشرطين الباقيين: الأوّل: ملاقاة الأوسط للأصغر 
اع - ونرمز إليه برقم ؟- والثاني: و د اوراز | يرام ا 
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[الأمر الثاني] 
(وإمًا من عموم موضوعيّة الأكبر) أي شمولٍ موضوعيّة الأكبر لكل أفراده بأن تكونٌ القضيّة 
المشتيِلةٌ عليها كلَّيشّ كما في كُبرى الشّكل الثانيء والشَّربٍ الثالث والرّابع والخامس والسّادس من 
الشّكل الرابع. والضَّرب الأوَّل وإن كان داخلاً فيه”" لكنّ خرّج بقوله: (مع الاختلاف) أي اختلاف 
المقدّمتين (في الكيف). 
فِالمَربُ الثالث والرّابع داخلانٍ في كلا شِقَي الترديد”"» فكلمة «إمّا» لمنع الخلو. 
رشع د ماين شرائطٍ الأشكال كون القياس الاة قترانٌ الحملٌ مشتملا على أحد الأمرّين 
على سبيل منع الخلو: 
[١]إِما‏ عمومٌ موضوعيّة الأوسط مع أحد الأمرّين: أ: من ملاقاةٍ الأصغر بالفعل» ب: والحمل على 
الأكبر. كما في ضُروب الشّكل الأوّل والثالث وسنَّةِ ضُروب”" من الشّكل الرّابع. 
[؟] أوعمومٌ موضوعيّة الأكبر مع اختلافي المقدّمتَين في الكيف. ىا في ضُّروب الشّكل الثاني. 
والضّربَين الباقيّين”؟' مع آخرّين”” من السَّنّة المذكورة. 
والقياسٌُ الغيرُ المشتمل على هدَّينِ الأمرّين عقيمٌ. فا قال ميرزا جان «الصَّوابٌ أن يقول: ١لا‏ 
بذ من عموم موضوعيّة الأوسط) بحذف كلمة (إما4» فإِنّ الشرط في الأشكال أمرانٍ معاء ىا يقال في 
إعداد شروط الصّلاة والحجٌ: الطّهارةٌ والسَّيدُ مثلاً. ولا يجوز أن يقال: (إِمّا الطّهارة أو السّير). ولا 
يصحٌّ قضيّة مانعة الخلوء لأنَّ ا مقصود فيها"” عدمٌ الاجتاع في الكذب مع إمكانه في الصدق. وههنا 
اللقصودٌ الاجتاع في الصٌّدق» فليس بشيء؛ لأنَّ الشّرط في الأشكال أمرٌ واحدٌ وهو كون القياس 


)١(‏ أي الضرّب الأوّل من الشكل الرَّاب يتحقق فيه عمومٌ موضوعيّة الأكبر» لأنْ الكُبرى فيه كليّة» والأكبر فيها موضوعٌ ىا هو معلوم. 
ولكن لا يتحقق فيه الاختلاف في الكيف. لأن المقدّمتين «الضفوق والكري اعون وات . 

فه أي الضرب الثالث والرابع من الشكل الرابع. وشقا التردينهن: :[1] عموم موضوعية الأوسط [؟] وعموم موضوعية الأكبر. 

22 وما ل وف + مووي والضرّ بان الأخيران - السّابع والشامن . 

(5) هما الضكب ا 

(5) أي في القضية المانعة الخلو. وقوله: «مع إمكانه» أي مع إمكان الاجتماع. 


مشتملاً على أحد الأمرّين على سبيل منع الخُلو» كما يقال: اشروط الصّلاة والحجٌ كون العبادة إِمّا مع 
الطّهارة أو مع السَّير». ولا خفاءَ في صحّته. ظ 

نهد سف رق قط التكلن الأر و واقالت مسب الك والكنا و لتيدة وجي شروب 
الشّكل الرّابع والشّكل الثاني بحسب الكمٌّ والكيفي. ظ ْ 

قال بعضٌ من تصدَّى لشرح هذا الكتاب”": إن قوله: (إمّا من عموم موضوعيّة الأوسط مع 
ملاقاته للأصغر بالفعل» إشارةٌ إلى شروط الشّكل الأوّل والثالث”". وهو مع قوله: «أو حمله على 
الأكبر) إشارةٌ إلى الشَّقٌ الأوّل من شرط المّسكل الرابع. وهو" إِيجابُ المقدٌمتّين مع كلّية الصّغرى. 
وقوله: لإمّامن عموم موضوعيّة الأكبر مع الاختلاف في الكيف» إشارةٌ إلى شرطي الشّكل الثاني بن 
بحسب الكمّ والكيف. وهو مع قوله: (إمّا من عموم موضوعيّة الأوسط» إشارة إلى الشَّقّ الثاني من 
شرط الشّكل الرّابع. وهو اختلاف المقدَّمئَين في الكيف مع كلّية إحداهما. 


والحاصل أنّه: 

لا بْدَ في الشّكل الأوّل من عموم موضوعيّة الأوسط لشىءٍ في الجملة. 

ل 0000 71 ل 

فيلرّمْ كلية الكبرى في الشكل الأَوَلِء لآن الأوسط موضوعٌ فيها' في هذا الشكل لا غير. 

ويلرّمُ كلّيّهٌ إحداهما" في الشّكل الثالثء إذ الأوسط موضوعٌ فيهما. 

ولا بد من ملاقاة الأوسط للأصغر_أي إيجابه له بالفعل-. 

فيلرّمُ يجاب الصّغرى وفعليّتها معاً في الشّكل الأوّل والثالث. 

ولابُدٌ في الرّابع من هذا أي عموم موضوعيّة الأوسط لشىء .. فيلرّمُ كلّية صغراه؛ لأنّ الأوسط 
فيه" موضوع فيها. 


)١(‏ هو أبو الفتح انظر (ورقة 23١7-7١00‏ نور عشانية .)7177١‏ والنقل نقل بالمعنى. 

7( في أبي الفتح: «الشروط الثلاثة للشّكل الأول والثالث». وهي شروطٌ ثلاثة لكل من الشّكل الأول والثالث. فشروط الشكل الأول 
هي إيجاب الصغرى وفعليتهاء وكلية الكبرى. وشروط الشكل الثالث هي إيجاب الصغرى وفعليتهاء وكلية إحدى المقدمتين. 

(") أي السٌّ الأوّل من شرط الشّكل الرّابع. 

(5) أي الشَّقَ الثاني من شرط الشّكل الرّابع. 

000( ىق الكررف» 

000 أي إحدى المقدّمتين ‏ الصغرى والكبرى -. 

(0) فيه أي في الشكل الرابع ‏ موضوعٌ فيها أي في الصغرى -. 


ا را ل 0ك 0ك للوييين د ججحب 
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ومن حمله على الأكبر إيجاباً. فيلرّمٌ إيجابٌ كبراه. 

وهو" لكر الأوّل من شرّط هذا الشّكل. 

"الايد مين عسوم موضوعيّه الأكبر لكية أ وعموم مَوضوعيّه الأوسط مع العئلاق 
المقدّمئّين في الكيف. ْ 

فيلرّمُ كلَّيةٌ إحدى مقدَّمئّه مع اختلافهم) في الكيف. وهو السّقٌ الثاني من شّروط الشّكل الرابع. 

ولا بُدَ في الثانٍ من عموم موضوعيّة الأكبر لشىءء مع اختلاف المقدّمئَين في الكيف. 

فيلرّمُ كلّيةٌ كبراه مع الاختلاف في الكيف. وهما شرطا الشّكلٍ القا 31 

ثم قال هذا القائل: «وفي مساعدة هذه العبارة لهذا المعنى نظرْ)”*'. انتهى . 

عدمٌ المساعدة ظاهرٌ فإنّ هذا المعنى لايحصل إلا أن يكونٌ قوله: «مع الاختلاف في الكيف») 
قيداً لقوله: اعموم موضوعيّة الأوسط أيضاً». ليخرج العير الثاني من شرط الشّكل الرَابع. فيلزم 
اجتماعه مع سائر قيوده» إذ قيود شيءٍ واحد يجب اجتاعها. 


فيخرج الحاصل: لا يُدّ من أحد الأمرين: 
]١[‏ من عموم موضوعيّة الأوسط. مع ملاقاته للأصغر» ومع الاختلاف في الكيف. 
["] ومن عموم موضوعيّة الأكبر مع الاختلاف في الكيف. 
فيلرّم اشتراطٌ الاختلاف في الكيف في الشّكل الأوَّل والثالثء وفي الشَّقٌّ الأوَّلٍِ من شرط 
الشّكل الرّابع. 
ولا علص عن هذا إلا بأن يقدّر ني نظم الكلام 'وإمّا من عموم موضوعيّة الأوسط في الشّقى 
الشاني». فيكون الحاصل هكذا: «لا يُدَّ [1] من عموم موضوعيّة الأوسط عيئاًء مع ملاقاته للأصغر 


)١(‏ أي لا بد في الشكل الرابع من ملاقاة الأوسط للأصغر. 

(؟) أي المجموع من كليّة الصّغرى» وإيجاب المقدمتين. وهو الشق الأول من شرط الشكل الرابع. 

إفرة عطفٌ على قوله: «ولا بد في الرابع من هذا». وهذا شرح لقوله السّابق: «وهو مع قوله: (إِمَّا من عموم موضوعيّة الأوسط» إشارة 
إلى الشّقٌّ الثاني من شرط الشّكل الرّابع». 

(5) إلى هنا كلام أبي الفتح» والشارح العلامة ينقل كلامه بالمعنى. 

)0( انظر: حاشية أبي الفتح (ورقة: )5١5‏ 
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بالفعل إلخ. 6[] وإمًا من أحد الأمرين: من عموم موضوعية الأوسطء وعموم موضوعية الأكبرء 
لكن أحد هدَّين الأمرّين لا مطلقاً بل مع الاختلاف في الكيف) وهذا مكلت طابر 


ثم إِنَه كيفما كان» وحينئذ”" يرجع حاصل الشَّق الثاني أنَّه لايْدٌّ من أحد الأمرّين من عموم 
موضوعيّة الأوسط. وعموم موضوعيّة الأكبر حال كونها مقارئّين للاختلاف في الكيف. 1 
وهذا يصدُق على بعض الضُروب الغير المنتيجة من الشّكل الأوّلء كما إذا كان الكبرى موجبةً 
ليةَ والصغرى سالبةً؛ ومن الكل الثالث» كما إذا كان الصّغرى سالب مع كليسة إحداهما”". فيلزم 
إنتاجحُ هذه الضّروب. هذا خلف:. 


ثمّقال هذا القائل: «قوله: «أو حمله على الأكبر» إن كان معطوفاً على قوله:« ملاقاته» لا يفهم 
ونه الشاق الآ لمن قارط الشكل الرابيع يوه لاق فإن الفح الأرن كلك المدرق مم اتاب 


ل 


المقَدّمئّن) لا مع إيجاب إحدى المقدمتين0”" -. 

وإن كان معطوفاً على المقدَّرٍ أي مع ملاقاته للأصغر بالفعل وحدّهاء أو مع حمله على 
الأكبر فيلزم اشتراطٌ الفعليّة في الشّكل الرابع. وهو وإِنْ كان مشروطاً مها في نفس الأمر, لكنّه غيد 
فد كوو سابقاء وقد كان في صدد بيانٍ الخروظة المذكورة سابقا»”*». انتهى. 

وهذا الكلام لا مْصّل له فإنَ لزوم اشتراط ما هو شرط في نفس الأمر استطراداً لا لف فيه 
وإن ل يكن في صدد بيانه. وقد مرَّثٌ الإشارة إليه. 


لكنْ في هذا فسادٌآخر وهو أن بين شِقَي شرط الشّكل الرابع انفصالٌ حقيقيٌ. فلو كان شماه 
مستفادَينِ من 5 هذا الترديد كان بينه| اهنال 000 اندرج الضَِّت الرَابع والسّابع ف 
الشقٌّ الأوّلء لصدق عموم موضوعيّة الأوسط مع الملاقاة للأصغر عليهم|”". 

نم إن إن أراد بتقييد «وحدّها ملاقاته للأصغر من غير ملاقاته للأكبرء فيلرّم اشتراطٌ الاختلاف 
في الكيف في الشّكل الأوّل والثالث؛ بل سلبُ الكبرى. وإن أراد مع عدم اعتبار ملاقاته للأكبر سواءٌ 
كان ملاقياً له أو لاء ففيه نوعٌ بُعدٍ. هذا؛ فلح في شرح هذا الكلام ما أفدناه سابقاً. 


010 كذا في المخطوط والمطبوع. وكأنّ أصل العبارة يحتمل أحدهماء هكذا: «ثم إِنَّهِ كيفما كان يرجع إلخ». أو «وحينئذٍ يرجع إلخ». 
() لأنه يصدق في هذين الضربين عمومٌ موضوعيّة الأوسط مع الاختلاف في الكيف. 

(') هذه القطعة زيادة الشارح العلامة. 

0 انظر: حاشية أبي الفتح (ورقة .223١7‏ والنقل بالمعنى. 

(6) الواو حالية. 

() أي على الضرب الرابع والسابع من الشكل الرابع. 


د جيب ست ل ا لمن 
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وإذ قد فرَعٌ من الإشارة إلى شروط الشكل الأوّل والثالث كلهاء وشروطٍ سائر ضروب الشكل 
الرابع» وشروط الشّكل الثاني كّاً وكيفاً. ول يبقّ إلا شروطه”" جهة» فأشار إليه بقوله: (مع منافاة نسبة 
وصني الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبته) أي نسبة وصفي الأوسط (إلى ذات الأصغر). 


م ءيَ َ 0 

وتفصيله أن شرط الشكل الثاني بحسب الجهة امران: 
أحدّهما: أحدٌ الأمرّين من [1] كون الصّغرى من إحدى الدائمتَين» [؟] وكونٍ الكبرى من القضايا 

البيت المتعكنينة الستوزالن0). 
والثاني: عدمٌ استعمالٍ الممكنة إلا مع الضروريّة إن كانت”" كبرىء ومعها”» ومع المشروطبَين إِنْ 

كانت صغرى. 

فإذا كانت الكُّبرى من المنككسةٍ السوالب. فلا أقل من أنْ تكون عرفيّة عامّة”"»» والصّغرى 
مظلقة 18 

ففي الكبرى نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بالدَّوام كما هو شأن العرفيّة العاء 
الدّوام فيها مادام الوصفُ. ونسبئُه” إلى ذات الأصغر في الصّغرى بالإطلاق. ولا شك في منافاة 
الدّوام والإطلاق إذا كانا في قضايا مختلفةٍ الكيف. 

وكذا إذا كانت الصّغرى ممكنة مع المشروطة” الكُبرى؛ فإِنْ نسبةً الوصمّين”' في الكبرى حيتذٍ 
بالغّرورة» كما يُنادي عليه حقيقة المشروطة. ونسبة وصنفي الأوسط إلى ذات الأصغر في الصّغرى 
جضن الاك نولا تك لاي 


ولكن لا يخلو عن شائبة شبهة» فإن في المشروطة الكبرى ضرورةً نسبةٍ وصفي الأوسط إلى 


آ 


مة» فإل 


6 


(1) "أ شرنوظ الشكل الكانى: 

(؟) وهي الدائمتان الضرورية والدائمة . والعامتان المشروطة العامّة والعرفية العامّة والخاصتان المشروطة الخاصّة والعرفية 
الخاصّة _. 

(0) أي إن كانت الممكنة كبرى. 

(5) أي مع الضرورية» ومع المشروطتين ‏ العامة والخاصة إن كانت - الممكنة ‏ صُغرى. 

(5) لأًا أعمٌ القضايا الست المنعكسة السّوالب. 

() لأًا أعمٌ القضايا سوى الممكنتين. 

(0) أي نسبة وصف الأوسط. 

(8) أي المشروطة العامة. وإنَّا اكتفى بها لأنرًا أعمٌ القضايا الثلاث: الضروريّة والمشروطتين. 

(9) أي وصف الأوسط ووصف الأكبر. 

)9١(‏ أي تناف الضرّ ورةٍ والإمكانٍ إذا كانا في قضايا مختلفة الكيف. 
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مجموع وصف الأكبر وذاته» فإنَ منشأ الضّرورة فيها مجموعٌ الذات والوصف ومن الحائز أن يكون 
الشيء ضرورياً للمجموعء ولا يكون ضرورياً لواحدٍ من أجزائه جور أن لا كرون تيت رضت 
الأوسط إلى وصفي الأكبر بالضّرورة» حتى تكونٌ منافية لنسبة وصفي الأوسط إلى ذات الأصغر التي 

معان وعف لاقي لار عد هار الذات التى امع" شرور ا لستوصت الأرسط» 
لأنَ الكبرى كلَية في هذا الشّكلء فوصفٌ الأكبر مستلزِمٌ لمجموع ذاته ووصفه فَإنَّه لا يوجد بدونهاء 
وكذا مجموع ذاته ووصفه مستلزم لوصفه. فنسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر ضر وريّة» كنسبته 
إلى مجموع الذَّات والوصف. ونسبئُه إلى ذات الأصغر إمكانيّةً. وللاشكٌ في تنافيه] إذا كانا محتلمّي 
الكيفيّة. هذا. والله أعلم بالصّواب”" 

وأما إذاكانت الصّغرى مشتملةً على الدَّوام الذاق مع كون الكبرى إحدى الفعليّات» فغاية 
التقرير أن الكبرى على هذا التقدير لا أقلّ من أن تكونً مطلقةً عامّةٌ. فنسبة وصف الأوسط إلى وصف 
الأكبر في الكبرى بالإطلاق» ونسبة وصفه إلى ذات الأصغر في الصّغرى بالدّوام, ى) يحكم به الدائمة. 
والاشيك فق شانهم: 


وكذلك الضروريَّةٌ مع الممكنة إذا كانت الضروريّةٌ ضُغرىء والممكنة كٌُبرى. فنسبة وصف 
الأوسط إلى وصفي الأكبر في الكُبرى بالإمكانء ونسبئه إلى ذات الأصغر في الصّغرى بالضرورة. ولا 
شكٌ في تنافيهما إذا كانا مختلمّى الكيفيّة. 


)١(‏ قوله: لما أي للذات ‏ معه أي مع الوصف- مرو لطا صراته لوم وقوله: اضرورةٌ نسبة إلخ» مبتدأ مؤخر. 
(؟) حاصل الشبهة أن الصغرى إذا كانت ممكنة» والكبرى مشروطة عامة يصمٌ أن لا يكون بينهما تناف فلا يتحقق الشرط _منافاة نسبة 
وصف الأوسط إلخ» -. ولنفرض القضية الممكنة هكذا: كل كاتب متحرك بالإمكان العام. والمشروطة العامّة: بالضرورة لا شيء 
من الكاتب بمتحرك ما دام كاتباً. والحكم في هذه المشروطة بضرورة التحرك لمجموع الذات والوصفء أي لمجموع ذات الكاتب 
- مثلاً عمرو وبكرو... - ووصف الكتابة. فالتحرك ضروريٌ لمجموع الذات والوصفي. وقد يجوز أن لا يكون ضرورياً للوصف 
الكتابة ‏ وحده! 
وواضحٌ أن النسبة المطلوبة في هذه الضابطة هي نسبة وصف الأوسط وهو المحمول هنا إلئ وصف الأكبر وهو الموضوع 
-. فيجوز أن لا تكون نسبةً وصف المحمول ‏ المتحرّك ‏ إلئ وصف الموضوع ‏ الكاتب ‏ ضرورية. 
وقد كانت نسبة وصف الأوسط إل ذات الأصغر بالإمكان. فلمًا لم تتحقق الضَّرورةٌ في نسبة وصف الأوسط إلئ وصف الأكبر» 
لم تحقق المنافاة هنا! لأن الإمكان إنما يتنا مع الضرورة» ولا ضرورة هنا. 
وعاضي الجر أن الكورع دوهي التي فرضناها مشروطة عام في هذا الشكل أي الشكل الثاني كلية. فالحكم فيها يكون 
بالأوسطٍ علئ جميع أفراد الأكبر» لأنّ الأكبر يكون موضوعا كما هو واضمٌ. 
وبعبارة أخرئ يكون الحكمٌ بوصف الأوسط علئ جميع أفراد الأكبر. فالحكم شامل لجميع أفراد وصف الأكبر. ولا يُوجَد فردٌ 
ذات من أفراد الأكبر إلا ووصف الأوسط يشمله. فليس للأكبر فردٌ خارج هذا الحكم. فالوصف هنا مستلزم للذات. 
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وإن كانت الممكنةٌ صُغْرى مع الكبرى الضروريّة فالأمر حينتٍ بالعكس”". 


والمراد بالمنافاة عدمٌ الاجتماع في الصّدق لو فرض الموضوعٌ واحداً. وهذا أعمٌ من المناقضة فَإئّها 
عدم الاجتماع ضِذافا وكلي. 


و 


فإذا تحقّق الثاني المذكور في إذا كان الاختلاط من الصُّغرى المطلقة العانّة التي هي أعبٌ 
الفعليّات, مع الكبرى العرفيّة العامّة التي هي أعمٌ المنعكسة السوالبء وفيم إذا كان الاختلاطً من 
الصّغرى الدائمةٍ التي هي أعم من القدرور تومن الكبرق الظلقة العامة عنقت نلف النافاء فنا إذا 
كان الاختلاطٌ من سائر الفعليّات الصّغريات» وسائر المنعكسة السّوالب من الكبريات. 


وكذا إذا تحقّقت في إذا كان الاختلاطً من إحدى الدائمتّين الصّغرى مع سائر الكبريات 
الفعليّات؛ لأن تناني الأعمّين مستلزمٌ لتنافي الأخصّين ى] لا يخفى على من له أدنى مَساس . 

فا قالمينز اتجاة:(إلّه:إذا كانت الشقرق فروريةوالكدرى هن إخدى الفعلنات فلا حدق 
التنافي المذكور بحسب الجهة. لأنَّها قد يكذبانٍ» خال عن التحصيل”” 


[شروط الشكل الرّابع جهة] 
نه اعلم أن الضدّب الثالث من الشّكل الرابع”© مشروطً بأمور: 


ره 


1 2 
. أحدها: كون المقدمتن فعليتين. 


)١(‏ أي تكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر في الكبرى بالضرورة» ونسبة وصف الأوسط الوذات الامدري المتخري 
بالإمكان. 

00( فيجوز في المنافاة الاجتماحٌ في الكذب بخلاف المناقضة. 

() وذلك لأنّه نا تحققت المنافاةٌ بين الدائمة التي هي أعجٌ من الضروريّة وبين المطلقة العامّة التي هي أعمٌ الفعليات؛ لا شك أميا تتحقق 
بين الضرورية وبين إحدى الفعليات. 
هذا وَل وثانيا قد ذكرنا أن المراد من المنافاة هي التناني في الصدق» فلا حرج لو كدّبا. 

62 وزيد في المطبوع قبل هذه العبارة قطعةٌ كاملة؛ همي اهيدا بدن عر يم وهو أن لا نسلّم أن الكبرى إذا كانت مطلقةً عامّة كانت 
نسبةٌ وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بالإطلاق» لجواز أن يكونٌ الوصفان متنافيين فلا يكون بينهما نبوتٌ بالإمكانء أو متلازين 
فلا يكون سلبٌ بالإمكان فضلاً عن الإطلاق» ألا ترى أنه يصدق «لا شيء من الفلك بساكنٍ دان وكل متحرّك الأصابع ساك 
بالفعل». ودكل فلك متحرّل. ولا شيء من متحرّك الأصابع بمتحرّكِ بالإطلاق». وكذا ]ذا كانت المكرى ضزورية والكرف 
مكنةً أن لا يكونَ نسبة وصف الأوسط ممكناً لوصف الأكبر كا في المثال المذكور. هذا. والله أعلم». 
وهي زائدة هناء إذ البحث يأتي مع زيادةٍ بقوله: «ولكن بقي ههنا بحث حق إلخ) 

(5) إِنَّا بدأ بالضرب الثالث؛ لأن كلتي مقدمتي الضربين الأولين موجبة» فلا يكون فيه إلا شرط واحد وهو كونه) فعلتين. وهو 
مشهور. 
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وثانيها: كون السالبة منعكسةً» فلزم كون صغراه من السَّّها. 
. وثالثها: كون الصّغرى دائمةً والكبرى مشتملةً على الدّوام الوصفيٌ. 
إن كالتت الشفرى واقنة دكن عفيها مير تبي وضك الأرسنط إل ذات الاأصدر 
بالدوام» ونسبة وصف الأكبر بالإطلاق. ولا شك في تنافيهم|. 
وإِنْ كانت الكبرى عرفيّةٌ عامّة فنسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بالدوام» وإلى ذات 
الأصغر بالدوام الوصفيٌّ. ويلزمّه الإطلاق. ولا شك في تنافيهما. 
وأمّا إذا لم تكن السالبة فيها منعكسة فلا نسبةَ لوصف الأوسط إلى ذات الأصغر أصلاً. وكذا 
لو كانت منعكسة» لكن كانت الصغرى غير الدائمتّينء والكبرى غير منعكسة السوالبء بل كانت 
مطلقة أو وقتيِّةٌ أو وجوديَّةً فلا نسبة لوصف الأوسط إلى وصف الأكبر» بل وليس نسبة وصف 
الأوسط إلى ذات الأكبر منافية لنسبته إلى ذات الأصغرء إذ لا منافاةً بين الدوام والضرورة الوصفيّن 


ع > 


أصا. 

فلاح لك أنه إذا تحقّق الشّرطان المذكوران تَحقّقتُ المنافاةٌ المذكورة. وإذا انتفى أحدهما انتفى 
المنافاة. 

وشرطً الفعليّة لازم للأخيرين”". وبانتفاء الفعليّة انتفى الأخيران. 

ه والرابع والخامس مشروطان بالأولّين فقط”". 

فإذا كانت الكقرى موك ناه والرية القع لآ تل من ا فيصوق لق عكسة مظلة: عام . 
نكي وصقت الأرسط إل ذائق الا قرالا طااق» والكرى: ١‏ كانث متكي الكدر النين قاذ قا قر 
أن تكونَ عرفيّة عامّةٌ. فنسبته إلى وصف الأكبر بالدَّوام. ولا شك في التنافي بينهما. 


وأمّا إذا ل يكن الصّغرى فعليِّة بل تمكنة» فلا عكسٌء فلا نسبةً لوصف الأوسط إلى ذات 
الأصغر. وكذاإذالم يكن الكبرى وصفيَّة فلا نسبة بين الوصِمَينِء بل ليس نسبته إلى ذات الأكبر 
منافية لنسبته إلى ذات الأصغرء إذ لا يصدّق في عكس موجبة الدّوام الوصفي. فهذه المنافاة دائرة مع 


الشر طَّين وجوداً وعدما. 


)١(‏ لأنَّ صغرى الفح ب الثّالث سالبة كلية. 

(؟) هما كون السالبة منعكسة. وكون الصغرى دائمة والكبرى مشتملة على الدوام الوصفي. وذلك لأن الفعلية أعمٌ منهماء والأعم 
لازم للأخصٌ. وبانتفائه ينتفيان لأنَ انتفاء الأعمٌّ مستلزمٌ لانتفاء الأخص. 

(*) أي الضرّب الرّابع والخامس من الشكل الرّابع مشروطان بكون المقدمعن تعلكن»#وكون السالة ممكسة.: 


2 جع عتمي ملكلمييي اط و حي عونت اامتوك وب السد نشو جمبب نحي كته حم ا َ *» 3 اك تحن يم امسا شك وكا لاوج طباظ مود لكين كد 
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والسَّادسٌ مشروط بأمرّين:11] انعكاس صغراه السّالبةِ. [1] وكونٍ كبراه تا يصدق عليه 
الدَّوامُ. فنسبةٌ وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بالدّوام الوصفيٌ» لأنّ السالبة الجزئية إنَّا تنعكس إذا 
كانت من إحدى الخاصَّين إلى العُرفية الخاصّة. فهذه النسبة بالإطلاق البنّه. ونسبة وصف الأوسط 
إلى وصف الأكبر بالدَّوام. ولا شكٌ في تنافيهم|. 

وأمًا إِذا لم تكن صغراه منعكسة» فلا نسبةً لوصف الأوسط إلى ذات الأصغر. وكذا إذا لم تكن 
كبراه ما يصدّق عليه الدَّوامُ الوصفئٌ» فلا نسبة بين الوصمّين. وأمًا نسبة وصفه إلى ذات الأصغر 
فبالإطلاق» وهي غيدٌ منافية لنسبته إلى ذات الأصغر بالدّوام الوصفي. 

فلو حمل قوله: «بعمناقاة ]لخ عل ماهو اعد من الضرحة والضمةة»وأخرن بحاصل الشدن 
الثاني أنه لا بُدٌ من عموم موضوعيّة الأكبر» مع الاختلاف في الكيف. مع منافاةٍ نسبة وصف الأوسط 
إلى وصف الأكبر المذكورة في الكبرى صريحاء كما في الوصفيّات, أو ضمناً كا في الدائمتين وغيرهماء 
لنسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر المذكورة في الصُّغرى صريحاًء ىا في الشّكل الثاني» أو المفهومة 
التزاماً ى) في مغرياك الضروت المذكورة من الكل الرابع» ل يكن”" بعيداًء بل أولى كى| لا يخفى على 
المتأمّل في| ذكر. 

فلا يرد أن قوله: (إمّا من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف» مقيّدٌ بقوله: ١مع‏ 
منافاة إلخ» وهذا المقيّد غيدُ صادقٍ على ضرب من صُروب الشّكل الرابع» فبقي الشَّربُ الخامس 
طافش كارا عن كلذ الكت نف نه انيعد 

وبعضهم'" قيّدوا قوله: «مع منافاة إلخ» بالقياس الذي الأكبّر والأصغر فيه موضوعان. ولا 
يخلو عن تكلفي. 

قال ذلك البعض من تصدَّى لشرح هذا الكتاب: «المرادُ بنسبة وصف الأوسط إلى وصف 
الأكبر نسبةٌ كبراه». وقال: (إِنَّا عبر به مع أنها نسبةٌ وصف الأوسط إلى ذات الأكبر أيضاًء لأنّ الأكبر 
عق عبد شو ودر احيرا عر ارس 8 


نج تقض ”*' بأنّهِ لايصحٌ هذه المنافاةٌ في| إذا كانت الكُبرى من إحدى الوصفيّات» والصغرى 


)١(‏ جواب قوله: «لو حمل قوله إلخ» 

(0) هو أبو الفتح. والقياس الذي يكون الأكبر والأصغر فيه موضوعان يكون على هيئة الشكل الثاني. قال أبو الفتح (ورقة: :)٠١‏ 
لثم قوله: «منافاة نسبة وصف الأوسط إلخ» إشارة إلى شرط الشكل الثاني من حيث الجهة». 

(*) انظر: حاشية أبي الفتح (ورقة: )7١5‏ 

(5) انظر: حاشية أبي الفتح (ورقة: 23١‏ قال: «ولا يذهب على من له أدنى تأْمّل أن المنافاة المذكورة غير متحققة في كثير - 


مك هد ب ا اس ا سس سس لج لج ا هه مه -. اه ا د 1 ل ا ا 
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دل . وكذا إذا كانت الممكنةٌ صغرى مع الكبرى المشروطة: فإِنَّ الدّواء الوصفيّ لا يناني الإطلاقٌ 


الذاتي» والضرورة الوصفية لا تنافي الإمكان الذاتي. 

ثم قال”": «إلا أن يراد بمنافاة نسبة الكبرى منافاةٌ نوع النسبة وههنا نوعٌ الدوام ينافي نوعَ 
الإطلاق. وكذانوعٌ الضَرورة ينافي نوعٌ الإمكان. وإِنْ ل يكن خصوصٌ الدوام الوصفيٌ منافياً 
لخصوص الإطلاق الذاتي» وخصوص الضَرورة الوصفيّة لخصوص الإمكان الذاتي». 

ا 5 4 9 5 2 

ثم قال: «وعلى هذا يلزم دخولٌ الاختلاط من الصغرى المشروطةٍ مع الكبرى الممكنة والعرفيّة 
العامّة الصّغرى مع المطلقة في هذه الضابطة لأنْ نوع النسبئين منتافيانٍ وإِنْ لم يكن خصوصٌ الوصفي 

والحاصل أنه إن أريد تنافي خصوص النسبتّين المذكورئين في المقدمتين فيلزم خروج اختلاطاتٍ 
الصّغريات الفعليَّاتِ مع الوصفيّات الكبريات واختلاطاتٍ الممكنات الصّغْرى مع المشر وطبَّين مع 
نا منتجة بلااريب. وإِنْ أريد تنافي نوع النسبئين يلزم دخول اختلاطاتٍ الصّغريات الوصفيّات مع 
الكبريات الفعليّة في الضابطة مع أمّا غيرٌ منتجة)”". انتهى. 


عيضي كلاس لعل العجارة مز سحي يبو 3ج لبر ان مايدد وتر ال مكل قريب مسال 
عن لأنايق العلدهن الع لان نان عل فول : انسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكير) 7 
الكبرى: وحمل الوصف غل الذات بعيدٌ غارة امد فمليك مافكرنا به كاكم الضف بلا مزيد عليه 


في 
[بحث حق ] 
5 اليا د عه 5 5 ً 2 

0 .ه 5 2 ٠.‏ م 5 م 7 اس أ 
مع الصغرى الدائمة» يكون نسبة وصف الاوسط إلى وصف الاكبر بالإطلاق» فإنه لا يلزم من 
6 اومس إلى 1 3 . ب 0 5 0 - و 
فعلية انتتساب وصف الأوسط إلى ذات الأكبر فعلية تلك النسبة بين الوصفين”"» بل ربا تكون نسبة 
الوصفين منافية لنسبةٍ الوصف إلى الذات» فلا تكون منافية لنسبة وصف الأوسط إلى ذات اللأصغرء 
بل موافقة. 
- من الاختلاطات المنتجة من هذا الشكلء كاختلاط الصّغرى الممكنة العامّة مع الكبرى المشروطة العامّة أو الخاصّة» واختلاط 

المطلقة العامّة مع الكبرى المشروطة العامّة أو الخاصّة أو العرفية العامّة والخاصّة». 

)01 انظر: حاشية أبي الفتح (ورقة: 7 »23١‏ والنقل بالمعنى. 
إفة انظر: حاشية أبي الفتح (ورقة: 23507» والنقل بالمعنى. 


فر أي وصف الأوسط ووصف الأكبر. 


الخ متسس حب ابجلمامابن تقطن كا جن ده كامسا ١‏ اتفتسخادده متسر :جنب ايه 3 0 3 اك 0ت طن جع حدين وحمي علب ينح يندج سي ب بساالتيم ‏ حيري .ميري ,خاليي؟ 
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ألاترى إلى قولنا: لا شي: من الفلك بساكن دائاً. وكلٌ متحرّك مساكر”" بالفعل». فإنَّ نسبة 
وفلى الأرعط و لاك بدواة لمات رج ترانة لقي برضف ريط إن زرك ااصد 

كذا إذا كانت الصّغرى ضروريّة» والكبرى ممكنة لا يلم فيه أن تكون نسبة وصفي الأوسط 
والأكبر بالإمكان ىا في المثال المضروب. 

فالصّواب أن يقال: «مع منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر أو ذاتِّهِ لنسبته إلى ذات 


الأصغر». وحينئذٍ لا يرد هذا السؤال الحق. 


[بيان دوران المنافاة مع الشرطين عدماً] 

كليوان فووا وده الناناتيم القتر دينب وججود ار و أقادور اننا سعيم | عدا قاانه ار 
اقفنى ادترظ الآرق لتكاة المغرف] ناض انهو الكمرى عا لا تتسكين بسو النياة وجيف 
فالصّغرى إِمَّا من إحدى الوصفيّات الأربع أو من سائر المطلقاتِء والكبرى من إحدى 
الوسوة نانع راغص الوعقانت الشروطة الخاصّة ,واخيض الوسعود اك الو فده قيضل الديية 
وعقب الأدمط إن داك الا مغر بالقيرون الرضة #الكوان والرف واف وصت الأ شط إل 
واماتنه لاك الو كانضي تكنو ن بالضرؤرة الوق نبو لانخافاء ون التشرورة الرضف #والوة ةم 
وكذا لا منافاةً بين نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأكبر» ونسبته إلى ذات اللأصغر. وإذا لم ثَنافٍِ 
النسبتانٍ الأخصّانٍ لم ثَنافٍ الأعّان أيضاً. 

ولو انتفى الشّرطٌ الثاني» فالممكنةٌ الصّغرى إِمّا أن تكونّ مع الكبرى الدائمة أو العرفيتينٍ أو 
الوجود قود ال نعف كرو يب وات را رسط إل ذاك هاعد دكا نووت 
وصف الأوسط إلى وصف الأكبر أو”" ذاتِه بالدّوام الذاق أو الوصفيٌ أو الضرورة الوقتيّة أو الفعليّة. 
ولا منافاة بينهما وبين الإمكان الذاتي. 

أو تكون الكبرى مكنةً مع الصّغرى الدائمةٍ أو الوصفيّات الأربع أو الوجوديات. ولا خفاء في 
أنَّ نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بالدَّوام الذاتق أو الوصفيٌّ أو الضرورة الوصفيّة أو الوقتية 
أو بالفعل. ونسبةٌ وصف الأوسط إلى ذات الأكبر أو وصففه_لو كانت نسبة إلى وصفه_بالإمكان. ولا 
منافاة بين الإمكان وبين واحلٍ منها. 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: «حيوان ساكرنٌ». ومقتضى السياق حذف الحيوان كى) لا يخفى. 
(؟) في المخطوط والمطبوع: «وذاته». وقد اتضح من البحث الذي ذكره آنفاً أن الصواب أن يقول: «أو ذاته». 


١‏ ا #١‏ | بم ل ايت 
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[ضابطةٌ للشارح العلامّة تشمل جميع ضروب الشّكل الرابع بحسب الجهة أيضاً] 

هذا ما من الله تعالى على هذا العبد بمنّه وكرمه في تحقيق الضّابطة للتهذيب. لكنّها نا كانت عارية 
عن بعض شُروط الشّكل الرابع بحسب الجهة فلذا أَريدُ أن أَمنها بزيادة بعض القيود فنقول: 

«لابدَ[1] من عموم موضوعيّة الأوسطء ولا موضوعيّة الأكبر» مع ملاقاته للأصغر بالفعل. 
وعند موضوعيّته إِمّا مع حمل الأصغر عليه بالفعلء أو حمله على الأكبر كذلك, أو منافاةٍ وصي 
الأكبر والأوسطٍ في ذات في الجملة» مع مقارّنته| لتلك الذَّات بالفعل» وإمّا مع منافاة وصمّي الأصغر 
والأوسط في تمام ذاته» مع صدقِهم| عليه بالفعل» مع ملازمة وصفي الأوسط والأكبر في ذات في 
006 ْ ' 

]١[‏ وما من عموم موضوعيّة الأكبر» مع منافاة نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأكبر أو وصفه 
لنسبته إلى ذات الأصغر المشتملة عليها الصّغرى صريحاً أو على ملزومها». 

فزيادةٌ قولي: «ولا موضوعيّة الأكبر» لإخراج الشّكل الرابع من هذا الشّق من الترديد الثاني”©. 

وقولي: #عند موضوعيّته» إشارةٌ إلى الضربين الأوّلين". والشرطً فيهما فعليّة المقدّمتين. 

وقولي: (أو منافاة وصمّي الأكبر والأوسط» عطفاً على قولي: «أو حمله» إشارة إلى الضّرب 
السابع. والشرطً فيه فعلية الصّغرى» وكون الكبرى من الخاصّتّين. ويلرّم فيهم| منافاة وصمّي الموضوع 
والمحمول في ذاتٍ في الجملة» مع صدقه| عليها بالفعل. وهو السلب في السالبة الجزية منهما. 

وقولي: «وإمًا مع منافاة» إشارةٌ إلى الضَّرب الثامن. والشرطٌ فيه [1] كون صغراه من الخاصّئَين. 
وإليه أشرت بقولي: «منافاة وصمي الأصغر والأوسط. مع مقارنتهما للذات».71] وكون كبراه مما 
ينعكس سوالبّها. وإليه أشرت بقولي: «مع ملازمة وصمّي الأوسط والأكبر في ذاتٍ في الجملة». فإ 
أعمّها العرفيّة العامّة» ولا بد في موجبتها من تلازم الوصمّين في ذات الموضوع. 

وبقولي: «إمّا من عموم موضوعيّة الأكبر إلى قولي: «المشتملة عليها صريحاً» إلى شروط الشّكل 
الثاني كنا وكيفاً وجهة. 

وقولي: «أو على ملزومها» أي ملزوم نسبة وصفب الأوسط إلى ذات الأصغرء إشارةٌ إلى الضروب 
الباقية من الشّكل الرابع» على ما بِّئاه. وهذه النسبة المذكورة في صُغرياتهاء وهي ملزومة لما. 
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)١(‏ كذافي المخطوط والمطبوع. والظاهر أن قوله: «من الترديد الثاني» زيادة ولا تستقيم مع السياق. 
(0) أي من الشكل الرابع. 
ست مس سح ١‏ سس .سس سس ل 0ه 2 1 5 602.7 ]رك - .سس ست .سس ا س7 لب 
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الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة على محمد المصطفى أحمدَ المجتبى» وآله وأصحابه. 
اللهم تجاوّز عن سيّئاتٍ عبدك عبدٍ العلي. 


واجعل اه أموره غير ان اف امن ناروت العالمين. 


5000 000 9 


مم م كد ع 7 4 سم ود م , 4 مم 1 ممت نغ لع 


07 ل ل يا 2 9 
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سات يميه لذ وله ساف ل ع الأوّل”"2 من سلسلة الإيجاد» وعلى 
ضابطة ضر وب الرَّشادء وآله وأصحابه الأمجاد. 


ما بعد؛ فيقول المعتصم بحبل الله محمّدٌ المدعوٌ ب «سعد الله: لا التمس مني خلّص الأحباب 
وعمدة الأصحابء ولا سيا من وهو كالرّوح للجسدء جعله الله كانسية تعس الذب: عنة: أن 
أفصّل ما أجمله العلامة السعدٌ الأديب في ضابطة التهذيب» فشرعتٌ في شرحه فاتحاً لإغلاق بعض 
الشارحين' " مع التعرّض لما عثر به بعض الناظرين. لكني لقصور باعي في صناعة التصنيف. وعجر 
فكري عن إتيان ما يقتضيه التأليفُء لا آمَنُ الزَّلّات في هذه الوريقات؛ فأرجو من سلكوا مسلك 
الإنصاف وتنكّبوا عن طريق الاعتسافء أن تُجروا قلمَ الإصلاح على خطيّاتي. ويُسدلوا ستر العفو 
على عثراتي. هذاء وأسألٌ الله الميسّر لكل صعاب أن يُمنَّ علي بم| يُوصلني إلى الصّواب. 

وها أنا قبل الشّروع في كلام المصنّف أضع ضابطةً أخرى أخصرٌ”” من ضابطته» وأوضحَ 
وأسهل من تفصيله للشرائط في) سو شار" تراط جع ضروي الاتبكال الأنون 
والمشريي "١!‏ تفييفا وترقييا» بعال ف قابطة الما د لفقي لبها لاف 110 أن ونه كن 
وكيفاً فقط. 


)١(‏ المراد به سيّد المرسلين وخاتم النبيين يَكِِ لأنّه الصّورة الأولى من الموجودات, كا قاله كِله: «أوَّلْ ما خلق الله نوري». ولا يخفى 
لطف براعة الاستهلال فيه. (هامش) 

( المراد به اليزدي. (هامش) 

() إذ حروفها ثان وسبعون» وحروف ضابطة المصيّف مائة وثلاثة وتسعون. فهي ضعفها تخميناً. (هامش) 

(4) إشارة إلى ما في التهذيب من ذكر شرائط الأشكال الأربعة مفصلا. والحاصل أن هذه الضابطة الموعودة أخصر مما أجمله العلامة 
التفتازاني وأوضح معنى وأسهل تناولا مما فصله أوَّلاً. ولعمري إ:ها لأجدى من تفاريق العصى. (هامش) 

(6) يعني أنَّ في هذه الضابطة أشير إلى ترتيب ضروب الأشكال الأربعة أيضاء بأنّ الضرب الأوّل من الشكل الأول من الموجبتين 
الكليّينء والثاني من كذاء وهكذاء بخلاف ضابطة المصنّفء إذ غاية أمرها أن الضروب مندرجةٌ تحتّهاء لكن لا يُعلّم منها تعيين 
الضروب. (هامش) 

(5) فالأربعة للأوّل» وكذا للثاني» والستة للثالثء والثانية للرابع . (هامش) 

4" يعني أن هذه الضابطة أحسنٌ بكثير من ضابطة المصنّف. » لكن لم يُذكّر فيها شرائط الأشكال جهة» بخلاف ضابطة المصئف إذ قد 
ارده لمشي عابي 
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فلنصطلخ وَل أنَّ 01١‏ عسارة عن الموجبة الكليّة واب») عن السّالبة الكلبّة و(ج) عن الموجبة 
الجزئيّة: و«ده عن السّالبة الجزتيّة. فعليك أنّا الطالب الحبيب أن تعرف ببذه الحروف7) مقدي 
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ا ا ارات وَجَتٌ جا لثان وأا أب وجا جب 


َأَح أَدْلِكَااِتْء وَأَا اج وََاأَن 2 وَجَبْدَاوَأَدْبَجُ لِرَابعْ تارب 


إن استحضرتم هذا الخطاب ظفرثّم على الأعلام في هذا الباب. يُعينكم حقٌ الإعانة فيها سيأتي 
من شرح هذا الكتاب, فإِن هذا لَمْيءٌ عُجاب. 

فأقول: إن الضّابطة عرفا يرادف القاعدة والقانون. وأا على ما اصطلح المصنّف من (ضابطة 
شرائط الأشكال الأربعة) فهي الأمر لازم للشرائط المذكورة سابقاً في القياس الاقترانٌ الحملٌ 
ووذ وعدها 5 فالوا: 

وفيه”؟' ما أقول: ما عكساً فلأنًا لا تشتمل على كبرى السّابع من الرّابع إذ مها سالبة جزئيّة لا 
يشملها عمومٌ موضوعيّة الأوسط. ولاعمومٌ موضوعيّة الأكبر» لا بنفسههماء ولا مع الضميمة المعتبرة 
مع كلّ واحدٍ منهها. 


)١(‏ وهذه الحروف مأخوذة من كلمة «أبجد» الشائعة عندهم. (هامش) 

0 وه و1 زاك لهاي ) 

إفرة يعت أن هذه افر ونب للشكل :الأول ف«أا» بالهمزتين المتقلب ثانيها بالألف إعنانة إل الموصنعين الكلتينة وداي» إل الموجة 
الكليّة الصّغرى والسّالبة الكليّة الكّرى» وهكذا. (هامش) 

(5) أي في أنَّ الضّابطة لازم الشرّائط وجوداً وعدماًء حيث متى وجدت الشرّائظ وُجدت الصَّابطَةٌ وبالعكس نظرٌ لوجودٍ بعض ما*! 
وٌجِداتٌ الشّرائط فيه لا الضابطة. 
فإنَّ كبرئ السّابع - أي السّالبة الجزئية - مندرجةٌ تحت الشّرائط السابقة؛ مع أنَّ الضابطة لا: تشير إليهاء إذ الشّرط الأول فيها عمومٌ 
موضوعيّة الأوسطء أي الأوسطٌ مال** كان فيه موضوع) يكون كليةً. فكيف يندرج الجزئيّةُ تحتّه. والضميمة المعتبّرة ما هو إمّا 
ملاقاة الأوسط للأصغر أو حمله على الأكبر. والمرادٌ من كل منهما الإيجابٌ كما سيجيء في الشرح ‏ فلا تندرج السالبةٌ تحيّها 
أيضا. والشٌّقٌ الثَّان عموم موضوعية الأكبر» أي ما كان الأكبرموضوع) يكون كليةً. فكيف يندرج الجزئيةٌ تحتّهء مع أنَّ الأكبر 
في كبرئ السّابع وقع محمولاً لا موضوعً. مولوي شمس الدين دام فضله. (هامش) 

[] «ما موصولة. والمعنى: لوجود بعض الضروب التي وجدت فيها الشرائط المذكورة سابقاً ولا توجد فيها الضابطة. 

لاا ااي ا 
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وأمّا طرداً فلاشتالها على فعليّة صُغْرى بعض الضُروب من الرّابع كا قالوا 
وستقفُ عليه”©- مع أنَّ الشرّائط السابقة ليست مشتملةً عليها. 

لايقال: عموم موضوعيّة الأوسط أعمٌ من أن يكون الأكبر محمولاً_أي ثابتاً أو لا؛ يعني كيف 
ماكانت الكبرى موجبة كلية-كا في الأوّل من الرّابع - أوجزئية كا في الثاني منه-. أو سالبةٌ كلية ‏ 
كما في الرابع منه ‏ أوجزئية ‏ كما في السابع . فحينئظٍ تشتمل على كُبرى السَّابع قطعاً. 

لأنّا نقول: فإذنْ يلزم كونٌ التّسكل الأول من الموجبة الكلية الكُبرى مع الجزئيتِين الصّغْريين 
منتجاًء ضرورةً اندراجها تحت عموم موضوعية الأوسط على هذا التقدير. 

فإن قلت" إِنّا نصطلح على أنَّ مراد المصنّف من الضابطة الأمرٌ المشتملٌ على تلك الشرائط» أي 
ني وعدت الشَّرائَطُ وُجدت الضابطة من غير عكس كلّ. فلابأس باشتلها غير تلك الشّرائط أيضاً 
كفعليّة صُغرى بعض الصُروب من الرّابع» وهي الأوّل والثاني والرّابع والسّابع» كما سيأتي. 

قلتٌ: هذا التوجيه مع عدم بقاء الضابطة على الحُسن واللّطافة على هذا التقديرء في غاية 
السّخافة؛ ألا ترى أنَّ الضابطة هي الأمر الُجِمَل للشرائط المفضّلة. ولاشكٌ أنَّ المجمّل عين 
المفصّل. وإنّما الفرق بالإجمال والتفصيل. فلا بد من التلازم بين الشّرائط والضابطة. وإلا يلرّم 
مفاسد أخرى غيرٌ عديدة. 

وهي ( أنه لايُدّ) من أحد الأمرين على سبيل منع الخلوٌ مع الضميمة المعتبرة مع كلّ واحدٍ منهما. 
فلا بأس باجتاعهما أيضاً ى| ستعرفه (إِمّا من عموم) وشمول (موضوعيّة الأوسط) أي كون موضوع 
القع أوسا هل ينا رنيسيه الا ليور والاضاف العهد تاف قوله#مرضيوعنة الأرسط ابت 
لا بد أن يُحمّل ذلك بمعنى: الموضوع الكائن أوسطء بجعل المصدر بمعنى الفاعل» وإضافةٍ الصفة 
إلى الموصوفء حتى يصحٌ إضافة «العموم» إليه» إذ لا معنى لشمول كون الموضوع أوسط. بل المراد 
نه لايّدٌ من شمول الموضوع الكائن أوسطً لأفراده كُلًا. ولا يمكن ذلك إلا في قضيّة كليّة موضوعها 
الأوسط. ْ 

العف لستفاد؟ أبن الاضنافة العهل:والكاءه من الحموم تمعناء | للخوئ: لا أنه اصطلاة ف 
هذ لسن ْ 
)١(‏ إشارةٌ إلى ما سيُفِيدُ من أنَّ قوله: «بالفعل» الواقع في قوله: «مع ملاقاته للأصغر بالفعل» شاملٌ لصُغرى الأوّل والثّان والرّابع من 

الشّكل الرّابع» مع أنَّ الشّرائط المذكورة سابقاً م يبي فيها جهةٌ الشّكل الرّابع قطعاً. فلا يصدق أنَّ ما لم يشتمل عليه الشَّرائط لا 
يشتمل عليه الضابطة؛ فلا تلارّمَ بينهما. 

00 


ك22450444 22-2 ااا ا ا ا ااا ا 0 اه 


فاندفع كلا الإيرادين من الفاضل ميرزا جان: 

الأوّل: أنه يلزم من ذلك أن يكون المراد ب«العموم» كليّةَ القضيّة. وهذا اصطلاحٌ غريبٌ في هذا الف 
فإنّ العموم فيه لايُستعمّل بهذا المعنى بالكليّة. 

والشاق: أن التناد رمن هذه العارة الايد افركرة الأرسظ ننه كلناء رذاكان موضوعاء لآ أن 
تكون المقدّمة التي يكون الأوسط فيها موضوعاً كليّةُ. 


ثم لا فرغنا عا يتعلق بالألفاظ فلنشرع في المقصود. فنقول: 

هذا القول”" يُشعر إلى كليّة كُبرى السّكل الأوّلء وكليّة إحدى مقدَّمئّي الشّكل الثالثء وكليّة 
الصّغرى في الشَّرب الأول والثاني والثالث والرّابع والسّابع والثٌامن من الشّكل الرّابع؛ دون الخامس 
والسّادسء إذ صغراهما جزئيّةٌ» فلا تندرج تحت «عموم موضوعية الأوسط»). 

فقد أشار به إلى جبيع شرائط الكل الأوّل والثالث كبّء وبعض الشّروط كذلك من الرابع 

وههنا شك مشهودٌ. وهو أن قوله هذا يُشعر إلى أنَّ كلّ قضيّة يكون الأوسطٌ فيها موضوعاً يجب 
أن تكون كليّةً. فيلزم أن تكون كلتا مقدّمئّي السّكل الثالث كليّتّينء إذ الأوسط موضوعٌ فيها. وهذا 
ناميه عده اذ اق اط فيه كا نمل قفا دوين للق رن 

ور كنيل ١‏ عذ كرك انسور ل شين ممه انف فييك اليس دنا إلا 
عموم موضوعيّة الأوسط في الجملة. وهذا القدرُكافٍ في كليّة إحداهما للشّكل الثّالث. 

وما عرفت من عموم موضوعيّة الأوسط ليس هو على سبيل الإطلاق» بل مع أحد الأمرين على 
سبيل منع الخلو: 

إِمّا(مع ملاقاته للأصغر بالفعل). فهي إمّا بان تحمل الأوسط إيجاباً على الأصغر بالفعل؛ كا 
في صُغْرى الشّكل الأول؛ وما بان يُحَمّل الأصغر على الأوسط كذلك كا في صُغرى الشّكل الثالث؛ 
وصُّغرى الشَّرب الأوّل والثاني والرّابع والسّابع من الشّكل الرّابع. 

فأشيرَ به إلى جميع شرائط الشّكل الأوّل والثالث كيفاً وجهة» وإلى شرائط صُغرى الضروب 
الأربعة المذكورة من الرّابع أيضاً. 
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وقدمرّت الإشارةٌ إلى هذه كلّها كا بل إلى صُغرى الشَّرب الثالث والثامن من الرّابع أيضاًء 
لكن خرجتا عند انضمام هذه الضميمة» إذ المجموعٌ لايصدق عليهما. والمراد إِنَّ) هو ذلك. 

فإلى هنا تت الإشارةٌ إلى جميع شرائط الشّكل الأوّل والثالث كأ وكيفاً وجهة» وإلى صُغرى 
امروب الأربعة المذكورة ى] وكيفاً وجهةً. لكن الإشارة إلى صُغرى ضُروب الرّابع جهةً استطراديّة 
ضمنيّةٌ إذ المقصود ههنا بيان جهة السّكل الأوّل والثالث. وقد بين في ضمنه جهة الرّابع في الجملة: 
فلااضيرء بل هو أحسرٌٌ. وهذا كما إذارميتَ سهاً إلى الصيد فأصابه وصيداً آخحر أيضاً. فهو من 
الاتفاقات الحسنة لا بالقصد والإرادة. 

ع4 

وأنشد حسّب اللحال هذا المصراع الفارمئ: 

و 3 2 

ولتواكان القتضيوة ينان حيفه أرفا فغاه نيه حر قو له : «بالفعل» عن قوله: «حمله على الأكبر). 
ليتعلّق ب«الملاقاة» و«الحمل» كليهاء إذ القعا” قروط قينا لشتني ]ليه قوله: «أو حمله على الأكر) يشا 

واشيا حكة كان هليه سان الترافظ الأريعة النافة: قيةله بحسب الجهة ٠ك‏ هي مذكورةٌ في 
المطوّللات. 

ومن ههنا تبي اندفاعٌ ما قيل: إن الأولى أن يؤخُر قوله: «بالفعل» عن قوله: «حمله على الأكبر». 
لأن ذلك معتيرٌ في هذا الحمل أيضاً. 

كذا اندفاعٌ ما قال العارف الجاميء وتّبعه الفاضل الباغِتوي: (إِنَّ لفظ «بالفعل» زائدٌ إذ لا دخل 
له في الشّكل الرّابع» فإنَ الإيجاب بالفعل لاب يُشترط في الشّكل الرّابع أصلاً بل الإيجاب فقط شرطً). 
انتهي : 
0 الاندفاع أنَّ لفظ «بالفعل» لبيان شرطي الشّكل الأول والثّالث» فكيف يكون زائداً. 
على أن فعلية المقدّمتين شرطٌ في الرّابع» كا بين في موضعه . فالقول بعدم اشتر تراط الفعلية فيه 


أصلاً مبنيٌ على السهو عن أقوالهم «اللهضم إلا أن حمل غده ا شتراط الفعليّة على مامرٌ من شرائط 
الأشكال في هذا الكتاب. لا في نفسه. 


اوقتاف التضناة ما خا صله: إن اتضروت كلها درج تيف الضائطة والأ شار القع 
الصغرى في أي ضرب من الضروب إن تثبت إذا يلزم من فرض عدم اشتراطها فيه خروجه عن 


اجتاتت يج روا ١‏ عدن سك تام رستمس هس طتطه كير . مسا حم ةو طموادوج او ججح اوتاب ناوه م + 00 رو زه 1 1 0 ع لتب ا اده لا ير م ا ار الم ل رم ل #«تلللتلابيت 


5 5 57 4# 7 : 5 2 0 2 رج وم 05 : 5 .كن ُْ 2 رم 
8 شرح الضابطة 8288# شحضابطةالفتيسعدلله | 9889# 


الضابطة. ولا يجري ذلك إلا في الضَّرب السّابع فقطء لأنَّهِ لالم يكن داخلاً تحت قوله: اعموم 
موضوعية الأكبر» ولا في #عموم موضوعية الأوسطء مع حمله على الأكبر» لكون كبراه سالبةٌ جز 
ثيه فتعيّن دخولّه تحت عموم موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعلء إذ صغراه موجبة 


هيه 
لاجو 


كلية 


فعْلِم أن الضَرب السّابع إِنَّا يكون مندرجاً تحت الضابطة إذا اندرج تحت «١عموم‏ موضوعيّة 
: : . .3 2 5 
الاوسط إلخ». وإلا يلزم الخروج عن الضابطة. 

ما الأوّلان فلو فرض عدم اندراجههم) تحته لا يخرجان عن الصّابطة» كما إذا كانت الصّغرى 
ممكنة لاندراجها حينئذٍ تحت عموم موضوعية الأوسط مع حمله على الأكبر» لكون كبراهما موجبة 

2 4 4 0 2 

والصغرى كلية. فتشمل الضابطة عليهماء ولو فرض عدم الفعلية. 

وبالجملة لا يجري الخُلف فيهم|. بخلاف السّابعء إذ لايمكن أن يُفْرَض صُغرى السَّابع ممكنة 
وإلالزم خروجه عن الضابطة» هذا خلف. 

وكذا الرّابع إذا فرض فيه عدمٌ فعليّة الصّغرى لايلزم خروجُه عن الضّابطة» لاندراجه تحت 
«عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف». إذ كبراه سالبة كليّةَه وضغراه موجبة كليّة. 

فمن أين الإشارةٌ إلى اشتراطها في هذه الثّلث». انتهى. 

وو كئلة بن هة| ار هذا الأقنارة لقعا المعره عل قباس تلفي ادكو 

واقينة أنه ليس مذان الاقننانة عل ذلك القبنابن هيز :عل كو الضائطة متيعيلة عل الخررائط 
المذكورة في محلّها. وهذا ظاهرٌ» فإن كانت تلك الشرائط بحيث تشتمل عليها هذه الضابطة فهى تشير 
إليهاء وإلا فلاء سواءٌ كان فرضٌ عدمٌ شرطٍ منها مُُرجاً عنها أم لا. ولا اندرجت الضَّروب الثلاثة 
المذكورةٌ تحت #عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل» تحقّقت الإشارةٌ إلى تلك 
ْ الضروب الثلاثة. 

ولو صم ذلك المبنى لزم اندراحٌ الضُروب العقيمة تحت الصّابطة» إذ هذه الضُروب على تقدير 
كونٍ صغراها تمكنةً مندرجة تحتّهاء ى) صرّح به ذلك الحبر. وهي بهذه الجهة إِنَّا تكون عقيمةٌ بحكم 
اشتراط فعليّة المقدّمتين. فاحتمال كون الصّغرى ممكنةً في هذه الضُروب بعيدٌ عن مثله. 

هذا ولقد نأيتُ جدًا عن المرام. وقد بقي بعد خبايا في المقام» فعليَ أن أعود إلى أصل الكلام» 
وأَبيّن ما هو الحق عند العبد المستهام. 
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فاعلم إِنَّما فسّرنا الملاقاة بالحمل إيجاباً لأتها ههنا بمعناها اللّغْويٌ» أي بَا يَكْديْكر ييُوَسَْيَنْ. 
والسّلب إِنَّا هو سلب الملاقاة بهذالمعنى. 

فاندفع ما قال الفاضل الباغنوي: إن الملاقاة هي الارتباط والنسبة الحكمية التي هي مَورِةُ 
الاب والنباي كلنبي لذ اذك الإعار فقطة»ر إذ هر لع له معش اصط لامر لمن فش كلاه 
عليه. فحينئذٍ لاحاجة إلى ما تكلّف «أن مبنى هذا على العرف» وهو يفهم منها الإيجاب فقط». 

وإنَّها خصصنا هذه الضَّروب من الرابع» إذ الضرب الثّالث والسّادس والثٌامن منه صغراها 
مسالة 3 سبق غلهيا لإقالاقاة الأرسيطا [الأضكورا لقع : إعانا»تموالخرب الخامس مهو كان 
صُغراه موجبةَ جزئية تصدّق عليها «ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل إيجاباً»؛ والضَّرب الخامس منه 
وإن كان صّغراه موجبة جزئية تصدق عليها تلك الملاقاة» لكن لايصدق عليها ما انضمّت إليه هذه 
الملاقاة» أعني عموم موضوعية الأوسطء لكونها جزئية. 

وقوله: «أو حمله» عطف على قوله: «ملاقاته» أي مع حمل الأوسط إيجاباً» إذ الحمل ههنا 
بمعنى الصّدق. ومن ههنا تسمعهم يقولون: هذا محمولٌ عليه أي صادقٌ. وكون الشىء محمولاً أي 
صادقا. 


2 


والسَلتء وإن كان حملا حقيقةً في اصطلاحهم. لأنّ الحمل عُرفاً عبارةٌ عن العلاقة بين الشيئين 
بشوت شىءٍ لشْىءٍ أو نفيه عنه. 

فكم أن الإيجاب رابطةٌ في #زيد قائم»» كذلك السَلبُ في ازيد ليس بقائم ' أيضاً رابطةٌ؛ وإلال 
دي احسمي «القضية إن حُكِم فيها بثبوتٍ شيءٍ لشىء ءِ أو نفيه عنه 

الطصل011101111ذظظ 
إلخ». إذ الحمل في العُرف أعم من أن يكون إيجاباً أوساباًء فلا يفيد الإيجاب فقط؛ بخلاف الإثبات. 
إن للإيجاب فقط. 

ولا حاجة إلى ما يُتكلّف أنَّ هذا مبنينٌ على المعنى المتبادر من الحمل» وهو الإيجاب فقط. 


ولعلٌ ما قال السّارح اليزديٌ أن السّلبٍ سلب الحملء وإِنَّا الحمل هو الإيجاب»”" مبنينٌ على 
ما قلنا. 


60 شرح التهذيب للا عبد الله اليزد (ص: 207 طبعة قديمي كتب خانه) 
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وما يترشّح من كلام بعض التَّاظرين بعليه أن الخيل امزاها هو الخضات: وهوالمراد ههنا». 
ففيه أنَّ هذا يستلزم أن لايُطلّق الحمليةٌ عُرفاً على أمثال #زيد ليس بقائم». 

و تُجاب بأنْ إطلاق الحملية على السّالبة للمشاكلة» لا على سبيل الحقيقة. 

وفيه أنّ هذا يستلزم أن لا تكون تلك السوالبٌ قضاياًء فضلاً عن الحمليات؛ إذ الحمل عند 
المجيب هو الرّبط المخصوصٌأعني الإيجاب ‏ فمتى سّلِبٍ الحمل في السّالبة بقى المحكوم عليه وبه 
نروك انطو لز اقائل كوي نقد : قعاذا| للحذاو بولا يلقع الخوات الذكر: 
ق كلاق الكالنةورن كاقملات الخم لكو هذا المسورابظة بين الطرفين: 
وفيه أن القضية ما حمليّة أو شرطيّة. والحمليّةُ لا بد فيها من الحمل. فالسّالبة المذكورةٌ إن لم تكن 
لعدم الحملء فلا جرم إمّا أن تكون شرطية أو متوسّطة بينها بين الحمليّة. وكلاهما باطلان. 
َ عي فو ع عن ع دي عِ وى 
اللّهم إلا أن يُلتزم أن الحمليّة أعمّ من أن يكون فيها الحمل أو لا. فافهم. 

وقوله: «على الأكبر» متعلّقٌ ب «حمله», أي بأن يكون الأكر موضوعاً كلا أو بعضاً. 

وهذا إشارةٌ إلى الَّرب الأوّل والثّاني والثّالث والثامن من الشّكل الرّابع كيفاً وكا أمّا على 
الكبرى كيفاً فلل) أنَّ قوله: «حمله على الأكبر» يفيد إِيجابَ الكُبرىء وأمًا كن فلتركه مطلقاً وعدم تقييده 
لكايه وجري ولاويت قي أن كبري عل الشرويه برجب ك0 ابرق قزل الشدرى كاقنا 
يُشعر إليها ما َم إليه قوله: و ايان حيو وأمّا كيف فلعدم 


ل 
امهم 
يما 


وقد تين مبذا دفعٌ شبهة عويصة الل بأنَّهِ لا إشعار في هذه الضّابطة إلى كُبرى الضَّرب الثامن 
كَّاء إذ لايشتملها اعمومٌ موضوعيّة الأوسط مع حمله على الأكبر»» ولا يُشعر بالكميّة كلا أو بعضاًء 
ولا إلى صُغراه كيفاًء إذ هي سالبة كليّةُ. ولا يشملهم إلا الشَّقّ الثاني من الترديد الثاني أعني اعموم 
موضوعيّة الأوسط مع حمله على الأكبر» -. وهو لايفيد كيفيّتها. انتهى. 

0000 3 3 2 مك ا 1 7 : 

فبالشارة إلى الضربين الآاولين )| وكيفا تم الآول من الشرطين المذكورّين على سبيل الترديد 
- أعني إيجابهما مع كلية الصّغرى -. وبالإشارة إلى الثالث والثامن كنا وكيفاً -كا عرفت آنفاً-؛ وإلى 
شرع الإازع والشابع كاركية -كما قد ثبت في الشُّقٌ الأوّل من الترديد الشاني -أَدّى مُؤدَّى بعضص 


000010 


مايشير إليه قو : (اختلافهم] مع كلية إحداهما» أيضاء إذ وراء الضَربين الأوَّلَين كلها من المذكورة 


وكلارحة ته 
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الوه ود سو يي عا م 

وإنَّها خصّصنا هذه الضَروبَ الأربعة إذ كبراها موجبةٌ» بخلاف الرَّابع والسّابع» لأنَ كبراهما 
سالبةٌ» فلا تندرج تحت «حمله على الأكبر إيجاباً»» و بخلاف السّادس إذ كبراه وإن كانت موجبة لكن 
صُغراه سالبةٌ جزئيّةٌ؛ فلا يصدق عليها اعموم موضوعية الأوسط». وبخلاف الخامسء إذ صغراه 
257 0 وكيراه 00 فلا تندرج نحت إحداهما. 

فما قال الشارح اليزدي: «وههنا تت الإشارةٌ إلى شرائط إنتاج جنيع ضروب الشّكل الأول 
والثّالث» وسنَّةِ ضروب من الشّكل الرّابع» ليس بتامٌ. 

إن يتم لو تحقّقت الإشارةٌ إلى كُبرى الضَّرب الرّابع أو السّابع. وظاهرٌ أئََّا لم تثبت. اللهّم إلا 
أن تكلب وال وله ١«ستة‏ إلخ» معطوفٌ على اجميع ضروب الشّسكل»» لاعلى (ضروب الشّكل». 
ويّراد من الإشارة في الجملة. 

وإذا انتقش هذا في صحيفة خاطرك العاطر فاعلم أنَّ في هذه الضّابطة ترديدين: 

الأوّل مشتملٌ على الشَّقَينَ المدخولين بكلمة (إمّا أعني امن عموم موضوعية اللأوسط» و(من 
عموم موضوعية الأكبر). 

والثاني: في الشّق الأوّل من الترديد الأوّل. وفيه أيضاً شقان: الأوّل «عموم موضوعية الأوسط 
مع ملاقاته للأصغر بالفعل). والثاني: ام ا 

والضّربان الأوّلان من الرّابِع قد اندرجا تحت كلا : فسن الترديق الثاق: لصدقههم) غليهياء إذ 
اقرب للدي ابي قل ري التي لعدي عرق ا خلاريا عر طاالاة رار يل 
الأصغر عليه» صادقٌ على صُغراه. وعموم موضوعيّة الأوسط مع حمله على الأكبر صادقٌ على مقدّمتيه. 

وكذا الضَّرب الثاني المركّب من موجبة كليّة وموجبةٍ جزئية. بخلاف البواقي من المشار إليهاء إذ 
لرّابع والسّابع مندرجان تحت الأوّل فقط؛ والثّالث والثامن اندرجا تحت الثاني فقط. فكلمة «أو» لمنع 
الخلو. فلا ضير بالاجتماع أيضاً. 

ومن ههنا ظهر فسادٌ ما قال العارفٌ الجاميٌ وتّبعه الفاضل الباغِتَويٌ: «لو جاء بالواو الواصلة 
ندل «أو» الفاصلة,» وقال: «وحمله على الأكبر) لكان ضواياء لأنّهِ يفم من عبارة المصئف أن إيجاب 


ا لد شروحالضابطة لمم د شرحضابطة المفتي سسعد الله سد 
الى مذ مضو فقط شوط وو لعن كلنلةء الآن اعاس] مها شه لأ سانب تعد قينا قط 0ه انتهنى 

ووجه الفساد ظاهرٌء إذ أنت خب به ألقيت عليك بأنّه لا يُفَهَم من قوله ما ذكره؛ بل لو قال ذلك 
و اهل 200 : ا اق َ« َ 
يِل بالمقصود, ولم يكن مشتملا على صغرى الثالث والرّابع والسّابع والثامن. 

ولعل منشأ القولٍ الفهمٌ بأداء ذلك القول مؤدّى إيجام) مع كليّة الصّغرى فقط. وليس كذلك. 
بل هو يودي بعض ما يدل عليه اختلافهم| مع كليّة إحداهما أيضا كما عرفت. 

قيل: «لو قال: «أو للأكبر»». وحذف قوله: «حمله»» وعطف على قوله: «لللأصغر» لكان أخصرء 
ومفيداً للمقصود؛ إذ حينئنٍ يشتمل عليه الملاقاة المغنية عن الحمل. فكأنّهِ يقول: «مع ملاقاته للأكبر». 
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واجيب: لو قال ذلك لزم كون القياس المرتب على هيئة الشكل الاول من كبرى موجبةٍ كلية) 
مع صُغرى سالبةٍ مُنتجاً؛ إذ الملاقاةٌ- كما تقدّم-تشتمل الوضع والحمل كِليهها. فعلى كُبرى ذلك 
َ 7 امه 9 3 ع ع 
الشكل يصدق عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأكبر بحمله على الأوسط. 

ع > و 7 - َ 

ويلزم أيضاً كون القياس المرنّبٍ على هيئة الشّكل الثالث من صُغرى سالبة» وكبرى موجبة» مع 
كليّة إحدى المقدّمتين مُنتجاً؛ إذ كبراه أيضاً تندرج تحت عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأكبر 

وا قال ب«حمل الأوسط على الأكبر» أي بأن يكون اللأوسط محمولاً على الأكبر» لم يلزم ذلك 
المحذورٌ. فلا بد من ذكره. وتركه ثم كبيرٌ في شريعة الصّناعة. 

(وَإمّا من عموم موضوعيّة الأكبر) أي كون موضوع القضيّة أكبر أعني الموضوع الكائن أكبر - 
لا بد من عمومه. فهي كناية عن قضيّةِ كليّة موضوعها الأكبر» على قياس عرفت سابقاً. 

فأشير به إلى كبرى جميع الضروب من الشكل الأوَّل والثالث والرّابع والخامس والسَّادس من 
م اما :2 0 1 دم ا 2 24 
الرابع كا. فل) انضم إليه قوله: (مع اللاختلاف في الكيف) خرجت كبرى الاول. 

وأشيرت إلى صّغرى هذه الضُروبء سوى الأوّل أيضاًء بل إلى شرائطها كيفا. 

فهذا هو الأمر الثانى من الأمرين اللذَّيّن ذكرنا أنه لا يد من أحدهما. 

ومن ههنا اتضح عليك وَجِه حملنا الترديدَ على منع الخلوٌ؛ إذ الضرب الثالث والرّابع من الرّابع 
مندرجان تحت كلا الأمرين؛ إلا أن اندراجه) تحت الأمر الثاني كنا وكيفاً باعتبار المقدّمتين. وكذا 
اندراج الثالث تحت الأمر الأوّلء واندراج الرّابع تحت الأمر الأوّل باعتبار الصّغرى فقطء إذ يشتمل 


نيو «٠‏ ه 5 اذوب اسيم يي ضيبت 
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عليه ونه الأر لاقو النالن: يعني اعموم موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأصغر) . د يشْعرإلى 
صغراه الموجبةٌ الكليّةٌ ولا يصدق عليه #عموم موضوعية الأوسط مع حمله عل الأكبرة: إذ كبراه 
0 


ون بقيت شرائطٌ الشّكل الثاني بحسب الجهة أشار إليه بقوله: (مع منافاة نسبة وصف الأوسط 
إلى وصف الأكير إلى ذات الأصغر) أي مع كون نسبة وصفي الأوسط المحمول إلى وصف الأكير 
ما 
كت لأخرى بذ فرضهاف الفضيئين معدي اوضرع للعو كالواموانلة ملك 

تقول: ١كلّ‏ فلك متحبّلةٌ دائياً. ولاشيءَ من أصابع الكاتب بمتحرّك بالفعل». 

سجيسبت ا" او ا ا ل 
لاك نك اسن مسا لو فوضاما التي مدل الأ الت الك 

وليس المراد أن الشّسبتين المذكورتين متنافيتان حال كوبها في مقدّمتى الشّكل الثاني» إذ هما لا 
تكونان على هذا الطّريق في مادَّةِ من موادٌ السّكل الثاني. وإلا فكيف ينعقد منهما القياسٌ والإنتاحُ كما 
لا يخفى. 

فلا يُتَوهّم أن المنافاة إَِّا يتحقّق بوحدة الموضوع. ولا يمكن ذلك في مقدّمتي الشّكل الثاني. ولو 
رضنا ولاك 9 يكن الاح ف إذلافات : (لآ شيء من الإنسان بحجر بالفعل») . فلو قلت كبراه 
«وكل إنسان حجر بالدّوام؛ . فلاشكٌ أن تينك التُبتين متنافيتان» لكن يُتتج سلب الشيء عن نمسه. 
فكيف يُعَدَ ذلك الشّكلٌ من القياس الموضوع للعصمة عن الخطأ. 

وتيا قلنا:«إن هذا القؤل يقهير إل شرط التسكل التاق جينة) لآن هذه المنافناةوائرة وجوداً 
الأوّل: المفهوم المردّد بين صدق الدّوام على الصّغرى» وكون الكُبرى من القضايا التي تنعكس سوالبُها. 

سواة كانقه متوعهة أوسالة: وه الداكمعا نو العامتان بو اا متاك: 
والثاني: استعمال الممكنة مع الضَّروريّة؛ يعني سواء كانت الممكنة صّغرى؛ والضروريّة كبرىء أو 

بالمكين؛ أكون الممكنة كفرع بوالقروطةدعامة وخا مة ب كبر, 


سس سس .2 الما ل ا ا 00 


25 اونما 27 590 م م د 5300 2 22 4 م ,0 7 027 1 ال-2 يي ل 9 
0 3 7*8 شروح الضابطة ع شرح ضابطة المفتي سعا الله 2 


ومرجع الدّوران إلى هاتين القضيّتين ل: كلما جد الشَّرطان في الشّكل الثاني تحققت المنافاةٌ. وكا 
انتفى أحدهما لم تُوجد. 

الوزي اسب رياو مووي و ا 
الموجّهات» سواءٌ كانت من المنعكسة السّوالبٍ أم لاء يسوى الممكتنتين دقان لاك ع سود 
سيجي».ه فلا شاك أله حي تكو نسب وصف الأوسط إل قات الأصغر يدوام اهاب ما 3 
قل من أن تكون نسبةُ وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بفعايّة السّلبِء » بحكم اشتراط الاختلاف 
في الكيف. وبحكم أنَّ المطلقة العامة ة أعمٌ من تلك الكبريات. والظلفة فدل عل نلف الارسظ عن 
ذات الأكبر بالفعل. وإذا كان مسلوباً عن ذاته بالفعل كان مسلوباً عن وصفه بالفعل قطعاً. ولا خفاء 
ول الور 

وَإذًا تحنقنيف المنافاةٌ بين الدّائمة وبين الفعليّة التي هي أعمٌ من البواقي لزمت المنافاةٌ بين الدّائمة 
وبين البواقي بالصضّرورة. 

كابير التلوء: فيداسز الح لبعضى اللاظريسو توغر ا"الاتنيا” أن الكتورى إذاكانت 
من الطلّقات الغير الوصفيّات مع الصّغرى الدّائمة» تكون نسبة وصفي الأوسط إلى وصف الأكبر 
بالإطلاق. فإنّه لايلزم من فعليّة انتتساب وصني الأوسط إلى ذات الأكبر فعليّة تلك النُسبة من 
ضما ٠‏ بل رُبّا تكون نسبةٌ الوصفضين منافيةً لنسبة الوصف إلى الذّات. فلا تكون منافيةٌ لنسبة 
لومت [ن لالت فلا تكون منافية لنسبة وصفب الأوسط إلى ذات الأصغر؛ بل موافقة. 

الاخرى إل قولنا : الاشيءء من الفلك بساكن دائم) بوك مد العجير ان فياك الند قإن 
نسبة وصمّي الأوسط والأكبر بدوام السّلب. وهي موافقة لنسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر. 

وكذا إذا كانت الصّغرى ضروريّةٌ» والكُبرى ممكنةٌ» لا يلزم منه أن تكون نسبةٌ وصمّي الأوسط 
والأكبر بالإمكان» ىا في المثال المضروب. 

فالصّواب أن يُقال: «مع منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر أو ذاتِه لنسبته إلى ذات 
الأصغر. وحيتئذٍ لا يرد هذا السوَالٌ الحقّ». 

أقول: المراد من وصف الأكبر الوصف التعبيريٌ» أي ما يُعبَرَ به موضوع الكبرى» سواءٌ كان 
ذاتاً فقط» ىا في الضَّروريّة» أو وصفاًء اي الذَّات بشرط الوصف. كما في المشروطة. فالإنسان وصفٌ 
كالكاتب. قح الاج ال زيادة «أوذاته» بعدّقوله: اوصف الأكير) لدفع هذا الاعتراض. كيف. 
ولولا ذلك لزم أن لا تكون الكبرى ضروريّة. 
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ونام تكن الصّغرى في هذا السّكل مشروطةً ولاعرفية لم يقل: إلى وصف الأصغر». فافهم 
فإنَّه من مزال الأقدام. 

وقديُقرّر: لا نسلّم أن الأوسط إذا كان مسلوباً عن ذات الأكبر بالفعل يكون مسلوباً عن 
وصفه العنواني أيضاً لا يجوز أن يكون مسلوباً عن الذّات بالفعل» وضروريّ الثبوت مع الوصف» 

تعيو اك فلك مك وان . ولائيءَ من أصابع الكاتب بمتحرّك بالفعل» افيه المع د إلى ذانتك 
الأصابعء وإن كانت فعليّةَ السّلبء لكن مع الوصف المذكور ضرورةٌ الإيجاب. 

رناب أن لوعف اكور ف الحتابلة آعم من أن ركون باعتا وتلسن طاهرس مه حي فى 
أزجاعقا روعاف أىالدالقيه ال كان متاساء كر همه العينة. 

ولااشكٌ أن نسب المتحرّك إلى متعلّق الكتابة أي أصابع الإنسان_فعليّة السَّلب» وإن كان مع 
نفس الكتابة ضروريّ الثبوت. فتأمّل. 

وكذا تلزم امنافاةً إذا كانت الكُبرى من السّتّ المنعكسة السسوالب والصّغرى أيه قضيةٍ كانت 
متو كاعد اد اذ هر ل انا من ألاتكورن شيب وسقي الا رفظ وهيف الاكر بدوام 
الإيجاب, لأنّ تلك التُّسبة إِمّا الوصفيّات الأربع أو الدّائمتان. وأعجُّها العرفيّةٌ العامّةُ. وليس مُفَادُها 
إلا ما قلنا آنفاً. ولا شك في منافاتها مع نسبة وصفي الأوسط إلى ذات الأصغر بفعليّة الّلبء أو 
أخصٌ منها. 

وكاذا نقيت إذاكانت الصغرى فكت والكرى شدرورثة أوبمشروظة خاحة أوعامة . | درمز 
عونم وفيت الأرسظ إذات | اصستوو كان الاعات نذا عونت رصنت الأرسط ليومت 
الأكر بضرورة السّلب. 

ماف الكبرى المشروطة فظاهرٌ. قال بحر العلوم: «لا يخلوعن شائبة شبهة, فإنَ في المشروطة 
الكبرى ضرورةً نسبة وصف الأوسط إلى مجموع وصف الأكبر وذاته» فإنَ منشأالضّرورة الذَاتُ 
والوصف. ومن الجائز أن يكون الشيءٌ صَروريّاً للمجموع, ولا يكون ضروريّاً لواحدٍ من أجزائه. 
فيجوز أن لا تكون نسبةة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بالضّرورة» حتى تكون منافيةً لنسبة وصف 
الأوسط إلى ذات الأصغر التي هي بإلامكان. 

يجحا رونت رامنا رع خا داك لق ليها من غيرور: ني رضف ]أرط 
لأنَ الكبرى كليّةٌ في هذا السّكل. فوصفُ الأكبر مستلزِمٌ لمجموع ذاتِه ووصفه» فإنّه لا يُوجَد بدونها. 
وكذا مجموع ذاته ووصفه مستلزم لوصفه. 


#ام عب ب سيق تجد تس )م حي ود ال كوا اله ا 0 ير ٠‏ م 3 وجيت ل 00 


جه ة4 شروحالضابطة ©8#©#هة8 | شرحضابطةلمفتيسعداله ‏ 9يف4 

فنسبةٌ وصني الأوسط إلى وصن الأكبر ضروريّةٌ كنسبته إلى مجموع الذّات والوصف. ونسبئه 
إلى ذاتٍ الأصغر إمكانيّةٌ. ولاشكٌ في تنافيهما إذا كانا متلقّى الكيفية». انتهى بلفظه. ولى فيه تأمّلُ بعد 
فافهم. 

وأمَّاف الضّرورية فلأن المحمول إذا كان مسلوباً عن الات مادامت موجودةً سلباً ضرورياً 
كان مسلوباً عن وصفها العنوانٌ أيضاًء لأن الات لازمٌ الوصف. والمحمول لازم الذات» ولازم 
اللازم لازمٌ. 

وكاذايفحتى المقافاة إذا كانت الكفرق خرووءة بوالقوى فك يقل مام كذ قالوا: 

وههنا شك قويٌّ مَعركة الآراء. وهو أن المنافاة المذكورة غير متحقّقةٍ في كثير من الاختلاطات 
امنتتجة من هذا الشّكلء كاختلاط الصّغرى الممكنة العامّة مع الكُبرى المشروطة العامّة والخاصة: 
وكاختلاط الصّغرى المطلقة العامّة مع الكُبرى المشروطة العامّة والخاصّة والعرفية العامّة والخاصّة. 

وحاضله أن المنهرى ااكائق النكنة وال رض مقر ول عاق أو كناك كاواقا الدسيه 
نكر ند وضني لاوس لذت الأضهرر كان الأعاب مغلة :ونين ورصت الاوسط ومنب 
الأكي مشرورزة التتالمية رولا هنافاء يق ضر وررزة ليون لنظتم ال الوص عويين اكات الااي 
بحسب الذَّات. 

ألا ترى أن لا تناني بين قولنا: «كل كاتب ساكنٌ الأصابع بالإمكان». وبين قولنا: «لاشىء من 
الكاتب بساكن الأصابع بالصضّرورة مادام كاتباً». 

وكذاإذا كانت الصّغرى مطلقةً عامّة مع الكبرى المشروطة العامّة والخاصّة والعرفيّة العامة 
والخاكة, اسفن تكوق قي وصقك | لأوسظ إل ذات ليقع > التلتي ونلا بولا أن مره أن 
تكون نسبة وصني الأوسط إلى وصف الأكبر بدوام الإيجاب. ولا منافاةً بين فعليّة السّلب بالتّظر إلى 
الذات» ودوام الإيجاب بحسّب الوصف. 

ألا ترى أن سلب تحرّك الأصابع بالفعل نظراً إلى ذات الكاتب تُجامع ضرورةً ثبوتّه له بالنّظر الى 
الوصف. 

أجيب بأنَ المقصود في هذا الشّكل المنافاةٌ بين ذاتٍ الأصغر ووصف الأكبر. لا ذاته. ولاشك في 
الامتناع بالنسبة إلى ذات الموضوع في الممكنة الموجبة مع وصني الموضوع في المشروطة السّالبة. 

وإلنه تفي قزل الضنتهة إن وضرب الاك 
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ولعل الاعتراض منه مبنيٌّ على ما فهم من عبارة المصنّف حيث قال: (إِنَّ) عبر عن المنسوب 
داق الكترى برضف الأقدر لكوك مولا ن الظلزريو ]لآ فالمتسوت التدقيها ذات الأكبرة ك] أن 
المنسوب إليه في الصّخْرى ذاتٌ الأصغر». انتهى. 
ا ا ا 
لشروطة بع وى امك د ال ار ولي فيه كلام بعُفتأئل في هذا القام» إذ ههن 


فإن قلت: ل قال: «مع منافاة»» ول يقل: «مع مناقضة»؟ 


قلنا: لأنّ الممكنة ههنا ىا تتحمّق مع القّرورية» كذلك تتحقّق مع المشروطة» مع أنَهَا ليست 
نقيضاً للمشروطة. فالمنافاة ههنا أعجٌ من التناقض المصطاح. 

وأكاالنان - أي كلما انتفى أحدٌ الشَّرطين لم ب: يتحقق المنافاةٌ المذكورةٌ فلأنّهِ إذا لم تكن الصّغرى 
نا يصدق عليه الدَّوامء ولا الكبرى مما تنعكس سوالْبهاء يكون أخصٌ الصّغرياتٍِ المشروطةً الخاصّة 
وأخصّ الكبريات التسع الغير المنعكسة السّوالبٍ الوقتيّة. 

ولامنافاة بين ضرورة الإيجاب مثلاً بحسب الوصف لادائاً» وبين ضرورة السَّلب في وقتٍ 
معيّن؛ إذ لعلّ ذلك الوقت غير أوقات الوصف الغنواق نحو «كل منخسف مُظلمٌ مادام منخسفاً لا 
دائاً. ولاشيء من القمر بمُظِلِمِ وقتَ المربيع غير أوقات الانخساف». 

اذا زتعت المتاقاء يق ا لأخطين ار فون اللعكية: وذا إذا لم تكن الكبرى ضروريّةَ ولا 
مشروطة حينَ كونٍ الصّغرى ممكنة. فالكُبرى إِمَّا من منعكسة السّوالب. فإمّا من الدّائمتين» فتكون 
دائمةً» أو من الوصفيّات الأربع» فلا بد من أخصّها أعني العرفيّة الخاصّة؛ أوْ لا تكون من منعكسة 
السّوالبِء فأخصها الوقتية. 

ومن البءن أنّه لا منافاةً بين إمكان الإيجاب ودوام السّلب ما دام الذَّاتُ؛ : نحو ذكل ماش 0-0-7 
بالإمكان. ولا شيء من من الفلك بساكن دائ)). 

ولا بيته وبينَ دوام الكَّلب بحسّب الوصف لادائياًء نحو «كلّ كاتب ساكنٌ بالإمكان. ولاشيء 
من الرّاقم بساكن وقتّ الترقيم لا دائ)». 

وكذا إذالم تكن الصّخرى ضروريَّة على تقدير كون الكُبرى ممكنةً» إذ حينئذٍ كان أخص 
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الصّغْرياتِ المشروطةً الخاصّةً من غير الدّائمتين» نحو «لا شبيء من الكاتب بساكن ما دام كاتباً لادائاً. 
وكا اسراف الوك اناه ولا عناناة ون إنكان الاضات وق شترورة الكل بعكب )لومت 

ومن الدائمئين الدائمة نحو اليس بعض الكواكب بساكن دائاً. وكلٌ فلكِ ساكرٌ بالإمكان». 

ولامنافاة بين إمكان الإيجاب وبين دوام السّلب مادام الذات موجودة. 

وحاصل الضابطة: أَنّهِ لا يْدَ من أحد الأمرين: 

إمّا عموم موضوعيّة الأوسط مع أحد الأمرين:[١]‏ من ملاقاة الأصغر بالفعل. 11] والحمل 
على الأكبر» كما في ضروب الشّكل الأوّل والثالث» وسنَّةِ ضروب من الشّكل الرّابع. 

أو عموم موضوعية الأكبر مع اختلاف المقدّمتين في الكيف. كا في الشّكل الثاني» والشَّربَين 
الباقيّين مع آخرّين من السّتة المذكورة كما قيل. وفيه ما مرَّ فتذكّر. 

وإذا بلغ الكلامٌ هذا المقام فعلينا الاختتام. 

ولعلّ تحقيق هذا المبحث على هذا النُظام لم يأتِ به أحدّ من العظام. فالحمد لله المفضّل المنعام. 
والصَّلاةَ على رسوله وآله الكرام. 

هذاء ولقد استراح القلمُ عن تأليف هذا الشَّرح في السّادس والأربعين بعد مُضييٌ المأتين وألفٍ 
سنةٍ من هجرة سيّد الأوّلين والآخرين وخائم المرسلين. 
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وبعد؛ فهذا هو «البيان العجيب في شرح ضابطة التهذيب» نَظَمّه في سلك التحرير مَن لا بضاعة 
له إلا التقصية محمد عيذ الحليم الأتصاري تسباً واللكنويٌ مُولِدَ ابْنُ مولانا محمد أمين اللهء أوصله 
إلى غاية متمنًاه» حينَ التعاس بعض الأحباب. متوكّلاً على مُلهِم الصَّواب. 

واو ظين افع تعلركم العدر و ليطا وإن ظهر الصَّوابُ فلا تسو في دعائكم المستجاب. 

قال المصئف_ أسعد الله أعمالّه بعد الفراغ عن توضيح الأشكال الأربعة؛ وبيانٍ شرائطهاء 
فريدا آنا تذكر أفرا كلنا عمالو قدا للناس قبيطةوسفطل: 

(وضابطة شرائط) إنتاج الأشكالٍ (الأربعة). 

ثُلقي عليك أوَلا: أن «الضابطة» من صب بمعنى حفظً وهو في الاصطلاح عبارة عن حكم 
اح موضوعه؛ نحو «كل ضرب أَوَّلَ من الشّكل الأول يُنِتِج موجبة كليّة). 

سمي بها" لحفظه جنيع الأحكام. والثاك للكل هن الوضقئة إل الانبنيدكة "كنا فق الذجيحة : 

وثانيا: إن المراد ههنا بالضابطة هو الأمرٌ المختصّرٌ المحتوي على ما سبق تفصيلاً من الشرائط في 
الأقيسة الاقترانيّاتِ الحمليّات. وإذا رُوعيَ هذا الأمرٌ في كل قياس منها كان مُنتِجاً. 

(أنّه لا بدّ) في إنتاج أشكالِ القياس الاقترانيٌ الحملّ من أحد الشيئِينٍ الْآنيّنِء مع الأمر المنضمٌ 
معه على سبيل منع الخُلوء فلا مُشاحَةَ في اجتماعهم| ىا ستقف عليه 

[الأمر الأوّل] 


الل _- 000 وو 


)١(‏ أي بالضابطة. 
0 ويقال ها «تاء الاختصاص») نضا 
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ب وير 7 فالمراد يهذا القولٍ كونٌ المقدّمةٌ التى موضوعها الأوسطً كي كي بأن 
يكون جميعٌ أفرادٍ الأوسطٍ الموضوع محكومة عليها بالأكبرٍ أو بالأصغر. 
وبهذا التّحقِيقٍ اندفع ما أورده الفاضلٌ ميرزا جان من أنَّ المتبادر من هذه العبارة أَنَّهِ لا بل من 
أن يكون الأوسطٌ نفسّه كلَيّاً إن كان ذلك الأوسطٌ موضوعاًء لا أن تكون المقدّمةٌ التي يكون الأوسطً 
فيها موضوعاً كليّةُ. والشرطً هو كونٌ المقدّمةِ التي يكون الأوسط فيها موضوعاً كليه لاكون الأوسط 
مويو وو مس وي 0 
الكنلية» بل هي أبلعٌ من التُصريح. 


ثم أقول: إِنَّ هذا القول إشارة 
]١[‏ إلى كليّة كبرى جميع ضروب الشّكل الأوَّلِء إذ لا موضوعيّة للأوسط في هذا الشّكل إلا فيها”". 
[؟] وإلى كليّة إحدى مقدّمتّي الشّكل الثَّالثِ من الصّغرى أو الكبرىء لأنَ الأوسط في هذا الشّكل 
موضوعٌ فيهماء وكليّة إحداهما ضروريّة. 
['] وإلى كليّ صغرى الصَّرب الأرّل والثاني والثَالث والرّابع والسّابع والثامن من الشّكل الرَّابع؛ 
لأنَّ الأوسط الموضوع في هذه الضروب عامٌ لجميع أفراده. 
وأا الضربُ الخامسٌ والسَّادسٌ من الشّكل الرّابع» فلا يندرجان تحت قوله: اعموم موضوعيّة 
الأوسطق ان طتد راق التي الحدٌ الأوسط فيها موضومٌ ‏ ليست بكلي بل هي في الخامس موجبة 


0 


جزئيّة» وني السّادسٍ سالبة جزئية 


000 قوله: الجميع) متعلق بقوله: اشمول». 
(0) أي في الكبرى. 
() من المفيد أن نذكر هنا ضروب الشّكل الرّابع مكتاعض يت تا يعت اا 


لست 1 7 لشت شتت لس .سس ١‏ بأ/ م : / 6ج كحم ا حل ا لوا كل لح وول ونع لوب كب وب ا 0 


000 920 ا 8 2 5 5 ُّ : رفي رع 003 ٠‏ . 5 5 1 رصي رطعي 
ع م شروح الضابطة د شرح ضابطة الفاضل عبد الحليم اللكنو ىيِ ده مم ود 


والمصنّف أشار بهذا القول إلى شرط التّكل الأوّل والثّالث» وبعض الضُروب من الرابع وراءً 
الشَّربٍ الخامس الاين 5ق قال عضي ال اح "اوها إشدارة إن 5ه الكيرى نالشكل 
الأوّلء وكليّة صُغرى الشّكل الرّابع) ليس بسديدء فتديّر©. 

لايقال: إِنَ هذا القول من المصنّف ب يشير إلى أن كل قضيّةِ فيها الأوسطٌ موضوعٌ لا بد من أن 
تكون كليّةً. فيلزم أن تكون مقدَّمتا الشّكل الثالث كليّتينء لكون الأوسط موضوعاً فيهما. وهذا باطل. 
فإنَّ الشّرطَ في الشّكل الثَّالث إِنَّ) هو كليّةٌ إحدى المقدَّمتِّينَء لا كليّه المقدّمئّين. 

لآنا قول: لا نْلَمُ تلك الإشارة» بل هذا القول من المصتّف إشارةٌ إلى القضيّة المهملة» وهي 
أن القضيّة التي يكون موضوعْها أوسطً تكون كليّة. وكلّما كانت إحدى مقدّمتّي الكل الثالث كليّة 
مب به 7 

(مع مُلاقاته للأصغر) الظّرفٌ م: فتعان رقو له : ااعموم». . والضميرٌ المجرورٌ بالإضافة راجع إلى 
«الأوسط». (بالفعلٍ) أي بفعلية قري الأصغر والأوسط. 


يعني أنه ليبس عمومٌ موضوعيّة عيّةَ الأوسط مطلقاء بل مع أحد انين على طريق منع الخلو: إِمَا 
مع ملاقاة الأوسط للأصغر المتليّسة”" بفعليّة الحكمء بأن يكونّ حمل الأوسط على الأصغر إيجاباً مقيّد مقيّل ا 
بفعليّة الحكم كما في صُغرى جميع ضروب الشّسكل الأوّلء لأن الأوسط في الشّكل الأوَّلٍ محمول على 
الأصغر؛ أو بأن يكون حمل الأصغر على الأوسط إيجابا مقيّدا بفعليّ الحكم ٠ك‏ في صغرى جميع ضر وب 
الشّكل الثالثِ لأنَ الأصغر محمولٌ على الأوسط بالفعل إيجابً في هذا الشّكل» وكما في صُغرى الصَّربٍ 
الأول والتَني والرّابع والسّابع من الشّكل الرّابع» دون الضَّربٍ اثالث والسّادسٍ والثَامنٍ من الرابع؛ 
فإِنَّ صُغراها سالبةٌ ليس فيها الحملٌ الإيجابي ودود الشّربٍ الخامس منه» فإنَ صُغراه وإن كانت 
موجبةً لكنّه لا يتحقّق فيها ما انض هذه الملاقاة إليه وهو عموم موضوعية الأوسطء لكوها جزئية مي 


(1) أي المولوي فتح الله. (منه) 

(9) لعلذإياء إلى أن المراد من الشّكل الرّابع بعضٌ ضرويه . (منه) 
(”) صفة (ملاقاة». 

(5) انظر الجدول الذي رسمناه سابقاً ينضح لك الأمر جلياً. 


يا ا م ا لح ا ا ا ا اي 


شروحالضابطة 8026992 شرح ضابطة الفاضل عبد الحليم اللكنوي د 
فالع قت أشار بدا الفون الشرظ الشكل الأرلبواك للع يسيب الكفتبوالدية اع كنات 
الصّغرى وفعليّتها قصداً وبالذات» وإلى شرط صُغرى الضُروب الأربعة المذكورة”" من الشّكل الرابع 
كيفا وجهة تبعا وبالعَرزض. 
وكان في القول السابق أعني اعموم موضوعية اللأوسط»_إشارة إلى شرط الشّكل الأوّل 
والثالث» وهذه الضَروب الأربع المذكورة من الرابع بحسب الكمٌ. بل سبقت الإشارةٌ في القول 
السّابق إلى شرط صُغرى الضَّرب الثالث والثامن من الشكل الرابع أيضاً بحسب الكمٌ إلا أن هذين 
الضربين خرجا عند انضم|ام هذا القول_أي المع ملاقاته للأصغر بالفعل» ‏ لأن المجموع ‏ أعني 
اعموم موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل» ‏ لا يصدق على هذين الصَربين. 
فإلى هذا القول تِدّت الإشارة إلى جميع شرائطٍ الشّكل الأوَّلٍ والثالث بحسب الكيف والكم 
والجهة؛ وإلى صغرى الضُروب الأربع المذكورة من الشكل الرابع كأ وجهة وكيفاء إلا أن شرط 
الشكل الرّابع بحسب الجهة مذكورٌ ضمنا وتبعا. 
ومن هذا التفصيل اندفع التوهمات: 
أحدُها: ما أورده الفاضل ميرزا جان من أنَّ لفظ «بالفعل» زائدٌ» إذ لا دخلّ له في الشّكل الرابع» فإن 
الأقافع لقنا أرق رط ف الشكا" الر اده أساك هنا العاف فطل شرع قدي تين 
كات : فق 2 ال العام وى 
فعليّة الصّغْرى_بالذات. فلا يكون زائداً. على أنْ قوله: «فإنَ الإيجاب بالفعل لا يشترط في السّكل 
الرابع أصلاً» غيرٌ صحيح. لاشتراط فعليّة المقدّمتين في الشكل الرابع. 
قال شارحٌ المطالع: «لا يُستعمل الممكنة في هذا الشّكل أصلاً موجبةٌ كانت أو سالبةٌ»”". انتهى. 
وما قيل من أن مراده عدم اشتراط الفعلية على ما مرّ من شرائط الأشكال في هذا الكتاب لا في 
نفسه. ففيه أَنَّه يأباه قوله: «لا يشترط» مؤكدا بقوله: «أصلاةً» ما لا يخفى. 


وثانيها: أن المصنّف الما ذكر فعليّة صَغرى الضروب الأربع المذكورة من الرابع» فعليه أن يذكر الشروطٌ 
الأخر للرابع بحسب الجهة أيضاً ىا هي مذكورة في المطوّ لات. 


)١(‏ وهي الأول والثاني والرابع والسابع. 
(؟) ذكره فى شرح الشمسية (”7/ 55 ؟7). ولم أجد تصر يحه فى شر ح المطالع» با قال فيه (*/ 2١9/8‏ تحقيق الر حمانى): «لإنتاح ال* 
بر : د 7 ١ ٠‏ ل ا ا ل 
الرابع شروطٌ ثلاثئة بحسب جهة المقدّمات: الأول: أن تكون الموجبة المستعملةٌ فيه فعليّة سواء كانت صُغرى أو كُبرى». 


رطقي رصقت 5 5 5 رطقم رصت 1 8 ٠‏ إزدزه 1 رن 2 رط في 


واندفاعٌ هذا التوهّم لا يخفى على اللبيب فإِنَّ المقصود إِنَّا هو بيان شرط الشّكل الأوَّل والثالث 
بحسب الجهة. وأما بيان شرط فعلية الصَّغرى في الضُروب الأربع المذكورة من الشّكل الرَّابع فضمنيٌّ 
وتبعىٌ» وليس قصداًء حتى يلزم عليه ذكرٌ الشروط الأكحر أيضاً. 
وثالثها: أنَّ الأولى أن يؤحر قوله: «بالفعل» عن قوله: «حمله على الأكبر) لأنّ ذلك معتيرٌ في هذا الحمل 


ووجةٌ الاندفاع أنه لو كان المقصوةٌ بيانَ جهة الضُروب الأربعة المذكورة من الشّكل الرابع» فعلى 
متك أنبيو خر قو له «بالفعر اهن قوله: قحلة عل الأكن) الكرق مععلنا باللاقاقوا مل كلبياء 
لا اا اي ا 

لا يقال: إنَّ المتبادر من الملاقاةٍ الحملٌ الإيجابيٌ بالفعل. فالملاقاة يُشعِر بالفعليّة. فلفظ «بالفعل) 
زائد؛ لأنّا نقول: هذا تصريحٌ لما علم ضمناً. ولا مشاحَةَ فيه. 

ا ا ل ا 
المذكورة من الشّكل الرابع إِنَّ تنبت إذا لزم من فرض عدم اشتراط فعليّة الصّغرى في ضرب من تلك 
ا . وليس كذلك إلا في الضّرب السّابع من الرابع» لأنّ هذا الضربّ 
ليس داخلاً تحت قوله: «عموم موضوعيّة الأكبر» ولافي قوله: «عموم موضوعيّة الأوسط مع حمله 
عل الاكبر» لأن ككبرى :هذا الضرب تسالة جوري ,«فلاثد من أن ركر نو اغلة قت قله لاغهويم 
موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل»» لأنَّ صغراه موجبةٌ كلّيةٌ» إذ لوم يدخل تحت هذا 
القول أيضاً لزم خروجٌ الضَّرب السّابع عن الضابطة. 

وأمّا الضَّربٍ الأوّل والثاني من الرّابع فلو رض أمَّهما لا يندرجانٍ تحت قوله: اعموم موضوعية 
الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل» بأن يكونَ صغراهما ممكنة فلا يخرجان عن الصضّابطة» لاندراجهم) 
حينئذٍ تحت قوله: اعموم موضوعيّة الأوسط مع حمله على الأكبر». لأن كبرى هدَّينٍ الشَّربِينٍ موجبة 
وصغراهما كلّيةً. فيشمل الضابطة عليهماء وإِنْ فُرض أنَّ الفعلية ليست بشرط فيهما. 

وكذا الضَّرب الرّابع من الشّكل الرابع لو فرض عدمٌ فعليّة الصّغرى فيه. لا يخرج عن الضّابطة, 
لأنّهِ يندرج تحت اعموم موضوعيّة الأكبر مع الاختلاف في الكيف». لأنّ كبرى هذا الضرب سالبةٌ 
كلية» وصغراه موجبة كلية. 


)١(‏ أي وإذ ليس المقصود بيان جهة ضروب الشكل الرابع فليس على المصنف أن يؤخره. والخلاصة أن بيان شرط ضروب الشكل 
الرابع بحسب الجهة ليس مقصوداء بل هو تبعي وبالعزض كا مر غير مرةٍ. 


كا اا ا 00 1 ”>١‏ 1 / 2س ست م ل ل 5525 تت 


2 شروحالضابطة 2232882 شرح ضابطةالفاضل عبد الحليم اللكنوي 938945322 
0-7 7-0 56 اكه . 
وبالحملة اين الإشارة إلى اشتراط المعلية قي هذه الغلذرف(1)؟ 


ففيه أن احتمال كون الصّغرى مكنة في الضَّرب الأول والثاني والرّابع من الشكل الرّابع إِنَّ) هو 
بالإغماض عن المطوّلات. فإنَّ الواقع اشتراطً فعلية الصّغرى في الشّكل الرّابع» فيندرجٌ هذه الضُْروب 
الثلاث في #عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل». ولا اندرجثٌ فيه تحقّقت الإشارةٌ 
إلى فعلية الصّغرى في هذه الضُروب الثلاث. فتأمّل. 

وإنمًَ أردنا ب «الملاقاة» الحمّل الإيجابي حملاً لها على معناها اللغويٌ» أي ابا يكُدِيكرٌ بيْوَسْتَنْ2. 
والسلب ليس إلا سلب الملاقاة. 


- 


ولك أن تقول: إن الإيجاب لكونه فرداً أقوى متبادرٌ من الحمل. والمطلقٌ ينصر ف إلى الفرد 
الكامل. 

فاندفع ما أورده الفاضلٌ ميرزا جان من أن الملاقاة هي الارتباطً» والنسبةٌ الحكميّةُ التي هي 
مَورِدُ الإيجاب والسلب كلَيّهم|؛ لا الحكمٌ الإيجابي فقط. انتهى. 

لاايقال: لا أريد بالملاقاة الإيجابُ» فلم ميقل المصنّف: «مع إيجابه للأصغر» مقامٌ قوله: «مع 
ملاقاته للأصغر». 

لآنّا نقول: إِنْ إيجاب الأوسط للأصغر عبارةٌ عن حمل الأأوسط على الأصغر. فحينئذ لا يثبت 
الإشارةٌ إلى شرط الشّكل الثالث» وبعض الوب من الرّابع كيف". 

(أو حمله) أي حمل اللأوسط. وهذا معطوف على قوله: ١ملاقاته».‏ (على الأكبر). والمراد باالحمل 
الحمل الإيجابي. 

يعني أنه ليس عمومٌ موضوعيّة الأوسط مطلقاء بل مع حمل الأوسط على الأكبر إيجاباً كُلاً أو 

فهذا إشارة إلى شرطٍ كُبرى الشَّرب الأوَّل والثاني والثالث والثامن من الشّكل الرابع كيفا» لأن 
كبرى هذه الضَّروبٍ الأربعة موجبةٌ» وكا لعدم تقييد قوله: مله على الأكبر» بالكلّية أو الجزئيّة. ولا 


اليه 
امو 


َه الى الع له 5 7 عِ 5 7 داع 
شك في أن كبرى هذه الضروب الأربعة المذكورة من الرَابع كلية أو جرئية ". 


(1) إلى هنا ينتهي قول القاضي نجم الل والدين. 
() لأنَ الأوسط في الشّكل الثّالث والرّابع يكون موضوعاً للأصغرء فلا يمكن حملّه على الأصغر. 
(*) كُبرى الضروب الثلاثة الأولى منها ‏ الأول والثاني والثالث _كلية. وكبرى الضِدّب الخامس جزئية. 


ميم م يت ات اا ا ا ني 55 3 1 / ا ا ل 1 5000 


رطع رجا 5 5 1 5 23 9000 5 3 ٠.‏ 03 ههه 9 رصق ؟ يي ره 55 
95 شروح الضابطة 300 شرح ضابطة الفاضل عبد الحليم اللكنوي 0 


ومن ههنا اندفع أنَّهِ لا إشعار في هذه الضابطة إلى شرط كبرى الظَّرب الثامن كن لأنّه ‏ لا 
يشملها قوله: «عموم موضوعية الأكبر» فإنَ تلك الكبرى ليست بكليّة» بل هي جزئية موجبةٌ ولا 
2-8 5 ع 59 5 00 ع 8 9 سََ عِِ 
قوله: ااعموم موضوعية الاوسط مع ملاقاته للأصغر) لآن الأوسط في هذه الكبرى إن) لاقى بالا كبر 
لا بالاصغر ولا قولّه: «عموم موضوعية الأوسط مع حمله على الأكبر»؛ فإِنَّ هذا القول لا يُشعر 
بالكميّة كلّيةَ أو جزئية. فافهم. 

وإنَّ)ا خصّصنا هذه الضُروب الأربعة من الشّكل الرّابع لأنَ الضَّرب الرّابع والخامس والسَّابع 
كبراها سالبة» فلا تندرج تحت حمله على الأكبر إيجاباً. وأا المَّرب السّادس فكبراه وإن كانت موجبةً 
إلا أن صغراه سالبةٌ جزئية فلا يصدق على تلك الصّغرى ما انِضمَّ إلى هذا الحمل» وهو قوله: اعموم 
موضوعية الأوسط). 

وأمّا ما قال بعض العلماء”" من أن قوله: «أو حمله على الأكبر» إشارةٌ إلى كُبرى الضرّب الرابع 
من الشّكل الثالث. ففيه أن كبراه سالبة كلّية» ليس فيها الحمل الإيجابي. على أنْ الأوسط ليس محمولاً 
هناك على الأكبر بل الأوسط موضوعٌ في كلتّي مقدّمتي الشكل الثالث. 

وطاقك الشارج اللردي: اوعية جز قيار إل جرائط جاع يع روي الشيكل ا«ادليه 
والثالث» وستةِ ضروب”" من الشكل الرّابع»”". انتهى. 

ففيه أنه يثبت الإشارةٌ إلى كبرى الضَّرب السَّابع والرّابع بعد : كرف قف الأشيان اميت 
و : 3 

اللّهمّ إلا أن يراد بالإشارة الإشارةٌ في الجملة» ليَعْمَّ الإشارةً الناقصة أيضاً. 

والعجبُ من بعض المحشّين”؟ بشرح اليزدي حيث قال: «يعني أنْ قوله: (إِمّا من عموم 
موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل» إشارةٌ ناقصة» ولا قال: «أو حمله على الأكبر) تت 
الإشارة». انتهى. 

وما يجب التنبيةٌ عليه ههنا أمورٌ: 


الأمر الأوّل: أن قْ ضابطة المصئف ترديدين: 


)١(‏ أي المولوي بزرك علي. (منه) 

(0) أي الأوّل والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن. (منه) 
(©) شرح التهذيب (ص: 57. قديمي كتب خانه). 

(5) أي عبدالنبي. (منه) 
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أحزقنا: ركلمة ناما وهزه فمناء 1١1:‏ ]عموم موضوعيّة الأوسط. [؟7] وعموم موضوعيّة 
الأكبر). 

وكافيب كلمة (أزا وهو ق ضعيمة الشق الأول من الترديد الأول :وشيقاه: [١]ملاقاته‏ 
للأصغر بالفعل. [7] وحمله على الأكبر. 

فالضَّرب الأوّل والثاني من الشّكل الرّابع داخلان تحت كلا الشقين من الترديد الثاني لأن 
اضرب الأول مركب من الموجبتّين الكلْيتّينء والضَرب الثاني من موجبة كلية صغرى وجزئيّة كبرى. 
فعموم موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل يُوجّد في صُغراهماء لكونها موجبة كلية. وحمله 
على الأكبر صادقٌ على كبراهماء لإيجاءها ى) لا يخفى. 

ما الضَّرب الرابعٌ والسّابع من الرّابع فيندرجانٍ تحت الشقٌ الأوّل فقطء دون الشق الثاني كا 


0-1 
ًَ 


مر آنفاً. 

والقيوت الثالك والثامن منة:يندوجان نحت لشن الثاق فلمل دون الشق الأول كرا م سنانقاً. 

فكلمة «أو) الداخلة في الترديد الثاني لمنع الخلو كالترديد الأوّل كا سي سيجيء. لالمنع الجمع فلا 
بس باجتماعهم|. 

فمؤدّى عبارة المصتف حيئئل: ما من عموم موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل 
فقطء كما في الضَرب الرّابع والسّابع من الشكل الرابع» أو من عموم موضوعيّة الأوسط مع حمله على 
الأكبر فقط كا في الثّالث والثّامن منه. أو مع كلّيها جميعاً ىا في الضَّربٍ الأوَّل والثانٍ منه. 

فاندفع ما قال الفاضلٌ ميرزا جان: «لو جاء بالواو الواصلة بدل «أو» الفاصلة» وقال: «وحمله 
على الأكبر» لكان صواباً لأنّهِيُعَهَم من عبارة المصنّف أن إيجاب إحدى المقدمتين شرطٌء وليس كذلك» 
لأنَّ إيجاب! معاً شرطء لا إيجاب إحداهما فقط». انتهى. فتأمّل. 

والأمرٌ الثاني: أنه قال العارفٌ الجامي: «إنّهِ لو قال المصئف: «أو للأكير) مقام قوله: «أو حمله 
على الأكير» عطفاً على قوله: «للأصغر) لكان الكلامٌ مختصراً ومفيداً. إذ يكون التقدير مع ملاقاته 
للأكبر». والملاقاة يشمل الحمل”" | للوضء”" 

وفيه ما قال الشّارح اليزدي”" بها توضيحه أنَّهِ يلزم حينئٍ فسادان: 
)١(‏ أي كون اللأوسط محمولا على الأكبر. (منه) 


(؟) أي كون الأوسط موضوعاً للأكبر. (منه) 
(©) انظر: شرح التهذيب (ص: 207 طبعة قديمي كتب خانه) 
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ل ل يس 
مُنتِجاًء لصدق عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأكبره لأن الأوسط في الكُبرى موضوعٌ. وهي 
فرضت موجبةٌ كلّيةً. واللازم مُ باطل» إذ في الأول + 7 يُشترّط إيجاب الصّغرى. فلا ينتج هذا الضَّربُ. 

والثاني: أن يكون القياسُ المرنّب على هيئة الشّكل الثّالث من صُغرى سالبةٍ وكبرى موجبة كلَية 
مُنتجأً لصدق عموم موضوعة الأوسط مع ملاقاته للأكبر» لأنْ الأوسط في كبراه موضوعٌ» وهي كلية 
موجبة. والأمر ليس كذلكء إذ يُشترط في الثالث أيضاً إيجاب الصّغرى 

ونا قال ااضفى: «متدمل الأكيرا لوي نعل الالربسظا على لكي بالايكرة الأريسطة عبرا 
على الأكبر» لم يلزم محذورٌ. ى! لا يخفى. 

والأمرالثالث: ة إنَّ قلنا: إن المراد باالحمل في قوله: «أو حمله» لكي الإيجابي». انهم 
يقولون: «هذا الشىءٌ محمولٌ على ذلك الثىء» أي صادق عليه. فالحمل ههنا بمعنى الصدق. 
والصدق على الشىء يكون في الإيجاب. وأمًا الحمل في الاصطلاح فهو أعجٌ من الإيجاب والسلب. 
وللتاف كيش السالتة علي :افالم دلول الاسظ احج الجيلة كنم سد ف عل الربعناض كذ اك 
نضعدق غ8[ السو اليه: 

فاندفع ما أورده الفاضل ميرزا جان «لو قال: «أو إثباته على الأكير» لكان أولى» إذ اليم عند 
المنطقيّين أعمٌ من أن يكون إيجاباً أو سلباء فلا يفيد المخصوصّ المقصوة. وهو الإيجاب فقط. بخلاف 
الإثبات فإنّه الإيجاب فقط»). انتهى. 

ووجه الاندفاع أن المصنف ما أراد المعنى الاصطلاحيّ للحمل؛ حتى يشمل السلب أيضاً. بل 
المراد به الإيجات. 

وقال بعض المحشين"'' ما توضيحه: «إن الكناني لا تطلق عليه اخمل حقيقة 4ب سلي: الما .. 
فالحمل في الحقيقة ليس إلا الإيجاب فقطء إذ معنى الحمل اتحاد المتغايرين. وإطلاق الحملية على السّالبة 
للمشاكلة لا على سبيل ال حقيقة». 

ولا يخفى عليك أن السّوالبٍ قضايا. فلا يخلو ما أن تكون حملياتٍ أو شرطياتٍ. واللازم باطل 
حينئلٍ» فالملزوم مثله 

ما الملازمة فلن القضية منحصرةٌ بالحصر العقاحٌ الدائر بين النفي والإثبات في الحملية والشرطية. 


)١(‏ أي المولوي برهان الدين رحمه الله. (منه) 
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وأمّا بطلان اللازم» فلأنَ الحملية قضيةٌ فيها الحملء والحمل هو الإيجاب فقط في الاصطلاح 
على ما قلتم. وليس الإيجابٌ في السّالبة. فليست السالبة حملية. 

وأمّا عدم كون السّوالب شرطياتٍ فظاهرء لانتفاء أدوات الشرط فيها. 

اللهم إلا أن يقالّ: إِنَّ القضية منحصرة في الحملية والشرطية. والحمليةٌ ليست عبارةٌ عن قضية 
: 1 كن 5 ع ٠‏ 0 
فيها الحمل. بل هي أعجٌ من أن يكون فيها الحمل أو سلبُ الحمل. فيشمل الحملية السوالب أيضاً. 
[الأمر الثاني] 

1 َقالا لصنف: (وإمّا من عموم موضوعية الأكبر, مع الاختلاف) أي اختلاف المقدّمتين(" 
(في الكيف) مبيّناً للأمر الثاني من الشيئين اللّدّينَ ذكرنا سابقاً أنّهِ لا بدٌ في إنتاج الأشكال الأربع من 
أحدهماء وعاطفاً هذا القولّ على قوله: (إِمّا من عموم موضوعية الأوسط). 


ومعناه على قياس مامرٌ”": كون الأكبر الكائن موضوع القضية عامّاً وشاملا لجميع أفراده. 
وكنى به عن كون القضية التي موضوعها الأكبر كليّة. لكن ليست هذه الكليّةُ بالإطلاق» بل مع كون 
المقدّمتين أي الصّغرى والكبرى ‏ مختلفتين في الكيف_أي الإيجاب والسلب -. 


ومن ههنا تتفطن أنَّ قوله: «مع الاختلاف في الكيف» متعلّق باعموم موضوعيّة الأكبر), لا 
داخمصوم موضوعيّة الأوسط» أيضاًك) يفهم من تحرير بعض الشارحين”"» كيف. فإِنَّه يستلزم أن 
يكون الاختلاف في الكيف شرطاً في الشّكل الأوّل أيضاً. 

فالمصيّف قد أشار بهذا القول إلى اشتراط كلّية الكبرى مع اخختلاف المقدمتين في الكيف في جميع 
الضُْروب من الشّكل الثاني أن الأوسط محمول في كبراها على جميع أفراد الأكبر. فكلّيتها واجبة مع 
الاختلاف في الكيف. 

وإلى اشتراط كلَّية الكبرى واختلاف المقدَّمتين في الكيف في الشَّربٍ الثالث والرّابع والخامس 
والسّادس من التّسكل الرابع» لأنّ الأوسط محمولٌ في كبرى هذه الضُْروب على جميع أفراد الأكبر. 
فكلّيتها في هذه الضُروب مع الاختلاف في الكيف واجبة. 


)١(‏ إيهاء إلى أن الألف واللام عوض من المضاف إليه. (منه) 

(7) في بيان معنى «عموم موضوعية الأوسط»). 

فر أي أبو الفتح. (منه) انظر حاشيته (ورقة: 0 يعني أنه يفهم من تحرير أبي الفتح أن قوله: امع الاختلاف في الكيف» متعلق 
بقوله: اعموم موضوعية الأكبر» و اعموم موضوعية الأوسط» كليهما. 
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ااي ا ا بي 
موضوعية الأوسط» يؤمي إلى كلّية صغرى هذين الضربين. وقوله: «مع ملاقاته للأصغر» إشارةٌ إلى 
إيجاب صغرى الضّرب الرّابع وفعليتها. وقوله: «أو حمله على الأكبر» إشارةٌ إلى إيجاب كبرى الضرب 
الثّالث دون الضرب الرّابع» لكون كبراه”" سالبةٌ كليةً. 

لالدراع نكال الترالاره رودا معدي تيون . واندراج الرّابع تحته باعتبار الصّغرى 
فقط . واندراح هذين الصَّربِين في الشّقٌ الثاني كناو ة] ميت القند مين ولهذا”" حملنا الترديد الأول 
على سبيل منع الخلوء دون منع الجمع والحقيقة. 


واعترض ههنا بوجهين: 
الأوّك: إِنَّ الشّرط في السّكل الرّابع على تقديرء هو اختلاف المقدّمتين في الكيف مع كلّية إحداهماء لا 
31 الكبرى فقط. 


وأجاب عنه الفاضل مير زا جان بأنَّه أشار إلى كلّية الصّغرى في الشّكل الرابع بقوله من قبل أي 

«عموم موضوعية الأوسط»- وإلى كلّية الكبرى في ذلك الشّكل بهذا القول. وأدرج بين القولين لفظة 

(إِما). فثبت الإشارةٌ إلى كلية الإحدى من كليها بلفظة «إِما). 

والثاني: ما أورده هذا الفاضل من أن الصواب حذف كلمة (إمّا من قوله' (إِمّا من عموم موضوعية 
الأوسط» وقوله: (إمّا من عموم موضوعية الأكبر»» لأنَّ المصنّف بصدد بيان شروط الأشكال 
الأربعة معاًني الضابطة:» على ما يهم من قوله: اوضابطة شرائط الأربعة». ولااشكٌ أنه لا بد 
فيها من هذه الشروط بأجمعها لا ببعضها. فذكر كلمة (إما) ب: يفيد الإشارة إلى بعضها في الأربعة 
لاكلّها مثلاً إذا أردنا أن نجمع شروط الصّلاة والزّكاة والصّوم والحجٌ معاء فيجب أن نقول: 
١ضابطة‏ شرائط الآر بعة'" أنه لا بد فيها من الوضوء والتصاب وعدم الأكل والاستطاعة» بإيراد 
اواو ال لاهن الشجمة فإذا قناءاقوضائطة كر انط الاويعة اله ارد فيها انا من الوضيوت آل 
النصاب.إلخ) بلفظة «إمَّا) و«أو» لكان غلطأً قطعاً. 
فإن قلت: هذه قضية مانعة الخلرٌ مركّبة من جزئين صادقّين» والمنطقيّون يوردون لفظي (إمّا) 

وأو» فيهاء كقولهم: «ازيد ما للاشجر وإمًا لا حجر). 

)١(‏ أي كبرى الضرّب الرّابع. 

(0) أي لاندراج هذين الضربين تحت كلا شقي الترديد الأول. (منه) 

(9) أي الصلاة والزكاة والصوم والحج. 
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فلك :إن هده لتقن انست :تفي وان الخلوٌء حتى يصح إيراذ «إمّا) و «أو) الدَاليّن على منع 
الخلو فيها. إذ مانعة الخلو ما حكم فيها بمنع الخلو من الطرفين مع جواز اجتماعهم| . وما نحن فيه ليس 
كذلك. فإِنَّهِ لا حكم فيها بمنع الخلو أصلاً. رقب لجاع عل الغروة كلهاء شرورا قروا 
فو الاأشكال الاويعة ما وذ فعا وعدي فالمقصود ههنا الاجتاعٌ في الصدق. 


والجواب عنه ما أفاده بحر العلوه”" قدّس سه من أنْ الشّط في الأشكال أمرٌ واحدٌ. وهو كون 
القياس الاقترانٌ الحملٌ مشتملا على أحد الأمرّين على سبيل منع الخلو: [1] إمَا عموم موضوعية 
الأوسط مع أحد الأمرين: من ملاقاته للأصغر بالفعل» وحمله على الأكبر. 71] أو عموم موضوعية 
الأكبر» مع اختلاف المقدمتين”". أي المفهوم المردّد بين الشيئين» والقياسٌ الغير المشتمل على هذين 
الأمرين عقيمٌ. فلا بّدٌ من كلمة (إِمّا» ونظيره. ى) يقال: «شروط الصّلاة والحج كون العبادة إمّا مع 
الطهارة أو مع السير». فتديّر. 

(مع منافاةٍ نسبة وصني الأوسط إلى وصفي الأكبر. لسسبته) متعلّقٌ بالمنافاة» أي لنسبة وصف 
الأوسط الكائنةٍ (إلى ذات الأصغر). 


أقول: لَّا فرغ المصنّف عن الإشارة إلى جميع شرائط الشّكل الأوّل والثالث كنا وكيفاً وجهةً 
وإلى اشتراط بعض ضروب الشّكل الرابع كبا وكيفاًء وإلى شرائط الشّكل الثاني كا وكيفاً بقوله: «وإمًا 
من عموم موضوعيّة الأكبر مع الاختلاف في الكيف»» أراد أن يُشير إلى شرائط الشّكل الثاني بحسب 
الجهة فقال: «مع منافاة إلخ». 

ومعناه إن القياس اتج المحتوي على عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف إذا 
كان من التّسكل الثاني”" لا بُدَّ في إنتاجه من شرطٍ آخرٌ جه أيضاً. وهو أن تكون النسبتان الكائنتان 
في مقدّمتّي الشّكل الثاني» أي نسبةٌ وصفي الأوسط الذي هو المحمولٌ إلى وصف الأكبر الذي هو 
الموضوع في الكبرى ونسبة وصف الأوسط المحمول إلى ذات الأصغر الذي هو موضوٌ في الصّخرى 
متنافيتَينِ وموجّهِئَينِ بجهئّين يمتنع اجتماعها في الصّدق. ويلرّمُ من صدق كل كذبُ الأخرىء إذا 
فرضناهما متّحدئَّين في الموضوع والمحمولء كالضّرورة والإمكان. والدّوام والفعليّة. 


)0010 أي مولانا عبد العلى. (منه) 

00( أي في الكيف. (منه) 

(5) إنّها قيّد مبذا لتلا يتوهم اشتراط المنافاة المذكورة في ضروب الشكل الرّابع المندرجة نحت قوله: «عموم موضوعية الأكبر مع 
الاختلاف في الكيف». (منه) 
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اذك 
الأوسط وهو المتحرّك_إلى وصف الأكبر وهو الساكن_بفعليّة السلب. ونسبته إلى ذات الأصغر 
- وهو الفلك_بدوام الإيجاب. ولاشكٌ في أنَّ دوامَ الإيجاب وفعليّة السلب متنافيان لو فرضناهما في 
القع كن الجد تاق ن الررضيوع واللتعمو ليان تقر لكل ذلك مي كيال واف و اقيمع الك 
بمتحرّك بالفعل). 

فاندفع ما يُتَوهّم من أن المنافاة بين النسبئينِ”" المذكورتين إِنَّها ُوجد إذا كان الموضوعٌ واحد 
وليس وحدةٌ الموضوع في مقدَّمئّي الشّكل الثاني. 1 

ووجه الاندفاع أنه ليس المرادٌ تنافي تَينِكَ النسبينِ حال كونه) في مقدّمَي الشّكل الثاني. بل بعد 
فَرْض أن تكون طرفا القضيّتين متحدتين. فتأمّل. 

وَإنَّما قلنا: «إنَّه إشارة إلى شرائط التّسكل الثَّانِ جهةً» نه" مشروطٌ جهةً بشرطين كلّ منهما 
مفهوم مردَد: 


1 


أحدهما: [1] أنّه إِمًا أن يكون صُغراه مما يصدق عليه الدوامٌ الذاتّ-دائمة مطلقة كانت أو 
ضروريَّة مطلقة.. [1] وإمّا أن يكون كبراه من القضايا الست المنعكسة السوالب موجبة كانت أو 
سالبة. وهى الدائمتان والعامّتان والخاصّتان. 


وثانيها: [1] ما كون الممكنة الصّغرى في هذا الشّكل مع الكبرى الضروريّة أو المشروطة العامة 
أو الخاصّة. [1] أو كونٌ الممكنة الكبرى مع الصّغرى الضروريّة لاغير. 

والمنافاة المذكورة”" دائرةٌ مع هدّين الشرطين وجوداً وعدماًء بمعنى أَنَّهِ إذا تحمّق هذانٍ الشرطانٍ 
في الشّكل الثاني تحققت المنافاةٌ المذكورة. وإذا انتفى أحدّهما انتفت تلك المنافاةٌ أيضاً. 
[بيان دوران ال منافاة مع شرطَئْ الشّكل الثاني وجوداً] 

بيان الأوّل): إن الصّغرى إذا كانت دائمةً أو ضرورية» والكبرى أيه موجّهةٍ من الموجّهات 
سوى الممكنيّنِ» سواءٌ كانت من الست التي تنعكس سوالبّهاء أو من التّسع الغير المنعكسة السوالب. 


)١(‏ أي نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر ونسبته إلى ذات الأصغر. (منه) 

(0) أي الشكل الثاني. 

(؟) أي منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر. (منه) 
(5) أي بيان أن المنافاة المذكورة دائرة مع الشرطين وجوداً. 
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وال اسع المتكلان لآن حككه] بدييح. فتردق يمر © القدى الأر لين الققة عل الأو نوهو 
صدق الدَّوام على الصّغرىء والشَّرطٌ الثاني(" أيضاًء إذ حاصله «لو كانت الممكنة إلخ». وفرضنا ههنا 
عدم الممكنة» فلا ريب في أنَّه حينئظٍ يكون نسبة وصف الأوسط المحمول إلى ذات الأصغر في الصّغْرى 
بدوام الإيجاب مثلا”". ويكون نسبة وصف الأوسط المحمولٍ إلى وصف الأكبر في الكبرى موجّهة 
بفعليّة السلب. أمّا السلبٌ فلاشتراط الاختلاف في الكيف في الشّكل الثاني. فإذا كان في الصّغرى 
إيجابٌ لا بْدَ من أن يكون في الكبرى سلبٌ. وأمًا الفعليّة فلكون المطلقة العامّة أعمّ الكّبرياتِ سوى 
الممكنتين. 

ونا لئسة ]نيومت لك رقا الالفة الم ةا هيك ندل شا ماني لاوس عيذت 
الأكير بالفعل. وإذا كان اللأوسط مسلوباً عن ذات الأكير بالفعل كان مسلوباً عن وصف الأكبر قطعاً 
بالفعل» لكون الذات لازمة للوصف. ولا شك في تنافي دوام الإيجاب وفعليّة السلب إذا فرضناهما في 
القضيّين متحديٌ الأطراف | مرّ. 

وإذااثبت المنافاةٌ بين الدائمة وبين الأعمٌ_أي الفعلية ‏ تحققت بينها وبين الأخصٌ_أي بواقي 
القضايا© ضرورةً وجود الأعمٌ في الأخص. نظيره أنه إذا تحققت المنافاة بين الحجر والجسم [النّامي ]4 
كيين اشرو يو نا ل 


وههنا سوالٌ وهو أن الصّغرى إذا كانت دائمةً» والكبرى مطلقةً لامن الوصفيات الأربع؛ 
كوة قل الكارى ثب ومنت الأوميط إل داك الأكى بالفعل. ولا تارم منه | ذيكوة نب ومنت 
الأوسط إلى وصف الأكبر أيضاً بالفعل. ألا ترى إلى قولنا: ١لا‏ شيء من الكاتب بمتحرّك الأصابع 
بالفعل». فإنّه يصمح سلبُ تمحرّك الأصابع عن ذات الكاتب. ولا يصحٌ سلب تمرّك الأصابع عن 
وصقت الكانن عمقل حجان أنركون:قسنة وضتت: الأوفيظ ال بوت :لكر هتاف لسة ومكت 
الأنسد إن ذاس«الاقس داذ ركو ناتيت ورمك الأدييظ ال .وضنات الأكيى ناف : اليب روعت 
الأوسط إلى ذات الأصغرء بل تكون موافقة لماء ىا في قولنا: «لا شي من الفلك بساكن دائ). وكل 
معد ك حيواة ساكة بالقهل لقان قسبةوصت الأرسيظب اى البياكند اليوضف الأكيود أ 


)١(‏ أي حين إذ كان الصغرى دائمة» والكبرى غير الممكنتين. 

(؟) عطف على قوله: «الشق الأول من الشرط الأول». 

(") إنما قال: «مثلا» لأنه يحتمل أن يكون الصغرى سالبةٌ والكبرى موجبة. ويكون نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بدوام السّلب 
دون دوام الإيجاب. (منه) 

(:) في الأصل بدون «النامي». والكلام بدونه غير مستقيم ى! لا يخفى. 
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المتحرّك الحيوان بدوام السلب. وهذه الجهة موافقة لنسبة وصف الأوسط_أي الساكن_إلى ذات 
الأصغر_-أي الفلك-. 

وهكذا إذا كانت الصّغرى ضروريَّة والكبرى مكنة. فلا يلزم في الكبرى من إمكان النسبة 
بالقر ل فاك الأكد ا شكرن ضح وكات الأومطا لوعف الأقبر ابقيا بالإمكان ح كن 
منافيةٌ لنسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بالشّرورة» كما في قولنا: «كل كاتب ساكرٌ الأصابع 
بالإمكانة بوت ساك الأسابع لات الكانيهياالإمكان: ولس تله الرصق الكانيب بالا كان 
كا لا يخفى. 0 

فعلى هذا كان على المصدّف أن يقول: «مع منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر أو ذاته. 
لنسبته إلى ذات الأصغر». وحيتتذٍ لايَرِدُ هذا السؤالٌ. اللّهمَّ إلا أن يقال: إِنَّه أراد المصنّف من وصف 
الأكبر ما يشمل الذَّاتَ أيضاً على سبيل عموم المجاز. فتأمّل. 

ومن ههنا اندفع ما قال بحر العلوم''' رحمه الله في شرحه 2208 العلوم)”): إن ضابطة إنتاج 
هذا الشّكل أحدٌ الأمرّين: 
[1]إِمَا منافاة النسبة المتحققة في الكبرى إلى ذات الأكبر للنسبة المتحققة في الصُّغرى إلى ذات 
الأضغرء ليدلٌ عل مغايرة الذَائَينَ. ويلزءَ ذواءٌ سلب الأكبرعرًا يصدق عليه الأصفه. 
]١[‏ وإمًا منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر التي تضمّنها الكبرى الوصفيّة لدسبته إلى 
ذات الأصغر: ليدلٌ على عدم صدق وصف الأكبر على ذات الأصغر بالجهة التي يُنسب بها 
الما" الاوييا. 
فاظن التفتازازنٌ أن منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبته إلى ذات الأصغر 
ضابطة هذا الشّكلء فإنَّه غلطٌ فاحشٌ». انتهى. 

وإذا كانت الكبرى من القضايا السّتٌ" التي ينعكس سوالبّهاء والصّغرى أيّة موجّهةٍ من 
الموجّهات سوى الممكتتين لما مر" فلا أقلّ من أن يكونَ نسبةٌ وصف الأوسط المحمولٍ في الكبرى 
إلى وصف الأكبر بدوام الإيجاب ما دام وصففٌ الأكبر. ونسبة وصف الأوسط المحمول في الصّغرى 


010 أي مولانا عبد العل. (منه) 

(0؟) شرح سلم العلوم (ص:575. طبعة مطبع مجتبائي» لاهورء باكستان) 

فر أئ تنيب بتلك الجهة إلى ذات الأصغر. وقالا وعد نائب الفاعل لقوله: (ينسب». 
(4) وهي الوصفيّات الأربع والدائمتان. (منه) 

(0) من أنَّ حكمه| سيجيء. (منه) 
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إلى ذات الأصغر بفعليّة السلب» ؛ لكون العُرفيّة العامّة أعم من السَّتَ المنعكسة السوالب. والفعلية أعمَ 
الموسكها كش سفوق الممكقين) تو ١لا‏ شىء من ال حجر بحيوانٍ بالفعل كل اننبا د يوا انان واما 
دام إنساناً» . ولاريب في تنافي دوام الإيجاب وفعليّة السلب إذا كانتا متحدبَّين في الموضوع والمحمول. 
وإذا تحقّق التنافي بين الأعمّين - أي العرفية العامة والمطلقة العامة - لزم بين الأخصّينٍ قطعاً. 

قال القاف] بهو زا جانادها لحصهية نان قوله: «مع منافاة إلخ» كليّ عام. فالمعنى أنه لا بل مع 
منافاة النسبة مطلقاً في جميع الصّور. وحينتئذٍ لا يستقيم» لأنْ من صُورها أنْ تكون الصّغرى ضرورية 
والكُبرى أيضاً ضر وريةً. ولا منافاةً بينهما من حيث الجهة. إلا أن يُقال: إن الصّغرى والكبرى في هذا 
الشّكل مختلفتان في الكيفء ولا شك أن بين الضروريّة الموجبةٍ والسالبة منافاةً. 

لون رقن فى كا وى 1 اتناف معير ع سيية الخيدةخرورة أن اتشيرور : كيه وابخدة. 
وكلامنا إنّ) هو في الجهة فقط. إلا أن يُدّعى أن هذا مبنئٌ على الحُرف. أو يقال: العبارة مُطْلَقَةٌ لا 
تقذ لوقه ان . 

فإن قلت: يمكن أن يكون معنى قوله: مع منافاة نسبة إلخ) أنَّه لا بْدَ أن تكون الكبرى منافية 
للصّغرى بالإيجاب والسلبء وفي بعض الصورة بالجهة أيضاً. 

تمه انغ هنا اللعظ هن هذ الس مسد جذا. 


[حكم الصّغرى والكبرى الممكنتين] 

وإذ ا كاقيع "© التتخيرى قروا لكتوريق فيز ووس ال متترووظة غ112 خامة و كون سيد 
دعت بش اسيل إلى ذات الأصغر الموضوع في الصّخرى بإمكان الإيجاب مغل ونسبة 
وصف الأوسطٍ المحمولٍ إلى وصف الأكبرٍ الموضوع في الكبرى بضرورة السَّلبء مثل «كل كاتب 
متحرّك الأصابع بالإمكان. ولا شيء من الساكن بمتحرّك الأصابع بالضّرورة ما دام ساكناً». ولا مرية 
في تنافي إمكان الإيجاب وضرورة السّلب إذا كانا متَحدّي الموضوع والمحمول. 

وإنَّا قلنا: «إنَّ نسبةٌ وصف الأوسط المحمول إلى وصف الأكبر الموضوع في الكبرى بضرورة 
السلب» لأنَّ الكبرى الضروريّة نا كان وصفُ الأوسط المحمول فيها مسلوباً عن ذات الأكبر الموضوع 
بالضرورة مادامت موجودةً كان مسلوباً عن وصفها العنوانٌ أيضاء لكون الذات لازمة للوصف. 
فإنَّ قيام الوصف بنفسه ممتنع. 
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الل 


)١(‏ إيفاء لما وعدنا سابقاً من أن حكم الممكنتين سيجيء. (منه) 
(5) إِنَّ)ا قال: «مثلًا» لما ميّ منّاء فتذكره. 
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وأمّاف المشروطة الكُبرى فلأنٌ الشّرورة فيها وإِنْ كانت بالنسبة إلى مجموع الذات والوصف. 
لكن الوصف لاتساع قيامه بوصفه يستلزم مجموعَ الذات والوصف. ومجموعهم| يستلزم الوصفّ 
ضرورة. فلن كاتف0© الف ووةنالنسية إل عموعي منقم را اسة إل الوسف ابفنا . كذا قيل. 

وإذا كانت الكبرى ممكنةً» والصّغرى ضروريّة يكون نسبة وصف الأوسط المحمولٍ إلى وصف 
الأكبر الموضوع في الكبرى بالإمكان. ركب وصنه || ريط املحمول إلى ذات الأصغر الموضوع 
في الصّغرى بالضرورة. ولا شبهةً في تنافيه) إذا كانتا منّحدي الطَرّفِينَء نحو «كلّ حيوان متحرّك 
بِالضّرورة. ولا شيء من الفلك بمتحرّك بالإمكان». 7 


[إيرادٌ على قول المصنّف: ١مع‏ منافاة» والجواب عنه] 

لا يقال: قال المصنف: امع منافاة» ولم يقل «مع مناقضة»؟ 

لأنّا نقول: إن الممكنة ههنا ى| تتحقق مع الضروريّة كذلك تتحقق مع المشروطتّين أيضاً. ولا 
مناقضة بين الممكنة والمشروطتين في الاصطلاح. 

فالمنافاة أعجٌ من المناقضة المصطلّحة, لأنَ المناقضة عدمٌ الاجتماع صدقاً وكذباً. والمنافاةٌ عدم 
الاجتماع صدقاً لو فرض الموضوع واحداً . فالمنافاة تعمٌ ما كان بين المقدمتّين تناقضٌ مصطلّح ىا في 
لوب يس يي 

ثم اعلم أن بعض الشَرّاح انتم تند :اللعحنفب لأ كان :ورا لوضات اهبو الاصغر 

ب«الذات»» لأنّ الأصغر موضوعٌ المطلوب فلا يكون إلا ذإنا يو الا كتير مول المطلوب فصار 
وصفاء فعبره به. 

ثم اعتّرض ذلك الشارحٌ بها توضيحه: إِنّ الصّغرى إذا كانت ممكنةٌ» والكبرى مشروطة عامّةٌ أو 
خاصّة فحينئذٍ يكون نسبةٌ وصف الأوسط المحمولٍ إلى ذات الأصغر الموضوع في الصّغرى بإمكان 
الإيجاب مثلآء ونسبة وصف الأوسط المحمولٍ إلى وصف الأكبر الموضوع في الكبرى بضرورة السّلب 
بالنظر إلى الوصف. ولا منافاة بين ضرورة السّلب بالنظر إلى الوصف وبين إمكان الإيجاب بحسب 
الذات. ألا ترى أنَّه لاتنافٌ بين قولنا الكل كات بتاك الأصابية بالإمكان» وقولنا: «لا شيءَ من 
الكاتب تشاكنخ الأصابع بالضرورة ما دام كاتياً». 


)١(‏ في هذه الملازمة مؤاخذة. فتدبيّر. 


اروس اد و عدي وو وميد وج و اجات سح سوس عطاقي ,وين ل وما وده د مرو ام كت بت تت ب ا ارقق اا كوو ب تحت تج ب ا 
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وكذا إذا كانت الصَغرى مطلقة عامّة مع الكبرى المشروطة العامة والخاضّة والعرفية العا 
والخامنة: إذ حينشيٍ يكون نسبة وصف الأوسط المحمولٍ إلى ذات الأصغر الموضوع في الصّغرى 
بشكانة الفياي مق مثلاً. ولا أقلّ من أن يكونَ نسبة وصف الأوسط المحمولٍ إلى وصف الأكبر الموضوع 
في الكبرى بدوام الإيجاب بحسب الوصف. ولا منافاةً بين فعليّة السلب بالنظر إلى الذات ودوام 
الاعناب حب لوصف ألاترى أن سلب تحرّك الأصابع بالفعل نظراً إلى ذات الكاتب يجامع 
ضرورة ثبوته له بالنّظر إلى الوصف. 

ثم أجاب ذلك الشارحٌ بن المراد بمنافاة نسبة الكبرى مع نسبة الصّغرى منافاة نوع النسبةء 
فَإِنْبُدَّل الضّرورةٌ الوصفيّة بِالضَّرورة الذاتيّة أو الدَّوامُ الوصفيٌ بالدّوام الذاتّ يتحقق المنافاةٌ بين 
المقدَّمتَين في الصّورتّين المذكورتين قطعاً. وبالجملة نوعٌ الدَّوام منافٍ لنوع الإطلاقء ونوعٌ المّرورة 
منافٍ لنوع الإمكان. وإنلم يكن خصوصٌُ الدّوام الوصفيٌ منافياً لخصوصي الإطلاق الذاق؛ 
خصو التبروركة لعن اننانا لخسوص الإمكاةالتار. 

تج يي ا ا اي حو تيا يا سر 
الاختلاطات اْنتِجة المذكورة» أعني اختلاط الصّغرى المشروطة العامّة أو الخاصّة مع الكُبرى الُمكنة 
والعتولاط الك برضا الطلقة الغاعة مع الصّخرى المشروطةٍ العامة كار قاض أن الع العا كه ااام 
لأن نوعً النسبئَينِ متنافيان» ون ليس خحصوصٌ الذَّاق والوصفيٌ متنافيين. 

وبالجملة لو حملث المنافاةً المدكورة على ظاهرهاء وهو تنافي خصوص النسبئتين المذكورتينٍ في 
المدّمتَينء لم يكن هذه المنافاة موجودةً في كثير من الاختلاطات المنتيجة فيلزم خروجّها. وإن ضرفت 
لمنافاة عن ظاهرهاء وأريدَ تناي نوع النسبتّون» كانت موجودةً في كثير من الاخختلاطاتٍ الغير المنتيجة 
الا را ور امار ريا فك تدرا فانقا ند نت قد ربا لانقا: 


١ 


[بيان دوران المنافاة مع شرطَئْ الشّكل 6 يا 
وبيان الشاني_أي كلما انتفى الشرطان ل يتحمّق المنافاة ]ةا اين الشعرى يسدق علي 


الدَّوا م-أي لا تكون دائمة مطلقةً ولا ضروريّة مطلقة- ولا تكون الكبرى من القضايا السّتٌ 
المنعكسة السوالب. كان الأخصٌ من الصّغريات المشروطة الخاصّة والأخصٌ من الكُبريات الشّسع 
التي لا تنعكس سوالبها الوقتية. ْ 

وفي المشروطةٍ الخاصّة يحَكم بضرورة الإيجاب_مثلاً ‏ ما دام الوصف لا دائ. ويكون في الوقتيّة 
ضرورة السلب في وقت معيّنٍ لادائاً. ولا منافاةً بين ضرورة الإيجاب_مثلاً بحسب الوّصف لا دائأً» 
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وضرورة السلب في وقت معيّن لا دائياً عند اتحاد الطَرِقَين؛ إذ يحتمل أنْ لا يكون ذلك الوقتٌ الذي فيه 
ضرورةٌ السّلب من أوقات الوصف العنوانٌ» بل غيرهاء نحوٌ «كل منخس في مظَلِمٌ بالضّرورة مادام 
منخسفًا لادائاً. ولاشي: من القَمر بمظلم وقت التربيع لادائ)». وبيّنٌ أنّهِ لا منافاةً بين ضرورة ثبوت 
الإظلام لذات المنخيف ما دام الوصف, أي الانخساف لا دائاً» وبين ضرورة سلب الإظلام عن 
ذات القمر في وقت التربيع عند اتحاد الطرفَينٍِ أيضاًء لأنّ وقت التربيع ليس من أوقات الانخساف. 

وإذا ارتفعٌ التّنافي بين الأخضَّينٍ أي المشروطة,ايخاصّة والوقتيّة ارتفع بين الأعمَّين منهما 
قطعاً. ونظيرُه أنه إذا ارتفع المنافاةٌ بين الإنسان والكاتب ارتفع بين الحيوان والماشي أيضاً. 

وكذا إذا كانت الصّغرى ممكنة» ولم يكن الكبرى ضروريّة ولا مشروطة. فالكرى | ما أن تكون 
من القضايا الست المنعكسة السوالب أو من التّسع الغيرٍ المنعكسة السّوالبٍ. 

على الأَوّل فإمًا من الدائمتين - بن وإمّا ليست ضروريّة فتكون دائمة قطعاً أو من الوصفيّات الأربع. 
وأخصّها العرفيّةٌ الخاصّةٌ. وعلى الثاني فأخصّها الوقتيّة 

ولا شبهة في أنه لا منافاة بين إمكان الإيجاب في الصغرى الممكنة» ودوام السَلبٍ مادام الذاثُ 
في الكُبرى الدائمةء نحو «كلّ ماش ساكنٌ بالإمكان. ولاشيء من الفلك بساكن دائ» . فلا منافاة عند 
تماد الطرفين بين «كلّ فلك ساكنٌ بالإمكان؛ والاشيء من الفلك بساكنٍ دائيً»؛ لأنَّ الدوام عدمُ 
الانفكاك» فلا يكون الانفكاك مستحيلا. 

وأيضاً لا منافاةً بين إمكان الإيجاب مغل -ني الصّغرى» وبين دوام السَلبٍ بحسب الوصف 
لادائياً في الكُبرى» نحو «كل كاتب ساكنٌ الأصابع بالإمكان . وبالدوام لا شيء من الرّاقم بساكن ما 
دام راقاً لا دائ)». 

وأيضاً لا منافاة بين إمكان الإيجاب ‏ مثلاً ‏ في الصّغرى» وبين ضرورة السَّلب في وقت معيِّنٍ لا 
دائاً في الوقتية» نحو «كل كاتب ساكنٌ الأصابع بالإمكان. ولا شيء من الراقم بساكن الأصابع وقتّ 
الرّقم بالضرورة لا دائ)» . 

وكذا إذا كانت الكبرى ممكنة ولم تكن الصّغرى ضروريّة فإمّا أن تكونّ دائمة أو أنْ تكون 
أخيض المقريات مو فس الداتمكين حوفي المشرو طن إنقاطة, ول هنا فا نين إمكان الاضانت 
- مشا -في الكبرى الممكنةٍ» وبين ضرورة السلب بحسب الوصف لادائا في الصّغرى المشروطة 
الخامية ضَّةء عند اتحاد الطَرفينَء نحو «لا شي من الكاتب بساكن بالشَّرورة مادام كاتباً لادائ) كل 
فلك ساكن بالإمكان». 
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وأنقا لامافاةتيين إفكات الاضات - مغلا - في الكبرى الممكنة» وبين دوام السّلب ما دام وجود 


الذَّات في الصُغْرى الدائمة عند اتحاد الطرقَينِ نحو ليس بعضُ الكواكب بساكن دائيا بوك فلك 
ساكر” بالإمكان». 


وال عض التحنين تفإن فيا : قد مرٌ أنَ التنناني في الصّرى الممكنةٍ والكبرى المشروطةٍ 
موجودٌ. وشرط الإنناج متحمّّقء نحو «كل فلك ساكنٌ بالإمكان. ولاشيء من الكاتب بساكن 
الأصابع مادام كاتباً». ولا خفاء في أن المتنافيَينٍ أبّها قُدَّم على الآخر لا يزول المنافاةٌ بينهها. ففي 
المشروطة الصّغرى والممكنة الكبرى أيضاً يكون التنافي موجوداً؛ مع أن شرط الإنتاج غير موجود. 

أقول: في الكبرى المشروطة اعّير نسبةٌ الأوسط إلى وصف الأكبر. فإذا جلت الكُبرى صغرى 
يُلاحَظ نسبة الأوسط مع ذات الموضوع. وفي الممكنةٍ الصّغرى اعثّير النسبة مع ذات الأصغر. فإذا 
جُعِلت كبرى يُلاحَظ مع وصف الموضوع امنفيانٍ في صورتي التقديم والتأخصور هنال يبقيا على 
حالم|». انتهى. 

هذا . وقد فرغت من تسويد هذه الأوراق شهرٌ رمضان الذ 
اللفسيين ربد كد الب والائين من نبيفر ةساك الل والاتكرين. 


١ 


ي أ: 


زل فيه القرآن سنة التّادس 


فالحمد لله. والصّلاة على حبيبه وآله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ أي المولوي برهان الدين. 


00 لامو مد متاح كبعت سرابب رمد ع فقت عبت 3 بتتعتاتيية 1 1 /7ا م ]5 ريس ».مسيم حمست اسم ,سي مس + ست سس سم م سم .ل ا ست ا سس سس سس مس سس 5 


مقدّمة[في بيان الحاجة إلئ المنطق وتعريف المنطق] 1 زؤ ز [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0:1 
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